





محمد حسن بن باقر نجفى ( صاحب جواهر ) 


نشرت فى الطباعة: 


ايا نراق الو ابت السرم 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ا ا 11 111 1 1 ا 0 
جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام المجلد ١8‏ ع اا احا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا اا اااااس 1 
اشاره ا ا ا م ا م ا ااا م ا اا 0 
[تتمه القسم الأول فى العبادات] سمش ل مسا لم ام معام مايا مات امي امك مد عدا ويا مد جد ميا مدودام بايا مبدد ييا 11 
اشاره نج وده فده وف ددة مور اي ادق زمه ب لمر و دسسيا م 1 مد د د ل ومين ل دق وجا للع ل تس 1 اعد مذ مومع د لحم جد مس اد لع د ع 16 
[كتاب الزكاه] ا ا ا م ل ا ل 2 106 
اشاره ا ا ع ا ا ات مي ا 1011 

آفى بيان معنى الزكاه] يل 

آفى فضل الزكاه] ا اا ا ا ا ا د 136 

لأقسام الزكاه] ا ا لص صصص تت ص تتش ص صم متتس ص م اا 1 

اشاره 0 ا 

[القسم الأول فى زكاه المال] المي ا شا ا را و 11/0 

اشاره 000000 ااا 

[النظر الأول فى من تجب عليه لم ااا ا 11 

اشاره ا اش اق ا 1 

أفى عدم وجوب الزكاه قبل البلوغ ] ال ل ا 118 

[فى وجوب الزكاه فى مال اليتيم] ع ل اه ا هبتنن كود ا م ند ا امود ا ا د د الا 

[فى استحباب الزكاه فى غلات الطفل و مواشيه] 0 وين 

آفى عدم الزكاه فى مال المجنون] ااا ا تا ا ا 10 

أفى عدم وجوب الزكاه فى مال المملوى] - ادال نات لف ا انم ا 21 82 

آفى اعتبار تماميه الملك فى الزكاه] ا ا 0 

أفى حكم ما لو وهب لشخص نصاب] صف صصص تخ صصصصصس تم ص م 815 

[فى حكم ما لو اشترى نصابا من الحيوان] ب“ ه«<«(<1 


آفى عدم جريان الغنيمه فى الحول إلا بعد القسمه] - ابد ده عد تود عد دوعق لا د لد برواد ق د ج ا 2 عزداء ود لل اح و اود ع عد اده 11 0 





آفى انقطاع الحول لو نذر أن يتصدق بعين النصاب] م0 
[فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاه] ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 
آفى عدم وجوب الزكاه فى المال المغصوب] م م ا ل 7 قي د 1 23 13 7 1ط 3 2/2310 
أفى عدم وجوب الزكاه فى المال الغائب] ال لل اق ا ل ف لف 8 
أفى عدم وجوب الزكاه فى المال المرهون] ااا ااا ااا ا ااا 
أفى عدم وجوب الزكاه فى الوقف] وه#ا33__+ا 11 000000006000000 
أفى عدم وجوب الزكاه فى الحيوان الضال و من المال المفقود] ولح لا ا ل لباقي و ا اما و ل ل ود 
أفى عدم وجوب الزكاه فى الدين] الفد يداه انو اك و اك للع املك لز كال ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1/11 
أفى وجوب الزكاه على الكافر] اا 0100 
[النظر الثانى فى بيان ما تجب فيه و ما تستحب] الل اتا كاك جات كوا ات اكلا ا 2 25 2111 
اشاره مح ست ست تي ت سس ست صا تا مااي لاد ميك تياو لع وا دون اك عي اه داعو وو ا :41 
[فى انحصار الزكاه فى تسعه أشياء] ا 00 
أفى استحباب الزكاه فى كل ما تنبت الأرض] - اا ا مع ص ا ل ام 2 عر 
أفى عدم استحباب الزكاه فى الثمار ا التق :3 طن دالت قت تنا ان رط نالك طق ا نط ا نش ا ل ا ا ا ا 101/1 
أفى استحباب الزكاه فى مال التجاره] لامي ا ا ا ا ا ار ل ا كا ا ل اه مو جا و ب 2 13 
آفى استحباب الزكاه فى الخيل الإناث] ا ا ا ل 
أفى عدم الزكاه فى البغال و الحمير و الرقيق] ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 9.3 
[القول فى زكاه الأنعام] الم ل ا ات ا ته لدع ني أ 1 917 
اشاره باد مساك برو مم ما موا م نا كا جات عا نه طاداد اف تالت وان دا ها ا الاو نأك ا كا جام ماك نم طاد اد اه نك كاه جام قت اه جا امه أن اموت جام اك أله و عات قرو ات كات دام قت ل وا دا ع 11/51 9 
آأما الشرائط فأربعه] ما اا ا ما ا ل ا ا اا ا ا وا ل او سا ل ا اناا ب د كانس عاك ةق ان ماع عات جا ذإ ك2 2 8/7 
اشاره ع ا طح مدعف ا عبد ةر سج فرع أ سجان قر مسد قر ع جا قب ف ع ما فرت قف اجن كر ةعرد قر ف اموا شر امس عرد عأ كط من ع فخ ف عا قر م 11 9 
[الأول اعتبار النصب] ا 1 يرل فك لوانتت وق ل 97 
[الشرط الثانى السوم] ملم ل لش 1 
[الشرط الثالث الحول] يار يي بات ا افا باح وي لاب ا الاح ا لاف لاا ت ري عا وف ريات لات رد و باه اياك بد و 1110 
[الشرط الرابع أن لا تكون عوامل] وذنم ففنهع د وتوف فط فوفوت عد مدقو تج ةفد مد عمف فر خش وففاطه حم دن فقو اط مط ةلجع ده ودف ل لل وق فطع عط ع فق 15 1 


[المقصد الأول الفريضه فى الإبل و البقر] صا ا ا ا ا ا ا 2 


[المقصد الثانى فى الأبدال] انل دقف تنوه مد تن 5 نوت نقد لطركة لقان و5 ند قد ل ف 3 533 33 نف 3 دشت تقش نر تن د 5# تلان 3 51 


[المقصد الثالث فى أسنان الفرائض] ال لش شا 


أو أما اللواحق] وص مدا ده دمسا كد اماه امنطاء اك مناه هك ف حالف لكالل 2 ةدبن ا ل ناا ما الا اا ل ااا 3 ادا ادك أ ااا ات 


آفى ضمان المالك الزكاه إذا تلفت بتفريطه] اا 00 


أفى حكم ما لو أمهر امرأه نصابا و حال عليه الحول عندها] 00000008 000700000000000ااااا ا 


[القول فى زكاه الذهب و الفضه] دمن ددا بام ل اا ا لاا ا اا ص ا ارال تلا اباد شاك عبات 


[فى تحديد الدرهم و الدينار] ا ا ا 000 
أفى شروط الزكاه فى الذهب و الفضه] الم كا ااا كا وا و وا و اتا وا مد ما اد ووأ اد اه عم تي 
أمنها اعتبار كون الدرهم و الدينار منقوشين بسكه المعامله] لاه لقا ا 
أمنها حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع] وم ل لاو قو داو ددهو ولصو علد لاد جدود دود او 00 و3 مم دواد 


أمنها التمكن من النصاب تمام الحول] 6 0 00 


أفى عدم وجوب الزكاه فى الحلى] ا ا 0 


آفى عدم الزكاه فى السبائى] ابا د بايا بالا اا حا د ال نا تلااح اف حاب نايا ااا لاسا ال ل اما ا ا اسان ال اا ا ااا اا اد حا ايا الحا تاب سا 


أو أما القول فى أحكامها] لش ا ةا رت 


[المسأله الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبه مع تساوى الجوهرين] ا ا ا ا ا ا ا ا اا 


[المسأله الثانيه الدراهم المغشوشه] ئش ا 1 


[المسأله الثالثه فى حكم الدراهم المغشوشه] مح ا 


[المسأله الرابعه مال القرض] او وه اح نا و ا ماع ب ا وه ادا ل عاك ا ا ا ا ةو ل ا ةا د ا ع اا 


[المسأله الخامسه و هى من دفن مالا و جهل موضعه] صم تا ا ا اا 101 
[المسأله السادسه إذا ترك نفقه لأهله] 0 
[المسأله السابعه لا تجب الزكاه حتى يبلغ كل جنس] دا د اباد عاد دع انحا ان داح د اناه دبالا لعا اانا رجات دان حا لحا الاح ااا اال 1618 

[القول الثالث فى زكاه الغلات] وا ولو اوه ام ا ا م كد وا ا ؤة اك و ل د ذد م ل اد ور 
اشاره ااا احا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ااا 36139 
[النظر الأول فى الجنس] اع و 4 لاف رط جام ان عه ل قر قوط اح اط قر ل ا ل كاك ا ا ا 2 ا لا ا 0/011 101 
[النظر الثانى فى الشروط ] 0 ة000000000070000ااااااااياا اا يض 
اشاره موود داك د صا مه ع دحمو جد د معاد لام دع عاق لعج د لد اد دا د و عاد كام ع د عدادن ع د د 9 دايات وك د دك دايا 2 داع د عاو 2ك 5ف 22 وك د د د عانك 2 دك ا 2 10/2 
آفى تحديد النصاب فى الغلات] الماع اا الا ا ا ا 0117 
أوقت تعلق الزكاه بالغلات] 3 ا 3 ولف وجو 41037 لب وود ون كمف اه ابيط ودف او لي وفطي 3 وار تايل 215 71112 
أفى وقت وجوب إخراج الزكاه من الغلات] 00000000000 
أفى عدم وجوب الزكاه فى الغلات إلا إذا ملكت بالزراعه] 9 10 
[فى أن المزكى لا يزكى و لو بقى أحوالا] صي س ‏ ئش ئ م ا 011 
أفى عدم وجوب الزكاه إلا بعد إخراج حصه السلطان] 0 ور 
أفى عدم وجوب الزكاه إلا بعد إخراج المؤن] ااا لل 
[النظر الثالث فى اللواحق] ل ا ا كر ل ا ب د 7 
اشاره فا ا ا صا تتا اا ا ات لاا تتفت ا مت م يات تق وال دماح عا دل م دما لق دل ومنت 8 
[المسأله الأولى كلما سقى سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر] ا 0 اا 0 
[المسأله الثانيه إذا كان له نخيل أو زروع فى بلاد متباعده] لا كا ليام اما ا و رد ون ا عر وات لا ا ره انمع عل اد وأ مداو عور علدا لطع 
[المسأله الثالثه إذا كان له نخل يطلع مره و آخر يطلع] ات ا داق اال أ اق مط قرا ماود ات أ 
الرابعه لا يجزى أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبيب] م ممم ا ا ا ا يي 
[المسأله الخامسه إذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمره و بلغت نصابا] - ا وا ل او امورو مط و 
[المسأله السادسه لو ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته] ديد ط دوه دوه سيا مه م قف مار وه دسا لظ مطا ياك لق نمطا 1/181 
[السابعه ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاه] الت اد عاد ا ع 1010/9 


[المسأله الثامنه يجوز للساعى الخرص فى ثمره النخل و الكرم] - 000670 بب0000202 0 0 


الأول اجات فى موشرعة] 


أو أما الشروط فثلاثه] 


[الشرط الأول أن يبلغ قيمته النصاب] 
[الشرط الثانى أن يطلب برأس المال أو زياده] 


[الشرط الثالث مضى الحول من حين التكسب به] 


أو أما البحث فى أحكامه] 


[تفريع إذا كانت السلعه تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر] 
[المسأله الثانيه إذا ملك أحد النصب الزكاتيه للتجاره] 
[المسأله الثالثه لو عاوض أربعين سائمه] 
[المسأله الرابعه إذا ظهر فى مال المضاربه الربح كانت زكاه الأصل على رب المال] 
[المسأله الخامسه الدين لا يمنع من زكاه مال التجاره] 
[المسأ 


له الأولى استحباب الزكاه فى حاصل العقار المتخذ للنماء] 


[المسأله الثانيه الخيل إذا كانت إناثا سائمه] 





إيلحق بهذا الفصل مسألتان] 


[النظر الثالث مما يتعلق بزكاه المال] 


[الصنف الأول و الثانى الفقراء و المساكين] م ا ا ا اا ا ل ا ا عا ا ف ا ا 10111 


[الصنف الثالث العاملون] 0 0 0 
[الرابع الْمَولَفَه قُْوبِهُمْ] ع رتت لوول لو ولا عو و1 01ل وك وك تو قل لق لد ات رتو لت كر و ترك 1 112117 
[الخامس الرقاب] ا ا ون 
[السادس الغارمون] ا او هه ا دك سحا موه فوا اجن اك امو اق م ف ب جد دك و ا 1 
[السابع سبيل الله] ا ا 0 1 
[الثامن ابن السبيل] ا ا 6 
[القسم الثانى فى أوصاف المستحقين للزكاه] للحم ع ل ل ا اك عا ا ار تق رد ع 3 2 168504 
اشاره #درذاد دوم عم كن كات و دادح دجاه ديع ك3 كتاج ع دح بعادت طاح ك3 وك جاي 2 حادح ب عاد وح 35 دك داك ده د هاجت طح دك 5ك دان 2 جع د هادات حك 3 داك داناك حجرت دعاك جلك كك طناك وام كمد عاك 81 1800 
[الوصف الأول الإيمان] ان 
[الوصف الثانى العداله] لابب ا 
[الوصف الثالث أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالى] م ا ا ا ا ا ا 5 
[الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا] لمح ا لا ا ا ا ا كي ارق د عي لابق دعبا ا لبد امه مياه لشم ا 781 
[القسم الثالث فى المتولى للإخراج] 00003 ااا ا ااا 
[القسم الرابع فى اللواحق و فيه مسائل] - اا ون 
اشاره د ناكا اك ل عاك سه قاع اح اق رد كد ع كا كد ا ا ا ا ا اا اد ميك لع 
[المسأله الأولى إذا قبض الامام (عليه السلام) أو نائبه برئت ذمه المالك و لو تلفت بعد ذلى] ا ون 
[المسأله الثانيه إذا لم يجد المالك لها مستحقا] اا عا فد داك ماع ب لك طول ل صو عا ا لك باح قوت لم د ما ني ل كر باح قوت ولح موا ليا لط باج و ا و 10 
[المسأله الثالثه المملوك الذى يشترى من الزكاه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاه] 5 00 1 1 17#7#17#7317#317171©أ”[ 000 
[المسأله الرابعه إذا احتاجت الصدقه إلى كيل أو وزن كانت الأجره على المالى] ااا ا عع 
[المسأله الخامسه إذا اجتمع للمستحق كالفقير و غيره سببان] لص لما يا ل ا ااي ا و ااي و قا لات ماك كات 1/1/4 
[المسأله السادسه أقل ما يعطى الفقير ما يجب فى النصاب الأول] ل يي ا ص ةق تم اطع ل 6/1/1 
[المسأله السابعه استحباب أن يدعو الإمام (ع) لصاحب الزكاه إذا قبض] ئش تامف ؟ 
[المسأله الثامنه يكره أن يملك ما أخرجه فى الصدقه اختيارا فنع ا ا وك للقت لق د لاك ا با ل د لا ل وساب ا 6 
[المسأله التاسعه يستحب أن يوسم نعم الصدقه] 67 


[القول فى وقت التسليم] - ا ا عع د 672 


[الفرع الأول لو دفع إليه شاه قرضا 5 
[الفرع الثانى لو نقصت الشاه] كد ا تنه ل فق 
[الفرع الثالث إذا استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول] -- 


أو أما القول فى النيه] “33 25#« 


[المسأله الأولى من بلغ قبل دخول ليله الهلال] 00 #*#*غ*2 


المسأله الثانيه الزوجه و المملوك تجب الزكاه عنهما الم ل ا قا ل 21 ا و ل ا 7 قي 


[الفرع الأول إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته] لم ا شا ا ا ا ا ا 1 0811 
[الفرع الثانى إذا كان العبد بين شريكين فالزكاه عليهما] اا ااا 
[الفرع الثالث لو مات المولى] ا ااا 0 0 
[الفرع الرابع إذا أوصى له بعبد و كان الثلث يسع ذلى] مت ا اق لاه الوا 5ج 1 ا ا 11 بع 16 
[الركن الثانى من أركان زكاه الفطره فى جنسها و قدرها] مم ميا ا 0161/8 
اشاره لمم م م مس مه م مم مع م مه مم م م م مم مم م مه مم مه مم م م مه م م م مم مه عم م م م م م مه ماه مه عه مه مه مم م مه مه مه ماه مه م مه مه عه مه مم مه مم م م عم مم مس عم ع م م م ‏ ع م م م م س /617 هم 
[جنس الفطره] لخم ل م كع ات دك ياك ع ل ار ل ا ا لزي برد طن لت داك ات ع عي عي لت يك ردك دان تعر لت ا اث رو درن اط ع لت د له ع عا 8061/3 
أفى كميه زكاه الفطره] العم ل ئش ئش ئش ئش ئش ا اتا لت ا تاه حت ل اا ا جرت جاه أ جمد عاحاك جد 803 
[الركن الثالث فى وقتها] ما ا ا و قلق اح دا م يات 02 
[الركن الرابع فى مصرفها] 070717172 030 00000000007ا0اااايايااااا00000000ااا اك 
ماك ا ا ل ا ا ار اه أت ع ل قي ا ان د يت أي ا ل ا ا ا اي ا ات ا شا ل كا ا ا ا اكت ب كا ةا تان ادي قا ا اد اماد لت لل د ألتعد ات /1/1م 


جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام المجلد ١0‏ 
اشاره 
شماره بازيابى 1/823" 


عنوان و نام يديدآور : جوااهرالكلا-م[جاب بلدكن ]لمحم سي نجفى [صاحب جواهر |؛نويسئله متن:علا مه 


حلى؛ كاتب:ابوالقاسم خوانسارى؛مصحح:موسى طهرانى 
وضعيت نشر : [بى جا: بى نا]ن, #/ا7اق. 

مشخصات ظاهرى : [1قص.ءج ١‏ ؛قطع :3717 »/الاس 1 
يادداشت : زبان:عربى 


آغاز» انجام» انجامه : آغاز:بسمله... الحمدلله الذى ختم الشرايع باسمهما طريقه و اوضحها حقيقه و اظهرها برهانا ... و بعد فيقول 


انجام:... الاصحاب الثانى و اللّه اعلم الحمدلله اولا وآخرا وظاهرا و باطنا على ما انعم و وفق لاتمام مباحث الطهاره. 
انجامه:المكرم من سنه176١ق.و‏ انا الفقير الى الله الغنى ابن اسدالله ابوالقاسم خوانسارى. 

يادداشت استنساخ : تاريخ كتابت:*/اااق. 

مشخصات ظاهرى اثر : نوع و درجه خط:نسخ 

نوع و تز ثينات جلد: جلد مقوايى»رو كش تيماج قهوه اى»عطف و لجكى ها كالينكور مشكى الحاقى. 

خصوصيات نسخه موجود : حواشى اوراق:تصحيحاتى اندكك با نشان«صح) و توضيحاتى اندكى با نشان(«منه») 


يادداشت تملك و سجع مهر : يادداشت هاى تملكك:يادداشتى با خط تحريرى و با مركب مشكى " بسم الله الرحمن الرحيم و 
قد انتقل ذلك الكتاب مع مجلداته الاخر التى كانت عباره عن ست المجلدات مطبوعه بطبع حاجى موسى ره الى ملكى و هو 
مالك الملكك و الرقاب من البايع المحترم الحاج شمس صاحب المكتبه فى شارع ناصر خسرو و قرينا من شمس العملاره من 
العاصمه تهران صانها ... من الحدثان على المبلغ الف و خمس مائه تومانا المقابل 8٠١‏ 1ريالا-و وقع هذا الانتقال فى يوم 
الخامس المطباق با يوم الثانى من شهر جماديا لاولى من سنه اربع مائه بعد الالف من الهجره النبويه المصادف 79/11/1588 و 
انا الاحقر حسين الصالحى ... النجفى و التهرانى المسكن " ( ظهريه صفحه اول) 


رقي رت نسخه :2 تنخ وو اللنن 
نمايه هاء حكيده ها و منابع اثر منابع ديده شده: ريحانه الادب إفرد دوه 4 ملى 30: إغفة 2( ذربعه (04: ع0 


معرفى جاب سنككى : جواهر الكلام كتابى مشروح و استدلالى در فقه شيعه قرن سيزدهم هجرى و به زبان عربى است اين كتاب 
شرح مبسوط كتاب شرايع الاسلام (علامه حلى) است و جامعترين كتاب در موضوع فقه و استنباط و احكام است و همه ابواب 
فقه را در بر ميكيرد.نسخه حاضر مشتمل بر كتاب الطهاه استءو عناوين مطالب در حاشيه آمده است. 


عنوانهاى كونه كون ديكر : جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام. 

موضوع : محقق حلى»جعفر بن حسن 6-807ل/اأق.-شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام--نقد وتفسير 
فقه جعفرى -- قرن لاق. 

شناسه افزوده : محقق حلى»جعفر بن حسن.07٠2-2/ا#ق.شرايع‏ الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام.شرح 
خوانسارى.ابوالقاسمءقرن اق.كاتب 

طهرانى»موسىءقرن ١١ق.مصحح‏ 

حسينىءفروشنده 

جه ص: ١‏ 


[تتمه القسم الأول فى العبادات] 


اشاره 


ج16 ص: 7 

بشم الل الرحْمنٍ الرَحِيم 

الحمد للهبرب الغالمين و صلق الله على هتحمد.و آله الطببيخ الطاشرية: 
[كتاب الزكاه] 

اشاره 


كتاب الزكاه 


[فى بيان معنى الزكاه] 


التى هى لغه الطهاره و منه «أ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيِه 10 )قد أفلح مَنْ رّكاها»(؟)«ما رَكى مِنْكمْ مِنْ أ )50و النموء و منه «ذَلِكم 
أزكى كم وَ أَطَهَمُ)(ع)لأولويه التأسيس من التأكيدء و عن الشهيد أنها قد تطلق على العمل الصالح, قلت: لعل منه «وَ الرَّكاهٍ ما 
دُعْتٌ عَمًاه(0) خَيراً مِنْهُ ركادً(2)«مِن لَدنا وَ رَكاةٌ)(/0إلا أن الظاهر كون ذلكك على جهه المجاز» و شرعا على وجه الحقيقه بناء 
على الأصح من ثبوتها مطلقاء أو فيها و فى أختها و ما شابههماء أو على جهه المجاز الشرعى اسم لحق يجب 


./“ سوره الكهف-الآيه‎ ١-١ 
.4 ؟ سوره الشمس- الآيه‎ -1 
.؟١ سوره النور- الآيه‎ ” -« 

عع سوره البقره- الآيه 397؟. 
ه- 0 سوره مريم ع- الآيه 7". 
ع- ئ سوره الكهئف- الآيه 6٠١‏ 


1 لاسوره مريم ع- الآيه‎ -١/ 


اج 6 ص: ” 


فى المال يعتبر فى وجوبه النصاب كما فى المعتبر و التذكره» أو صدقه مقدره بأصل الشرع ابتداء كما فى المسالكك و كذا 
الدروس» أو صدقه متعلقه بنصاب بالأصاله كما فى كنز العرفان» أو قدر معين يثبت فى المال أو فى الذمه للطهاره و النماء كما 


ع البيان» وقيل: 


إنها إخراج بعض المال لينمو الباقى بالبركات» و تزيد لصاحبه الدرجاتء و يطهر المال من الحرام؛ و صاحبه من المذام» إلى غير 
ذلكك من تعريفاتهم التى لا فائده مهمه فى استقصائهاء و إطاله الكلام فى نقضها طردا و عكسا بعد أن لم يكن هذا الاختلاف 
منهم اختلافا فى معناها شرعاء و لا أن المراد منه كشف تمام المعنى الجديد, و إنما المقصود به كشفها فى الجمله» و هو حاصل 
بكل منهاء و إن كان أولاها ما فى الدروس و المسالكك لسلامته من أكثر ما قيل أو يقال لكن ينبغى أن يعلم أن ما عدا الأخير 
منها دال على كونها اسما لنفس الحقء و الأخير على أنها الإ.خراج كالمحكى عن تعريف المبسوط أيضاء و يؤيده قولهم: 
يستحب الزكاه و تجب إلا أن يكون على تقدير مضافء و لعله الأظهر كما هو مفاد أكثر التعريفات. 


و كيف كان فظاهر المعتبر و غيره ممن ذكر مناسبه النقل أنها منقوله من المعنيين و لعله لا بأس به فى النقل التعيينى؛ أما التعينى 
المسبوق بالمجاز فقد يشكل بأن المعهود فى التجوز ملاحظه العلاقه بين معنى واحد حقيقى و مجازى لا معنيين» و احتمال أن 
المعنى هنا أيضا واحد- لأن الزكاه النموء و إراده الطهاره منها باعتبار كونها سببا للنموه فهو من باب إطلاق اسم المسبب على 
السبب- خلاف الظاهرء بل المقطوع به من ملاحظه كلماتهم. 


نعم قد يحتمل كون المراد من ذكر المناسبتين إراده بيان قابليه النقل من كل منهما كما يومى إليه ما فى البيان» لا أنها منقوله 
منهما معاء لكن فيه أيضا أنه خلاف الظاهر من كلماتهم» فليس حينئذ إلا التزام جواز مثل هذا التجوزء لصدق كونه 


اج 6 ص: ؟ 
استعمالا للفظ فى غير ما وضع له للعلاقه. نبوا كانت بين المع الواحك أو الأزييك. 


و على كل حال ففى المعتبر و كذا التذكره سمى أى ذلكك الحق المخصوص زكاه لأنه به يزداد الثواب» و يظهر المال من حق 
المسلمين» و مؤديها من الإثم» و فيه أنه ينبغى ملاحظه المناسبه بين المعنيين مع قطع النظر عن وجوبها و مشروعيتهاء فيقال فى 
مناسبه الطهاره أنها تطهر المال مما فيه من الشبه الواقعيه» حتى 


ورد(1)«أن من أخرج زكاه ماله و وضعها فى موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله) 

و تطهر النفس من الأخلاق الرديه كالبخل و الشح و القساوه و نحوهاء و 

عن النبى (صلى الله عليه و آله)(7)«من أدى ما افترضه الله عليه فهو أسخى الناس» 

و قال الصادق (عليه السلام)00): «أحب الناس إلى الله أسخاهم كفاء و أسخى الناس من أدى زكاه ماله) 

و فى مناسبه النمو إنها تورث بركه فى المال و تنميه كما هى العاده فى كل شى ء نظيف مما هو مبنى على النمو» و 
فى الخبر()«الصدقه تزيد فى المال» 

وفى آخر(0«الصدقه تقضى الدين» و تخلف البركه) 


قال فى البيان: «هى مصدر زكى إذا نماء فان إخراجها يوجب بركه فى المال و تنميه» و للنفس فضيله الكرم» أو من زكى بمعنى 
طهر فإنها تطهر المال من الخبثء و النفس من البخل» و فى المسالكك الزكاه لغه الطهاره و النموه سميت بذلكك الصدقه 
المخصوصه لكونها مطهره للمال من الأوزار المتعلقه بسبب تعلق حق الله به» أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيله من البخل و 
تركك مواساه المحتاج و غيرهماء و لما كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ و يصحبها كالماء للنجاسه كانت الزكاه محرمه 
على بنى هاشم 


." الوسائل- الباب- 6- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
./ ؟"- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ 
.68 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ #” -* 
من أبواب الصدقه- الحديث 8 من كتاب الزكاه.‎ -١ ع- ع الوسائل- الباب-‎ 
من كتاب الزكاه.‎ ١ من أبواب الصدقه- الحديث‎ -١ ه- ث الوسائل- الباب-‎ 


ج 6 ص: 6 

تشريفا لهم, و لذا 

قال صلى الله عليه و آله(1): «إنما هذا المال من الصدقه أوساخ الناس» 
وفى روايه(؟7)«غسالات أيدى الناس» 


و.وجه نسبتها إلى الأيدى فى هذا الخبر أن الأنموال المعظاء فى الأكثر إنما تكون بها و ثم خليهاء و أما أذها من هه النمو 
فلأنها تنمى الثواب و تزيده» و كذلكك تزيد المال و إن ظنه الجاهل أنه نقصء و قد 


قال (عليه السلام)00): «إن الصدقه تزيد فى المال» 
وعن الصادق (عليه السلام)60) :إن الصدقه تقضى الدين و تخلف البركه). 


و فى كنز العرفان «إن قلت الطهاره من أى شىء و كذا النماء فى أى شىء قلت: أما الطهاره فمن إثم المنع» أو نقول إذا لم 
يخرج الزكاه يبقى حق الفقراء فى المال فإذا حمله شحه على منعه فقد ارتكب التصرف فى الحرام و الاتصاف برذيله البخل» فإذا 
أخرجها فقد طهر ماله من الحرام و نفسه من رذيله البخل» و أما النماء ففى البركه و الثواب» و لعل مراده و مراد المحقق و غيره 
من النماء فى الثواب أن الزكاه توجب مضاعفه للحسناتء لقوله تعالى (2)اوَ ما آتَيْكُمْ مِنْ زّكاو تُرِِدُونَ وَجَْ للَِّ َأَوِتِك هُمْ 
الْمَضْعِفُونَ أى الذين يجعلون حسناتهم مضاعفه فى زياده الأجر و الثواب» و الأظهر إراده الاضعاف فى ثواب 


الزكاه لا غيرهاء لاندراجها فى قوله تعالى (ع)١مَنْ‏ ذا الى يُفْرِضٌ الله قوضاً حسّد ءا قَبَاعِفَهُ لَه و فى قوله (/ا) مكل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ 
أمْوالَهُمْ فى سَبيل الله كمكل عَبِهِ أَنْيتَتْ سَبْعْ سَنابلَ فى كل سُْلهِ مانَهُ حبه) و قوله (8): 


.67٠7 كنز العمال ج “اص 188- الرقم‎ ١ -١ 

1- ” كنز العمال ج “ا ص 188- الرقم .67٠١‏ 

- " الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب الصدقه- الحديث 8 من كتاب الزكاه. 
ع- 5 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب الصدقه- الحديث ١‏ من كتاب الزكاه. 
ه- ه سوره الروم- الآيه 8؟. 

+- ئ سوره الحديد- الآيه .١١‏ 

/ا- لا سوره البقره- الآيه 387. 


/- 8 سوره الانعام- الآيه .١2١‏ 


اج 6 ص: 8 

«مَنْ جاءً لْحَسََهِ قلَهُعَثْرْ أمثايها و الأمر فى ذلك كله سهل. 

[فى فضل الزكاه] 

ثم ليعلم أن الزكاه أخت الصلاه؛ و قد قرنهما الله تعالى فى كتابه مشعرا بعدم قيام الصلاه ممن لم يؤد الزكاه 


(0)دو صلاه فريضه خير من عشرين حجه. و حجه خير من بيت مملو ذهبا ينفقه فى بر حتى ينفد» فلا أفلح من ضيع عشرين بيتا 
من ذهب بخمسه و عشرين درهماء فان من منع الزكاه وقفت صلاته حتى يزكى' 


)دو بينما رسول الله (صلى الله عليه و آله) فى المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسه نفر» فقال: 
اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و أنتم لا تزكون»9(0) 


بل 

«من منع قيراطا من الزكاه فليس بمؤمن و لا مسلم و سأل الرجعه عند الموت (5)و هو قوله تعالى (8)«رَبٌ ارْجِعُون) 

إلى آخره 

و«ليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا»(2) 

بل 

«ما من ذى زكاه مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاه ماله إلا قلده الله تربه أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامه(/0 
بل «مانع الزكاه يطوق بحيه قرعا تأكل من دماغه و ذلك قوله تعالى (مَاسَيطوَّقَونَ. إلى آخره:(9) 

فيل 


«ما من أحد يمنع من زكاه ماله شيئا إلا جعل الله ذلكث يوم القيامه ثعبانا من النار مطوقا فى عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من 
الحساب ن لكك قوله عفان سيط قر 33 


وخصوصا مانع زكاه النقدين 


فان الله يحبسه يوم القيامه بقاع قفر و سلط عليه شجاعا 


." الوسائل- الباب- - من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


؟- 7 الوسائل- الباب- "- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١7‏ 
“- ” الوسائل- الباب- *- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 7. 
ع- ع الوسائل- الباب- 5- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 7. 
ه- 0 سوره المؤمئنون- الآيه .٠١١‏ 

#- ث الوسائل- الباب- *- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ه. 
 -‏ الوسائل- الباب- - من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١1"‏ 
8-8 سوره آل عمران- الآيه .١78‏ 

4- 4 الوسائل- الباب- "- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 2. 
٠١ ٠‏ الوسائل- الباب- ”- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ”. 


اج 6 ص: “,ا 


أقرع - أى ثعبانا لا شعر فى رأسه لكثره سمه- يريده و هو يحيد عنه. فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما 
يقضم الفجلء ثم يصير طوقا فى عنقه و ذلكك قوله تعالى «مَيُطَوَّقَونَ» و ما من ذى مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاه ماله إلا 
حبسه الله تعالى يوم القيامه بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها و تنهشه كل ذات ناب بنابهاء و ما من ذى مال نخل أو كرم أو 
زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعه أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامه(١)‏ 


«و إن الله يبعث يوم القيامه ناسا من قبورهم مشدوده أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنمله أى قدرهاء 
معهم ملائكه يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير» هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله 
فى أموالهم»)(7) 

و «ما ضاع مال فى بر و لا بحر إلا بتضبيع الزكاه؛ و لا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه»0 

و(إنما وضعت الزكاه اختبارا للأغنياء و معونه للفقراء» و لو أن الناس أدوا زكاه أموالهم ما بقى مسلم فقير محتاجاء و لاستغنى بما 
فرض الله لهء و أن الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلا بذنوب الأغنياء» و حقيق على الله أن يمنع رحمته ممن 


منع حق الله فى ماله و أقسم بالذى خلق الخلق و بسط الرزق أنه ما ضاع مال فى بر أو بحر إلا بتركك الزكاه و ما صيد صيد فى بر 


ولا بحر إلا 


بتركه التسبيح فى ذلكك اليوم؛ و أن أحب الناس إلى الله أسخاهم كفاء و أسخى الناس من أدى زكاه ماله؛ و لم يبخل على 
المؤمنين بما افترض الله لهم فى ماله)(6). 


و أما فضلها فعظيم و يكفيك فيه ما ورد فى فضل الصدقه الشامله لها من 
وأن الله 

.١ الوسائل- الباب- - من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.6 الوسائل- الباب- ©- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ 7 -" 


- " الوسائل- الباب- - من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 19. 
ع- ع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 8. 


اج 6 ص: / 
يربيها لصاحبها كما يربى الرجل فصيله؛ فيأتى بها يوم القيامه مثل أحد»(١)‏ 
و«أنها تدفع ميته السوء»(7) 


وا(تة تفكك من لحى سبعمائه شيطانء و لا-شىء أثقل على الشيطان منها على المؤمنء و تقع فى يد الرب قبل أن تقع فى يد 
العبد)(70) 


و «صدقه الليل تطفئ غضب الربء و تمحو الذنب العظيم» و تهون الحسابء, و صدقه النهار تنمى المال و تزيد فى العمر)(50) 
إلى غير ذلكء بل لعل رجحان الصدقه فى الجمله من الضروريات بل العقل مستقل فى ثبوته. 
ثم إن الظاهر عدم وجوب شى ء فى المال ابتداء غير الزكاه و الخمسء بل لا خلاف محقق أجده فى 


غير الضغث بعد الضغث كما ستسمع الكلام فيه» للأصل و العموم و السيره القطعيه التى هى أقوى من الإجماعء بل يمكن دعوى 
الضروره فيه خصوصا بعد ملاحظه ما ورد من النصوص (ذ)فى فرض الزكاه و أنه لو علم الله عدم سد حاجه الفقراء بها لافترض 
غيرهاء و نحوها مما سيمر عليك بعضها فى تضاعيف المباحث. 


نعم يستحب مؤكدا الإنفاق مما أنعم الله به عليه» بل ينبغى أن يلزم نفسه بشى ء معلوم على حسب وسعه و طاقته ينفقه فى كل 
يوم أو فى كل أسبوع أو فى كل شهرء 


قال الصادق (عليه السلام) فى خبر أبى بصير(2) أو حسنه: «عليكم فى أموالكم غير الزكاه» فقلت: و ما علينا فى أموالنا غير الزكاه؟ 
فقال: سبحان الله أما تسمع 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب الصدقه- الحديث /, من كتاب الزكاه. 

؟- ؟ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب الصدقه- الحديث 7 من كتاب الزكاه. 
الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب الصدقه- الحديث ١١‏ من كتاب الزكاه مع الاختلاف. 
ع- ع الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب الصدقه- الحديث 7١‏ من كتاب الزكاه. 

ه- ه الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 


#- ث الوسائل- الباب- /- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ". 


اج 6 ص: 94 


المعو وعقل بقول فى كتابه «وَ الَذِينَ فى أَموالِهغ حَقٌّ مَعْلُومٌ ِلسَائْلٍ وَ الْمَخْرُوم)(1)قلت: فما ذا الحق المعلوم؟ فقال: هو الشى ء 
يعمله الرجل فى ماله فيعطيه فى اليوم أو فى الجمعه أو فى الشهر قل أو كثر غير أنه يداوم عليه) 


وقال فى خبره الآخر(): «أ ترون أن ما فى المال زكاه وحدها ما افترض الله فى المال غير 
الزكاه أكثر فيعطى منه القرابه و المفترض يسألكك)» 


و قال (عليه السلام) أيضا فى خبر سماعه بن مهران0): «لكن الله فرض فى أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاه. فقال: و الذين فى 
أموالهم حق معلوم و الحق المعلوم غير الزكاه هو شى ء يفرضه الرجل على نفسه و ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و 
وسعته فيؤدى الذى فرض على نفسه إن شاء فى كل يوم» و إن شاء فى كل جمعه. و إن شاء فى كل شهر- إلى أن قال-: و مما 
فرضن الك فى السال غير الركاه قوله عويو جل [#لاهالديق ب لوة ها أمق اللةبه أن تورضل» ومن أدى .ما اقترضن الل هليه فقد فى 
ما عليه و أدى شكر ما أنعم الله به عليه إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله من السعه على غيره؛ و لما وفقه لأداء ما 


فرض الله عز و جل عليه و أعانه عليه) 
و سأله (عليه السلام) ابن سنان (5)«فى كم تجب الزكاه من المال؟ 


فقال: الزكاه الظاهره أم الباطنه؟ فقال: ما هما؟ فقال: أما الظاهره ففى كل ألف خمسه و عشرون. و أما الباطنه فلا تستأثر على 


واف اللمروى لاعن تقسير العياقن هبالته عق قول اشاغر ول «الدرق تصلرة نا أت الله أن وض 


١-١‏ سوره المعارج- الآيه ع7 وه1. 

؟- 7 الوسائل- الباب- /- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 5 مع الاختلاف. 

" الوسائل- الباب- 7- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ١‏ مع الاختلاف. 

- ع سوره الرعد- الآيه ١؟.‏ 

ه- ه الوسائل- الباب- /- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 4 و فى الوسائل عن محمد بن سنان عن المفضل قال: كنت 
عند أبى عبد الله عليه السلام فسأله رجل. إلخ. 

#- 8 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١7‏ 


ج 16 ص: ٠١‏ 
فقال: هو مما فرض الله فى المال غير الزكاه» و من أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه) 
وفى 


خبر القاسم بن عبد الرحمن (١)عن‏ الباقر (عليه السلام) «أن رجلا جاء إلى أبيه فقال. أخبرنى عن قوله تعالى الّذِينَ فى أَنوالِهم 
حَقّ مَعْلُومٌ) فقال له: الحق المعلوم الشى ء يخرجه من ماله ليس من الزكاه و لا-من الصدقه المفروضتين قال: إذا لم يكن من 
الزكاه ولا من الصدقه فما هو؟ قال: هو الشىء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملكك يصل به 
رحماء أو يقوى به ضعيفاء و يحمل به كلاء أو يصل به أخا له فى الله فى نائبه تنوبه)». 


و من فهم الوجوب من هذه النصوص أو بعضها أو احتمله فليعلم أنه ليس على شى ء, و أنه ممن لا يجوز له التعرض لفهم 
كلامهم (عليهم السلام) و إفتاء الناس بما يحصل لديه منه.) و 


الصدوق (رحمه الله) فى الفقيه إنما عبر بمضمون كلامهم (عليهم السلام) فقال: «قال الله تعالى (وَ الَّذِينَ فى أَمْوالِهم عق مَعْلُومٌ) 
و الحق المعلوم غير الزكاه» و هو شى ء يفرضه الرجل على نفسه أنه فى ماله و نفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته) 


فمراده مرادهم (عليهم السلام)» فما عن الذخيره من أن ظاهر هذه العباره الوجوب فى غير محله كما هو واضح. 
بل لعل الحال “فى الفغث يعد القبفة كذلكف خصوصا بعل الأصل و العمومات سيما 


قول الباقر (عليه السلام) فى خبر معمر بن يحيى(1): الا يسأل الله عز و جل عبداً عن صلاه بعد الفريضه؛ و لاعن صدقه بعد 
الزكاه» و لاعن صوم بعد شهر رمضان'» 
و بعد 


قول الصادق (عليه السلام) فى حسن معاويه بن مترع 00«فى الزرع 


.6 الوسائل- الباب- لا- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
من كتاب الصوم.‎ ١8 من أبواب أحكام شهر رمضان- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ 7-١ 
لكن رواه عن معاويه بن شريح و هو الصحيح لأنه لم يوجد أثر‎ ١ من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ # - 


لمعاويه بن مترع فى كتب التراجم أصلا و الموجود فيها هو معاويه بن ميسره بن شريح القاضى. 


ج 16 ص: ١١‏ 


جقان عل ححق ريو عو طوظيةة ما الى تاكيك يدرفا لاسن و قصلت التضر و أما لقا معطي فقول لصويو سل قارو ا 
يَوْمَ حصادو) يعنى من حضرك الشى ء. و لا أعلم إلا أنه قال: الضغث ثم الضغث حتى تفرغ» 


و صحيح شعيب العقرقوفى (7)المروى عن تفسير على بن إبراهيم «سألت أبا عبد الله (عليه 


السلام) عن قول الله 000و آأنوا» فقال: الضغث من السنبلء و الكف من التمر إذا حوصره. قال: و سألته هل يستقيم إعطاؤه إذا 
أدخله البيت؟ قال: لاء هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله فى بيته) 


و حسن زراره و محمد بن مسلم و أبى بصير(ع)عن الباقر (عليه السلام) فى الآيه» قال: «هذا من الصدقه يعطى المسكين القبضه 
بعد القبضه. و من الجذاذ الحفنه بعد الحفنه. و يعطى الحارس أجرا معلوماء و يتركك للحارس يكون فى الحائط العذق و العذقان 
والثلاثه لحفظه إياه») 


و حسن أبى بصير(ه)عن الصادق (عليه السلام) «لا تصرم بالليل» و لا تحصد بالليل» و لا تضح بالليل» و لا تبذر بالليل» فإنكك إن 
لم تفعل لم يأتكك القانع» و هو من يقنع بما أعطيته» و المعتر» و هو الذى يمر بكك فيسألك, و إن حصدت بالليل لم يأتكك 
السؤال و هو قوله عز و جل «وَ آنُوا حَقّهُ) يعنى القبضه بعد القبضه إذا حصدت. و إذا خرج فالحفنه بعد الحفنه» و كذلك عند 
الصرام؛ و لا تبذر بالليل؛ لأنكك تعطى من البذر كما تعطى من الحصادا 


وفى المروى 


.١87 سوره الانعام- الآيه‎ ١ -١ 

7-1 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث 5 و فى الوسائل ١‏ من التمر إذا خرص». 
- " سوره الانعام- الآيه ؟6١.‏ 

؟- 5 فروع الكافى ج ١‏ ص 25 الطبع الحديث« باب الحصاد و الجذاذ)» الحديث ؟. 

ه- ه الوسائل- الباب- -١6‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث ١‏ مع الاختلاف. 


جْ 6 ص: ١‏ 


عن تفسير على بن إبراهيم فى الصحيح عن مسعد بن سعد( ١)عن‏ الرضا (عليه السلام) «إن لم يحضر المساكين و هو يحصد قال: 
ليس عليه شى ء» 


فان عدم التقدير و عدم الوجوب لو لم يحضرواء و عدم المؤاخذه به و التشبيه بالبذر الذى لم يقل أحد بوجوب الإعطاء منه و 
الاختلا.ف فى الغايه و غير ذلكك مشعر بعدم الوجوب كما نسب إلى أكثر العلماء فى محكى التذكرهء بل هو المشهور نقلا و 
تحصيلاء بل لا مخالف صريح أجده إلا الشيخ فى محكى الخلافء إذ الصدوق و إن عنون له باباً لكن لا صراحه فيه بالوجوب و 
لا-.ظهورء و أوضح منه فى العدم الكافى» بل ربما استظهر منه موافقه الأصحاب كالمقنعه؛ نعم فى الانتصار بعد أن اختار 
الاستحباب قال: و لو قلنا بوجوب هذا العطاء فى وقت و إن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطى لم يكن بعيدا من 
الصيواسه 


فمن الغريب بعد ذلك دعوى الشيخ إجماع الطائفه و أخبارهم على الوجوب. خصوصا بعد عدم اشتهاره مع عموم البلوى به» بل 
السيره المستمره على عدمه. و الآيه لا مانع من حملها على الندب بناء على عدم إراده الزكاه منها كما أومأ إليه بعض النصوص 
2')بقرينه النهى عن الإسراف الذى لا وجه له فى الزكاه المقدره» و ظهور يوم حصاده؛ و غير ذلككء و لفظ الحق لا ينافى إراده 
الندب كما هو واضح. بل لعل الإطناب فى ذلكك من تضييع العمر بالواضحات»؛ ضروره استقرار الإجماع الآن على عدم الوجوب. 
و وسوسه بعض المتأخرين المجبوله طباعهم على حب الخلاف غير قادحه و الله أعلم. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث 8 عن سعد بن سعد. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث ؟. 


ج ها ص: ١7١‏ 

[أقسام الزكاه] 

اشاره 

و كيف كان ف فيه قسمان: 
[القسم الأول فى زكاه المال] 


اشاره 


الأول قن زركاه المال التى وجوبها فى الجمله من الضروريات المستغنيه عن الاستدلال بالآيات و الروايات فيدخل منكره من 
المسلمين فى المليين أو الفطريين على حسب غيره من إنكار الضرورى الذى قد أفرغنا الكلام فى وجه الكفر بإنكاره فى أحكام 
النجاسات من كتاب الطهاره فلاحظ و تأملء بل فى 


خبر أبان بن تغلب (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «دمان فى الإسلام حلال من الله لا يقضى فيهما حتى يبعث قائمنا أهل البيت 
(ع)» فإذا بعثه الله حكم فيهما بحكم الله: الزانى المحصن يرجمه. و مانع الزكاه يضرب عنقه) 


و قال أيضا فى خبر أبى بصير(5): «من منع قيراطا من الزكاه فليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا» 

و قال أيضا فى خبره الآخر0): «الزكاه ليس يحمد صاحبهاء إنما هو شىء ظاهرء إنما هو شى ء حقن بها دمه. و سمى مسلما؛ 
و نحوه موثقه سماعه(؟)بل 

فى وصيه النبى (صلى الله عليه و آله)(8)لعلى (عليه السلام) «كفر بالله العظيم من هذه الأمه عشره- و عد منهم- مانع الزكاه) 


إلى غير ذلك مما يجب حمل ما فيه من الكفر على إراده المبالغه أو على إراده التركك استحلالاء و أما ما أومأ إليه بعضها من 
قتال مانعى الزكاه مع وجودها عندهم فهو على مقتضى الضوابط فى غاصبى الأموال بناء على أن الزكاه فى العين بل و إن قلنا 
بالذمه؛ و لذا صرح به هنا غير واحد من الأصحابء بل لعله من معقد إجماع التذكره. لكن الأولى مباشره الإمام (عليه السلام) أو 
نائبه لذلككء و إن كان قد يقوى جواز مباشره غيره له أيضاً من الآمر بالمعروف الذى هو هنا المقاتله مع التوقف عليهاء بل لعله 
واجب مع التمكن و لتحقيق ذلك محل آخر. 


.8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.2 الوسائل- الباب- 6- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ” -" 


*- ” الوسائل- الباب- 6- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 


ع- ع الوسائل- الباب- 5- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ؟. 


ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 7. 


جْ لاه ص: ١‏ 


إنما النظر الآن فيمن تجب عليه الزكاه و ما تجب فيه» و من تصرف اليه 


[النظر الأول فى من تجب عليه] 


اشاره 


أما الأول فتجب الزكاه على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف بلا خلاف و لا إشكالء إنما الكلام فى نفيها عن 
غيره 

[فى عدم وجوب الزكاه قبل البلوث] 

ف نقول: لا خلاف محقق فى أن البلوغ يعتبر فى زكاه الذهب و الفضه بل هو معتبر فيهما 


إجماعا بقسميه بل المحكى منه مستفيض أو متواتر كالنصوص (1)و إن كان الموضوع فى كثير منها اليتيم إلا أن الإجماع 
بقسميه أيضا على عدم الفرق بينه و بين غيره» مضافا إلى 


خبر محمد ابن الفضيل (1)عن الرضا (عليه السلام) «فى صبيه صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم الزكاه 
فقال: لا يجب على مالهم حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاه. أما إذا كان موقوفا فلا زكاه عليه») 


صحيح يونس بن يعقوب(02: «أرسلت إلى أبى عبد الله (عليه السلام) أن لى إخوه صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاه؟ فقال: 
إذا وجبت عليهم الصلاه وجبت عليهم الزكاه» قلت: 


فما لم تجب عليهم الصلاه قال: إذا اتجر به فز كه) 
فلا إشكال حينئذ فيه من هذه الجهه. 


كما أنه لا إشكال فى أن المنساق من النصوص 50و الفتاوى الداله على اعتبار الحول كون مبدثه تحقق البلوغ» فلا وجوب لما 
مضى من الأحوال قبله. و لا للحول الذى بلغ فى آخره. للأصل و غيره» و 


خبر أبى بصير(2)«سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس على مال اليتيم زكاه «يب» و ليس عليه صلاه و ليس على جميع 
غلاته من نخل 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ١‏ و 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه. 


1 7 الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث 6. 

- " الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث 8. 

ع- ع الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 

ه- ث الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ”و .١١‏ 


جْ لاه ص: 1١6‏ 


أو زرع زكاه «ش)1(0)و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاه. و لا عليه لما يستقبل حتى يدركك. فإذا أدركك فإنما عليه زكاه 


واحده. ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس» 


و الظاهر إراده معنى الواو من «ثم» كما رواه الشيخ به بدلهاء ثم إنه إن جعلنا مفعول الإدراكك فيه المدلول عليه بما مضى و ما 
بق خخاضا من شحاف معتى الغابة و الندانه كان سقن دالا على المطلوت من وني نو إن جعلنا الأدزا كك قد الرشد كان القن 
الأول كافياء بل لو أعرضنا عن هذا الخبر لإجماله كان غيره مما عرفت كافياء فلا وجه لما عن بعض متأخرى المتأخرين من أن 
المستفاد من الأدله عدم وجوب الزكاه على الصبى حتى يبلغ» و هو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق 
بعضه. إذ لا يستفاد من أدله اشتراط الحول كونه فى زمان التكليفء و اللام فى قوله: «فليس عليه) إلى آخره غير واضحه الدلاله 
على المعنى الشامل للسته الناقصه: بل المتبادر منه خلافه؛ و كذا 


قوله (عليه السلام): «و لا عليه») 


إلى آخره غير واضح فى إثبات الفرض المذكورء بل قد نقول فى قوله «فإذا» إلى آخره دلاله على خلاف ذلكء إذ هو كما 
ترى» مضافا إلى ما تسمعه إن شاء الله فى تضاعيف المباحثء و فى البحث عن اشتراط الحول مما يظهر منه صحه ما ذكرنا من 
اعتبار الحول عند ابتداء البلوغ فيما يعتبر فيه الحول» كما أنه يعتبر عند التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول و كذا غيره من الشرائط. 

وعلى كل حال فلا-وجوب قبل البلوغ نعم إذا اتجر له من اليه النظر استحب له إخراج الزكاه من ماله أى الطفل و لا يجب بلا 


خلاءف محقق أجده فيه بل فى المعتبر و محكى المنتهى و نهايه الأحكام و ظاهر الغنيه الإجماع عليه. و لعله كذلككء إذ ما فى 
المقنعه- من أنه لا زكاه عند آل الرسول (صلى الله عليه و آله) فى صامت أموال 


-١‏ ١لا‏ يخفى أن ما بين لفظهه يب» و حرف١‏ ش» مما اختص به الشيخ قده فى روايته عن أبى بصير و أما البقيه فاشتركك الشيخ 
والكلينى قدس سرهما فى نقلها عن أبى بصير. 


جْ زغاة ص: ١‏ 


الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير إلا أن يتجر الولى لهم أو القيم عليهم بهاء فان اتجر بها و حركها وجب عليه إخراج 
الزكاه منهاء فإذا أفادت ريحا فهو لأربابهاء و إن حصل فيها ضرر (خسران خ ل) ضمنه المتجر لهم بهاء و على غلاتهم و أنعامهم 
الزكاه إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذى يجب فيه الزكاه» و ليس يجرى ذلكك مجرى الأموال الصامته على ما جاء 
عن الصادقين (عليهم السلام)- يمكن حمله على إراده الندب كما عن التهذيب» بل يشهد له تصريحه فى باب زكاه أمتعه 
التجاره بأنها سنه مؤكده فيها على المأثور عن الصادقين (عليهم السلام)» و احتمال الفرق بين التجاره بمال الطفل و غيره كما 
ترىء و أولى بالحمل على ذلكك ما عن الصدوقين من أنه ليس على مال اليتيم زكاه إلا أن يتجر به. فان اتجر به فعليه الزكاه» 
فصح لنا حينئذ نفى تحقق الخلا.ف فى المسأله. اللهم إلا أن يدعى أن ظاهر القائلين بوجوبها فى مال التجاره عدم الفرق بين 
الأطفال و البالغين» فيكون الوجوب حينئذ قولا لجماعه. لكن فيه بحث أو منع. 


و على كل حال فلا ريب فى أن الأقوى عدم الوجوب. للأصل و إطلاق نفيها عن اليتيم فى خبر أبى بصير(١)و‏ خبر محمد بن 
القاسم (5”)و صحيح محمد بن مسلم (17)و صحيح زراره(؟)و صحيحهما()الوارد فى الغلات و غيرهاء بل فى 


خبر مروان ابن مسلم (غ)عن أبى الحسن عن أبيه (عليهما السلام) منها ما يومى إلى حمل ما دل على الوجوب على التقيه لأنه 
قال: «كان أبى يخالف الناس فى مال اليتيم» ليس عليه زكاه). 


فاحتمال تقييد الجميع ب 
خبر أبى العطارد الحناط(/)«قلت لأبى عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندى فأتجر به؛ قال: إذا حركته فعليكك زكاتها 


.١١ من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ”و‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ع.‎ -١ ؟ الوسائل- الباب-‎ -١ 
.7 من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ " -* 
8 من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ © -* 
.7 من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ -١ ه- ث الوسائل- الباب-‎ 
.4 من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ 8 -* 
.” الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ / - 
الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ؟.‎ 8-8 


جْ زغاة ص: / 1١‏ 


«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس فى مال اليتيم زكاه إلا أن يتجر به» فان اتجر به فالربح لليتيم» و إن وضع فعلى الذى 


يتجر بها 
وخبر أن شعبه(١)عن‏ أبيه عن أن عبد الله (عليه السلام) (أنه سئل عن مال البتيم فقال: لا زكاه عليه إلا أن يعمله) 
و صحيح محمد بن مسلم (7)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): هل على مال البتيم زكاه؟ قال: لا إلا أن يتجر أو يعمل به) 


و صحيح يونس بن يعقوب (*)و خبر محمد بن الفضيل (6)المتقدمين آنفا- بعد الأعضاء عما فى سند بعضهاء و موهونيه الجميع 
بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوبء و عدم ظهور بعضها فى الوجوب المصطلحء ضروره دلاله بعضها على ثبوت الزكاه 
فيها فى هذا الحال الذى هو أعم من الوجوب و غيره» و كذا ما دل منها على أن 


الزكاه على المال حينئذ» ضروره إمكان منع دلالته على الوجوب. و أن المراد منه معنى فيها- كما ترى مخالف لمذاق الفقاهه, 
خصوصا بعد ما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب فى مال التجاره على البالغ فضلا عن مال الطفلء و ما أبعد احتمال الوجوب 
أو القول به من القول بعدم المشروعيه أصلاء كما صرح به الحلى فى مكاسب السرائر» و تبعه سيد المدارككء لكن الإنصاف أنه 
إفراط» إذ التصرف فى مال الغير و إن كان حراما و خصوصا مال اليتامى لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد الإجماع 
المحكى عليه فى المعتبر و محكى المنتهى و النهايه و ظاهر الغنيه المعتضد بالتتبع» و بالنصوص المزبوره المعتبر سند بعضها 
المحموله على ذلكك الذى هو أولى من التقيه» فيكون إذنا من المالكك الحقيقى» بل الظاهر عدم الفرق فى استحباب زكاه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ٠١‏ عن أحمد ابن عمر بن أبى شعبه عن أبيه عن أبى عبد 
لله عليه السلام. 

1 7 الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث .١‏ 

- " الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث 8. 

ع- ع الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث 6. 


ج زغلة ص: 18 


ماله مع التجاره بين النقدين و غيرهماء لإطلاق النصوص المزبوره» و دعوى انصرافها إلى النتقدين ممنوعه كما أنه أفرط هو و 
بعض من تقدمه فى دعوى كون الخسران على المتجر لهم إذا حصلء و إن كان ربما يشهد له خبر السمان (01)إلا أنه لا مجال 
للقول به و الخروج عن قاعده الإحسان و قاعده من كان الربح له فالخسران عليه» و غير ذلك» فيجب حينئذ حمله على ما لا 
ينافيها. 


و على كل حال فالتحقيق ما ذكرنا من استحباب الزكاه فى مال الطفل إذا اتجر به له فأما إن ضمنه و أدخله فى ملكه بناقل شرعى 
كالقرض و اتجر لنفسه و فرض جواز ذلكك له بأن كان مليا و فيه مصلحه لليتيم أو كان أبا أو جدا بناء على عدم (7)اعتبار الملائه 
فيهما كان الربح له سواء ابتاع بعينه أو بالذمه و أداه لأنه نماء ملكه و تستحب الزكاه له حينئذ لأنه كغيره من أموال التجاره بلا 
خلا.ف ولا إشكال فى شى ء من ذلكك إلا فى أصل جواز افتراض الولى مال الطفلء فان ظاهر ابن إدريس منعه؛ و لا ريب فى 
فبنقه كذا يناه قن محلة: 


و المراد بالملاثه ما ذ كره 


الصادق (عليه السلام) فى خبر سالم اقال: «سألته فقلت: أخى أمرنى أن أسألك عن مال يتيم فى حجره يتجر به قال: إن كان 
لأخيكك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شى ء غرمه و إلا فلا يتعرض لمال اليتيم) 


بل و 


صحيح ربعى (5)عنه (عليه السلام) أيضا «فى رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله؛ و إن هو 
اتجر به فالربح لليتيم» و هو ضامن» 


و خبر منصور الصيقل (8)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به فقال: 


.7 الوسائل- الباب- ؟- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 

7-7 ليس فى النسخه الأصليه لفظهه عدم» و الصحيح ما أثبتناه. 

*- ”” الوسائل- الباب- 8/- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 5 من كتاب التجاره لكن روى عن أسباط بن سالم. 
ع- 5 الوسائل- الباب- هل!- من أبواب ما يكتسب به- الحديث " من كتاب التجاره. 

ه- ث الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث /,. 


جْ لاه ص: 1 


إذا كان عندك مال و ضمنته فلكك الربح» و أنت ضامن للمال» و إن كان لا مال لكك و عملت به فالربح للغلام» و أنت ضامن 
للمال». 


و لعله اليه يرجع ما فى المسالكك من أن المراد بالملائه أن يكون للمتصرف مال بقدر ما للطفل فاضلا عن المستثنيات فى الدين» 
وهو قوت يوم و ليله له و لعياله الواجبى النفقه. و أشكله فى المداركك بأنه قد لا يحصل معه الغرض المطلوب من الملائه» قلت: 


قد عرفت خلو النصوص عن هذا اللفظء و إنما المعتبر ما سمعتء و ربما يكفى عنها وضع الرهن و لو من غيره على المال» بل قد 
يقال بكفايه الجاه و الاعتبار عن المال فعلاء و إن كان لا يخلو من إشكالء لاحتمال عروض الموت و نحوه. ثم من المعلوم عدم 
اعتبار اليقين بوجود مال له لو تلف مال الطفلء بل يكفى الاطمئنان العادى بذلكك كما هو واضح. 

و كيف كان فقد استثنى جماعه بل فى المداركك نسبته إلى المتأخرين الأب و الجد مما يعتبر فيه الملائه: فيجوز حينئذ افتراضهما 
و إن كانا معسرين» بل عن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه» و لم أجد له شاهدا بالخصوص فى النصوصء نعم قد يشهد له فى 
الجمله إطلاق ما ورد(١)من‏ جواز تقويم الأب جاريه ولده على نفسه ثم يطأهاء و 


خبر سعيد بن يسار(؟)عن الصادق (عليه السلام) «أ يحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ 


قال: نعم» قلت: حجه الإسلام و ينفق منه» قال: نعم بالمعروف و يحج منه و ينفق منه إن مال الولد لوالده» و ليس للولد أن ينفق 
من مال والده إلا باذنه) 


و خبرابن أبى يعفور()«فى الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال: فلياأخذ» 
و خبر أبى حمزه()عن الباقر (عليه السلام) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرجل: 


أنت و مالكك لأبيكك ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب أن يأخذ من مال ابنه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8/!- من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجاره. 

؟- ؟ الوسائل- الباب-8/!- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 5 من كتاب التجاره. 
- " الوسائل- الباب- 8/,- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 8 من كتاب التجاره. 
ع- ع الوسائل- الباب- 8/!- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 7 من كتاب التجاره. 


جح لغلة ص: ”7 


إلا ما احتاجء إن اللَهُ لا بحب الْفَسادًا 


و خبر محمد بن مسلم (1)«سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه من غير إسراف إذا اضطر اليه» فقلت له: فقول 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرجل أتاه فقال له: أنت و مالكك لأبيكك: فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبى (صلى الله عليه و آله) 
فقال: يا رسول الله هذا أبى قد ظلمنى ميراثى من أمى فأخبره أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال له: أنت و مالكك لأبيكك و لم 


يكن عند الرجل شى ءا 


و خبر على بن جعفر(1)عن أخيه (عليه السلام) «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال: لا إلا أن يضطر إليه فليأكل منه 
بالمعروف). 


إلا أن الجميع كما ترى لا يجسر به على مثل هذا الحكم؛ و خصوصا فى الجد المندرج فى قوله تعالى 100و لا تَفْرَبُوا مال الْيتيم 
ا بالَيَى هى أَحْصَنٌ»* رفالقلاي جنل ينه للج ور ان اللحن ووجوة ادل دعو ادل لقن الأمت اك عند رضن امود 
واضحه المنع» كل ذا مع أن المحكى عن القدماء إطلاق اعتبار المصلحه فى التصرف فى مال الطفل من غير فرق بين الأب و 
الجد و غيرهماء بل عن المبسوط «من يلى أمر الصغير و المجنون خمسه: الأب و الجد و وصى الأب و الجد و الامام و من يأمره. 
فكل هؤلاء الخمسه لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط و الحظ للصغير المولى عليه» لأنهم نصبوا لذلكك, فإذا تصرف على 
وجه لا حظ فيه كان باطلا» نعم حكى عن الشيخ أنه جوز للوالد الاستقراض من مال الولد لحجه الإسلام؛ و لعله لخبر سعيد 
المتقدم, و أنه نص على المنع للحج المندوبء و بالجمله فالتوقف فى الحكم المزبور فى محله. خصوصا مع 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 1/8- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 4 و هو خبر الحسين ابن أبى العلا-ء مع الاختلا.ف فى صدر 
الروايه أيضا. 
؟- ؟ الوسائل- الباب-8/!- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 8 من كتاب التجاره. 


*- "ا سوره الأنعام- الآآيه .١81"‏ 


جْ لغلة ص: 5" 


المفسده فى ذلكء و من هنا استشكله فى المدارك بعد أن حكاه عن المتأخرين» و عن القطيفى أنه لم يحضرنى دليله» و قد 


ذكرنا نبذه من الكلام فى تصرف الولى فى كتاب الرهن من أراده فليلاحظه. 
[فى وجوب الزكاه فى مال اليتيم] 


أما إذا كان الولى بحيث لا يجوز له الاقتراض بان لم يكن مليا أو لا مصلحه فى اقتراضه فهو كما إذا لم يكن المقترض وليا فى 
عدم الجواز و كان كل منهما ضامنا للمال لو تلف كلا أو بعضا بقيمته أو مثله» لكونهما غاصبين» و لكن أطلق المصنف و 
الفاضل فى بعض كتبه أن لليتيم الربح حينئذ و أنه لا زكاه هنا و عن محكى المبسوط و النهايه موافقتهما فى الأول و مخالفتهما 
فى الثانى لكن فى غير الولى» كما أن الشهيدين و المقداد و ثانى المحققين و القطيفى على ما حكى عن بعضهم وافقوهما على 
الأول إذا كان وليا و اشترى بالعين» و اختلفوا فى الزكاهء فبعضهم أثبتها و آخر نفاهاء و لعل التحقيق فى الولى كون الربح لليتيم 
مع الشراء بالعين» و قصد النفس بعد كون المال للغير المخاطب بإيقاع الشراء له مع المصلحه غير قادح» كما لو اشترى بمال زيد 
عينا يقصد أنها له» فإنه لا يبجدى فى عدم (١)تبعيه‏ ملكك المعوض للعوض إذا كان وكيلا أو أجاز المالكء و قد فرضنا كون 
المتصرف الولىء فلا يحتاج إلى إجازه؛ إذ هو حينئذ كالوكيل على الشراء بالعين و قصد نفسه. فإن صحه البيع لاا تحتاج إلى 
إجازه من الموكل فى وجه قوى. لأن الوكيل قد فعل ما وكل فيه و قصده لنفسه لاغ؛ و ليس الفعل مشتركا تشخصه النيه» إذ 
الفرض أنه وكيل على الشراء بالعين» و هو لا يقع إلا للموكل؛ فكذا الولى» بل لعله أولى من الوكيل فى ذلك, و على هذا يحمل 
صحيح ربعى (7)و خبر منصور()المتقدمان آنفاء و نحوهما 


١ -١‏ فى النسخه الأصليه شطب على لفظهه عدم؛ و الصحيح ما أثبتناه. 
؟- 7 الوسائل- الباب- 8ل/!- من أبواب ما يكتسب به- الحديث ". 

- " الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث /,. 
ع- 5 الوسائل- الباب- هلا- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 7. 


اليتيم «العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مالء و قال: إن عطب أداها. 


و منه يظهر فساد ما ذكره بعض متأخرى المتأخرين من احتياج الصحه إلى إجازه من الولى» بل ربما توقف فى الصحه معها 
أيضاء لكون الشراء وقع لنفسه» فلا تنفعه الإجازه و لو قلنا بصحه الفضولى معهاء إذ قد ظهر لكك مما ذكرنا عدم الاحتياج إلى 
الإجازه فى الصحه؛ لكونه مكلفا مع الشراء بعين مال الطفل و حصول المصلحه بكون الشراء للطفل لا لنفسه. 


نعم ينبغى تقيبد ذلكك كله بما إذا وقع الشراء بالعين» أما إذا وقع فى الذمه فالقاعده تقتضى كونه للولى» فيكون الربح له و إن 
كان قد أضمر التأديه من مال الطفل حال الشراءء فإن إضماره ذلك لا يقتضى تبعيه الملكك له و تأديته لم تبرأ ذمته» و دعوى 
أن النص و الفتوى يشملان هذه الصوره. لأنها الغالب» و لصدق الشراء بمال الطفل حينئذ» يمكن منعهاء على أن الخروج عن 
القاعده المحكمه بإطلاق هذه النصوص ليس أولى من العكسء بل هو أولى. 

ولولم يكن ربح ولا نقصان أمكن الحكم بصحه العقد بناء على اعتبار عدم المفسده لا المصلحه. أو على أنها معتبره فى رفع 
الإثم فى التصرف دون صحه العقد, فيكفى فيها عدم المفسده و إن أثم بالإيقاع» و قد يقوى الفساد. لاعتبارها فى الصحه كما 
هو ظاهر الآبه(1)و حينئذ يكون كالشراء مع النقيصه الذى حكمه أنه يجب عليه استرجاع مال الطفل مع التمكنء و إلا غرم للطفل 
ماله؛ و أخخذ ما بيده له مقاصه. و لو كانت المصلحه فى المقاصه للطفل اعتبرها له لأنه عوض ماله؛ و غرم الباقى له لكن فى 
وجوب ذلكك عليه إشكالء أقواه العدم. 


ولو كان أول الشراء ناقصا ثم زاد بعد ذلك فالظاهر البقاء على الفساد. و قد 
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يحتمل انكشاف الصحه قهرا أو مع تجديد الإجازه فيدخل فى ملكك الطفل لمصادفته المصلحه واقعاء لكنه لا يخلو من ضعف» 
كما أن الظاهر- فيما إذا كان أول الشراء فيه ربح فنقص بعد ذلكك- البقاء على الصحه. فتكون النقيصه حينئذ على الطفل» و قد 
يحتمل انكشاف الفساد. لكنه أيضا لا يخلو من ضعف كالسابق. 


هذا كله إذا كان المتصرف الولىء أما إذا كان غير ولى و قد اشترى بعين مال الطفل بعنوان أنه له و كان فيه ربح فالضوابط 
تقتضى أنه فضولى لا يدخل فى ملكك الطفل حتى 


يجيز الولى» و الظاهر عدم وجوب الإجازه عليه؛ لأصاله براءه ذمته من وجوب التكسب عليه» لكن ظاهر المصنف و غيره كونه 
كالولى فى الحكم, و ربما استدل له بإطلاق النصوص السابقه. لكن قد يمنع شمولها لغير الولى» خصوصاً مع اشتمالها على ما 
يقتضى رفع الضمان إذا كان للعامل مالء و هو لا يتم إلا فى الولى؛ ضروره ضمان غيره على كل حالء لعدم جواز التصرف له و 
من ذلكك يظهر لكك أن دعوى وجوب إجازه الولى الحقيقى لمثل هذا التصرف إذا صادف المصلحه لا شاهد لهاء كما أنه مما 
قدمنا سابقا يظهر لكك أنه لا وجه للتوقف فى الصحه مع إجازه الولى» لما عرفت من أن قصد النفس غير قادح. 


و أما الزكاه فنفيها عن الولى و إن كان قد قصد الشراء لنفسه متجه لعدم سلامه الربح له» و فى 
موثق سماعه(1)«الرجل يكون عنده مال اليتيم يتجر به أ يضمنه؟ 
قال: نعم» قلت: فعليه زكاه قال: لاء لعمرى لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاه» 


لكنه غير صريح فيما نحن فيه» بل و لا ظاهرء اللهم إلا أن يقال: إنه إن لم يحمل عليه لم يوافق ما هو المعلوم من النص و الفتوى 
من أن الولى إذا ضمن مال الطفل و اتجر به لنفسه كانت الزكاه عليه و أنه بهذا المعنى تجتمع الزكاه و الضمانء أما إذا 


.8 الوسائل- الباب- ؟- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
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حمل على ما نحن فيه من كون الضمان فيه لعدم جواز افتراضه لعدم ملائته أو غيرها و كان الاتجار لنفسه يتجه حينئذ نفى الزكاه 
عنه» لما عرفت من صيروره الربح للطفل» فمثل هذا الضمان لا يجتمع مع الزكاه؛ لكنه كما ترى لا يخلو من تكلف. 


و على كل حال فنحن فى غنيه عنه بالنسبه إلى نفيها عنه من ماله؛ و أما بالنسبه إلى الطفل فلعل عدم الزكاه حينئذ لعدم قصد 
التكسب له؛ و إن صرف الشارع الربح له و ستعرف اشتراط زكاه التجاره بذلككء مضافاً إلى أصاله العدم» ضروره ظهور ما دل 
على الاستحباب فيما إذا كانت التجاره له. و لو كان المتصرف غير الولى ثم أجازه فقد عرفت القول بعدم الزكاه فيه أيضاً و أنه 
لا- فرق بينه و بين الولى الذى لم يجز له التصرفء و علل بعدم قصد الطفل عند الشراء» فيكون قصد الاكتساب له طارثاء و 
استضعفه فى المدارك بأنه على تقدير تسليم الشرط إنما هو قصد الاكتساب عند التملكك و هو هنا حاصل بناء على ما هو الظاهر 
من أن الإجازه ناقله لا كاشفه؛ ثم حكى عن الشهيدين و المحقق الثانى استحباب إخراج الزكاه من مال الطفل فى كل موضع 
يقع الشراء للطفل و نفى البأس عنه. 


قلت: لعل الظاهر ذلك و إن قلنا إن الإجازه كاشفه بناء على ما هو الصحيح من معنى الكشفء فيكفى حينئذ فى قصد التكسب 
للطفل إجازه الولى ذلكك الشراء له و أولى من ذلكك ما لو وقع الشراء فضوليا للطفل من أول الأمر فأجازه؛ فإنه لا إشكال فى 
كونه اتجارا بمال الطفل» فيندرج حينئذ فى الأدله السابقه لكن الانصاف عدم ترك الاحتياط فى كل مقام يقع فيه الاشتباهء لما 
عرفت من أن الحكم استحبابى لا إيجابىء و الله أعلم. 

[فى استحباب الزكاه فى غلات الطفل و مواشيه] 


و كيف كان ف تستحب الزكاه فى غلات الطفل و مواشيه كما صرح به 


الفاضل و الشهيدان و الكركى و غيرهم على ما حكى عن بعضهم و قيل: تجب و القائل الشيخان و بنو زهره و سعيد و حمزه و 
التقى و القاضى على ما حكى عنهم؛ بل حكاه غير واحد عن الشيخين و أتباعهماء بل عن ناصريات المرتضى ذهب أكثر 
أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقه من زرع الطفل و ضرعه. و الأقوى عدم الوجوب, كما هو المشهور نقلا و تحصيلاء بل لعل 
عليه عامه المتأخرين؛ بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا بل عن كشف الحق ذهبت الإماميه إلى أن الزكاه لا تجب على 
الطفل و المجنونء للأصل و إطلاءق النصوص (0المستفيضه غايه الاستفاضه نفى الزكاه عن مال اليتيم الشامل للفرض و 
خصوص موثق أبى بصي ر(0)السابق فى الغلات الذى لا وجه لحمل النفى فيه على إراده بيان النفى عن جميع الغلات التى منها ما 
لا تجب الزكاه فيهه ضروره عدم قابليته لذلك, لاشتماله على النخلء مع أنه لا وجه معتد به 


لاختصاص الطفل حينئذ به» و المناقشه فى سنده لو سلمت مدفوعه بالانجبار بالشهره؛ كل ذلكك مع عدم دليل للوجوب سوى 
خطابات الوضع التى يمكن منع سوقها لبيان الأعم من المكلف و المكلف به و لو سلم فلا صراحه فيها بالوجوب» ضروره 
صدقها مع الندبء و لو سلم فهى ظاهره فى المالكك الكامل» ضروره أنها تكليفء و التكليف مشروط بالكمالء لرفع القلم عن 
الصبى و المجنون, فالمراد حينئذ منها وجوب الزكاه فى الأعيان على من له أهليه التكليف» و صرف ذلكك إلى الولى و إن كان 
ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر من هذه النصوص المنساق منها إراده المالك, و لو أغضى عن ذلك كله و سلم عمومها للكامل و 
غيره فالتعارض بينها و بين الإطلاقات السابقه من وجه. و لا ريب فى رجحانها عليها من وجوه. منها الأصل و الشهره و خبر أبى 
بصير و وضوح الدلاله» و دعوى ترجيحها عليها بأن المنساق من المال 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ١‏ و ”7 و"- من أبواب من تجب عليه الزكاه. 


1 7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ”و .١١‏ 
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فى نصوص النفى الصامت ممنوعه؛ إذ لا ريب فى أن المواشى و الغلات من جمله الأموال بل النعم أكثن أموال الغرىء كدعو 
ترجيحها ب 


صحيح زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)(١)«ليس‏ على مال 
اليتيم فى العين و المال الصامت شى ء, فأما الغلات فعليها الصدقه واجبه) 


الموافق لجمهور العامه» و احتمال إراده الثبوت من الوجوب الذى لم يثبت كونه حقيقه فى المعنى المصطلح كما فى المداركك, 
و إن كان فيه ما فيه و الذى لم يشتمل على تمام المدعى» و دعوى الإجماع المركب كما عن ابن حمزه يمكن منعها كما ترى؛ 
فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفتء إلا أنه قد صرح به أيضا فى المواشىء و لم نعرف له 
دليلا- سوى دعوى الإجماع المركب على مساواه حكمها للغلاءت وجوبا أو ندباء ودون ثبوتها خرط القتاد. خصوصا فى نحو 
المقام الذى لا يتسامح فى دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمه التصرف و خصوصا مع عدم تعرض كثير للندب فيهما 
معاء بل ربما ظهر من بعض من نفى الوجوب كابن إدريس الحرمه و به جزم العلامه الطباطبائى فى مصابيحه بعد أن ادعى عدم 
التصريح به قبل الفاضلين» بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين و المرتضى و ابن أبى عقيل و غيرهم نفى الندب أيضاء و 
من ذلكك يعلم حينئذ ما فى عباره النافع فى الغلات من أن الأحوط الوجوب. فتأمل. 


و كيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالى عليه لأنه هو الذى له ولايه التصرف فى ماله؛ و لظهور بعض النصوص (1)السابقه 
فى خطابه بذلكء فليس حينئذ للطفل الإخراج بدون إذنه و إن قلنا بشرعيه عباداته» و لا لغيره» لكن عن مجمع 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ١‏ و فيه« الدين» بدل١‏ العين». 
1 7 الوسائل- الباب- 7- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ". 


البرهان أنه على تقدير عدم حضور الولى يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ الطفل فيقضى و يحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول و 
المستحقين» قلت: لعل وجهه أن هذا الاستحباب ليس تكليفا محضا بل له جهه تعلق بالمال حينثذء إلا أنه ينبغى أن يكون 
المتولى لأخذ ذلك الحاكم مع غيبه الولى» بل و مع امتناعه فى وجه؛ و قد سمعت ما حكاه المرتضى عن أكثر أصحابنا. 


و كيف كان فلو تعدد الأولياء جاز لكل واحد منهم, فإن تشاحوا و أمكن التوزيع ففى كشف الأستاذ وزع عليهماء قلت: يمكن 
أن يقدم من تمكن منهم من المال إذ ليس للآدخر قهره و منعه» و فى الدروس و يتولى الولى الإخراج» فيضمن لو أهمل مع 
القدره فى ماله وجوبا أو ندبا لا-فى مال الطفلء و لولا أن الحكم استحبابى اتجه مطالبته بدليل الضمان فى ماله فى الندبء 
كالذى فى كشف الأستاذ من أنه إن أتلفا أى الطفل و المجنون شيئا منها مع تفريط الولى كان الضمان عليه؛ و مع عدمه يكون 
الضمان عليهماء فيؤدى الولى العوض من مالهما أى و لو على الندبء و قال فيه أيضا: «إذا بلغ الطفل لم يمكنه الولى من دفع 
زكاته حتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرف بأمواله) و فيه أنه لا بأس بدفعه من حيث أنه دفع لكونه مكلفاء و عبادته 
صحيحه بل لعل الأولى مباشرته لذلكك لأنه هو المخاطبء نعم ينبغى اطلاع الولى على المدفوع إليه فحينئذ لو دفع شيئا إلى 
الفقير الجامع للشرائط على وجه التقرب لم يحتج إلى احتساب الولى عليه؛ و إن كان هو أحوط مع بقاء العين و تلفهاء نعم لو 
سلمها إلى غير الجامع فتلفت فى يده كان الضمان عليه» لعدم جواز تناوله منه بدون إذن الولى» فلا غرور منه. 


ثم إن ظاهر النص و الفتوى كون الطفل المولود؛ فلا يدخل الحمل فى شى ء من الأحكام السابقه» بل لعل قوله تعالى 
ل0)اشخرجكم طِفْنّا ظاهر فى عدم صدقه 


١ -١‏ سوره الحج- الآيه ه. 


على الحمل كما هو مقتضى العرف أيضاء و أولى من ذلكك لفظ اليتيم» و دعوى التنقيح ممنوعه؛ فالأصل حينئذ بحاله» فما عن 
بعضهم من احتمال دخول الحمل فى الحكم- بل ربما مال اليه بعض الناسء» بل تردد فيه فى البيان» ثم استقرب أنه مراعى 
بالانفصال حياء بل فى شرح اللمعه للاصبهانى التحقيق إن لم يثبت الإجماع المنقول فى الإيضاح تعميم الحكم له إن كان 
المستند العمومات. و إلا بنى الحكم على دخوله فى مفهوم اليتيم- واضح الفساد. بل الأخير لم يأت بشى ء فضلا عن أن يكون 
تحقيقاء فلا ريب فى أن التحقيق ما ذكرناء خصوصا و ملكه مراعى بسقوطه حياء و من هنا قطع فى المحكى عن التذكره بالعدم؛ 
لعدم التكليف, و عدم الوثوق بحياته و وجوده. بل عن الإيضاح أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لا زكاه فى ماله 
كالمير اك الأاوهوا ولا غورية 


واإلباعت وسوباعن القول بدو انبانا على المكتار من الاتفضال: 
[فى عدم الزكاه فى مال المجنون] 


هذا كله فى الصغير و قيل و القائل الأكثر بل المشهور حكم المجنون حكم الطفل فى جميع ما تقدم؛ لكن إن لم يكن إجماعا 
كما عساه يظهر من بعضهم أشكل إثبات ذلككء لعدم دليل معتد به على هذه التسويه إلا مصادرات لا ينبغى للفقيه الركون إليهاء 
و من هنا قال المصنف و تبعه غيره كثانى المحققين و الشهيدين و أبى العباس و القطيفى و الميسى و غيرهم على ما حكى عن 
بعضهم الأصح أنه لا زكاه فى ماله للأصل إلا فى الصامت إذا اتجر له الولى استحبابا للنص» 


قال عبد الرحمن بن الحجاج (١)دقلت‏ ل عبد اللّه (عليه السلام): امرأه من أهلنا مختلطه أ عليها زكاه؟ فقال: إن كان عمل به 
فعليها الزكاه» وإن كان لم يعمل به فلا) 


و قال موسى بن بكر(7): «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأه مصابه و لها مال فى يد أخيها هل عليه زكاه؟ فقال: 
إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاه») 
هذاء وقد أطلق المصنف المجنون كغيره من 


.١ الوسائل- الباب- "- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
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اج ذا ص: 94؟ 


الأصحابء بل قيل: إنهم كذلك من المفيد إلى الفاضل من دون تعرض للمطبق منه و الأدوارى» بل صرح الفاضل منهم فى 
تذكرته و المحكى من نهايته بأنه لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحولء فلو جن فى أثنائه سقط و استأنف من 
حين عوده؛ بل فيهما أن حكم المغمى عليه حكم المجنونء نعم فى التذكره منهما أنها تجب على الساهى و النائم و المغفل» 
لكن اعترضه فى المداركك بأنه إنما تسقط الزكاه عن المجنون المطبق أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به فى حال الإفاقه 
إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه فى تلكك الحالء و أن فى الفرق بين النوم و الإغماء نظراء لأنه إن أريد عدم أهليه المغمى عليه 
للتكليف فمسلم. لكن النائم كذلكء و إن أريد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول و سقوط الزكاه كما ذكره فى ذى الأدوار 
طولب بدليله» فالمتجه مساواه الإغماء للنوم فى تحقق التكليف بالزكاه بعد زوالهما كما فى غيرهما من التكاليف, و عدم انقطاع 
الحول بعروض ذلكك فى الأثناء» و كأنه أشار إليه بقوله فى محكى الذخيره و الكفايه فى ذى الأدوار خلافء و فى المغمى عليه 
خلا-فء و الظاهر مساواه الإغماء للنوم» لأنا لم نجد خلافا من غيره فى الأول كما اعترف به الأستاذ الأكبر فى المحكى من 
حاشيته على الذخيره؛ قال عند قوله فى الأأدوارى خلا-ف: لم نجد خلافا من الفقهاء فى ذلك. و مجرد المناقشه من بعض 
المتأخرين لا يجعله محل خلاف. لأن الفقهاء ذكروا الشرائط و جعلوا استمرارها طول الحول شرطاء مع أنكك عرفت أن حول 
الحول شرط و أن الحول زمن التكليفء مع أن عدم المانع لا يكفى بل لا بد من المقتضى, لأن الأصل البراءه و العدم؛ و لم نجد 
عموما لغويا يشمل هذا الفرد النادر غايه الندره» إذ فى سنى و قد بلغت الستين ما رأيته و لا سمعت أن أحدا رآه أو سمع أن 
أحدا رآه؛ على أنه لا يصير حال غير المكلف أسوأء و أن عدم التكليف لا يصير منشئا للتكليفء و إن قال: لا بد من أن يكون 
أول الحول أيضا فى حال الإفاقه فقد عرفت أن اعتبار 


جْ لغلة ص: 7 


الحول على نهج واحدء و يؤيده أن كلام الفقهاء فى الشرائط على نهج واحدء و أن التمكن من التصرف طول الحول شرطء و أن 
فى بعض الأخبار(١)عدم‏ الزكاه على مال المجنون مطلقا من دون تفصيل و استفصالء و البناء على أنه من الأفراد النادره فلا 
يشمله يهدم بنيان دليلهم كما عرفت, فتأمل جدا. 


قلت: هو كما ذكر بالنسبه إلى الأدوارى؛ أما المغمى عليه فالأقوى فيه ما ذكره فى المداركك مؤيدا بعدم استثناء الأصحاب له؛ بل 
اقتصارهم على الطفل و المجنون شاهد على خلافه؛ و كذا السكران» و ربما تسمع فيما يأتى زياده تحقيق لذلك إن شاء الله كما 
أنه قد مر فى الصبى ما يؤيده. فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 


[فى عدم وجوب الزكاه فى مال المملوى] 


و المملوك لا تجب عليه الزكاه عند أصحابنا فى المحكى عن المنتهى و بإجماع العلماءء؛ و لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطا و أبى 
ثور كما فى التذكره؛ للأصل و الحجر عليه مع عدم الاذن بناء على منعها به و 


الحسن كالصحيح (7)عن الصادق (عليه السلام) «ليس فى مال المملوكك شى ء و لو كان له ألف ألفء و لو احتاج لم يعط من 
الزكاه شيئا») 


و الصحيح ()عنه (عليه السلام) أيضا «سأله رجل و أنا حاضر فى مال المملوكك أ عليه زكاه؟ قال: لا و لو كان له ألف ألف 
درهم) 


و الموثق (عاعنه (عليه السلام) أيضا «ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: أحللنى من ضربى إياكك 
أو من كل ما كان منى إليكك أو مما أخفتكك و أرهبتكك فيحلله و يجعله فى حل رغبه فيما أعطاه» ثم إن المولى بعد أصاب 
الدراهم التى أعطاها فى موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال هى؟ قال: لاء فقلت: أ ليس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا 
ذاكك 


.١ الوسائل- الباب- "- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
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*- ع التهذيب ج 8 ص 158 الرقم 808 مع نقصان يسير فيه. 


جْ لغلة ص: لض 


ثم قال: فليردها له فإنها لا تحل له. فإنه افتدى نفسه من العبد مخافه العقوبه و القصاص يوم القيامه» فقلت: فعلى العبد أن يزكيها 
إذا حال الحول قال: لا إلا أن يعمل له بها و لا يعطى العبد من الزكاه شيئا» 


وغير ذلك. 


بل المتجه عدمها عليه سواء قلنا يملكك أو أحلنا ذلك كما هو المشهور نقلا و تحصيلاء لأن خصطابه بها مناف لعدم قدرته على 
اليد ولاب اميا بع الالو ريت راي كيرا فى امنا ككف 5 دلي تيور عاد العررصي الح يووروسححي 
الإجماع المعتضد بفتاوى الأصحاب التى لا-وجه معتد به لدعوى ابتنائها على عدم الملكك ضروره كونه حينئذ من بيان 
الواضحاتء و إن كان التحقيق عدم ابتنائها على ذلكك, و لا على الملكك, بل على أن المراد بيان مانعيه الملكك للزكاه مع قطع 
النظر عن ذلككء كما يومى اليه ما فى الصحيح (01)و الموثق (5)مما هو كالتعليل لعدم الزكاه عليه من أنه لا يعطى من الزكاه 
شيئاء فما فى المعتبر و محكى المنتهى و إيضاح النافع من وجوب الزكاه على تقدير الملكك واضح الضعفء بل هو مناف لما 
ذكروه من عدم الزكاه على المكاتب مع الملكيه فالتحقيق عدم الزكاه عليه مطلا حتى لو رفع الحجر عنه مولاه و صرفه للإطلاق 
المزبور. بل هو كصريح الموثق» فما عن القطيفى و الاردبيلى من الزكاه عليه حينئذ فيه ما لا يخفى. و الخطابات الوضعيه على 
فرض شمولها للمقام لا تصلح لمعارضه ما هنا من وجوه. 


و من ذلكك يظهر لكك الوجه فى قول المصنف و لو ملكه سيده مالا و صرفه فيه لم تجب عليه الزكاه بناء على إراده المملوكك 
من الضمير المجرور بالحرف و قيل: 


يملك و تجب عليه الزكاه لإطلاق خطاب الوضع الذى قد عرفت رجحان ما هنا عليه 


.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
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ج هاء ص: 7" 


من وجوه. على أنه لم نعرف القائل به. بل و لا القائل بالزكاه على المملوكك مع كونه مالكا فى غيره أيضا سوى ما استظهر من 
الوسيله. حيث أنه لم يذكر الحريه هنا من الشرائط منضما إلى ما يظهر منها فى باب العتق من الملكيه؛ و لا ريب فى ضعفه على 


تقديره. 


وقبل و القائل المشهور: إنه لا يملكك و الزكاه على مولاه فيه و فى كل ما فى يد العبد مما هو ملكك للسيد» بل عن المنتهى نسبته 
إلى أصحابنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه لكن فى 

صحيح ابن سئان (١)«قلت‏ للصادق (عليه السلام): مملوكك فى يده مال عليه زكاه قال: ل قلت: فعلى سيده قال: لا لأنه لم يصل 
إلى السيد و ليس هو للمملوكك'» 

الذى قيل معناه على تقدير الملكيه أنه لم يصل إلى السيد و الحال أنه ليس للمملوكء إذ 

قوله (عليه السلام): «ليس هو للمملوكك» 


ليس كلاما مستأنفا و عله لعدم الزكاه على المملوك, إذ لو كان كذلكك لذكر عقيب قوله: «لا» بل هو تتمه عدم الزكاه على 
السيد» فيصير المعنى أنه وصل إلى السيد و الحال أنه لمملوكه» فمعنى وصوله إلى السيد أن يد مملوكه يده؛ و الحال أنه ملكك 
للعبد, و أما على تقدير عدم الملكيه فواضح. لأن من المعلوم أن يده ليس يد مالكيه فما فى يده يكون فى يد مولاه قطعاء 
فكيف يقول لم يصل اليه» فلا بد أن يكون المراد أنه لم يصل اليه وصولا تاماء بل وصل اليه و هو للعبد» بمعنى أنه مختص به و 
منتفع به و حاله حال المال المعد للضيافه الذى لا يسع صاحبه المنع عن أكله لمنافاته المروه» فهو حينئذ غير متمكن من 
التصرف فيه؛ و فيه تنبيه على أنه لا ينبغى أخذه منه» بل لو جعل 


قوله (عليه السلام): «ليس هو للمملوكك») 


عله لعدم الزكاه على العبد كان المراد من عدم وصوله إلى السيد عدم انتفاعه و هو معلوم» مؤيدا ذلك كله بخلو النصوص 
السابقه النافيه للزكاه على المملوكك 


.6 الوسائل- الباب- 8- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


ج ذا ص: ** 
عن بيان أنها على السيدء و بالأصل و بغير ذلكك. و ظهور الإجماع السابق ممنوع, إذ لم يتعرض للمسأله إلا بعض. 


بل قد يستظهر تحمل عباره المتن عدم وجوبها على السيد مع القول بعدم الملكيه حتى يكون مقابلا لما حكاه أخيرا بلفظ القيل» 
و فيه أن الصحيح المزبور لا يعارض الإجماع القطعى على وجوبها على البالغ العاقل المالكك المتمكن من التصرفء و هو الشاهد 
على صحه إجماع المنتهى؛ فلا بد حينئذ من حمله على ما إذا كان المال فى يد العبد و لم يتمكن المولى من التصرف فيه لغيبه 
أو امتناع أو عدم العلم به أو نحو ذلك مما هو مسقط للزكاه فى غيره من الأموال» و دعوى أن كل ما فى يد العبد كذلكك محل 
منع» كما أنه لا بد من حمل إطلاق النصوص السابقه على نفى الزكاه عليه لا على ما يشمل السيد» نعم يتجه سقوطها عن المولى 
بناء على ملكيه العبد» لانتفاء ملكه و قدرته على الانتزاع» بل و التملكك لا توجب الزكاه فتسقط عنه حينئذ لذلكك, و عن العبد لما 
عرفتء و بناء على وجوب الزكاه عليه على تقدير الملكك أو مع رفع الحجر عنه فلا يببتعد خطاب العبد بها لظاهر الأدله» و ربما 
احتمل كون المخاطب المولى كولى المجنون و اليتيم» لكونه محجورا عليه فى التصرفء و فيه ضعفء و على كل حال فالمتجه 
وجوبها على المولى بناء على عدم ملكيه العبد» و ربما كان فى الصحيح المزبور دلاله عليه إذا وصل إلى يد السيد» بل فى 


المروى (1)عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) اليس على المملوكك 
زكاه إلا بإذن مواليه) 


دلاله عليه بناء على إراده التوكيل له فى الإخراج من الاذن فيه. و الله أعلم. 
وقد ظهر لكك مما ذكرنا عدم الفرق فى المملوكك بين القن و المدبر و أم الولد بل و 
كذا المكاتب المشروط عليه و المطلق الذى لم يؤد شيئا» ضروره صدق المملوكك 


.7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


ج هاء ص: ع" 


المنفى عنه الزكاه فى النصوص السابقه على الجميع» و ملكيه المكاتب لما يكسبه لا تنافى اندراجه فيه خصوصا بعد ما عرفت 
من عدم الزكاه على غيره من أفراد المملوك على القول بملكيته. للإطلاق المزبور مضافا إلى ما فى التذكره «المكاتب لا زكاه 
عليه إذا لم ينعتق بعضه. سواء كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئاً فى الذى كسبه و لا عشر أرضه عند علمائنا؛ بل عن المنتهى أنه 


قول العلماء عدا أبى حنيفه و أبى ثور و إلى 
خبر أبى البخترى (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «ليس فى مال المكاتب زكاه) 


الظاهر فى نفيها حتى عن السيد أيضاء و هو كذلكك بناء على أن المال ملكك للعبد دون السيد إلا إذا عجزء فينتكشف ملكه أو 
يحصل حينئذ» إذ لا-وجه لكون زكاته حينئذ على السيد حتى على الكشفء لعدم التمكن منه قبل العجزء بل و على أن المال 
ملكك له دون العبد» فيزول عنه بعدم العجز أو ينتكشف عدم ملكه له. لإطلاق النص المزبور المنجبر بما عرفت» و لعدم تمكنه 
منه قبل العجزء إذ ليس له انتزاعه من يد العبد و منعه من التصرف فيه» و بذلك افترق مال المكاتب عن غيره على القول بأن 
الجميع ملك للسيد فى الزكاه على 

السيد و عدمهاء هذاء و لكن فى المداركك نوع ميل إلى الزكاه على المكاتب تبعا للمحكى عن شيخه. استضعفا للروايه» و لا 
ولو كان المكاتب مطلقا و تحرر منه شى ء وجبت عليه الزكاه فى نصيبه إذا بلغ نصابا بلا خلاف أجده: بل عن الحدائق أنه محل 
اتفاق» لوجود المقتضى و ارتفاع المانع» و دعوى الاندراج فى اسم المملوكك مع قله الجزء ممنوعه. و لو سلم فمبناها التسامح 


العرفى الذى لا يبنى عليه الحكم الشرعىء و ربما ظهر من المفاتيح نوع توقف فى أصل الحكم حيث قال: و المبعض يزكى 
بالنسبه كذا قالوه» هذاء فى كشف الأستاذ «أنه أى العبد كما لآ يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلأ بإذن سيده شابقا أو 


.8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


ج هاء ص: 0" 


لاحقاء فإذا قبل كان للسيد و إن كان مأذونا فى القبض لنفسه على أصح الوجهينء فيشترط قابليه المولى لأخذهاء و لو كان فى 
سبيل الله لا بقصد الملكك لم يدخل فى ملكك المولى» و لو كان مشتركا فان كان مأذونا ملكك كل واحد من الموليين من المال 
بنسبه حصته؛ و إن كان وكيلا كان بينهم بالسويه» و إن اختلفوا فى الاستحقاق و عدمه ملكك المستحق مقدار حصته دون غيره» و 
فيه من الاشكال ما لا يخفى إذا لم يكن قد قصد الدافع السيدء و لا كان العبد وكيلا عنهه خصوصا بعد ما سمعت من نفى إعطائه 
من الزكاه فى الخبرين السابقين (١)و‏ حمله على ما إذا لم يأذن السيد أو على أن المراد بحيث يملكها هو لا شاهد عليه و لا داعى 
له فتأمل جيدا. 


ثم إن الكلام فى اشتراط استمرار الحريه من مبدأ الحول إلى حين التعلق فيما يعتبر فيه الحول و حصولها قبل التعلق مستمرا إلى 
حينه فى غيره هو الكلام فى البلوغ و العقلء و الله أعلم. 

[فى اعتبار تماميه الملك فى الزكاه] 

و كيف كان ف الملكك شرط فى الأجناس كلها إجماعا فى المحكى عن نهايه الأحكام, بل باتفاق العلماء كما عن المعتبر» بل 
كافه كما عن المنتهى, و لا ينبغى التأمل فيه إذا أريد عدمها فى المباح و نحوه من غير المملوك, للأصل السالم عن معارضه 
إطلاق الأدله المنصرف إلى غيره» بل الظاهر ذلك فيما كان الملكك فيه بالجهه العامه كالمملوكك للفقراء و العلماء و نحوهم؛ 
لكن ظاهر ما ذكروه من التفريع إراده عدم الزكاه على غير المالكك من الأشخاص. و لا بأس به أيضاء و الوجوب على الولى و 
نحوه باعتبار قيامه مقام المالك. 

و إنما الكلام فيما ذكره المصنف و الفاضل و الشهيد من أنه لا بد أن يكون تاما بل أشدهم إشكالا المصنف هناء لذكره التمكن 


.8 و١ الوسائل- الباب- *- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


جْ لله ص: موا 


فى البيان و القواعد. فإن الأول قد ذكر التمام خاصه. ثم قال: و النقص بالمنع من التصرفء و الموانع ثلاثه: أحدهما الشرع 
كالوقف و منذور الصدقه و الرهن غير المقدور على فكه؛ ثم ذكر فروعا فى البين» و قال: المانع الثانى القهرء فلا تجب فى 
المغصوب و المسروق إلى آخره. الثالث الغيبه» فلا زكاه فى الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله و لا فى الضال و المدفون 
مع جهل موضعه إلى آخر كلامه و قال فى الثانى: الرابع كماليه الملكك. و أسباب النقص ثلاثه: الأول منع التصرفء فلا تجب 
فى المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغير بينه إلى آخره. الثانى تسلط الغير عليه» فلا تجب فى المرهون و إن كان فى يده و 
لا الوقف لعدم الاختصاص. و لا منذور التصدق بهء إلى آخره. الثالث عدم قرار الملكء فلو وهب له نصاب لم يجر فى الحول 
إلا بعد القبول و القبض و لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاه و القبول» إلى آخرهء و إن أمكن مناقشتهما من وجه آخرء أما 
المصنف و من عبر كتعبيره فقد يشكل بأنه إن أريد به عدم تزلزل الملكك كما ذكره بعض المحققين لم يتفرع عليه جريان المبيع 
المشتمل على خيار فى الحول من حين العقد, و لا جريان الموهوب فيه بعد القبضء و إن أريد به كون المالكك متمكنا من 
التصرف فى النصاب كما عن المعتبر الإيماء اليه لم يتجه هنا لتصريح المصنف به بعد ذلكك و إن أريد به حصول تمام السبب 
المقتضى للملكك كما عن بعضهم لم يكن فيه زياده على اعتبار الملكك. اللهم إلا أن يقال: إن المراد به عدم نقص الملكك لا من 
حيث عدم التمكن من التصرف بل من جهه مانع آخر كالغنيمه و النذر و نحوهماء و عدم التمكن من التصرف قد يجامع تمام 
الملكك كما فى المغصوب و المفقود و نحوهما فلا يجتزى به عنه» كما أنه لا يجتزى بالعكس من حيث انسياق إراده إخراج مثل 
الغصب و نحوه مما هو تام الملكك من التمكن من التصرفء. ضروره انسياق التام من الملكك فناسب حينئذ الجمع بينهما و الأمر 
سهل بعد ذكر التحقيق فى كل ما فرعوه فى المقام, فان المتبع الدليل لا التعييرن 


ج ا ص: /ا” 
إذ ليس فى شىء مما عثرنا عليه من النصوص لفظ التماميه» بل و لا لفظ التمكن. 
[فى حكم ما لو وهب لشخص نصاب] 


ف نقول لو وهب له نصاب لم يجر فى الحول إلا بعد القبض بلا خلاف أجده فيه بناء على عدم حصول الملكك قبله» كما أنه لا 
خلاف فى جريانه فيه بعده من حينه؛ و الوجه فيهما معا واضحء ضروره عدم تناول خخطاب الزكاه له فى الأول» لعدم الملكك و 
عدم جواز التصرف له فيهء بخلاف الثانى» فإن جميع الأدله شامله له» و تسلط الواهب على الفسخ فى بعض الأحوال غير مانع من 
تماميه الملكك؛ فلا يشكك فى شمول الأدله له حينئذ» كما أنه لا يشكك فى شمولها للواهب فى الأول؛ لعدم الخروج عن الملكك 
فتجب الزكاه عليه حينشذ» نعم قد يتجه وجوب الزكاه قبل القبض بناء على اعتباره فى اللزوم دون الملكك. إلا أنه يعتبر حينئذ 
التمكن منه بناء على اشتراطه كما ستعرفء هذاء و فى المسالكك «لا فرق فى توقف جريان الموهوب فى الحول على القبض بين 
أن نقول: إنه ناقل أو أنه كاشف عن سبقه بالعقد, لمنع المتهب من التصرف فى الموهوب قبل القبض على التقديرين» و فى 
المدارك «أنه غير جيد, لأ-ن هذا الخلا-ف غير واقع فى الهبه؛ و فى مفتاح الكرامه «و لقد تتبعت فوجدت الأمر كما ذكره فى 
المدارك لكن لم أسبغ التتبع» قلت: قال فى شرح الأستاذ: إن القبض على القول بكونه شرطا للزوم فى الهبه يكون شرطا لتماميه 
الملكك حينئذء إذ ليس معناه أنه بمجرد الهبه ينتقل الموهوب إلى المتهبء إذ الهبه من العقود الجائزه قطعاء و ليس القبض من 
ملزماتها جزماء إذ بعد القبض يجوز عند الكل رجوع الواهب إلا المواضع الخاصه التى ذكروها و عينوهاء و لم يجعل أحد ممن 
له فهم مجرد القبض من الملزمات بلا شكك و لا شبهه. ولا يخفى على من له أدنى دريه» و صرح المحققون بأن مرادهم من 
كون القبض شرط فى اللزوم فى الهبه ليس المعنى المعروف لما عرفت من وجهه. بل قالوا: معناه أن العقد يوجب ملكيته 


ج هاء ص: 8" 


مراعاه تتحقق بالقبض» فان تحقق اعتبر (أثمر خ ل) من حين العقدء و صرحوا أيضا بأن الإجماع واقع على أنه ما لم يتحقق 
القبض لا تتحقق الثمره عند الكلء فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصه. و لم يجعل أحد كون الثمره أنه بمجرد العقد تتحقق 
الملكيه التامه» غايه الأمر أنه يجوز له أن يفسخ. و أنه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما للمتهب, و أن القبض رفع جواز الفسخ. 
فيكون الهبه حينئذ من العقود اللازمه» إذ لا شكك فى كونه فاسداء و هو صريح فيما ذكره فى المسالككء إلا أنه لا يخفى عليكك 


عدم ثمره معتد بها هنا فى تحقيق ذلككء و من هنا كان تأخير الأمر إلى محله أليق. 


ولو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاه قولا- واحدا كما عن المنتهى الا-عتراف به. و إن كان بعد الحول و إمكان الأداء 
وجبت الزكاه» و لا يضمنها المتهب لجريان استحقاق الفقراء إياها مجرى الإتلاف. بل لم يقيد فى محكى المنتهى بإمكان الأداء 
بخلا-فه فى محكى التذكره و كشف الالتباسء؛ بل صرحا بأنه لو رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاه على المتهب و لا على 
الواهبء و إن رجع بعد الحول و إن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق الفقراء. و لعل إطلاق المنتهى أجود لعدم 
اسار التمكن مق الآنداء ف الؤجوت: .مالك عدر فيه حول الخول >الغلانت شترظ:فى.وجوى: كانه على المتهب حضول 
القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب و لم يرجع به الواهب حتى بلغ محل تعلق الزكاه عنده؛ فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كذا لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاه و القبول لأنه وقث انتقال الموصى به إلى ملكك الموصى له إن قلنا إن القبول ناقل؛ و 
أما على الكشف فهو و إن حصل الملكك قبله إلا أنه لم يكن الموصى به اليه عالما به بل و لا متمكنا منه» فلا يجرى فى الحول 
أيضا عليه إلا بعدهء خصوصا إذا قلنا إن المراد بالكشف أنه بالقبول يحصل الملكك سابقا لا أنه يحصل العلم به خاصه و المؤثر 
للملك غيره» نعم لا يكفى ذلك فى الجريان 


ج ذاء ص: و" 


فى الحول قبل التمكن منه كما عن جماعه التصريح به» و إطلاق المصنف و غيره اعتماداً على الظهور, و لأن الكلام هنا من 
حيث شرط تماميه الملككء بل الموروث لا يجرى فى الحول بموت مورثه؛ بل من حين التمكن منه و إن كان وقت الانتقال اليه 


الموت؛ كما هو واضح. 
[فى حكم ما لو اشترى نصابا من الحيوان] 


ولو اشترى نصابا من الحيوان جرى فى الحول من حين العقد لا بعد الثلاثه لأن الانتقال يحصل بالعقد لا بعدهاء و خيار المشترى 
غير منقص للملكيه. خلافا للشيخ فبعدهاء فلا يجرى فى الحول إلا بانقضائها و منه يعلم الحال فيما لو شرط البائع أو هما خيارا 
زائدا على الثلا-ثه فإنه يبنى على القول بانتقال الملكك. و الوجه أنه من حين العقد فيجرى حينئذ فى الحول من حينه» لكن قد 
يشكل بنقصان الملكك بناء على عدم جواز التصرفات المنافيه لخيار البائع كالبيع و الهبه و نحوهماء و من هنا قال فى فوائد 
الشرائع: و لقائل أن يقول: أين تماميه الملكك و المشترى ممنوع من كثير من التصرفات. 


و فى المسالكك لو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثه اتجه قول الشيخ أى و إن لم يكن المنشأ ما ذكره من عدم الانتقال» 
و بنحو ذلكك صرح فى المداركك و شرح الأستاذ للمفاتيح, و احتمال إراده من تعرض لذلكك الرد على الشيخ ينفيه ملاحظه 
كلماتهم بل صرح غير واحد بوجوب الزكاه بعد الحول و إن كان الخيار باقياء بل فى المحكى عن الموجز و شرحه أنه لو زاد 
عن حول و رجع فالزكاه على المشترىء فان أخرج من غيره و إلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضه. 


و مقتضاهما أن ضمان الزكاه على ا لمشترى, و كأنه لاقتضاء الخيار رجوع المبيع تاما أو عوضه. و لذا يرجع عليه بالقيمه لو تلف 
فى يد المشترى و لو من غير تفريط» و يقرب من ذلكك ما فى المحكى عن التذكره من أنه إذا أقبض المشترى الثمن عن السلم 
أو غير المقبوض و حال عليه الحول فالزكاه على البائع فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو 


جْ لغلة ص: .8 


تعذر المسلم فيه وجب رد الثمنء و الزكاه على البائع» ضروره إجرائه الانفساخ مجرى الفسخ., و على كل حال فملاحظه كلماتهم 
تنفى الاحتمال المزبور قطعاء بل حملها على منع عدم جواز التصرف للمشترى مع خيار البائع و أن خياره يرجع فسخه لو فسخ 
إلى القيمه أو إلى نفس التصرف الواقع من المشترى أولى؛ و إن كان فى المسأله بحث ذكرناه فى باب الخيار و إلا كانت 
المسأله محلا للنظر بناء على اشتراط تماميه الملكيه اللهم إلا أن يمنع عدم تناول أدله الزكاه لمثل هذا الملكك المؤثر تبعيه فى 
النماء و غيره» فيتجه حينئذ ما ذكروه و تعليل اشتراط التماميه بأنه يمتنع عليه الدفع من نفس العين لعدم استقرار ملكه و لا دليل 
على وجوب الدفع من غيره يدفعه منع عدم جواز الدفع من العين» بل له الدفع» و إذا فسخ البائع كان مضمونا عليه بالقيمه كما لو 
تلف فى يده؛ فتأمل جيدا فإن المسأله من المشكلاتء و لا تحرير لها فى كلام الأصحاب. و الله أعلم. 


و كذالو استقرض مالاو عينه باقيه جرى فى الحول من حين قبضه الذى هو وقت الانتقال كما هو المشهورء لا التصرف كما 
قبل» و قد ذكرنا ضعفه بما لا مزيد عليه فى باب القرضء أو أنه راجع إلى المشهور الذى قد ورد به مع ذلك صحيح يعقوب بن 
شعيب (1)و حسن زراره(7)كما أوضحنا ذلك كله مفصلا فى باب القرض. فلاحظ. و الله المسدد. 


[فى عدم جريان الغنيمه فى الحول إلا بعد القسمه] 


والأاتجرى الغتيمه فى الحول إلا بعد القسمة لأنها لآ تملك بالحبازم و إلما "تملكك بها عند المسهور على ناف المسالككء و لا 
يشكل بأنها حينئذ مال بلا مالك, لا مكان القول بأنها ملكك للمسلمين كباقى أموال الكفار إلا أن الغانمين أحق بها من غيرهم» 


وربما يؤيده 
تصريح غير واحد باختصاص بعض الغانمين بالغنيمه مع إسقاط الباقين 


.2 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


؟- ؟ الوسائل- الباب- /ا- من أبوات من تجب عليه الزكاه- الحديث .١‏ 


جْ لغلة ص: اع 


و إعراضهم الذى لا يزيل ملكك العين لو كان» بل و تصريح الفاضل بأن للإمام قسمتها بينهم قسمه تحكم, لو كانت أجناسا 
متعدده» فيخص بعضهم ببعضها دون الباقى» لكن قد يناقش بمنع السقوط بالإسقاطء و إنما المصرح به السقوط بالاعراض» و هو 
يزيل ملكك العين» و بمنع أن للإمام القسمه قسمه تحكم., بل ربما ظهر من المحكى عن خلاف الشيخ الإجماع عليه فإنه بعد أن 
حكى ذلكك عن الشافعى قال: و هو غير صحيح عندناء لأسن له فى كل جنس نصيباء فليس للإمام منعه» على أن الفاضل فى 
المحكى عن منتهاه و تذكرته و نهايته قد صرح بأنهم يملكون بالحيازه» و لكن لم يجر ذلكك فى الحول لعدم تماميه الملكك و 
ضعفه معللا له بما عرفت فى بعضهاء بل هو فى المنتهى قد صرح بأن الغانمين يملكون أربعه أخماس الغنيمه بالحيازه؛ فإذا بلغ 
حصه الواحد منهم نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاه؛ و هل يتوقف الحول على القسمه؟ الوجه ذلكك. لأنه قبل القسمه غير 
متمكن نحو قوله فى المحكى من تحريره: الغانم يملكك بالحيازه» و الأقرب ابتداء الحول من القسمه و ظاهره تماميه الملكك و 
أن المانع عدم التمكنء فلا تنافى عنده بين الملكك بالحيازه و قسمه التحكم, و هو كذلكك عند التأمل» و كأنه لحظ بما ذكره من 
تعليل عدم الزكاه مع قوله بالملكك بالحيازه التعريض بما فى الخلافء فإنه قال أولا: إنها تجرى فى الحول من حين الحيازه؛ ثم 
قال: و لو قلنا لا تجب الزكاه عليه لأنه غير متمككن من التصرف فيه قبل القسمه لكان قوياء و ظاهره اختيار الأول كالمحكى عن 
ظاهر المعتبر. 


و لكن على كل حال قد ظهر لكك من ذلكك كله انحصار الخلاف فيهما بعد أن لم يفرقوا جميعهم بين كون الغنيمه جنسا واحدا 
أو أجناسا مختلفه إلا ما فى محكى التحرير» حيث قال: لو قيل بوجوبها فى الجنس الواحد دون المتعدد كان وجهاء و محكى 
المنتهى فإنه بعد أن حكى ذلكك عن الشافعى قال: و هو قوى» قلت: قد يقال إن المتجه وجوب الزكاه أيضا فى المال و إن لم 
يعين المالكء لإطلاق الأدله» اللهم إلا أن يدعى 


ج ذاء ص: 67 


و كيف كان فالتحقيق عدم الجريان فى الحول إلا بعد القسمه بناء على ما سمعته من المسالكك. أما على القول بالملكك بالحيازه 
و أنه كباقى الأموال المشتركه كما هو الأقوى لإطلاق ما دل على الملكك بالاغتنام من الآبه و غيرها فقد يشكل دعوى عدم تناول 
أدله الزكاه لمثله لضعفهاء بل مقتضى إطلاق الأدله الشمول حتى لو قلنا بأن للإمام قسمه التحكم ضروره رجوعها حينئذ إلى أن 
للإمام التحكم فى الملككء فهو مزيل له عند حصوله» أما قبله فالملك متحقق, نعم ينبغى مع ذلكك اعتبار التمكن بناء على 
اشتراطه» و ظاهر المداركك حصوله بالتمكن من القسمه؛ و ظاهر غيره بل صريحه توقف حصوله على القبض منه أو وكيله أو 
الإمام من غير فرق بين حالى الحضور و الغيبه» بل فى القواعد و البيان و محكى التذكره و النهايه أنه لا يكفى عزل الامام (عليه 
السلام) بغير قبض الغانم؛ و لعله لعدم التماميه بدونه» و لأن له الإعراض حينئذ» نعم لو قبض له الامام صار ملكا له حقيقه» فيجرى 
حينئذ فى الحول كما عن جامع المقاصد التصريح به و قد يشكل بعدم منافاه التسلط على الاعراض التماميه بعد فرض حصول 
الملكك قبله كالخيار. 


و لعله لذا قال فى المتن و محكى المنتهى و التحرير و الموجز و شرحه: إنه لو عزل الامام قسطا جرى فى الحول إن كان صاحبه 
حاضراء و إن كان غائبا فعند وصوله اليه و يمكن أن يكون ذلك منهم ليس لحصول تمام الملكك بنفس العزل بل المراد القبض 
عنه مع ذلككء إلا أن الفرق بين الحاضر و الغائب التمكن و عدمه الذى يمكن إراده الأولين له فلا يكون فى المسأله خلاف من 
هذه الجهه حينئذ» و تمام التحقيق فى هذه المسائل فى باب الجهاد إن شاء الله. 


[فى انقطاع الحول لو نذر أن يتصدق بعين النصاب] 


ولو نذر فى أثناء الحول الصدقه بعين النصاب تمامه أو بعضه نذرا غير موقت و غير معلق على شرط انقطع الحول بلا خلاف 
أجده فيه لتعينه للصدقه 


ج هاء ص: “© 


وعدم جواز التصرف فيه بما ينافى النذرء فيكون ملكه غير تام فلا تشمله أدله الزكاه خصوصاً بعد معارضتها بأدله النذر 
المفروض تعلقه قبلهاء فيرجح عليها قطعاء كما أنه لا خلاف و لا إشكال فى تقدمها عليه لو كان بعد تعلقهاء فتخرج حينئذ أولا 
ثم يوفى بالنذرء و أولى من ذلكك فى سقوط الزكاه ما لو جعله صدقه أو ضحايا كما ذكره غير واحد من الأصحاب بناء على 
خروجه بذلكك عن الملك. بل فى المداركك أنه قطع به الأصحاب و إن كان لنا فيه نظرء و الإجماع المحكى عن الإيضاح أن 
النذر لا يخرج النصاب عن الملكك محمول على الصوره الأولى؛ و على كل حال فوجه الأولويه واضح. إذ يكون النذر حينئذ 
مانعا للسبب الذى هو الملكك؛ بخلاف الأول فإنه مانع الشرطء و هو التمكن و إن كان مملوكا. 


ولو نذر الصدقه بعين النصاب نذرا موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذر فلا إشكال كما إذا لم يف و قلنا بوجوب القضاءء و إلا 
ففى شرح اللمعه للاصبهانى وجبت الزكاه بلا شبهه؛ و فيه أن الحول قد انقطع بمجرد النذر الذى قد عصى به نعم ينبغى 
استئناف حول من حين العصيان. 


ولووقته بما بعد الحول ففيه أيضا أنه إن كان الوجوب لا يتعلق إلا بإتيانه احتمل وجوب الزكاه ثم التصدق بالباقى إذا أتى 
الوقت» و عدم وجوب الزكاه نظرا إلى نقص الملكيه و التصرفء و إن كان يتعلق بمجرد صيغه النذر تعين العدم, لما قلناه و على 
الأول إن أخر أداء الزكاه إلى وقت التصدق بالمنذور فيه كان أحوطء و فيه بعد الإغضاء عما فى ذيله أنه لا ينبغى التأمل فى تعلق 
النذر به حال الصيغه بالصدقه به فى ذلك الوقتء و عليه يبنى عدم جواز إتلافه قبل الوقت» و ليس هو كالواجب الموقت فى 
جواز إتلاءف مقدماته قبل الوقت لو قلنا به» لعدم الوجوب, كما لا يخفى على من لاحظ العرفء بل ينبغى الجزم بالسقوط عند 
من قال به فى المعلق على الشرط المحتمل» 


ج هاء ص: 68 


ضروره كون الفرض من المقطوع به لا المحتمل» فتردده فى غير محله؛ و كذا ما فيه أيضا من أنه إن كان النذر فى الحول و تعلق 
ببعض لا يدخله شى ء من القدر الواجب فى الزكاه و كان مطلقا غير موقت فقد قطع الشيخ فى الخلاف و المحقق فى المعتبر 
بالعدم؛ قال الشيخ: لزوال الملككء و قال المحقق: لنقصه. و لعله المراد بالأول؛ و فيه ما عرفت إلا أنى لم أظفر فيه بخلاف أو 
تردد من أحد, و إن كان موقتا بما بعد الحول و قلنا يتعلق بمجرد النذر أو بما قبله و لم يف به و أوجبنا عليه القضاء كان يحكم 
المطلقء و إن و فى فلا إشكالء إذ فيه ما لا يخفى بعد فرض كون متعلق النذر البعض الذى لم يدخله شىء من القدر الواجبء 
نعم هو كذلكك فى البعض الزكوىء و لعله المراد» إلا أن النسخه غير سليمه من الغلط» خصوصا و قد ذكر قبل ذلكك أنه إن تعلق 
النذر ببعض خارج عن القدر الواجب إخراجه فى الزكاه لزمه الأمران» لكن قد ينافيه أنه حينئذ لا وجه لتردده فيما حكاه عن قطع 
الشيخ و المصنف. ضروره كون الوجه فيه كالكلء فتأمل جيدا. 


هذا كله فى غير المعلق على شرطء أما هو فعن نهايه الأحكام احتمال الوجوب إذا حال الحول قبل الشرطء لأنه مال مملوكك 
حال عليه الحول؛ و عدمه لمنعه من التصرف فيه و هو الأقوى كما فى محكى الإيضاح و الموجز و الكشف و جامع المقاصد و 
ظاهر القواعد و اللمعه و محكى التذكره التردد» و كأنه لما سمعته من النهايه» و يمكن أن يكون للتردد فى المنع من جواز 
التصرف فى المنذور المعلق على شرطء إذ المحكى عن ثانى الشهيدين فى باب العتق جواز التصرفء و لعله لأصاله عدم 
الشرطء و استصحاب الجواز السابق و نحو ذلكك. و التحقيق يأتى فى محله إن شاء الله تعالى» و عن ابن المتوج أنه إن حصل 
الشرط قبل الحول سقطء و بعده لا يسقطء و إن حصلا معا أخرج الزكاه و تصدق بالباقى» و لقائل أن يقول: إنه لا وجه للتردد 


بعد البناء على عدم جواز 


ج ذاء ص: 0ع 


التصرف له بما ينافى النذرء و إن التمكن من التصرف شرط فى وجوب الزكاه؛ إذ هو حينئذ كالنذر المطلق» فينبغى حينئذ الجزم 
بالسقوط لذلك. لا لما عن الإيضاح من أن اجتماع انعقاد الحول الموجب لوجوب الزكاه و صحه العذر و استمراره يقتضى 
استلزام المحال؛ فإنهما لو اجتمعا فحال الحول و حصل الشرط تعلق بعين واحده حقا النذر و الزكاه جميعاء و هما متضادان, إذ 
هو كما ترى لا يقتضى ترجيح النذر على الزكاه؛ و لذا أورد عليه الشهيد فى المحكى من حواشيه على القواعد بالمنع من تعلق 
النذر بما تعلق به الزكاه إذا قلنا بأنه لا يتعلق حكمه إلا بعد تحقق الشرطء بل يكون مثل التالف فيما تعلق به النذر» فاما أن يسقط 
أو يجب مثله أو قيمته» فالوجه حينشذ ما ذكرناه؛ و اليه يرجع ما فى المداركك من أن المتجه منع المالكك من التصرفات المنافيه 
للنذر كما فى المطلق» فان ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاه كما ذكر الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر و إلا وجبت 
الزكاه مع تمامه» و كان القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور و تجب الصدقه بالباقى مع حصول الشرطء و هو جيد 


جدا. 


لكن فى شرح اللمعه للاصبهانى- بعد أن حكى ما سمعته من الإيضاح و الإيراد عليه- قال: «و التحقيق أن الشرط إما مطلق أو 
موقت بما فى الحول أو بما بعده؛ و على الأول فالنذر إما مطلق أو موقت بما فى الحول أو بما بعده؛ و على الثانى أيضا إما مطلق 
أو موقت بوقت الشرط أو بما بعده فى الحول أو بما بعده» و على كل حال فالنذر إما أن يتعلق بجميع النصاب أو ببعضه. و فرض 
الأصحاب فى نذر الجميع و إطلاق الشرط و النذرء فان تعلق بالبعض و باقى القيود بحالها فلا شبهه فى أنه لا يجرى فيه ما ذكره 
فخر الإسلام من لزوم إمكان المحالء و إن كان الشرط موقتا بما فى الحول و النذر مطلقا و لم تجب المبادره إلى الوفاء عند 
حصول الشرط كان كالنذر الغير المشروط فى مسمى التعلق بجميع النصاب و بعضه. فيتعين السقوط فى الأولء و فى الثانى إن 
أسقطناها بالمنع 


جْ لله ص: ع8 


من التصرفء و إن كانت المسأله بحالها و النذر موقتا بما فى الحول أو وجبت المبادره فإن و فى بالنذر فلا إشكالء و إن لم يف 
به إلى تمام الحول و أوجبنا عليه القضاء و تعلق النذر بالجميع فلا إشكال فى السقوطء و إن تعلق بالبعض فكذ لكك إن اعتبرنا 
المنع من التصرفء. و إن كانت المسأله بحالها و النذر موقتا بما بعد الحول كان كمشروط بشرطين أحدهما فى الحول و الآخر 
بعده» بل كمشروط بموقت بما بعده إن جعلنا الوقت شرط و إلا كان فى توقف تعلق النذر على حضوره و عدمه أيضا تردد 
كالشرطء و إن كان الشرط موقتا بما بعد الحول فان لم يتوقف تعلق النذر على تحقق الشرط سقطت الزكاه قطعا إن تعلق النذر 
بالجميع» و كذا إن تعلق بالبعض و اعتبرنا المنع من التصرف. و إن توقف وجبت الزكاه بلا شبهه ثم التصدق إما بالباقى إن كان 
تعلق بالكلء أو بالبعض المتعلق به النذر و على التعلق بالكل إن أخر الزكاه إلى حصول الوقت كان أحوط كما مر و إن كان 
حصول الشرط و الوقت الموقت به النذر مطلقا أو مشروطا متفقا مع تمام الحول و قلنا بعدم تعلق النذر إلا بحصول الشرط أو 
الوقت فإشكال إن لم نقل بالتداخلء أو كان النذر مما لا يتداخل مع الزكاه كالهبه ممن لا يستحق الزكاه؛ و الأولى إن أوجبنا 
على من تلف متعلق نذره مثله أو قيمته الجمع بين الأمرين» و إن لم نوجبه احتمل ترجيح الزكاه للدخول فى العمومات و ترجيح 
النذرء كما أن من المعلوم اشتراط التمكن من التصرف عند تمام الحول كاشتراط التمكن منه فى أثنائه» و هو هنا منفى للنذرء و 
فيه أن انتفاءه إنما يكون إذا رجحنا النذرء فالتمسكك يستلزم الدور و اختار بعض الأصحاب القرعه مطلقاء و احتمل سقوط 
الزكاه بناء على كون وجوبها تكليفا يحتاج إلى الموجب الواضح. و فيه أنه يكفى العمومات موجبه لها؛ و هو على طوله لم يأت 
بشىء نافع فيما نحن فيه» و إنما هى مجرد أقسام واضحه الوجه. بل يعرف كثير منها مما تقدم, فالتحقيق حينئذ ما ذكرناه سابقاء 
فلاحظ و تأمل. 


اج ا ص: 517 
ولو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين فالظاهر سقوط الزكاه من أحدهاء و التعيين إلى الناذر. 


ولو تعلق النذر بالذمه لم تسقط الزكاه بلا خلاف أجده فيه؛ لأنه دين و هو لا يمنع منهاء نعم عن الشهيد فى البيان أنه ألحق 
بالمنذور كونه صدقه الذى قلنا أنه يخرج عن الملكك بالصيغه ما لو نذر مطلقا ثم عين له مالا مخصوصاء و هو لا يخلو من بحث» 


و لو استطاع الحج بالنصاب و كان مضى الحول متأخرا عن أشهر الحج وجب الحج بلا إشكال فلو عصى و لم يحج حتى تم 
الحول وجبت الزكاه و استقر الحج فى ذمته و إن ذهبت استطاعته بتقصيره؛ أما إذا كان الحول قبل مضى أشهر الحج وجبت 
الزكاه و سقط الحج كما أشار إليه فى محكى البيان «و لو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير الغافله وجبت الزكاه» فلو خرج 
بدفعها عن الاستطاعه سقط وجوب الحج فى عامه و هل يكون تعلق الزكاه كاشفا عن عدم وجوب الاستطاعه أو تنقطع 
الاستطاعه حين تعلق لزكاه؟ إشكالء و تظهر الفائده فى استقرار الحج؛ فعلى الأول لا يستقر و على الثانى يمككن استقراره إذا 
كان قادرا على صرف النصاب فى جهازه. لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعه» و إن كان كلامه لا يخلو من 
مناقشه. و فى محكى الموجز «لو استطاع الحج بالنصاب ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج قدمها عليه و إن سقط) و كشفه «إن 
تم الحول قبل خروج الغافله قدمها و إن سقط الحج. و إن خرج الوفد قبل تمام الحول وجب الحج و سقطت» إلى غير ذلكك من 
كلماتهم القريبه مما ذكرنا فلعل إطلاق القواعد «و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم 
منع الحج من الزكاه) منزل عليها. 


و الخمس كالزكاه لا يمنعه الحج إذا كان مستقراً قبل عام الاستطاعه؛ نعم 
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لو ربح فى عامها و استطاع سقط الخمس فى ذلك العام» ضروره اعتبار خروج المئونه فى وجوبه؛ و الحج فى تلكك السنه منهاء و 
إذا اجتمع الزكاه و الدين فى التركه قدمت الزكاه إذا كانت فى العين» و كذا الخمس دون غيرهما من الحقوق كالكفاره و 
نحوها مما لا تعلق لها بالعين» فإنها كباقى الديون التى توزع التركه عليها مع القصورء و كذا الخمس و الزكاه مع ذهاب العين و 
القاليها [لامف هلكا لبقي الغانةاققدديما على اندر على كل سياه 


للنبوى (0)«فدين الله أحق بالقضاء) 


عكس ما عن آخر منهم أيضا فقدم حق الآدمى مطلقاء و عن الشهيد أنه قواه» و عن ثالث التقسيطء و عن الفاضل أنه لا بأس به 
و الأصح ما ذكرناه. هذاء و عن جامع المقاصد (أنه إذا اجتمع الزكاه و الحج فالزكاه مقدمه مع بقاء العين سواء كان وجوبهما معا 
أووحزب احدهيا كان سابقاًء و مع ذهابها فهما متساويان» قلت: هو كذلك فى الأول أو الاض ففه بع شععةه إن شاء اللذ 
فى كتاب الحج. 

[فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاه] 

و كيت كان فق دذذكر النضتفت وجماعة من الأصحات أن التمكة من التسدرئ فى التسباب معثبر فى وجوت الر كاه فى 
الأجناس كلها بل فى المداركك نسبته إلى القطع به فى كلام الأصحابء بل فى الحدائق نفى الخلاف فيه» بل فى الغنيه الإجماع 
على اعتبار الملكك و التصرف فيه و فى الخلا-ف الإجماع على أنها لا تجب فى المغصوب و المجحود و المسروق و الغريق و 
المدفون فى موضع نسيهء ثم نفى الخلااف عن ذلكك. و الظاهر إرادته الأعم من ذلكء فيدخل الضال و نحوه كالفاضل فى 
التذكره فإنه بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرف قال: «فلا تجب فى المغصوب و لا الضال و المجحود بغير بينه و لا 
المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع» و فى 
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محكى المنتهى «التمكن من التصرف شرطء فلا تجب الزكاه فى المال المغصوب و المسروق و المجحود و الضال و الموروث 
عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله و الساقط فى البحر حتى يعود إلى مالكه و يستقبل به الحولء. و عليه فتوى علمائنا» و 
فى محكى كشف الالتباس لا تجب فى المغصوب ولا الضال و لا المجحود بغير بينه إجماعاء و فى 


خبر سدير الصيرفى (١)«قلت‏ لأ-بى جعفر (عليه السلام): ما تقول فى رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فى موضع فلما حال عليه 
الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذى ظن أن 


المال فيه مدفون فلم يصبه؛ فمكث بعد ذلكك ثلاث سنينء ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف 
وذكبه؟ قال يركه لسته:واحدى لأنه كان غانا غنه و إن كان الخئسة) 


و موثق إسحاق بن عمار(؟)«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى أين هو و 
مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجى ء» قلت: فعلى ماله زكاه قال: لا حتى يجى ء, قلت: فإذا 
هو جاء يزكيه فقال: لا حتى يحول عليه الحول فى يده) 


و موثقه الآخر()عنه (عليه السلام) أيضا قال: «سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاه؟ قال: لا حتى يقدم» قلت: 


أ يزكيه حين يقدم؟ 
قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده» 


واموائق زراره0ع/عن الصادق (عليه السلام) أنه قال «فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاه عليه حتى يخرجء 


فإذا خرج زكاه لعام واحدء و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه زكاه لكل ما مر به من السنين'» 


و صحيح عبد الله بن سنان (2)عنه (عليه السلام) أيضا 
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ج 6 ص: 6٠١‏ 
«لا صدقه على الدين و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يديكك'» 


و صحيح إبراهيم (1١)«قلت‏ لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل يكون له الوديعه و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى 
يجب عليه الزكاه؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكى' 


إلى غير ذلكك من النصوص التى منها خبر عبد الله بن سنان (1)المتقدم سابقا فى زكاه مال المملوكك المشتمل على تعليل نفيها 
عن السيد بعدم الوصول إلى يده؛ و منها ما تسمعه إن شاء الله خصوصا صحيح زراره()الوارد فى القرض المستفاد منه أن 
الزكاه على من كان المال فى يده و بالجمله لا يكاد ينكر استفاده اعتبار الشرط المزبور من النصوص خصوصا مع ملاحظه ما 
فى بعضها من التعليل صريحا و آخر ظاهراء و خصوصا مع ملاحظه ما سمعته من معاقد الإجماعات التى هى صالحه للدلاله فى 
نفسها فضلا عن أن تكون متممه؛ فلا بأس حينئذ بدعوى التنقيح من جهتها منضمه إلى دعوى عدم القول بالفصل بين أفراد 
التمكن من التصرفء فيتم حينئذ الاستدلال بنصوص المفقود0؟)و نحوه و إن لم يكن فيها ما يقتضى العموم. 


كما أن من ذلكك يظهر لكك ما فى توقف سيد المدارك فإنه بعد أن ذكر الشرط المزبور و القطع به فى كلام الأصحاب و 
الاستدلال عليه 


بصحيح ابن سنان و صحيح إبراهيم و موثق زراره قال: «و هذه الروايات إنما تدل على سقوط الزكاه فى المال الغائب الذى لا 
يقدر صاحبه على أخذه لا على اعتبار التمكن من التصرفء فلا يتم الاستدلال بها على سقوط الزكاه فى المبيع المشتمل على 
خيار البائع و نحو ذلككء نعم يمكن 
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جْ لغلة ص: ليله 


الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاه فى النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره؛ و 
هو معلوم البطلان» فإن الزكاه إنما تجب فى العين؛ إلا أن ذلكك إنما يقتضى اعتبار التمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف 
جريانه فى الحول عليه؛ و المسأله محل إشكال و للنظر فيها مجال» و أنت إذا أحطت خبرا بما قلناه عرفت خلو المسأله عن 
الاشكال. و أنه ليس للنظر فيها مجالء على أنه قد يناقش فيما ذكره من التعليل بعدم التلازم بين وجوب الزكاه فى المال بمعنى 
ثبوته و بين وجوب الإخراج من غيره مع تعذره؛ بل أقصاه تحقق شركه الفقراء له فيه كالمال المتجدد تعذره عليه بعد الحول قبل 
التمكن من الأداء الذى صرح المصنف و غيره بعدم اعتباره فى الوجوب و إن كان معتبرا فى الضمان. 


فقال و إمكان أداء الواجب معتبر فى الضمان لا فى الوجوب بل عن المنتهى الإجماع عليه فى الأول كما فى المدارك؛ و عن 
التذكره الإجماع عليه فى الثانى» و هما الحجه بعد أصل البراءه و إطلاق الأدله من غير فرق بين المطالبه بها و عدمهاء خلافا لأبى 
حنيفه فاعتبر المطالبه بها مع ذلك فى الضمانء و ربما ظهر من كشف الحق الإجماع على خلافه و حينئذ فلو لم يتمكن حتى 
تلفت بتلف جميع النصاب أو كانت معزوله أو تلف بعض النصاب لم يضمنء لأن الزكاه فى العين لا فى الذمه؛ فهى حينئذ فى 
يده كالأمانه لا تضمن إلا بالتعدى أو التفريط» نعم لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء وجبت الزكاه عليه سواء قصد 
بذلك الفرار أم لاء كما أنها لا تسقط بموته كذلكك سواء تمكن من الأداء أم لاء و التمكن من الدفع إلى الامام أو النائب تمكن 
من الأداء؛ فهو ضامن و إن لم يطالباه» و لو دفعها إلى الساعى فتلفت فلا ضمان كما سيأتى. 


[فى عدم وجوب الزكاه فى المال المغصوب] 


5 5 كان نقد جاو لكف ينيدا دناه مال ص و غيرها أنه لا تجب الزكاه فى المال المغصوب الذى هو من معقد 
الإجماعات السابقه» بل إطلاقهم فيه و فى 


غيره يقتضى عام الفرق بين كونه مما يعتبر فيه الحول كالأنعام, أو لا يعتبر فيه ذلكك كالغلات كما صرح به فى المسالكك و 
غيرهاء لكن فى المدارك «هو مشكل جداء لعدم وضوح مأخذه. إذ غايه ما يستفاد من الروايات المتقدمه أن المغصوب إذا كان 
مما يعتبر فيه الحول و عاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداءء فيجرى فى الحول من حين عوده. و لا دلاله لها على حكم ما لا 
يعتبر فيه الحول بوجه؛ و لو قيل بوجوب الزكاه فى الغلات متى تمكن المالكك من التصرف فى النصاب لم يكن بعيدا» قلت: قد 
يدفعه ما سمعت من إطلالق معاقد الإجماعات و غيرها الذى لا ينافيه الاقتتصار على ذى الحول فى بعض النصوصء. كما هو 
واضحء بل قد يناقش ما فيها أيضا و البيان و الروضه- من أنه إنما تسقط الزكاه فى المغصوب و نحوه إذا لم يمكن تخليصه و لو 
ببعضه. فيجب فيما زاد على الفداء»؛ بل زاد فى الثالث الاستعانه و لو بظالم» و إن تردد فيه فى البيان فقال: و فى إجراء إمكان 
المصانعه مجرى التمكن نظرء و كذا الاستعانه بظالم» أما الاستعانه بعادل فتمكن- بأنه مناف لإطلاق الأدله. ضروره صدق كونه 
مغصوبا على كل حالء اللهم إلا أن يقيد ذلكك ب 


قوله (عليه السلام) فى الموثق (1): «و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاه لكل ما مر به من السنين» 


و هو مع أنه فى المال الغائب قال الأستاذ الأكبر فى شرحه للمفاتيح: الظاهر منه القدره على الأخذ و المال بحاله؛ لا أن يرفع اليد 


عن بعضه و يضيعه على نفسه إلا أن يكون أولى من تضييع الكل عليه عقلا و شرعا حالا و عاقبه. 


ومن ذلك يظهر لكك الكلام فى المجحودء فإنه كما عرفت قد صرح غير واحد بسقوط الزكاه فيه لكن قيدوه بما إذا لم يكن 
عنده بينه» و مقتضاه الوجوب معهاء و عن المحقق الثانى أنه مشكل إن كان المراد وجوب انتزاعه و أداء الزكاه» و إن كان 


.,/ الوسائل- الباب- ه- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


ج ذاء ص: “اه 


المراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينه بحيث يثبت بها و هناكك من ينتزعه و مرجعه إلى ما ذكرناء و 
أشكل من ذلكك دعوى حصول التمكن بالقدره على الحلف الذى قد ورد(١)المدح‏ على تركه و النهى عن فعله» كالخصومه 
التى يحضرها الشيطانء و بالجمله دعوى تحقق الشرط بذلكك فى غايه الاشكالء و أقصاه التمكن من التمكن كاستطاعه 
الاستطاعه» و من ذلكك يعرف ما فى كشف الأستاذ من أن الظاهر اعتبار التمكن مما فى يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير فى 
وجه قوىء و لو أمكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فلا زكاه و إن كان فى يده؛ و لو أمكن أخذه سرقه و نحوها من 
غير عسر ففى كشف الأستاذ دخل فى التمكن على إشكال؛ قلت: 

تعرفه مما تقدم, إنما الكلام فيما ذكره هو أيضا متصلا بذلكء قال: ولا يخرج عن التمكن بعروض شى ء من قبله كإغماء أو 
جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعيه الاختياريه المانعه عن التصرف فى وجه قوى, 

أما ما يتعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه فى عقد لازم ألا يتصرف حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به و استئنافه بعد 
ارتفاع المانع» إذ قد عرفت أنه لا إشكال فى خروجه عن التمكن بذلكك و إن كان من قبله. 

[فى عدم وجوب الزكاه فى المال الغائب] 

و كيف كان ف لا تجب أيضا فى المال الغائب إذا لم يتمكن من التصرف فيه بنفسه و لم يكن فى يد وكيله أو وليه بلا خلاف 
أجده. للنصوص (1)المستفيضه التى قد مر جمله منهاء أما ما تمكن من التصرف فيه بنفسه أو بوكيله فالزكاه واجبه فيه» للإطلاق 


السالم عن المعارض بعد دلاله النصوص من وجوه متعدده على اعتبار العجز من التصرف فى سقوط الزكاه عن الغائب» إذ ليبس 
مجرد الغيبه موجبا 


١١2١‏ الوسائل - البابت :دهن كتات الأيماة. 
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ج ذاء ص: 08 


للسقوط, كما أنه ليس عدمها موجبا للزكاه» ضروره سقوطها عمن فى يده المال مع عدم التمكن من التصرف عقلا أو شرعاء و 
وجوبها على المتمكن من التصرف فيه و إن كان غائبا عنه و نصوص النفقه(1١)مع‏ احتمال خروجها بالخصوص عن ذلكك كما 
تعرفه إن شاء الله عند تعرض المصنف لذلك معارضه لما هنا من وجه. فالترجيح للمقام من وجوه. و عباره المصنف و غيرها 
كنايه عما ذكرناه من التمكن من التصرفء فلا خلاف حينئذ فى المسأله كما عن 


ظاهر الخلاءف نفيه عنهاء و إن توهمه بعض متأخرى المتأخرين بل ربما مال إليه فى الكفايه؛ قال: إن استفاده رجحان عدم 
وجوب الزكاه فى مال الغائب مطلقا من الروايات غير بعيد» فلو قيل به لم يكن بعيداء فتأمل جيدا كى يظهر لكك ذلكك. كما أنه 
به ظهر لكك أن المدار فى التمكن من التصرف على العرف و إن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجوداء لكن قد عرفت أن 
الموجود فيها ما يرادفه. و حينئذ فلا عبره بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. كما لا عبره بالتمكن من البعض مع صدق سلبه» 
و مع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاه للأصل بعد قاعده الشكك فى الشرط شك فى المشروط؛ و 
ربما احتمل الوجوب للإطلاق» و رجوع الشكك فى الفرض إلى الشكك فى الاشتراط لا فى تحقق الشرطء و الأول أظهرء و الله 
أعلم. 


[فى عدم وجوب الزكاه فى المال المرهون] 


و كذا لا تجب الزكاه فى الرهن على الأشبه الأشهر. بل المشهور شهره عظيمه كادت تكون إجماعا إذا كان غير متمكن من فكه 
لتأجيل الدين أو للعجز إذ لم أجد فيه خلافا سوى ما عن المبسوط حيث قال: لو رهن النصاب قبل الحول وجبت الزكاه؛ فإن كان 
موسرا كلف إخراج الزكاه؛ و إن كان معسرا تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منهء لأن حق المرتهن فى الذمه مع أن المحكى عن 


موضع آخر 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 


منه خلافه؛ قال: «لو استقرض ألفا و رهن ألفا لزمه زكاه الألف لقرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف فى الرهن» 
كالمحكى عنه فى الخلاف «لو كان له ألف و استقرض ألفا غيرها و رهن هذه عند المقترض فإنه يلزمه زكاه الألف التى فى بده 
إذا حال الحول دون الألف التى هى رهن» نعم قال بعد ذلكك: «و لو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاه الألفين كان قوياء لأن الألف 
القرض لا خلاف بين الطائفه أنه يلزمه زكاتهاء و الألف المرهونه هو قادر على التصرف فيها بأن يفكك رهنهاء و المال الغائب إذا 
كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف» و هو غير محل البحث» ضروره صراحته فى المتمكن من فكه الذى يظهر من الدروس و 
البيان و المسالكك و الروضه و محكى نهايه الأحكام و حواشى القواعد و الموجز و كشفه و الميسيه وجوب الزكاه فيه» لصدق 
التمكن من التصرف فيه» بل هو صريح بعضهاء بل فى المسالكك و الروضه أن التمكن يحصل بإمكان بيعه. نعم فى النهايه أنه لا 
يخرجها من النصابء لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن. 


قلت: مع فرض تعلق الزكاه بعينه يخرج عن ملكك المالكك و يكون ملكا لغيره فالمتجه حينثئذ ما سمعته من المبسوط من أخذ 
الفقراء حقهم منه. اللهم إلا أن يقال: 

إن حاله كحال المال المرهون الذى مات راهنه و انتقل إلى ورثته» فإنه لا يبطل حق الرهانه بذلكك. 

و على كل حال فلا يخفى عليكك مما قدمناه أن الأقوى عدم الزكاه مطلقاء وفاقا لظاهر بعض و صريح آخرء لعدم صدق التمكن 


معه و إن قدر على الفكك الذى يحصل بعده صفه التمكن» كما هو واضح بأدنى تأمل» و أولى منه بالسقوط الرهن المستعار و إن 
تمكن المستعير من الفكك, فلا تجب حينئذ الزكاه على المالك كما عن جماعه- منهم الشهيدان- التصريح به. 


اج 6 ص: 4ه 
[فى عدم وجوب الزكاه فى الوقف] 


و كذالا تجب الزكاه فى الوقف بلا خلاف كما عن الكفايه و الحدائق و لا إشكال سواء كان الوقى عاما أو خاصاء بل و لاافى 
نماء الأول منهماء لعدم ملكه لمعين إلا بالقبض حتى لو اتفق انحصار فرده فى الخارج» و فى محكى التذكره و الحواشى «لو كان 
على غير منحصرين لم يجب عليهم و لو حصل لواحد أكثر من نصاب لأنه غير معين و إنما يملكه بالقبض» كما عن الحدائق «لو 
كان الوقف على جهه عامه فلا زكاه فيه كما لا زكاه فى بيت المال بلا خلاف ولا إشكالء نعم يتجه وجوبها فى نماء الثانى 
منهما إذا بلغ حصه كل منهم النصاب على ما صرح به جماعه؛ بل عن وقف التذكره «إذا كان الوقف شجراً فأثمر أو أرضا 
فزرعت و كان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل من الثمره و الحب نصاب وجبت فيه الزكاه عند علمائنا» و اليه يرجع ما عن 
المبسوط من أنه لو ولدت الغنم الموقوفه و بلغ الأولاد نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاه إلا أن يكون الواقف شرط أن 
يكون الغنم و ما يتولد منها وقفاء و إنما للموقوف المنافع من اللبن و الصوفء و هو جيد إن ثبت صحه اشتراط ذلكك, لكن فى 
المداركك فيه نظرء و لعله من جهه المعدوميه؛ و فيه أنها غير قادحه فى التبعى» و لذا حكى عن التذكره و التحرير التصريح بصحه 
الشرط المزبور و لعله الظاهر من غيرهما أيضاء و الله أعلم. 


[فى عدم وجوب الزكاه فى الحيوان الضال و من المال المفقود] 
وكذالا تجب فى الحيوان الضال و لا فى غيره من المال المفقود لما عرفته سابقاء و كان المصنف ذكره بالخصوص مقدمه لما 
بعده هذاء و فى المسالكك «و يعتبر فى مده الضلال و الفقد إطلاق الاسم فلو حصل لحظه أو يوما فى الحول لم ينقطع» و فى 


المداركك هو جيدء بل ينبغى إناطه السقوط بحصول الغيبه التى لا يتحقق معها التمكن من التصرفء و تمام البحث فى هذه 
المقامات و غيرها يعرف مما قدمناه فلا حاجه إلى الاطناب فيها و لا فى غيرها مما ذكره الأصحاب. و الله أعلم. 


و كيف كان فان مضى عليه سنون و عاد زكاه لسنه واحده استحبابا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى المدارككء؛ بل فى 
التذكره أنه مستحب عندناء بل فى محكى المنتهى إذا عاد المغصوب أو الضال إلى ربه استحب له أن يزكيه لسنه واحده. ذهب 
إليه علماؤناء لموثق زراره(١)و]‏ خبر سدير(7)السابقين المحمول ما فيهما عليه» للأصل و ما سمعته مما يدل على اشتراط التمكن 
من الإجماع السابق و غيره» و إطلاق صحيح إبراهيم ()و غيره» فما عن بعض متأخرى المتأخرين من الوجوب كما عن بعض 
العامه بل ربما استظهر ذلك من نهايه الأحكام واضح الضعفء نعم ربما ظهر من المنتهى عدم اعتبار مضى السنين فى 
الاستحباب كالمبسوط. و نفى البأس عنه فى المداركك و يكفى حينئذ مضى السنتين كما هو صريح البيان و محكى جامع 
المقاصد و المفاتيح» بل قيل: 


إنهم حملوا عبارات الأصحاب على ذلككء و لعلهم بنوه على تناول الجمع لهذا الفرد. كما أنه قد يدل عليه إطلاق موثق زراره. 
بل قد يقال بدلالته على كفايه الغيبه عاما فصاعدا نعم تلفيق العام من الضلال و الوجدان لا دليل على الاستحباب فيه» و التسامح 
لا يصلح لأن يكون مقتضيا لذلكك, و الله أعلم. 


[فى عدم وجوب الزكاه فى الدين] 


و كيف كان ف لا تجب فى القرض حتى يرجع إلى صاحبه بل على المستقرض بلا خلا.ف كما عن الخلااف و السرائر و 
غيرهماء بل فى التنقيح هو مذهب الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه و لعله كذلكك بشهاده التتبع لكلمات الأصحابء فإنى لا أجد 
فيها خلافا فى ذلكك كالنصوص (5)نعم فى 


صحيح منصور بن حازم (8) 


١ -١‏ المتقدم فى ص 88 التعليقه ؟. 
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منها عن الصادق (عليه السلام) «فى رجل استقرض مالا فحال الحول عنده فقال: 
إن كان الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاه عليه» و إن كان لا يؤدى أدى المستقرض» 


و حمل على صوره شرط المستقرض الزكاه على المقرض.ء و فيه مع عدم قابليته لذلكك أن القول بصحه هذا الشرط خلاف 
النشمورعته الأمنعتات: و إن اختلفواافى كونينا شد علق المسفرض كما عن العد كره و المتديى :و السعرين و التلخصض :و 
الإيضاح و ظاهر البيان» و لعله لفساد الشرط خاصه. أو على المقرض إن تمكن من التصرفء و إلا سقط عنهما كما عن الدروس 
و حواشى القواعد و الموجز و شرحه. لبطلان القرض أيضا ببطلان الشرطء و أطلق جماعه عدم صحه الشرطء و هو محتمل لهماء 
و لعل الأول هو الأظهر. 


و على كل حال فالمشهور عدم صيروره الزكاه على المقرض بذلك مع صحه القرض خلافا للمحكى عن المبسوط و قرض 
النهايه من وجوبها حينئذ على المقرض دون المستقرض لكن مع ما عن موضع آخر من الأول نسبه ذلكك إلى الروايه» كما أن 
الثانى منهما أطلق كون الزكاه على المستقرض دون المقرض فى باب الزكاه؛ بل ربما حكى عن الشيخ فى أكثر كتبه موافقه 
المشهور, بل فى 


المختلف أنه كذلك فى باب الزكاه من النهايه. و الخلاف فيه أن الزكاه من العبادات الواجبه على صاحب المالء فلا يجوز 
اشتراطها على الغير كسائر العبادات» و جواز التبرع بها كما هو مقتضى إطلاق صحيح منصور بن حازم و غيره و أفتى به جماعه 
من غير اعتبار إذن المالكك إنما يقتضى صحه اشتراط الإلزام بها و التأديه عنه على أن يكون المقترض مشغول الذمه بهاء و لكن 
يستحق التأديه بالاشتراط» فان و فى له و إلا فهو مشغول الذمه؛ و هذا غير ما يظهر من الشيخ من براءه ذمه المقترض بالاشتراط» 
اللهم إلا أن يكون الشيخ أراد بما ذكره ذلككء فيكون حينئذ هو الصحيح. و الله أعلم» و ربما يأتى لذلكك مزيد تحقيق إن شاء 
الله عند تعرض المصنف له. 


و كذالا تجب الزكاه على الدين الذى لم يكن تأخيره من قبل 


ج ذاء ص: 04 


صاحبه بل لأنه مؤجلء أو لكونه على معسر أو نحو ذلكك بلا خلاف أجده. بل الإجماع بقسميه عليه. مضافا إلى الأصل و عدم 
إمكان التصرف و غيره» نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد(١)الاستحباب‏ فى المؤجل على الملى الثقه بعد القبض لكل 
ما مر به من السنين» فضلا عن سنه الخروج التى يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص (')فلاحظ و تأمل. 


ف أما إن كان تأخيره من جهه صاحبه ف قيل و القائل الشيخان فى المقنعه و الخلاف و المبسوط و الجمل و العقود و المرتضى 
على ما حكى تجب الزكاه على مالكه؛ و قيل و القائل المشهور شهره عظيمه بل عليه إجماع المتأخرين لا تجب الزكاه و الأول و 
إن كان أحوط إلا أن الثانى أقوى للأصل و ظهور النصوص (*)فى كون مورد الزكاه غير الكلى فى الذمه؛ و خصوصا أدله 
الحول عند المالكك, و 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح ابن سنان (ع)«لا صدقه على الدين» 
و قال له عليه السلام الحلبى فى الصحيح (2)أيضا: «ليس فى الدين زكاه فقال: لا) 

و موثق ابن عمار(2)«قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاه قال: لا حتى يقبضه. قلت: 
فإذا قبضه أ يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول فى يدها 


و خبر أبى بصير(/)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فيحل عليه زكاه قال: يزكى 
العين و يدع الدين» قلت: فإنه اقتضاه بعد سته أشهر قال: يزكيه حين اقتضاه'ا 


و خبر على بن جعفر(8)المروى عن كتابه و قرب الاسناد للحميرى «سأل أخاه 
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جْ لغلة ص: 9 


(عليه السلام) عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاه؟ قال: لا حتى يقبضه و يحول عليه 
الحول). 


ولا يعارض ذلك بإجماع الخلاف الموهون بمصير من عرفت إلى خلافه» و 
خبر عبد العزيز(1)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه؟ 
قال: كل دين يدعه. و هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته» و إن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاه» 


و خبر عمر بن يزيد(؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس فى الدين زكاه إلا أن يكون صاحب الدين هو الذى يؤخره. 
فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاه حتى يقبضه» 


و خبر الكنانى (اعن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 


«فى رجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع فى زكاته؟ قال: يزكيه و لا يزكى ما عليه من الدين. فإنما الزكاه على 
صاحب المال» 


و شموله لغير المطلوب غير قادح بعد التفصيل فى النصوص المزبوره» لوجوب حمل المطلق على 


المقيد؛ و نحوه جار فى نصوص الخصم أيضاء لأنه لا يخفى عليكك اعتبار المقاومه فى حمل المطلق على المقيدء ولا ريب فى 
انتفائها هناء لما سمعتء مضافا إلى موافقه ما دل على ثبوتها فى الدين لجم غفير من العامه» و إلى ما سمعته من خبر الحميرى 
الذى لم يقبل التقييد» فالمتجه حينئذ طرحها أو حملها على الاستحباب أو التقيه أو على زكاه التجاره؛ و ربما كان فى موثق 
سماعه(5)و غيره إيماء إليه» خصوصا ما فى ذيل الأول؛ فإنه كاد يكون صريحا فى ذلكك, فلاحظ و تأمل. 


ولو كان الدين حيوانا فأولى بعدم وجوب الزكاهء لعدم صدق السوم, و لعله لذا صرح بنفيها فى محكى المبسوط الذى قد 
سمعت القول منه بالوجوب فيه» لكن قد 
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جْ لغلة ص: ١‏ 


يقال: إنهم قد ذكروا فى السلم فى اللحم التعرض لكونه لحم راعيه أو معلوفه» و إذا جاز أن يثبت بالذمه لحم راعيه جاز أن يثبت 
راعيه» و لا-فرق فى ذلكك بين جعل مفهوم السوم عدميا و هو عدم العلف و بين جعله وجوديا و هو أكلها من مال الله المباح» 
اللهم إلا أن يدعى انسياق كون المملوكك مشخصا سائما من أدله السوم» كانسياق النقد من نصوص الدينء و الأمر سهل عندنا 
بعد ما عرفت من عدم ثبوته فى الدين مطلقاء و من هنا كان الأولى الاعراض عن كثير مما يتفرع فى المقام» نعم قد قيد فى البيان 
عدم الزكاه فى الدين بما إذا لم 


يعينه المديون و يمكنه منه فى وقته» و إليه يرجع ما عن الكركى و الميسى و القطيفى من تقييده بما إذا لم يعينه و يخلى بينه و 
بينه» فان امتناعه حينئذ لا ينفى ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه» و عن حواشى الشهيد تقييده بما إذا لم يعينه فى وقته» و يحمله 
إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله فى يده مع تعذر الحاكم, و فيه أن حصول الملككث بمجرد العزل محل نظر أو منع» بل و 
مع قبض الحاكم إذا لم يكن معه امتناع من المالككث, بل ربما توقف فى الملكك مع الامتناع من المالكك, و لتحرير المسأله محل 
آخرء وقد ذكرنا جمله من الكلام فيها فى القرض و غيره» فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 


[فى وجوب الزكاه على الكافر] 


و الكافر تجب عليه الزكاه بلا خلاف معتد به فيه بينناء لأنها من الفروع التى قد حكى الإجماع فى كتب الفروع و الأصول على 
خطابه بهاء للعموم و غيره» و خصوص قوله تعالى (0)اوَيْل للْمْشْركِينَ الّذِينَ لا يؤْنُونَ الزّكاة» و غيره مما هو محرر فى محله؛ و 
تسقط عنه بالإسلام كما نص عليه غير واحدء بل لم نجد فيه خلافا و لا توقفا قبل الأردبيلى و الخراسانى و سيد المدارك. بل 
ليس فى كلام الأول على ما قيل سوى قوله: كان ذلكك للإجماع و 


النص (كامثل «الإسلام يجب ما قبله») 


وهو 


2 سوره فصلت- الآيه:هاو‎ ١-١ 
.5684 ص١ "ما لخصائص الكبرى ج‎ 


ج ذاء ص: ”ع 


خال عن التوقف فضلا عن الخلافء فانحصر ذلكك فيهماء نعم فى المحكى عن نهايه الأحكام لو أسلم قبل الحول بلحظه وجبت 
الزكاه» و لو كان الإسلام بعد الحول و لو بلحظه فلا زكاهء سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط» و لكن هو فى 
استيناف الحول حين الإسلام الذى قد صرح به غير واحد. بل يمكن كونه مجمعا عليه» و منه يستفاد ما صرح به جماعه من 
سقوطها بالإسلام و إن كان النصاب موجودا لأسن الإسلام يجب ما قبله المنجبر سنداً و دلا-له بعمل الأصحاب الموافق لقوله 
تعالى0١):‏ 


اقل لِنَّذِينَ كمَرُوا إِنْ يَْتَهُوا يفَو لَهُْ ما قَدْ سلف بل يمكن القطع به بملا-حظه معلوميه عدم أمر النبى (صلى الله عليه و آله) 
لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل الباديه و غيرهم بزكاه إبلهم فى السنين الماضيه. بل ربما كان ذلكك منفرا لهم عن الإسلام 
كما أنه لو كان شىء منه لذاع و شاع» كيف و الشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه. 


فمن الغريب ما فى المدارك من التوقف فى هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سنداً و متناء و للصحاح ()المتضمنه لحكم 
المخالف إذا استبصرء و أنه لا يجب عليه إعاده شىء من العبادات التى أوقعها فى حال ضلالته سوى الزكاه. فإنه لا بد أن 


يؤديهاء فيمكن إجراؤه 


فى الكافر أيضاء إلى أن قال: «و بالجمله فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهده إلى أن يحصل الامتثال» أو يقوم 
على السقوط دليل يعتد به على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاه على الكافر كما فى قضاء العبادات» لامتناع 
أدائها فى حال الكفر و سقوطها بالإسلام, إلا أن يقال: إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعى و ما فى معناه فى حال الكفر» و 
ينبغى التأمل فى ذلك» قلت: هو كذلك, لأن إيصالها إلى الساعى إن كان بعنوان الدفع فهو أداء للزكاه. و قد صرح 


21 سووة الأشالت الكنة فر 


؟"- ” الوسائل- الباب- -"١‏ من أبواب مقدمه العبادات. 


جْ زه ص: ف 


غير واحد بعدم صحته منه» بل فى المداركك أنه لا إشكال فيه و هو كذلكك لمعلوميه اعتبار الايمان فى جميع العبادات. 


و لذلك قال المصنف كغيره من الأصحاب بعد ذكر الوجوب لكن لا يصح منه أداؤها و مناقشه بعض فيما ذكره بعض من تعليل 
ذلكك بعدم صحه نيه القربه منه ليست خلافا كما هو واضح, و إن كان بعنوان التوكيل فهو فرع الصحه من الموكلء نعم قد يقال: 
إنه لا مانع من التكليف بالزكاه و إن كان لا تصح منه إلا بالإسلام المسقط لهاء لكن المانع منه الكفر السابق الحاصل بسوء 
اختياره» فلا يقدح حينئدذ تعذره فى جواز التكليفء و تظهر الثمره فى جواز القهر عليهاء و لا يعتبر نيه القربه من الامام و نحوه 
ممن قهره لتعذرها فى المقهورء و امتناع الثواب بناء على عدم حصوله إلا بالجنه المحرمه عليه كما عن جماعه الإجماع عليه على 
مافى المدارك, و يدفعها حينئذ بلا نيه قربه» لكن ستسمع التصريح به من المسالكك. و لعله للتقرب فى أصل دفع الزكاه لا 
لقرب من وجبت عليه؛ فتأمل جيداء و من الغريب ما يظهر منه من المفروغيه من عدم التكليف بقضاء العباده لما ذكره. مع أن 
الأمر بالعكسء و ما ذكره غير قادح بعد التأمل» خصوصا بعد ما ذكرناء و أغرب منه تشكيكه فى الدليل المعتد به على السقوط 
بعد الإجماع و الخبر المنجبر به. 


و كيف كان ف قد صرح الفاضل و الشهيد و غيرهما بأنه إذا تلفت منه لا يجب عليه ضمانها و إن أهمل مفرعين له على ما 
سمعت سابقا من عدم صحه الأداء منه» فهو حينئذ غير متمكنء فالتلف معه غير مقتض للضمان حتى يكون إسلامه مسقطا لكن 
فى المداركك «هذا الحكم مشكل لعدم وضوح مأخذه) قلت: هو كذلك, ضروره عدم ظهور فائده لهذا الحكم مع الإسلام الذى 
قد عرفت أنه يجب ما قبله» و أنه به تسقط الزكاه مع وجود المال فضلا عن تلفه» بل إنما تظهر فائده التلف فيما لو أراد الإمام 
عليه السلام 


ج ذاء ص: عع 


أو الساعى أخذ الزكاه منه قهراء و مقتضى ذلكك عدم الجواز كما هو صريح المسالكك. قال: (إنه يشترط فيه أى القهر بقاء 
النصابء فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاه و إن كان بتفريطه؛ و لو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه» و لو وجده تاما أخذهما 
كما يأخذها من المسلم الممتنع من أدائهاء و يتولى النيه عند أخذها منه و دفعها إلى المستحق» انتهىء و للنظر فيه مجال» لعدم 
الدليل على ما ذكره من الشرط كما اعترف بعدم الوقوف عليه فى المدارك, بل لولا ظهور الإجماع على عدم الضمان مع 
الإسلام إذا كان هو المتلف لتوجه الضمان؛ لعدم ثبوت جب الإسلام الخطاب بما فى ذمته من أموال الناس» فتأمل جيدا فى 
ذلكك و فيما ذكره من النيه» بل و ما فى المحكى عن المنتهى من أنه لو أخذ الإمام أو الساعى الزكاه فى حال كفره ثم أسلم 
سقطت عنه. أما لو أخذها غيرهما فلا تسقطء و لعل مراده الرجوع بالمأخوذ مع بقاء العين» فتأملء و الله أعلم. 


هذا كله فى الكافر و أما المسلم ف إذا لم يتمكن من إخراجها و تلفت لم يضمن للأصل و غيره ولو تمكن أو فرط ضمن 
لقاعده الأمانه» و خصوص حسن ابن مسلم (1١)و‏ غيره مما تعرفه فيما يأتى إن شاء الله. 


و المجنون و الطفل لا يضمنان ما يتلف إذا أهمل الولى على القول بالوجوب فى الغلات و المواشى بلا خلاف و لا إشكالء إنما 
الكلا-م فى ضمان الولى» و لا يبعد تضمينه لخطابه بالإخراج» فيجرى مجرى المالك, و قد تقدم بعض الكلام فى ذلك على 
تقدير الندب, و الله أعلم. 


.١ الوسائل- الباب- 9"- من أبواب المستحقين الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


اج ؤاء ص: هع 
[النظر الثانى فى بيان ما تجب فيه و ما تستحب] 


اشاره 
[فى انحصار الزكاه فى تسعه أشياء] 


تجب الزكاه فى الأنعام: الإبل و البقر و الغنم» و فى الذهب و الفضه. و الغلات الأربع: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب نام على 
أنهما محل الزكاه لا البسر و الحصرم بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين» بل هو من ضروريات الفقه إن لم 
يكن من ضروريات الدين و النصوص به مع ذلك متواتره كتواترها فى أنه لا تجب فيما عدا ذلك ففى 


صحيح الفضلاء(١)عن‏ أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «قالا: فرض الله الزكاه مع الصلاه فى الأموال؛ و سنها رسول الله 
(صلى الله عليه و آله) فى تسعه أشياء» و عفا عما سواهن» فى الذهب و الفضه و الإبل و البقر و الغنم و الحنطه و الشعير و التمر و 
الزبيب» و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عما سوى ذلكك» 


و نحوه خبر الحضرمى (1)عن الصادق (عليه السلام) و زراره0)عن أحدهما (عليهما السلام) و الحلبى (5)عن الصادق (عليه 
السلام) و خبر الحسن بن شهاب (8)عنه (عليه السلام) أيضا و خبر عبد الله بن سنان(2) 


و قال زراره(/)أيضا: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الأموال فقال: فى تسعه 


أشياء ليس فى غيرها شى ء» فى الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و السائمه. وهى 
الراعيه» 


الحديث» و 


روى فى الصحيح ()أيضا عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: «ليس فى شى ء مما أنبتت الأرض من الأرز و الذره و الحمص 
و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعه الأصناف و إن كثر ثمنه زكاه إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ؟. 
”- ؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ه. 
*- " الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 8. 
ع- 5 الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١١‏ 


ه- ث الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .٠١‏ 


#- ث الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 
 -‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 4. 


8-8 الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 4. 


جْ لغلة ص: 424 
يكنزه) 
إلى آخره. 


و قال الطيار(١):‏ «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يجب فيه الزكاه فقال: فى تسعه أشياء: الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و 
التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم» و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عما سوى ذلكك, فقلت: 


أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الأرز قال: نعم ما أكثره؛ فقلت: فيه الزكاه قال: فزبرنى ثم قال: أقول 
لكك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عفا عما سوى 


ذلك و تقول لى: إن عندنا حبا كثيرا فيه الزكاه) 
و يقرب منه خبر جميل (7)عنه (عليه السلام) أيضاء و فى 


مرسل القماط(0«أنه سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الزكاه فقال: وضع رسول الله (صلى الله عليه و آله) الزكاه على تسعه؛ و 
عفا عما سوى ذلكك: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و البقر و الغنم و الإبل» فقال السائل: فالذره فغضب 
(عليه السلام) ثم قال: كان و الله على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) دائماً السماسم و الذره و الدخن و جميع ذلك فقال: 


إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و إنما وضع فى تسعه لما لم يكن بحضرته غير ذلك؛ 
فغضب و قال: كذبواء فهل يكون العفو إلا عن شى ء قد كان. و لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاه غير هذاء فمن شاء فليؤمن و 


من شاء فليكفر) 
إلى غير ذلكك من النصوص المرويه فى الكتب الأربع و غيرها. 


و قال على بن مهزيار0): «قرأت فى كتاب عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن (عليه السلام) جعلت فداكك روى عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه و آله) الزكاه على تسعه أشياء: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب 


.١7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١" ؟- 7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ 
.” الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ © -* 
.١ ع-ع ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث  و ذيله فى الباب 4 منها- الحديث‎ 


ج ذا ص: لاع 


و الفضه و الغنم و البقر و الإبل» و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عما سوى ذلكك. فقال له القائل: عندنا شىء كثير يكون 
بأضعاف ذلك فقال: ما هو؟ قال: الأرز فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أقول لكك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) وضع 
الركاه على تسعه أشياء و عفاعما سوئ ذلكك» و تقول: عندنا أرقو غنذثا ذره» و قد كانت الذره على عهد رسول الله (ضلى الله 
عليه و آله) فوقع (عليه السلام) كذلكك هوء و الزكاه فى كل ما كيل بالصاع؛ و كتب عبد الله و روى غير هذا الرجل عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) أنه سأله عن الحبوب فقال: ما هى؟ فقال: السمسم و الأرز و الدخن؛ و كل هذه غله كالحنطه و الشعير فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام): فى الحبوب كلها زكاه و روى أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجرى 
مجرى الحنطه و الشعير و التمر و الزييب قال: 


فأخبرنى جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمص و العدس زكاه؟ فوقع صلوات الله عليه صدقواء الزكاه 
فى كل شى ء كيل». 
و منه يعلم وجه الجمع بين النصوص السابقه و بين غيرها مما ظاهره المنافاه لها كالمرسلين اللذين تضمنتهما الكتابه المزبوره؛ 


و خبر محمد بن إسماعيل (1)«قلت لأ-بى الحسن (عليه السلام): إن لنا رطبه و أرزا فما الذى علينا فيها؟ فقال: أما الرطبه فليس 
عليك فيها شى ء؛ و أما الأرز فما سقت السماء العشر و ما سقى بالدلو فنصف العشر فى كل ما كلت بالصاع أو قال: و كيل 
بالمكيال) 


و خبر أبى مريم (')عن أبى عبد الله (عليه السلام) «سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر و الشعير و الذره و الأرز و السلت و 
العدس كل هذا مما يزكىء و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه 


.7 الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
." الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ” -" 


ج ذاء ص: 0ع 
الزكاه) 

و خبر محمد(١)«سألته‏ عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر و الشعير و الذره و الدخن و 

الأرز و السلت و العدس و السمسم, كل هذا يزكى و أشباهه) 

وانحتوه 

صحيح زراره(1)عنه (عليه السلام) أيضا «و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه زكاه؛ قال: و جعل رسول الله (صلى الله 
عليه و آله) الصدقه فى كل شن ء أنه الأرضن إلا الخضر و البقول.و كل شى عد يفسد من يومة) 


و خبر الآخر( )قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): فى الذره شى ء قال لى: الذره و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما فى 
الحنطه و الشعير» و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التى يجب فيها الزكاه فعليه فيه الزكاه) 


و خبر أبى بصير()«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): هل فى الأرز شى ء؟ 
فقال: نعم ثم قال: إن المدينه لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال» و لكنه قد حصل فيه كيف لا تكون فيه و عامه خراج العراق منه) 


وغيرها بإراده الوجوب من الأولى و الندب من الثانيه» و يجمعهما صدق الزكاه فيهما كما أومى إليه فى المكاتبه السابقه, و لعله 
أولى من الجمع بحمل النصوص الثانيه على التقيه كما عن المرتضى (رحمه الله) و إن كان يشهد له بعض النصوص السابقه 
لكن لآ تناقى بين التدت.و الأجمال فى الجوات للتقيه قلا ريب فى أولوية ما ذكرئا منهء خصوصا بعد فتوى الأصحاب بالندب؛ و 
عن الغنيه الإجماع 


عليه» و فى المحكى عن المقنعه تعليل الندب بأنه قد ورد آثار عن الصادقين (عليهم السلام) فى زكاه سائر الحبوب مع ما ورد 
عنهم فى حصرها فى التسعه. و قد ثبت أن أخبارهم لا تتناقضء فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما 
أجمعوا على وجوبه؛ و حمل ما اختلفوا فيه على السنه المؤكده. إذ كان الحمل لهما على الفرض تتناقض به الألفاظ الوارده فيه 
و إسقاط أحدهما إبطال الإجماعء و إسقاط الآخر 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 9- من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث 5 و فيه« سألته عن الحبوب. إلخ). 
1- 7 الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث 8. 
*- © الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث .٠١‏ 
ع- 5 الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث .١١‏ 


ج ذاء ص: 9ع 


إبطال لإجماع الفرقه المحقه على المنقول فى معناه. و ذلكك فاسدء و على كل حال فالمتجه ما قلناه» نعم لا يخفى ظهورها جميعا 
و صراحه بعضها فى خلاف المحكى عن يونس فى الكافى من أن معنى قوله (عليه السلام): إن الزكاه فى تسعه أشياء و عفا عما 
سوى ذلكك إنما كان ذلكك فى أول النبوه كما كانت الصلاه ركعتين ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيها سبع ركعات» و 
كذلكك الزكاه وضعها و سنها فى أول نبوته على تسعه أشياء ثم وضعها على جميع الحبوبء و إن كان ربما ظهر من الكافى 
موافقته» اللهم إلا أن يريد الندب من الوضع الحادث» و كذا المحكى عن ابن الجنيد من أنه تؤخذ الزكاه فى أرض العشر من 
كل ما دخل القفيز من حنطه و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذره وعدس و سلت و سائر الحبوب, و من التمر و الزبيب عملا 
بالنصوص السابقه المجرده عن التقيبد بأرض العشر المعلوم قصورها عن معارضه غيرها من وجوه. منها اتفاق الأصحاب عدا من 
عرفت على عدم الوجوب فى غير التسع» و لذا نسبه فى الدروس إلى الشذوذء و هو كذلك. كقوله بالوجوب فى الزيت و 
الزيتون إذا كانا فى الأرض العشريه؛ و فى العسل المأخوذ من أرض العشر لا فى الخراجيه كما فى الدروس لما سمعته من نفى 
الزكاه فيما عدا التسع فى النصوص السابقه المعتضده بالأصل و فتاوى الأصحابء بل المسأله من القطعيات التى لا ينبغى فيها 
الاطناب. 


[فى استحباب الزكاه فى كل ما تنبت الأرض] 


و لكن قد ظهر لكك مما ذكرنا أنها تستحب الزكاه فى كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن جمعا بين ما فى صحيح زراره(1١)و‏ 
مافى غيره و إن كان بينهما تعارض العموم من وجه. لكن لا يخفى ظهور النصوص فى كون محل الزكاه ما جمع الوصفين» و 
من هنا اتجه تخصيص كل من العامين بالآخرء و فى كشف الأستاذ أنه لو اختلفت البلدان فيها لحق كل واحده حكمهاء و لعله لا 
يخلو من تأمل. 


.8 الوسائل- الباب- 9- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


جح ل ص: ٠,7١‏ 
[فى عدم استحباب الزكاه فى الثمار] 
و على كل حال ينبغى تخصيصهما بما عدا الخضر و البقول كالقت و الباذنجان و الخيار و ما 


شاكله مما هو موزون فى العاده لما فى صحيح زراره السابق من استثنائها من المراد به الأعم من الواجب و المندوبء مضافا إلى 
خبر ميحد بق إسفاغيل (1)السابق و 


موثق سماعه(؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاه. 


و صحيح ابن مسلم ()عن أبى جعفر (عليه السلام) «سثل عن الخضر فيها زكاه و إن بيعت بالمال العظيم فقال: لا حتى يحول 
عليه الحول» 


و صحيح الحلبى (6)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما فى الخضر؟ قال: و ما هى؟ قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضرء 
قال: ليس عليه شى ء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقه؛ و عن العضاه من الفرسكك و أشباهه فيه زكاه قال: 


لاء قلت: فثمنه قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه» 


و خبر زراره(8)عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «إنهما قالا: عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الخضرء قلت: و 
ما الخضر؟ قالا: كل شى ء لا يكون له بقاء: البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلكك مما يكون سريع الفساد. قال زراره: قلت لأبى 
عبد الله (عليه السلام): هل فى القضب شى ء؟ قال: لا» 


إلى غير ذلك معتضدا ذلكك كله بفتاوى الأصحابء بل فى محكى المنتهى نفى الخلاف فيه» و فى محكى المقنعه «لا خلاف 
بين آل الرسول (صلى الله عليه و آله) و بين كافه شيعتهم من أهل الإمامه أن الخضر كالقضب و البطيخ و القنّاء و الخيار و 
الباذنجان و الريحان و ما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاه فيه و لو بلغت قيمته ألف دينار و مائه ألف دينار» و لا زكاه على ثمنه 


بعد البيع حتى يحول عليه الحول» 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ؟. 
؟- ”7 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث /. 
*- ”© الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث .١‏ 
- 5 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث ؟. 
ه- ه الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث 4. 


جح لغلة ص: ا/ا 


وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاه» و عن المنتهى «لا شىء فى الأزهار كالعصفر و الزعفران» ولا فيما يجب كالقطن و 
الكتان» و عليه علماؤنا أجمع» هذا كله مع فرض شمول عموم الندب لأكثرها بناء على دخول الكيل أو الوزن له أما على العدم 
كما عساه يظهر من الأستاذ فى كشفه فلا حاجه إلى التخصيص:ه قال: دو لا يستحب الزكاه فيما لا يدخله الكيل و الوزن من 
البقول و الخضروات و إن عرض ذلكك لها فى مثل هذه الأيام» لكنه كما ترى. 


و كيف كان فلا ينبغى التوقف فى الحكم المزبورء بل قد يستفاد من خبر زراره(١)السابق‏ عدمها أيضا فى الثمار» لصحيحه 
(؟)المتقدم آنفا المشتمل على عطف كل شىء يفسد من يومه على الخضر و البقول» بل و صحيح الحلبى (*)إذ المراد بالعضاه- 
كما فى الوافى 


جمع عضه. و أصلها عضهه. فردت الهاء فى الجمع- كل شجر له شوكء كأنه أراد بها الأشجار التى تحمل الثمار كائنه ما 
كانتء و الفرسكك كزبرج: الخوخ أو ضرب منه أحمرء بل يمكن إراده الثمار أيضا من 
خبر على بن جعفر(5)سأل أخاه موسى (عليه السلام) «عن البستان لا تباع غلته و لو بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقه؟ 


قال: لا إذا كانت تؤكل) 


و صحيح محمد بن مسلم (ش)عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «فى البستان يكون فيه الثمار ما لو ببع كان بمال فيه 
الصدقه قال: لا) 


لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ فى موضع من كشفه. نعم فى الدروس و الروضه نسبته إلى الروايه» فقال: فى الأول 
روى سقوطها عن العض كالفرسكك,. و هو الخوخ 


.4 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- ” الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 6. 

٠" -‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ”. 

ع- ع الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١‏ 

ه- ف الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ” مع الاختلاف فى اللفظ. 


و شبهه, و عن الأشنان و القطن و الزعفران و جميع الثمارء و احتمال إراده نفى الزكاه الواجبه من النص يدفعه ظهور خبرى زراره 
فى كونها كالخضر فى السقوط. بل قد عرفت إدراجه تحت مفهوم الخضر فى أحدهماء فلا بأس حينئذ بتخصيص تلكك 
العمومات بذلككء أما القطن و الأشنان و الزعفران ففى 


خبر عبد العزيز بن المهتدى (١)«سألت‏ أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن و الزعفران عليهما زكاه قال: لا) 


خبر يونس (؟)«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأشنان فيه زكاه قال: لا) 
لكن يمكن إراده نفى الواجبه منهماء خصوصا الأولء فيبقى العموم حينئذ دالا على الندب بحاله» و يؤيده اقتصار الأصحاب على 
الشفس. 


بقى شىء لم أعثر على تحريره فى كلمات الأصحابء و هو أن الزكاه المستحبه كالواجبه فى التعلق بالعين و ملكك الفقراء لها و 
لو على جهه التزلزل» يحتمل ذلك. لظهور النصوص المزيوره. كك 


قوله (عليه السلام)0): «فى الحبوب كلها زكاه) 


و نحوه فى اتحاد كيفيه تعلق الواجبه و المندوبه. إلا أن إجراء لوازم الملكك عليه فى غايه الصعوبه. و إخراجه عن حكم الأملاكك 
محتاج إلى الدليل المعتبر» و من هنا قد يقوى أن الاستحباب تكليفى محض لا مدخليه له فى ملكك المالكك. و المسأله بعد 
محتاجه إلى تأملء و الله أعلم. 

[فى استحباب الزكاه فى مال التجاره] 

و فى مال التجاره التى يأتى الكلام فى المراد منها و فى جمله مما يتعلق بها قولان أحدهما الوجوب و عن جماعه نسبته إلى قوم 


من أصحابناء و عن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفه من الشيعه» لكن لم نتحققه إلا من المحكى عن ظاهر ابنى بابويه 


.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.,8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ 7-7 


*- ” الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 


ج هاء ص: 7 


للأمر بها و شبهه فى صحيح ابن مسلم و حسنه (1١)و‏ خبر أبى الربيع الشامى (1)و خبر سعيد الأعرج (2)و خبر الكرخى (5)و خبر 
العلاء(ه)و خبر أبى بصي ر(2)و موثق سماعه(/0إلا أنه مع ذلكك كله و الاستحباب أصح و أشهرء بل هو المشهور نقلا و تحصيلاء 
بل عن الانتصار نسبته إلى الإماميه كما هو الظاهر من الغنيه» لأنه المراد من الأمر المزبور؛ لأصاله عدم الوجوبء و النصوص 


خبر إسحاق (8)«قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشترى الوصيفه يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعهاء أعلى تمتها زكاه؟ 
قال: لا حتى يبيعهاء قلت: فإذا باعها يزكى ثمنها قال: لا حتى يحول عليه الحول و هو فى يده) 


و خبر ابن بكير و عبيد و جماعه من أصحابنا(ة)قالوا: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس فى المال المضطرب به زكاه. فقال له 
إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداكك أهلكت فقراء أصحابكك فقال: أى بنى حق أراد الله أن يخرجه فخرج» 


و صحيح زراره(١1)عن‏ أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: «الزكاه على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحركه) 


و صحيحه الآخر(!1)قال: «كنت قاعداً عند أبى جعفر (عليه السلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) فقال: يا زراره إن 
أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضه بدار و يعمل به و يتجر 
به ففيه الزكاه إذا حال عليه الحولء فقال أبو ذر: أما ما اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاه. إنما الزكاه فيها إذا كان ركازا 
أو كنزا موضوعاء فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاه. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ”و 
؟- 7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 6. 
٠" -‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 
ع- 5 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 8. 
ه- ث الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 4. 
- 2 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث /. 
- / الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 8. 
8-8 الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث 6. 
4- 4 الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث 8. 
٠١ ٠‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث ". 
١١-١‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه الحديث .١‏ 


ج هاء ص: ع7 


فاختصما فى ذلكك إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: القول ما قال أبو ذرء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبيه: ما تريد 
إلا أن يخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقراءهم 


و مساكينهم, فقال أبوه (عليه السلام): إليك عنى لا أجد منها بدا/ 


إلى غير ذلكك من النصوص المعلوم رجحانها على الأولى بالأصل و العمل و مخالفه العامه و غير ذلكك؛ فاتجه حينئذ حملها على 
الندب. 


بل ربما توقف فيه بعضهم, لظهور هذه النصوص فى خروج تلكك مخرج التقيه» لكن فيه أنه بعد التسليم لا تنافى بين ذلكك و بين 
الندب على أن تكون التقيه حينئذ بالتعبير عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا على قرينه خارجيه؛ و مراعاه للجمع بين التقيه و 
الواقع» و دعوى أن المراد من ذلكك الأ-مر الوجوب تقيه فلا دليل على الندب حينئذ يدفعها أصاله حجيه قول المعصوم (عليه 
السلام)» و أنه فى بيان حكم شرعى واقعىء و كما أن التقيه يقتصر فيها على أقل ما يندفع به كذلكك المستعمل فيها من قول 
المعصوم (عليه السلام) يقتصر فيه على أقل ما يمكن من إراده التقيه منهه و من ذلكك ما نحن فيه ضروره إمكان كون التقيه فى 
ذلك التعبير الذى ذكرناه» فيبقى الأمر حينئذ على قاعده إراده الندب منه بعد معلوميه عدم إراده الوجوبء كما هو واضح. و الله 
أعلم. 

[فى استحباب الزكاه فى الخيل الإناث] 


و كذا تستحب فى الخيل الإناث إجماعا محصلا و محكيا فى الخلاف و الغنيه و التذكره؛ وهو المراد من 


صحيج محمد بن مسلم و زراره(١)عنهما‏ (عليهما السلام) قالا: اوضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعيه فى 
كل فرس فى كل عام دينارين» و جعل على البرازين دينارا» 


و صحيح زراره(7)اقلت لأبى عبد الله (عليه السلام): فى البغال شى ء فقال: لاء فقلت: كيف صار على الخيل و لم يصر على 
البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح, و الخيل الإناث ينتجن, و ليس على الخيل 


.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
." من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ” -” 


اج 6 ص: ه/ا 

الذكوره شى ء» قال: قلت: فما فى الحمير؟ قال: ليس فيها شى ). 

بعد نفى الوجوب بالأصل و نصوص الحصرء بل فى 

خبر زراره(1١)عن‏ أحدهما (عليهما السلام) «ليس فى شىء من الحيوان زكاه غير هذه الأصناف الثلاثه: الإبل و البقر و الغنم) 
و الإجماع و غير ذلكك. 

[فى عدم الزكاه فى البغال و الحمير و الرقيق] 

و تسقط الزكاه وجوبا و ندبا عما عدا ذلكك إلا ما سنذكره ف حينئذ لا زكاه فى البغال و 

الحمير و الرقيق للأصل و الخبر السابق فى الأولين» و فى 

موثق سماعه(71)«ليس على الرقيق زكاه إلا رقيق يبتغى به التجاره؛ فإنه من المال الذى يزكى» 

أما صحيحه الآخر و 


صحيح محمد بن مسلم (0)«إن أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) سئلا عما فى الرقيق فقالا: ليس فى الرأس أكثر من صاع 
تمر إذا حال عليه الحول؛ و ليس فى ثمنه شى ء حتى يحول عليه الحول» 


فيمكن إراده زكاه الفطره منه على أن يكون ليله الفطر مراده من حول الحول فيهء و الله أعلم. 


ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوى روعى فى إلحاقه بالزكاتى إطلاق اسمه بلا خلاف أجده إذا كان الزكوى الأم» بل 
و إن لم يكنء و إن قال فى محكى المبسوط: المتولد بين الظباء و الغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف فى عدم الزكاهء و إن 
كانت الأمهات غنما فالأ-ولى الوجوب. لتناول اسم الغنم له» و إن قلنا لا لعدم الدليل و الأصل براءه الذمه كان قوياء و الأول 
أحوطء إذ الظاهر أن مختاره الأول؛ بل المحكى عنه فى آخر كلا.مه التصريح بذلككء نعم يحكى عن الشافعى الخلا.ف فى 
ذلكء بل و فيما إذا كان الزكوى الأم؛ ولا ريب فى ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذى عليه المدار حتى لو تولد من حيوانين 


غير زكويين» بل و إن كانا محرمين, و لا استبعاد فى القدره 
فالحكم حينئذ فى الصور التسعه واحدء لكن فى المسالكك «الضابط أنه متى كان أحد 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7/‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ؟. 


؟- 7 الوسائل- الباب- -١7/‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ؟. 


- " الوسائل- الباب- -١7/‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 


جْ لغلة ص: 2,7 


أبويه زكويا و هو ملحق بحقيقه زكوى سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا إلى قدره الله تعالى وجبت فيه الزكاه» و إن لم يكن 
على حقيقه زكوى فلا زكاه. و لو لم يكونا زكويين فان كانا محللين أو أحدهما و جاء بصفه زكوى وجبت أيضاء و إلا فلاء مع 
احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمه. و إن جاء بصفه المحلل فلا زكاه» و إن كانا محرمين و جاء بصفه الزكوى احتمل حله و 
وجوب الزكاه» و عدم الحل فتنتفى الزكاه؛ و إن جاء غير زكوى فلا زكاه قطعاًء و فى حله لو جاء بصفه المحلل الوجهانء و 
الوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم)» و هو كما ترى خصوصا بعد قوله سابقا: «نظرا إلى قدره الله تعالى» ضروره عموم القدره 
للجميع» و دعوى أنه و إن اندرج فى اسم الزكوى إلا أنه محرم و لا زكاه فيه لكونه نتيجه محرم واضحه الفساد بعد تعليق الحل و 
الزكاه على الا-سم المفروض تحققه.» كدعوى أن ذلك شكل صورىء و إلا-فهو مختلف الحقيقه؛ إذ مرجع ذلكك إلى قصر 
القدره» أو نحو ذلكك مما لا يسمع من مدعيه. و الله أعلم. 


[القول فى زكاه الأنعام] 

اشاره 

القول فى زكاه الأنعام و تمام الكلام فيه فى الشرائط و الفريضه و اللواحق» 

[أما الشرائط فأربعه] 

اشاره 

أما الشرائط فأربعه: 

[الأول اعتبار النصب] 

الأول اعتبار النصب إذ لا تجب الزكاه قبلها إجماعا بل ضروره فى المذهب إن لم يكن الدين و هى فى الإبل اثنا عشر نصاباء 
خمسه كل واحد منها خمس بلا خلاف أجده بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص إن لم تكن متواتره فيه فمستفيضه فإذا 
صارت ستا و عشرين صارت كلها نصابا على المشهور بين الأصحاب شهره عظيمه؛ بل فى الخلاف و الغنيه و غيرهما الإجماع 


عليه» بل حكى غير واحد الإجماع على أنها اثنا عشر نصاباء بل يمكن تحصيل الإجماع و إن خالف فيه القديمان فيما حكى 
عنهماء فقال الحسن منهما: «إن الواجب فى الخمس و عشرين بنت مخاض إلى السته 


و ثلا-ثين» وقال أبو على ذلكك أيضا لكن زاد «إن لم تكن فابن لبون» فان لم يكن فخمس شياه) و لم يجعلا الست و عشرين 
نصابا مستقلا و إن أوجبا بنت مخاض نحو المشهور أيضاء إلا أنه كباقى أفراد العفو فان خلافهما خاصه غير قادح فيه» سيما مع 
انحصار الخلا-ف فيهما فيما أجد و إن نسبه المصنف فى محكى المعتبر إلى جماعه من محققى الأصحاب. مع أنا لم نجد ما 
يشهد له من النصوص سوى 


حسن الفضلاء(١)عن‏ أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) قالا «فى صدقه الإبل فى كل خمس شاه إلى أن تبلغ خمسا و 
عشرين» فإذا بلغت ذلك ففيها ابنه مخاضء ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين» فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنه 
لبون» ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ خمسا و أربعين» فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقه طروقه الفحل» ثم ليس فيها شى ء حتى 
تبلغ ستين» فإذا بلغت ستين ففيها جذعه. ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ خمساً و سبعين» فإذا بلغت خمساً و سبعين ففيها ابنتا لبون» 
ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل» ثم ليس فيها شى ء حتى تبلغ عشرين و مائه. 
فإذا بلغت عشرين و مائه ففيها حقتان طروقتا الفحلء فإذا زادت واحده على عشرين و مائه ففى كل خمسين حقه. و فى كل 
أربعين ابنه لبون» ثم ترجع الإبل على أسنانهاء و ليس على النيف شى ء. و لا على الكسور شى ء). 


الوسائل: إنه رواه 


الصدوق فى معانى الأخبار على ما فى بعض النسخ الصحيحه «فإذا بلغت خمسا و عشرين فإذا زادت واحده ففيها بنت مخاض- 
إلى أن قال-: فإذا بلغت خمسا و ثلاثين» فإذا زادت واحده ففيها ابنه لبون» ثم قال: 


فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحده ففيها جذعه. ثم قال: و إن بلغت خمسا 
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وسبعين وزادت واحده ففيها ابنتا لبون» فإذا بلغت تسعين و زادت واحده ففيها حقتان» 


إلى آخره؛ و منه يعلم قوه ما ذكره الشيخ فيه من إضمار «و زادت واحده» اعتمادا على فهم المخاطبء و إن كان أقرب منه 
الحمل على التقيه» فإن ذلك مذهب العامه و لذا 


قال عبد الرحمن بعد أن روى عن الصادق (عليه السلام) فى الصحيح (١)فى‏ ست و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين: 


«هذا فرق بيننا و بين الناس» 


و كأنه عليه السلام فى هذا الحسن أراد الجمع بين بيان الواقع و التقيه التى قالوا (عليهم السلام): إن الإنسان على نفسه بصيره 
فيهاء فقال: فى الخمس و عشرين بنت مخاض حسب ما عندهم, ثم ذكر باقى النصب التى لم يخالفونا فيها تاركا فيها ذكر 
الواحده حتى يفهم السامع إرادتها فى الجميع؛ لأن الكل على مذاق واحد. كل ذلك مع معارضته للمعتبره المستفيضه المعمول 
بها كصحيح عبد الرحمن (5)و خبر أبى بصير0)و صحيح زراره50)و موثقه الآخر(ه)فلا بأس حينئذ فى حمله على ما ذكرناء و 
ربما حمل على الندبء أو على دفع ذلك على سبيل القيمه للخمس شياه؛ أو غير ذلكك؛ و على كل حال فلا ينبغى التأمل فى 
ضعف القول 


المزبورء و لقد أجاد فى نسبته إلى الشذوذ فى الدروس. 


فهذه ست نصب ثم ست و ثلاثون ثم ست و أربعون ثم إحدى و ستون بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى» بل الإجماع بقسميه 
عليه ثم ست و سبعون على المشهور بين الأصحاب شهره عظيمه كادت تكون إجماعاء بل هى كذلكك تحصيلا فضلا عن النقل 
للمعتبره المستفيضه(2)خلافا للمحكى عن الصدوقين فأبدلاه بالثمانين» و إنه إذا زادت واحده ففيها ثنى إلى تسعين» و لم نقف 
لهما على شاهد سوى المحكى عن الفقه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -1١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ع. 
"- 7 الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ع. 
*- ” الوسائل- الباب- ؟- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ؟. 
ع- * الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث *. 
ع- ء الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الأنعام. 
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المنسوب للرضا (عليه السلام)(١)الذى‏ لم نتحققه كى يصلح معارضا لما سمعت» فلا ريب حينئذ فى ضعف القول المزبور و أن 
النصاب العاشر ست و سبعون ثم إحدى و تسعونء فإذا بلغت مائه و إحدى و عشرون فأربعون أو خمسون أو منهما على المشهور 
بين الأصحاب شهره عظيمه خلافا للمحكى عن انتصار المرتضى من عدم تغير الفرض من إحدى و تسعين إلا ببلوغ مائه و 
ثلاثين» و قال فيه مما انفردت به الإماميه و قد وافقها غيرها أنها إذا بلغت مائه و عشرين ثم زادت فلا شىء فى زيادتها حتى تبلغ 
مائه و ثلاثين» فإذا بلغتها ففيها حقه واحده و ابنتا لبون» و أنه لا شى ء فى 


الزياده ما بين العشرين و الثلاثين» ثم ادعى الإجماع على ذلكء و هو عجيب بعد دعواه نفسه فى محكى الناصريه الإجماع على 
خلافه» كمحكى الخلاف و السرائر» و فى التذكره «أنها إذا زادت على المائه و عشرين واحده وجب فى كل خمسين حقه؛ وفى 
كل أربعين بنت لبون- إلى أن قال-: و على هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا» و كذا عن المنتهى و فى كشف الحق نسبته 
إلى الإماميه» و فى المفاتيح إلى علمائنا كافه» إلى غير ذلك من كلماتهم و معاقد إجماعاتهم المتفقه على خلاف ما سمعته منه 
كنصوصهم. بل لم أجد فى شىء مما وصل إلينا من نصوص أهل البيت (عليهم السلام) ما يشهد له فلا ريب فى ضعفه و لذا 
نسيه فى الدروس إلى الشدوة أيضا. 


و من ذلكك كله يظهر لكك أيضا أن ما فى اللمعه «ثم إحدى و تسعونء ثم ففى» كل خمسين حقه. و فى كل أربعين بنت لبون) 
لا يخلو من نظر» ضروره شمول إطلاقه النصاب الكلى بعد الإحدى و تسعين ما دون المائه و واحده و عشرين, و لم يقل أحد 
بالتخيير قبله» فان من جملته ما لو كانت مائه و عشرينء فعلى إطلاقه فيها ثلاث بنات لبون و إن لم تزد الواحده» و لم يقل بذلكك 
أحد من الأصوحات» وهو تقل فى الدروس 
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والبيان أقوالا نادره» و ليس من جملتها ذلك. بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الإحدى و تسعين لا يكون أقل من مائه و 
إحدى و عشرينء و إنما الخلاف فيما زاد عنه و اعتذر له فى الروضه بأن الزائد على النصاب الحادى عشر لا يحسب إلا بخمسين 
كالمائه و ما زاد عليهاء و مع ذلك فيه حقتان» و هو صحيح. و إنما يتخلف فى المائه و العشرين و المصنف توقف فى البيان فى 
كون الواحده الزائده جزءا من الواجب أو شرطا من حيث اعتبارها فى العدد نصا و فتوى» و من إيجاب بنت اللبون فى كل 
أربعين يخرجها فتكون شرطا لا جزءاء و هو الأقوى» فتجوز هنا و أطلق عده بأحدهما أى من دون تعرض لذكر الشرط اعتمادا 
على معلوميته» و فيه أن مقتضى الإطلاق الحساب بمجرد الزياده على الإحدى و تسعينء اللهم إلا أن يصرف ذلك بمعلوميه عدم 
نقصان ما فوق النصاب عنه» و على كل حال فلا ريب فى أن إطلاقه ليس بجيد كما هو واضح, هذا. 


وقد قال المحقق الثانى و الشهيد الثانى: إن التقدير بالأ-ربعين و الخمسين ليس على التخيير» بل يجب التقدير بما يحصل به 
الاستيعاب» فإن أمكن بهما تخير» و إلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاه لحق الفقراء» فيجب حينئذ تقدير المائه و الإحدى و 
ماكز بق بالأرية و البانه و الكتسه. بالكيعية وو المالة وسفةبديماءو مشر فق المافية وف الأعواتة مهير و أعماره 
بهما و بكل واحد منهماء بل قيل: إن ذلكك خيره المبسوط و الخلاف و الوسيله و السرائر و التذكره و المنتهى و نهايه الأحكام و 
التحرير بقرينه ما ذكروه بعنوان التمثيل» بل لعله الظاهر من المصنف خصوصا مع قوله فيما يأتى: 


«و لو أمكن فى عدد) إلى آخره. بل لعله ظاهر القواعد أيضاء حيث قال: «و يتخير المالكك لو اجتمعا» بل هو المحكى صريحا عن 
إيضاح النافع و تعليقه و كفايه الطالبين و كشف الالتباس و الميسيه و الموجز الحاوىء كما أنه يشهد له- مع أنه الموافق 
للاحتياط 
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و فيه مراعاه لحق الفقراء- الاتفاق عليه ظاهرا فى البقر» و صحيح الفضلاء(1)فيه أيضا لكن المحكى عن ظاهر المقنع و المقنعه و 
النهايه و المراسم و الإشاره و النافع و الإرشاد و التبصره و التلخيص و البيان و اللمعه و المفاتيح التخبير مطلقاء كما هو صريح 
المدارك و المحكى عن مجمع البرهان و فوائد القواعد لثانى الشهيدين ناسبا له فيها إلى ظاهر الأصحاب كالرياض لإطلاق 
الأ-دله» و لم يثبت أولويه مراعاه الفقراء من المالكك. بل ظاهر النصوص العكس على أنه قد يكون الشارع لاحظ جبر التفاوت 
الحاصل بحذف بعض الكسور و العفو بزياده السن فى التقدير الآخرء بل يدل عليه صريحا النصوص (1)المشتمله على التخيير فى 
المائه و الواحد و عشرين؛ بل اقتصر فى بعضها على حسابها بالخمسين. 


والذى يقوى فى النظر فى الجمع بين هذه النصوص و صحيح الفضلاء الوارد فى البقر المتفق على مضمونه فيه ظاهرا كما قيل- 


بعل 


ظهور اتحاد الحكم فى الجميع» و عدم الفرق بين الإبل و البقر فى ذلكك من النص بل و الفتوى مع التأمل و التدبر- وجوب 
مراعاه المطابق منهماء بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معاء و يتخير مع المطابقه بكل منهما أو بهماء حتى أن له حساب البعض 
بأحدهما و الباقى بالآخرء و كذا يتخير مع عدم المطابقه بشى ء؛ و لا يجب حينئذ مراعاه الأقل عفوا للنصوص الوارده فى المائه و 
الإحدى و عشرينء و ليس فى صحيح الفضلاء إلا المطابق» فلا ينافى ذلكك حينئذ» نعم قد يقال بوجوب مراعاه الأقل فى 
خصوص المائتين و ستين. للقطع بأن الزياده إن لم تزد الواجب أو لا لم تنقصه؛ كما تعرف زياده تحقيق لذلكك كله فيما يأتى إن 
شاء الله» و لكن مع ذلكك كله لا ينبغى تركك الاحتياط. 


ثم إن ظاهر النص و الفتوى اعتبار كون الزياده واحده, فلو كانت جزءا من بعير لم يتعين به الفرض قطعاء بل فى محكى التذكره 
إجماعاء و المنتهى لا نعلم فيه خلافاً 
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إلا من الإصطخرىء فما عن بعض العامه من تعين الفرض به واضح الفسادء كما أن ظاهرهما أيضاً كون الواحده جزءا من 
النصاب لا شرطا لاعتبارها فى العدد فيهماء و ظهورهما فى أن هذا النصاب كغيره بالنسبه إلى الواجب و إن كان حسابه بأحد 
الأمرين و هو المحكى عن الفاضل فى النهايه معللا له بأن تغير الواجب بها يقتضى تعلق الوجوب بها كالعاشره و غيرهاء قال: فلو 
تلفت الواحده يعد الحول وقبل [مكان الأنداء سقط من الواجب جرء من:ماثه و إتحدى وعشرين جزءاء.خلافا لجماغه من 
المتأخرين منهم ثانى الشهيدين و المحققين» فجعلوها شرطاء بل ربما قيل: إنه المشهور بينهم» لخروجها عما به الحساب على 
التقديرين» و فيه أنه أعم من الشرطيه قالوا: فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شى ء» كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى 


أن تبلغ تسعه عشرء و فيه أنه مبنى على تعلق الزكاه بما عدا العفوء و فيه بحث تسمعه فيما يأتى إن شاء الله و الله أعلم. 


و فى البقر الذى منه الجاموس بلا خلا-ف نصابان كليان ثلاثون و أربعون دائما أى كل ثلاثين و كل أربعين لا الأولان فقط» و 
منه ما لو اجتمعا كالسبعين» فلا حاجه إلى جعل النصب فيها ثلاثا شخصيين و هما الثلاثون و الأربعون, و كليا و هو كل ثلاثين و 
كل أربعين كما عن بعضهم. أو أربعه بزياده الستين على الأولين كما عن المنتهى, أو خمسه بزياده السبعين بعد الستين» ضروره 
الاستغناء بما ذكرنا عن ذلكك كله؛ و إن كان النظر فيه إلى صحيح الفضلاء الآتى فينبغى زياده النصب على ذلكك كله لاشتماله 
عليها و على غيرهاء إلا أن الظاهر كون المراد منه التمثيل للنصاب الكلى» و على كل حال فقد أجاد فى المسالكك بجعل هذا 
الاختلا.ف لفظياء و الأمر سهل بعد وضوح المطلوبء و معلوميه عدم الزكاه فى الأنقص من الثلاثين إجماعا بقسميه و نصاء و 
عدمها أيضا كذلكك فى الزائد على الثلاثين حتى يبلغ الأربعين» و المنساق من الإطلاق 
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نصا و فتوى البقر الانسىء فيبقى الوحشى على الأصل كما عن بعض التصريح به و ستسمع تمام الكلام إن شاء الله فى وجوب 


أعلم. 


و فى الغنم خمسه نصب أولها بإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما عن المنتهى أربعونء و فيها شاه فلا يجب فيها شىء قبل 
ذلك بلا خلا.ف نصا و فتوى, كما أنه لا خلاف فى عدم اعتبار زياده الواحده فى وجوب الشاه إلا من الصدوقين فيما حكى 
عنهما و الإجماع المحكى فى المنتهى صريحا كما سمعت و التذكره و المفاتيح و ظاهرا فى الخلاف و الغنيه و الرياض و صحيح 
الفضلاء(١)و‏ غيره حجه عليهماء مع أنه لا شاهد لهما فيما نجد إلا ما يحكى من الفقه (؟)المنسوب إلى الرضا (عليه السلام)» و 
هو غير حجه عندنا فضلا عن أن يعارض غيره ثم مائه و إحدى و عشرون. و فيها شاتان ثم مائتان و واحده. و فيها ثلاث شياه بلا 
خلاف أجده فى شىء من ذلك نصا و فتوىء بل فى الكتب السابقه الإجماع أيضا صريحا و ظاهرا ثم ثلاثمائه و واحده وهو 
النصاب الرابع فإذا بلغت ذلكك قيل و القائل ابن أبى عقيل و الجعفى و المفيد فى أحد النقلين و الصدوق و ابن إدريس و 
الفاضل فى بعض كتبه و ولده يؤخذ من كل مائه شاه و ربما نسب ذلكك إلى ابن حمزه؛ و الموجود فى وسيلته «النصاب 


فيها أربعه» و العفو كذلكء و الفريضه جنس واحدء و هو فى كل نصاب واحد من جنسه.؛ و باختلاف الغنم فى البلد لا يتغير 
الحكم, و النصاب الأول أربعون. و الثانى مائه و واحد و عشرون. والثالث مائتان و واحده. و الرابع ثلاثمائه و واحده. فإذا زاد 
على ذلكك تغير هذا الحكم؛ و كان فى كل مائه شاه و ظاهره وجوب الأربع فى الرابع, و أنه بالزياده عليه ينتقل إلى المائه 
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و كأنه مخالف للقولين» نعم هو كالمحكى عن إشاره السبقء قال: «فى ثلاثمائه و واحده أربع» فإذا زادت على ذلك سقط هذا 
الاعتبار و أخرج من كل مائه شاه» و كذا ابن زهره فى الغنيه» اللهم إلا أن يريدوا جميعا بالزياده بلوغ المائه بقرينه معلوميه عدم 
نقصان الفريضه بالزياده و أما ما يحكى عن سلار من قوله: إنه ينتقل بزياده ثمانين فى الثالث إلى ثلاث شياه ثم ينتقل بزياده 
مائه إلى أن يخرج من كل مائه شاه فالظاهر أن الناقل أبدل الثانى بالثالث سهواء بل هو المقطوع به و الله أعلم. 


و قيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائه فيؤخذ من كل مائه شاه بالغا ما بلغ» و هو الأشهر بل المشهورء بل فى الخلاف و 
ظاهر الغنيه الإجماع عليه» و هو الحجه بعد صحيح الفضلاء الموافق للاحتياط الذى ربما قيل بوجوب مراعاته هناء لتوقف يقين 
البراءه عليه» و المخالف للعامه التى جعل الله الرشد فى خلافهاء إذ الأول محكى عن الفقهاء الأربعه» بل حكاه فى الخلاف عن 
جميع الفقهاء ما عدا النخعى و الحسن ابن حىء و من ذلكك يظهر لكك رجحانه على 


صحيح محمد بن قيس (١)الذى‏ هو دليل الأول يعن الغفاء عم تر جه عليه هذا أيضا بل و دلاله. إذ الموجود فيه «فإذا زادت 


واحده ففيها للاث شياه من الغنم إلى ثلاثمائه فإذا كرت الغنم ففى كل مائه شاه» 


و يمكن إراده الأربعمائه من الكثره فيه فيكون النصاب الرابع و هو الثلاثمائه و واحده متروكا فيه» و يؤيده عدم صدق الكثره 
بالواحده؛ فاحتمال إرادتها منها و لو على جهه الب دأه لا يخلو من شى ء» و إن كان قد أريد منها ذلك فى نصوص الإبل» لكن 
القرينه كانت فيها واضحه بخلاف ما هناء و لذلك قال بعض الأفاضل: «لا تعارض بين الصحيحين, لخلو صحيح ابن قيس عن 
التعرض لذكر زياده الواحده على ثلاثمائه» فإن 


قوله (عليه السلام): «فان زادت واحده ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائه» 


١ -١‏ الوسائل- الباب- *- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ؟. 


كون بلوغ الثلاثمائه غايه لفرض الثلا.ث داخله فى المغيا كما هو الشأن فى أكثر الغايات الواقعه فيه و فى غيره من الأخبار 
المتضمنه نصب الإبل و الغنم» و الكلام الذى بعده يقتضى 


إناطه الحكم بثبوت وصف الكثره؛ و فرض زياده الواحده ليس من الكثره فى شى ءء فلا يتناوله الحكم حتى يقع التعارض» بل 
يكون خبر الفضلاء مشتملا على بيان حكم لم يتعرض له فى الصحيح المزبور لحكمه. و لعلها التقيه» و أيده بعضهم بأن 
المعصوم (عليه السلام) بعد أن جعل الغايه نفس الثلاثمائه لا بلوغها و لا أولها كان المعنى إلى منتهى عدد ثلاثمائه؛ فإذا انتهى 
لا جرم يكون الزائد داخلا فى الأربعمائه» لكنه عليه السلام لم يقل فإذا زادت واحده ففى كل ماثه شاه كما كان دأبه القول 
كذلك فى النصب الأخر و فى جميع النصب فى غير هذه الصحيحه؛ بل عدل عنه إلى قوله (عليه السلام): «فإذا كثرت» إلى 
آخره. و ما ذاكك إلا لنكته جزماء و معلوم أن الزائد على الثلاثه كثير» بل الثلاثه أيضا و جميع المراتب بالنسبه اليه على حد سواءء 
وكون انقضاء ثلاثمائه قرينه معينه لإراده زياده واحده بعدها من لفظ «كثرت» لعله يمنعه العدول إلى عباره «كثرت» المتوغله فى 
الإبهام من دون نكته أصلاء لأمن الثلاثمائه و الأنقص منها كثيره أيضا كثره كامله بالغه من دون تفاوت بينها و بين ما إذا زادت 
واحده فقط حتى يعبر المعصوم عنها بعباره «إذا كثرت» مع عدم تعبيره أصلا فيما نقص عن زياده خصوص الواحده فى هذه 
المرتبه بلفظ الكثره أصلاء و غير خفى على الذوق السليم أن الوجه فى مثل ذلكك إنما هو التقيه كما هو دأبهم (عليهم السلام) 
المعلوم فى مواضع كثيره» كل ذلكك مضافا إلى اشتماله على ما لا نقول به من 


قوله (عليه السلام): «إن يشأ المصدق'» 

و من قوله (عليه السلام): «و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق) 
إلا إذا أريد الاجتماع فى الملكك و الافتراق فيه أو نحو ذلككء و من 
قوله (عليه السلام): «يعد صغيرها و كبيرها)» 


إن غير ذلك 
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و معارضه هذا كله باعتضاد صحيح ابن قيس بالأصل الذى هو مع معلوميه انقطاعه معارض بالاحتياط» و بخبر زراره(!)المروى 
فى المنتهى و] خبر الأعمش (8)و فقه الرضا (عليه السلام)()مضافا إلى اشتمال صحيح الفضلاء على مالا يقول به أحد من 
الأصحاب فى النصاب الثانى يدفعها عدم ثبوت الخبر المزبور» بل لا يخفى على من تأمل أن زيادته التى فيه و هى محل 
الاعتضاد من الصدوق لا من الخبرء فلاحظ و تأمل. 


و كذا لا شهاده يعتد بها فى خبر الأعمش. و أما اشتمال صحيح الفضلاء على ما ذكره فإنما 
هو فى بعض نسخ التهذيب دون البعض الآخر و دون الكافى و غيره. 


و كيف كان فلا ينبغى للفقيه التأمل فى رجحان صحيح الفضلاء على صحيح ابن قيسء فيتعين الفتوى به. إنما الكلام فى الفائده 
على هذا التقدير فى جعل الأربعمائه نصابا مع أن الواجب بها ما وجب بالثلاثمائه و واحده؛ و نحوه يجرى على القول الآخر 
بالنسه إلى التاكتناته و بواحدهو التصات الى قلهاء فانهما أركبا مدان فى وحوت الدلاث: و يمكة أن يكو الوه فى ذلك 
متابعه النصء أو أن الاتحاد فى الفريضه مع فرض كون النصاب الثانى كليا ذا أفراد متعدده ينفرد عن الأول فى غالب أفراده غير 
قادح؛ و ما حاله إلا كحال النصاب فى الإبل إذا بلغت مائه و إحدى و عشرين خمسينء مع أن الواجب فى أول الأفراد ما وجب 
فى الأحد و تسعين» ضروره كون النصاب هنا إذا بلغت أربعمائه كل مائه شاه و إن اتحد مع الأول فى هذا الفرد» لكنه ينفرد عنه 
بالخمسمائه فصاعداء و كذلكك فى الثلاثمائه و واحده على القول الآخرء و يجرى فى 


١ -١‏ المنتهى ص 684- المسأله- - من البحث الرابع من كتاب الزكاه و هو ما ذكره فى الفقيه ج ١‏ ص ١6‏ و الظاهر أنه من 
كلام الصدوق قده. 
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الوالحدة الرائده على النلاثياته يمد ما ةف الزائده على الحقرين فى الأبل بالسيه إلى شرطعيا و جريعهاء هذا 


و لكن المصنف قال و تبعه عليه غيره تظهر الفائده فى الوجوب و فى الضمان أى تظهر الفائده بذلكك فى جعل الأربعمائه نصابا 
و الثلاثمائه و واحده نصابا مع اتحاد مهما معت أنه يكون فى الأول الأربعمائهة وافق الثاتى القلآثماتة و واتحدة :و كذلكك 
الثلاثمائه و واحده و المائتين و واحده على القول الآخر إلا أن الكلام فى الواحده الزائده على الثلاثمائه هو الكلام فى واحده 
الإيل التى قد مضى البحث فيهاء و منه يعلم الحال فى الضمان الذى هو الفائده فى الحقيقه؛ و إن ذكر المصنف و غيره أنه فائده 
ثانيه» و الأمر سهل بعد وضوح المراد» و وجه ظهور الفائده به أنه إذا تلف واحده من الأربعمائه بعد الحول بغير تفريط نقص من 
الواجب جزء من مائه جزء من شاهء و لو كانت ناقصه عن الأربعمائه و لو واحده و تلف منها شىء لم يسقط من الفريضه شىء 
ما دامت الثلاثمائه و واحده؛ لوجود النصاب و الزائد عفوء و الفريضه إنما تتعلق به لا مع العفوه و كذ لكك القول فى مائتين و 
واحده و ثلاثمائه و واحده على القول الآخرء و لو تلف واحده من الثلاثمائه و واحده شاه سقط على قول الشيخ جزء من ثلاثمائه 
جزء و جزء من الأسربع شياه؛ و من الأربعمائه جزء من أربعمائه جزء منهاء و المراد بالجزء أربعه أجزاء كما صرح به فخر 
المحققين؛ فقال: «لو تلفت الواحده من غير تفريط بعد الحول و قبل إمكان الأداء فعلى القول بوجوب الأربع تقسط على ثلاثمائه 
جزء ووجزء واحد» و يسقط منه جزء واحد» وهو أربعه أجزاء من ثلاثمائه جزء و جزء واحد من شاه. فيبقى الواجب عليه ثلاث 
شياه و مائتا جزء و سبعه و تسعون جزءا من ثلاثمائه جزء و جزء من شاه؛ و أما على القول الآخر فلا يسقط الثلاث التالف على 


الزاؤثماتة احم ىحوي لآن الواحدة الزائية شرل لا جر مومعل الو جوت 


قلت: هو كذلك على أحد الاحتمالين» و على كل حال اليه يرجع ما فى المداركك و إن اختلف الطريق» قال: «و لو تلفت الشاه 
من الثلاثمائه و واحده سقط من الفريضه جزء من خمسه و سبعين جزء من شاه إن لم نجعل الشاه الواحده جزء من النصاب» و 


إلا كان الساقط جزء من خمسه و سبعين جزء و ربع جزء من شاه و إن كان فى قوله: 


«إن لم نجعل الشاه» إلى آخره تأمل» إذ مقتضاه حينئذ عدم سقوط شى ء من الفريضه المفروض تعلقها فيما عداها كما سمعته 
من الفخرء على أنه بناء على وجوب الأربع فى الثلاثمائه و واحده لا يأتى احتمال الشرطيه فى الواحده. ضروره كون الحساب 
بمائه مائه إنما يكون فى الأربعمائه لا قبلهاء فهى فى الثلاثمائه و واحده جزء قطعاء لأنه نصاب مستقل لا يعتبر (لا يغير خ ل) 


بغيره» كما هو واضح. 


و كيف كان ما ذكره من الطريق كأنه أخذه من الشهيد فى غايه المراد» قال على ما حكى عنه: إذا تلف واحده من ثلاثمائه و 
واحد سقط منه جزء من خمسه و سبعين جزء و ربع جزءء و مرجع الجميع إلى واحد عند التأمل و إن اختلف طريق التوزيع» و 
الأمر فى ذلك كله سهل. 


إنما الكلاسم فى أمرين: أحدهما ما يظهر من غير واحد بل هو صريح الفاضل فى التذكره و غيرها و غيره من اختصاص متعلق 
الوجوب فى النصاب دون العفو و لعلهم أخذوه مما فى النصوص من أنه لا شىء فيه» لكنه قد يشكل بناء على أن الزكاه فى 
العين بأن إشاعه النصاب تستلزم الإشاعه فى الجميع» فينبغى حينئذ توزيع التالف على الجميع» كما أنه ينبغى تبعيه النماء للجميع و 
إن كان قد حصل من الزائد على النصابء إلا أنه لعدم تعيينه يتجه الاشتراكك فيه على مقتضى ما ذكرناه من الإشاعه و من هنا 
قال فى المدارك تبعا للمحكى عن مجمع البرهان: «إنه يمكن المناقشه فى عدم سقوط شىء 


ج ؤاء ص: 84 


من الفريضه فى صوره النقص عن الأربعمائه» لأن مقتضى الإشاعه توزيع التالف على الحقين و إن كان الزائد على النصاب عفواء 
إذ لا منافاه بينهما كما لا يخفى على المتأمل» و تبعه عليه فى الذخيره؛ و هو جيد جداًء اللهم إلا أن يقوم إجماع أو نحوه مما 
يصلح به الخروج عن مقتضى الضوابط فى الملكك الخارجى الذى ليس هو كصفه الوجوب و نحوه مما لا يقدح فيه عدم تعيين 
المحلء لكن إلى الآنن لم أتحققه و إن أرسله جماعه إرسال المسلمات؛ بل ربما وقع من الفاضل نسبته إلينا مشعرا بدعوى 
الإجماع عليه. 


بل ربما فسر العفو بذلكك. و أنه المراد للمصنف و غيره من قوله و الفريضه تجب فى كل نصاب من نصب هذه الأجناس: و ما 
بين النصابين لا يجب فيه شى ء لكن يمكن كون المراد من ذلك فى النص و الفتوى عدم وجوب شىء غير ما وجب بالنصاب 
به و إن كان محل ما أوجبه النصاب الجميعء و لعله لذا لم يشكل هذه العباره بالمناقشه السابقه. بل ظاهره أو صريحه عدم جريان 
المناقشه السابقه فيهاء قال: أما أن الفريضه تتعلق بكل واحده من هذه النصب فلأن ذلك معنى تقدير النصب. و أما أن ما بين 
النصابين لا يجب فيه شىء فلأن ذلكك فائده التقدير» و يدل عليه 


قوله عليه السلام فى حسنه الفضلاء00): «و ليس على النيف شى ء», و لا على الكسور شى ء) 
وهو كما ترى صريح فيما ذكرناء بل عباره المصنف الآتيه كذلك فى عدم الدلاله على المطلوبء قال: 


وقد جرت العاده من الفقهاء بتسميه ما لا تتعلق به الفريضه من الإبل شنقاء و من البقر و قصا بالتحريكك فيهما و من الغنم عفواء و 
معناه فى الكل واحده ضروره إراده غير النصاب منه (فتأمل خ ل) فالتسع من الإبل نصاب و شنقء فالنصاب خمس و الشئق أربع 
بمعنى أنه لا يسقط من الفريضه شى ء و لو تلفت الأربع قبل تعلق الوجوب؛, لحصول النصاب الذى هو سبب الوجوب بدونهاء فلا 
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يكون حينئذ فى هذه العباره و ما أشبهها دلاله على ما نحن فيه و كذا التسعه و الثلاثون من البقر فإنها نصاب و وقصء فالفريضه 


متأخرى المتأخرين قد أطنب فى بيان تحقق الإشاعه فى النصاب دون العفو لكنه لم يأت بشى ء معتد به. 


ثانيهما ما عساه يقال على القول بأن تلف الواحده من الأربعمائه يوجب سقوط جزء من مائه جزء من أن المتجه عدم السقوطء 
لكفاية الفاكثمائه و واشده فى وححورت الأربع حينئذ» فيقوم هذا النصاب مقامه. و قد يدفع ذلك فى المقام و نظائره بأن النصاب 
الذى يدخل فى نصاب آخر يسقط ملاحظته و يكون هو السبب فى وجوب الفريضه. و قيام أحدهما مقام الآخر لو فرض التلف 
قبل الحول لا يقتضى كونه كذلكك بعده. و لم أعثر على محرر للمسأله» نعم عن كشف الرموز أنه قال: «فائده إذا وجب فى المال 
رأسان أو أزيد فهل يخرج من الكل أو لكل نصاب رأس؟ الذى يظهر من الروايات هو الأولء و قال شيخنا دام ظله: الثانى أقوى. 
و ثمره الخلا.ف إذا تلف من النصب شىء بعد الحول بغير تفريط؛ فعلى الأول ينقص من الواجب فى النصب بقدر التالف» و 
على الثانى يوزع على ما بقى من النصاب الذى وجب فيه التالف» و إلا سقط ذلكك النصاب» و فى المحكى عن غايه المراد قيل 
فى الفائده: إنه لو تلف مائه بغير تفريط بعد الحول احتمل وجوب شاتين» لانعقاد الحول على وجوب شاه فى كل مائه» و يحتمل 
ثلاثا(١!)لملكيته‏ مائتين و واحده حولا و لا تأثير للزائد لعلمه تعالى بانتفاء شرط 


وجوبها ورد بسقوط السابق بالكليه عند وجود اللاحق» و أجيب بأنه لو تلف واحده قبل 


١-١‏ ليس فى النسخه الأصليه لفظه ثلاثا» و الصحيح ما أثبتناه. 
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الحول بلحظه لوجب الثلاث فى السابق» فلو انتفى اعتباره لم يكن كذلك,. فحال التلف يكشف عن اعتبار السابق» و قال أيضا فى 
المحكى عنه: و قيل فى الفائده: إنه إذا تلف واحده من ثلاثمائه و واحده سقط من جزء من خمسه و سبعين جزء و ربع جزء بناء 
على أخذ ما وجب فى السابق» و يقسط الزائد على الزائد» و لو تلف من أربعمائه تسع و تسعون لم يسقط من الفريضه شى عع 
جوم التات ثاماء وود أن الأربعياتة لست غبارة عن اللضب الناضية ووباقه بز بمسرعيا إفاتضات وااحد أو اربع تصبية 
كل نصاب مائه» قلت: قد عرفت التحقيق فى المسأله و أن المفهوم من النصوص انحصار التسبيب فى النصاب الأخير دون غيره» 
و الله أعلم» فتأمل جيداً فإنهم و إن أكثروا الكلام فى بيان ذكر الفائده إلا أنه لا فائده معتد بها فيه. و لولا مخافه الإطاله لذكرنا 
جمله من عباراتهم كالتنقيح و كشف الرموز و غيرهماء و كشفنا عنهاء فلاحظ و تأمل. 


و كيف كان ف لا يضم مال إنسان إلى غيره و إن اجتمعت شرائط الخلطه و العشره بالاشتراكك فى أربعين شاه مثلا أو كان لكل 
واحد عشرون و كانا فى مكان واحد مثلا بأن اتحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب بلا خلاف أجده 
فى شى ء من ذلكك بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» كما أن النصوص (1)واضحه الدلاله عليه» فلا يجزى حينئذ بلوغ النصاب 
منهما فى وجوب الفريضه بل يعتبر فى مال كل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور و كذا لا خلاف بيئنا فى أنه لا 
يفرق بين مالى المالكك الواحد و لو تباعد مكانهما بل الإجماع أيضا بقسميه عليه» و النصوص واضحه الشمول له سواء كان 
بينهما مسافه القصر أو لاء و إنما خالف فيه و فى سابقه بعض العامه التى جعل الله الرشد فى خلافها. و 


قوله (عليه السلام)0): «لا يفرق 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 7 و 5 و * و ١١‏ من أبواب زكاه الأنعام و الباب 0 من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 
-١‏ ؟” الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 
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بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق'" 

يمكن إراده الاجتماع و الا-فتراق فى الملكك منه لا المكان» و يمكن إراده النهى عن الفرق و الجمع بمعنى أن لا ينقل بعض 
الشياه أو أهلها من منزل إلى آخرء بل صدقتها فى أماكنهاء و ربما يأتى ما يؤيد هذا المعنى فى آداب المصدقء و الله أعلم. 


[الشرط الثانى السوم] 


الشرط الثانى السوم فلا تجب الزكاه فى المعلوفه إجماعا بقسميه» بل فى محكى المعتبر أنه قول العلماء كافه إلا مالكاء و 
محكى المنتهى لا خلاف فيه بين المسلمين» و عليه علماء الإسلام فى الحدائق» و فى 


صحيح الفضلاء(١)عن‏ أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) فى حديث زكاه الإبل «و ليس على العوامل شى ء» إنما ذلكك 
على السائمه الراعيه») 


و فى صحيحهم (7)الآخر عنهما (عليهما السلام) أيضا فى حديث زكاه البقر «ليس على النيف شى ء. و لا على الكسور شى ء؛ و 
لا على العوامل السائمه شى ء» إنما الصدقه على السائمه الراعيه» 


وفى 
صحيح زراره(2)«قلت لأبى عبك الله (عليه السلام): 


هل على الفرس تكون للرجل يركبها والبقر شىء؟ فقال: لاء ليس على ما يعلف شى ء إنما الصدقه على السائمه المرسله فى 
مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجلء فاما ما سوى ذلكك فليس فيه شىء) 


إلى غير ذلك من النصوص. 


حين النتاج كما هو خيره الفاضل فى جمله من كتبه» و الشهيد فى اللمعه؛ و الكركى و القطيفى و الصيمرى على ما حكى عن 
بعضهمء لكن المحكى عن أبى على و المبسوط و ظاهر الخلاف و الميسى اعتباره من حين النتاج» و 


اختاره ثانى الشهيدين» بل فى مسالكه و المختلف أنه المشهورء بل 


.١ الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ ١ -١ 
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عن ظاهر الخلاف الإجماع و إن كنا لم نتحقق الشهره فضلا عن الإجماع؛ نعم تشهد له جمله من النصوصء كك 
صحيح زراره(١)عن‏ أبى جعفر (عليه السلام) «ليس فى صغار الإبل شى ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج) 


و موثقه الآخر(1)عن أحدهما (عليهما السلام) فى حديث ما كان من هذه الأصناف الثلاثه الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شى ء 
حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج) 


قيل: و نحوه خبر آخر لزراره()أيضا و روايتان (5اللقاسم بن عروه مضافا إلى 


المرسل عن زراره(ه)عن أبى جعفر (عليه السلام) «ليس فى صغار الإبل و البقر و الغنم شى ء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل» 
وليس فى أولادها شىء حتى يحول عليها الحول» 


و إن كان التعارض بينه و بين ما دل على اعتبار السوم من وجه. إلا أنه أرجح منه و لو للاعتضاد بالنصوص السابقه على أنه 
يمكن إراده من حين الولاده منه» فيكون موافقا 


للأخبار السابقه» و ربما يؤيده اتحاد الراوى بل و المروى عنه» بل يمكن أن يقال: إنه الظاهر منه بقرينه عدم ما يصلح بدايته 


للغايه التى فيه غيره» فيخص حينئذ أخبار السوم بها. 


و مافى المختلف من المناقشه فى السند و من أن كون الحول غايه لا يدل على عدم غايه أخرى حتى ينافى ما دل على السوم 
واضح الضعفء ضروره كون السند فى غايه الاعتبار» و ابتداء الحول من حين النتاج ينافى اعتباره من حين السوم. كما هو واضح 
لكن فيما حضرنى من المختلف 


روى خبر زراره بإسقاط قوله (عليه السلام): «من وم" 
إلى آخره. و كأنه لذا ذكر الاحتمال المزبور, مع أنكك قد عرفت ظهور خلافه فى المرسل 


.١ الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ ١ -١ 
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المجرد عن ذلككء و احتمال كون المراد من نصوص الإنتاج نفى شى ء فيها من يوم النتاج لا أنه بدايه للحول فيبقى حينئذ على 
إطلاقه صالحا للتقييد بنصوص السوم فى غايه السقوط لمخالفته المنساق» و قرب المتعلق و اقتضائه ما هو كالتعقيد و عدم ذكر 
بدايه الغايه و غير ذلكك مما لا ينبغى» فلا ريب حينئذ فى قوه ما ذكرناء نعم قد يقوى ما فى البيان من التفصيل بين المرتضعه من 
سائمه فحولها من حين النتاج و بين المرتضعه من معلوفه فحولها من حين السومء لعدم زياده الفرع على أصله؛ و موافقته لمقتضى 
الحكمه فى السوم و العلف و انسياق الأولى من هذه النصوص» خصوصا من نحو 


(و ما كان من هذه الأصنافئ» 


مشيرا بها إلى ما تعلقت بها الزكاه منهاء بل لعل ذلكك هو المراد من عبارات الأصحاب أيضاء فيبقى غيرها على مقتضى الأصل و 
ما دل على اعتبار السوم؛ بل ربما قيل بصدق اسم كل من الأمهات على سخالهاء لكن فى كشف الأستاذ الظاهر إلحاق الصغار 
المتغذيه باللبن بالسائمه دون الكبار» فيكون حولها من حين النتاج من غير فرق بين أن ترضع من سائمه أو معلوفه أو منهماء و لا 
بين استمرار الرضاع تمام السنه و التركيب منه و من السومء و لا بين كون الرضاع بعوض أو لا من الشدى أو لا على تأمل فى 
الأصل أو فى بعض الأقسامء و لا يخفى عليكك ما فيه بعد الإحاطه بما ذكرنا. 


و كيف كان ف لا بد من استمرار السوم جمله الحولء فلو علفها بعضا و لو كان يوما استأنف الحول عند استأنف السوم كما فى 
القواعد و محكى نهايه الأحكام و الموجز و كشفهء و كذا النافع و التبصره و التلخيص و الإرشاد بل و إيضاح النافع» لصحيح 
زراره السابق 2١)الذى‏ صرح فيه باعتبار السوم فى الحول و ظاهر غيره» نعم فى المنتهى و الإرشاد و نهايه الأحكام والدروس و 
البيان و الموجز و كشفه و غيرها 
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على ما حكى عن بعضها التصريح بأنه لا اعتبار فى اللحظه عاده بل ربما ظهر من محكى المنتهى المفروغيه من ذلكك, بل فيه و 
فى الدروس أنه لا-عبره باليوم فى السنه» بل فى الأخير فى الشهر تردد أقربه بقاء السوم للعرفء فإن أراد أنه لا عبره باليوم فى 
الشهر كالمحكى عن فوائد الشرائع و غيرها كان له وجه, بل لا يخلو من وجه إن أراد الشهر فى السنه مفرقاء أما مع الاتصال فلا 
ريب أن الأقرب خلافه. بل لعله كذلكك أيضا فى المنفصلء بل و فى اليوم فى الشهرء بل فى اليوم فى السنه كما سمعته من 
المصنف و غيره» لعدم صدق السوم تمام الحول إلا على التسامح العرفى الذى لا يبنى عليه الحكم الشرعىء و ما فى محكى 
المنتهى من أنه لو كان كذلكك للزم أن لو اعتلف لحظه واحده أن يخرج عن اسم السوم و ليس كذلكك يدفعه وضوح الفرق 
بينهماء ضروره كونه حينئذ كالرعى لحظه للمعلوفه» و من هنا ينتقدح احتمال كون المراد ذلك لمن جعل المدار على العرف 
كالكركى و ثانى الشهيدين و غيرهماء بل ربما نسب إلى أكثر المتأخرين» بل إلى المشهور إلا من صرح منهم بعدم العبره باليوم. 


فينحصر الخلاف حينئذ فيه و فيما قيل من أنه يعتبر فى اجتماع السوم و العلف الأغلب كما عن أبى على و الخلاف و المبسوطء 
قال فى الأخير: فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاه؛ و إن قلنا: إنه لا يجب فيها زكاه كان قوياء لأنه لا دليل على وجوب ذلكك فى 
الشرعء و الأصل براءه الذمه. و قد عرفت ضعف الأول منهماء و أنه فرق بينه و بين اللحظه بل قد يفرق بين العلف يوما و تركك 
السوم يوما و نحوه لمانع مثلاء فإنها لا تخرج عن الاسم بذلكء اللهم إلا أن يدعى تساويهما فى العرف على غير وجه التسامح 
فتأمل. و أما الثانى فهو فى غايه الضعفء بل فى محكى السرائر أنه أضعف و أوهى من بيت العنكبوت» ضروره انتفاء صدق اسم 
السوم العام بذلككء و القياس على السقى فى الغلات ليس من مذهبناء مع أنه مع الفارق» إذ نظيره ما لو 


جْ لغلة ص: 8 


فرض الامتزاج فى اليوم بالسوم و العلف إن كان الحكم فيه أيضا كذلكك, لعدم صدق السوم. و لا ينافيه عدم صدق العلف بعد 
تعليق الوجوب عليه لا النفى خاصه على العلف كما هو واضح. و من هنا قال المصنف الأشبه بأصول المذهب الأول. 


و منه يعلم الحال أيضا فيما لو اعتلفت من نفسها بما يعتد به فى الخروج عن الاسم» ضروره أنها متى كانت كذلكك بطل حولها 
لخروجها عن اسم السوم به و إن كان لم يعلفها أحد و احتمال تعلق الزكاه لعدم المئونه على المالكك واضح الضعف كما تسمع 
نظيره فيما يأتى و كذا الحكم لو منع السائمه مانع كالثلج و نحوه فعلفها المالكك أو غيره من ماله أو من مال المالكك بإذنه أو بغير 
إذنه للخروج بالجميع عن الاسمء خلافا للتذكره و محكى الموجز و كشفه فيما لو علفها الغير بغير إذن المالك. فتلحق بالسائمه 
واحتمله فى البيان» و فى المسالكك لا يخلو من وجه. إذ لا مئونه على المالكك فيه» و نحوه يأتى فيما لو علفها من مال المالكك 
بغير إذنه» لوجوب الضمان عليه؛ لكن الجميع كما ترى لا ينطبق على ما عندنا من عدم حجيه العله المستنبطه» و السوم لغه: الرعى 
و وصف السائمه بالراعيه فى النص للكشفء و لا مدخليه للمئونه فيه و عدمهاء و لذا صدق عليها الاسم و إن صانع المالكك 
الظالم على رعيها فى الكلاً بالكثير» بل و كذا لو استأجر أرضا للرعى» بل قال بعض مشايخنا: إنه كذلكك حتى لو اشترى لها 


مرعى» قال: 


لأن الظاهر أن الرعى فى المرعى سوم ملكا كان أو غيره» كما هو مقتضى اللغه و العرف و لعدم ظهور فرق بين شراء المرعى و 
استيجاره الأرض للرعىء و احتماله لكون الغرامه فى مقابله الأرض دون الكل إذ مفهوم الأ-جره لا يتناوله غير واضح بعد ما 
عرفت من عدم كون المدار على الغرامه و عدم المئونه» و لا على ملك العلف و غيره» بل على صدق الاسم فى النص و الفتوى» 
فاعتبار الملكك فى العلف و عدمه فى السوم كما فى فوائد الشرائع 
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فى غير محله و فى البيان «إذا اشترى مرعى فى موضع الجواز فان كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف و إن كان غيره فعندى 
فيه تردد» نظرا إلى الا-سم و المعنى» و فيه ما قد عرفت من كون المدار على الا-سمء و قال أيضا: «لا يخرج من النصاب أجره 
الراعى» و لا الإصطبل» قلت: هو كذلكء لإطلاق الأدله» و كيف كان فالمدار على الاسم, و الظاهر عدمه فى الرعى من نبات 
الدار و البستان و إن احتمله فى كشف الأستاذ. خصوصا مع سعتهاء و الأمر سهل بعد ما عرفت من أن المدار ذلكك الذى يعلم 
منه عدم الزكاه فى بهائم إيران و خراسان و آذربيجان إلا ما شذ و ندر منهاء لأنها على ما قيل تعلف الشهرين و الثلاثه لا تخرج 
إلى المرعىء و عدمها أيضا فى المعلوف ليلا و السائم نهارا و الأمر واضح فى ذلكك كله و الله أعلم. 


[الشرط الثالث الحول] 


الشرط الثالث الحولء و هو يعتبر فى الحيوان و النقدين مما تجب فيه الزكاه إجماعا بقسميه؛ بل عند أهل العلم كافه إلا ما حكى 
عن ابنى عباس و مسعود فى محكى المنتهىء بل لا خلاف بين العلماء فيه و فى اعتباره فى زكاه التجاره فى محكى التذكره؛ بل 
فى شرح المفاتيح أنه ضرورىء و النصوص فيه إن لم تكن متواتره فهى فى غايه الاستفاضهء كصحيحى الفضلاء و غيرهما و كذا 
يعتبر فى مال التجاره و الخيل مما يستحب بلا خلاف أجده فيه أيضا نصا و فتوىء بل الإجماع بقسميه عليه و قد سمعت معقد 
نفى الخلاف فى التذكره؛ و فى المداركك هو موضع وفاق بين العلماء و كيف كان ف حلده بالنسبه إلى تعلق الخطاب بالزكاه أن 
يمضى أحد عشر شهرا هلاليا مع عدم الانكسار ثم يهل الثانى عشرء فعند هلاله تجب و لو لم تكمل أيام الحول الذى هو الاثنى 
عشر بلا خلاف أجده؛ بل الإجماع بقسميه عليه و إن كان الأصل فى ذلكك 


حسن زراره(١)الذى‏ هو كالصحيحء «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): 


١-١‏ فروع الكافى ج ١‏ ص 288 الطبع الحديث. 
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رجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاه فعل ذلكك قبل حلها بشهرء فقال: إذا دخل الثانى 
عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاه). 


إنما الكلام فى استقرار الوجوب به أو توقفه على تمام الثانى عشر بحيث لو اختل أحد الشروط فيه انتكشف عدم الوجوب. قيل: 
و على الأول يحتسب الثانى عشر من الثانى» و على الثانى يحتسب من الأول قولان أولهما للمدارك و الإيضاح و الموجز و 
كشفه و حاشيتى القاضى ملا سراب و غيرها على ما حكى عن بعضهاء بل هو ظاهر الأصحاب كما اعترف به فى محكى الكفايه 
و الذخيره و الرياضء بل كاد يكون صريح بعضهم كالفاضل فى الإرشاد و غيره؛ و ثانيهما للشهيدين و الكركى و الميسى و 
غيرهم؛ و فى التذكره إشكال و الأقوى الأول» لظاهر الحسن المذكور المعتضد بظاهر الفتوى و ظاهر معاقد الإجماعات و ما فى 
المسالكك- من أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن ذلك, لكن 


فى طريقه كلام فالعمل على الثانى متعين- واضح الضعفء ضروره معلوميه قبول هذا الحسن هناء للإجماع على العمل به فى 
الجمله» على أنه ليس فى طريقه سوى إبراهيم بن هاشم, و هو بمرتبه من العداله» بل يمكن أن يكون عدم نصهم على توثيقه 
لكونه أجل من ذلكك. مضافا إلى عمل الأصحاب به فى غير المقام» بل هو نفسه قد عمل به أيضاء فلا ينبغى التوقف فى ذلكك 
من هذه الجهه. كما أنه لا ينبغى التوقف فى المختار لاقتضائه الحقيقه الشرعيه فى لفظ الحولء و هو مع أنا لم نجد له استعمالا 
فى غير هذا الحسن لا يتم على ما ذكروه لها من العنوان بما كان حقيقه فى لسان المتشرعه. و من المعلوم عدمه هناء إذ يمكن 
عدم اقتضائه ذلك بل و لا المجاز الشرعى فى لفظ الحولء بل التجوز فى حولان الحول على أن يكون المراد تمام الأحد عشر 
التائ لآ يتحقق إلا يدحول الناتى عشرء فالحؤل حينقة باق على 'معناه اللغوى و العرفى أئ الات عشر شهراء إلا أن 


ج ذاء ص: 19 

المعتبر فى وجوب الزكاه وجوبا مستقرا مضى الأحد عشر و الدخول فى الثانى عشرء لا مضى الجميع؛ و هو المقصود من 
قولهم (عليهم السلام)(1): «كل ما لم يحل الحول عليه عند ربه فلا زكاه فيه) 

بل لعل 

قوله (غليه الساكم) فى النحسين المويور: زفق حال البعزق: 


مشعر بذلكك باعتبار إراده الحول المعهود فى الذهن المتعارف. و أنه بالدخول فى الثانى عشر يتحقق و لو شرعا حولان الحول؛ و 
لعل ذلكك أولى من التجوز فى لفظ الحول فى الحسن و غيره من النصوص الذى هو بمنزله لفظ الاثنى عشر و السنه فى آخر و 
العام فى ثالث» بل ربما يؤيده تعارف إطلاق بلوغ الخمس سنين مثلا على من دخل فى الخامسه و هكذا و لو مجازاء ولم 
يتعارف إطلاق الحول و السنه و العام على العشره أشهر مثلا و إن وقع فى بعض الأحيان على ضرب من التسامح, و بالجمله لا 
ينبغى التأمل فى أولويه المجاز المزبور من التجوز فى لفظ الحول و إن كان المطلوب يتم بهما و بالحقيقه الشرعيه أيضاء و أما ما 
يقال من أن الحسن المزبور و إن كان ظاهرا فى الوجوب المستقر بالدخول فى الثانى عشر إلا أن ما دل على اشتراط الشروط 
الأخر طول الحول يقتضى خلافه بناء على إراده المعنى الحقيقى من الحول فيهاء لعدم ما يصلح قرينه لعدمه. فالجمع بينهما حينئذ 
يقتضى التزلزل كما هو الشأن فى الواجبات المشروطه بشرائط حيث يرد وجوبها فى آيه أو خبر مطلقا غير مشروط بشرط أصلا 
أو ببعض الشروطء فيحمل الحسن حينئذ على الوجوب المتزلزل» و ما دل على تلكك الشرائط على الوجوب المستقر مع إبقاء لفظ 
الحول فيها على حقيقته. 


ودفوق أن الشراظل المذكورة اتمااس تر افك وتعرت ال كام قاذا مرق الرسوت انامض الكون الرائط لحقى الوحوف بعد 
5 تحققه و انقضاء وقته. و إلا لزم 


.* من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ ١8 و الباب‎ ١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ ١ -١ 
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كون الشرط متأخرا و من شأنه التقدم» يدفعها منع وجوب تقدم الشرط مطلقاء فان بقاء الحياه مع التمكن من الصلاه بشرائطها إلى 
آخر الصلاه شرط فى وجوبهاء و المرأه يجب عليها الصوم مثلا و إذا اتفق أنها حاضت فى الأثناء انكشف عدم الوجوبء إلى غير 
ذلكك مما هو من هذا القبيلء فقد يجاب بظهور ما ذكرنا فى إراده الدخول فى الثانى عشر من حول الحول فى كل ما اعتبر فيه 
ذلك,. و لذا منعه من الفرار فيه» و أنه كالفرار بعد الاثنى عشر بالهبه و نحوهاء و من ذلكك لا ينبغى إنكار ظهور الحسن فى أن 
جميع ما يعتبر فى وجوب الزكاه حده الدخول فى الثانى عشرء لا أنه بالنسبه إلى تعلق الوجوب خاصه و إن بقى شرطيه الشرائط 
مستمره إلى تمام الاثنى عشر بل هو عند التأمل تفكيكك فى النصوص لا يرتكبه فقيهء كما هو واضح بأدنى تأمل. 


نعم قل يقال: لا دلاله فى الحسن على احتساب الثانى عشر من الحول الثانى بإحدى الدلالات» فيمكن القول باحتسابه من الأول» 
واإن خضل الاسسترار بالأحد عشر جمنا بين النيق المزبون وها دل على أن الزكاه فى كل سثه موه فيحفسن حفيهل الثالى عشر 
من الأول و إن استقر الوجوب قبله» و لا يأبى ذلكك جمله من كلمات الأصحاب بل عن الأردبيلى التصريح بذلكء فتأمل فإنه 
جيدء و عليه يحمل أخبار منادى النبى (صلى الله عليه و آله)(1١)و‏ خبر الكرخى(؟7) 


وغيره مما يدل على احتساب الاثنى عشر و من ذلكك و ما قدمنا يعلم ما فى كلام جمله من الأعلام فى المقام خصوصا الأستاذ 
الأكبر فى شرحه على المفاتيح, فإنه أطنب فى المقام؛ لكنه لم يأت بشىء يعتد به و من الغريب ما فيه ظنه من أن الأصحاب 
يقولون: إن الحول أحد عشر و جزء من الثانى عشرء فأخذ يعترض عليهم بأن ذلكك يقتضى أمرا غريباء ضروره أن هذا الجزء لو 


.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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قدر بساعه مثلا فالحول الثانى يقتضى ساعتين و هكذاء و فيه ما لا يخفى بعد الإحاطه بما عرفت على أنه لو قلنا يكون الحول 
حقيقه برعت أو مجازا فهواق الأحل غشر خاصة و مافئ تحصن العبارات من ظهون وخول الجرء'إثما هو لتتحقيقها لا لدخوله'فن 
مسمى الحول أو المراد منه» كما هو واضح لدى كل من تصفحهاء مع أن بعضها كالإرشاد قد اقتصر على الأحد عشرء و ظنى أنه 
هو مراد الجميع و إن صدر بعض ما يوهم خلافه من بعضهم, بل وقع فيه ما هو أغرب من ذلك, فلاحظ و تأمل. 


و كيف كان ف لو اختل أحد شروط وجوبها فى أثناء الحول الشرعى أو اللغوى بناء على عدم استقرار الوجوب إلا به بطل 
الحول» مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو لم يتمكن من التصرف فيها أو نحو ذلكك مما عرفت اشتراطه بلا خلاءف و لا 
إشكال فى شى ء من ذلكك أو عاوضها بغير جنسها أو بجنسها و نوعها كغنم سائمه 


سته أشهر مثلا بغنم كذلك أو مثلها مما هو مساويها فى الحقيقه كالضأن بالضأن أو أخص من ذلك كالأنوثه و الذكوره على 
الأصح الأشهرء بل المشهورء بل عن ظاهر الغنيه أو صريحها الإجماع عليه إذا لم يقصد الفرار» بل فى المفاتيح أن المخالف شاذ 
و لعله كذلكك, إذ لم نجده إلا للشيخ فى المحكى عن مبسوطه فأوجب الزكاه بإبدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لهاء و ربما 
ظهر من فخر المحققين و فاقه كما ستعرفء و قال فى السرائر: إن إجماعنا على خلاف ما ذهب اليه فيه» و مع ذلكك لم نجد له 
دليلا معتدا به عدا المرسل فى محكى شرح الإرشاد للفخرء و هو غير حجه؛ و أن من عاوض أربعين سائمه سته أشهر بأربعين 
سائمه كذلك صدق عليه أنه ملكك أربعين سائمه طول الحولء و هو واضح الضعفء ضروره أن كلا منهما لم يحل عليه الحول 
فلا ريب أن الأصح سقوط الزكاه لانقطاع الملك؛ و 


قولهم (عليهم السلام) فى عذده 
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روايات(١)‏ : «كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شىء عليه). 


و كيف كان فلا خلا.ف فى غير ذلكك حتى من الشيخ؛ قال فخر المحققين على ما حكى عنه فى شرح الإرشاد: «إذا عاوض 
النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه و هو زكوى أيضا كما لو عاوض أربعين شاه بثلاثين بقره مع وجود 
الشرائط فى الاثنين انقطع الحول؛ و 


ابتداء الحول الثانى من حين تملكه. و إن عاوضه بجنسه و قد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول» بل بنى 
على الحول الأول و هو قول الشيخ أبى جعفر الطوسى قدس الله روحه للروايه(7)و إنما شرطنا فى المعاوض عليه انعقاد الحول 
لأمنه لو عاوض أربعين سائمه بأربعين معلوفه لم تجب الزكاه إجماعاًء و كذا لو عاوض أربعين سائمه سته أشهر بأربعين سائمه 
أربعه أشهر لم تجب الزكاه إجماعاً بل ينبغى أن تكون أربعين سائمه سته أشهر بأربعين سائمه مده سته أشهرء و متى اختل أحد 
الشروط لم تجب الزكاه إجماعاء و كذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه و كان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد 
الزكاه إجماعاء لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعاء و كذا لو عاوض ببعض النصاب» انتهى. 


وقيل و القائل المرتضى فى المحكى من انتصاره و الشيخ أيضا فى المحكى من جمله و تهذيبه إذا فعل ذلكك فرارا وجبت 
الزكاه؛ و قيل و القائل المشهور نقلا-و تحصيلا لا تجبء و هو الأظهر لانقطاع الملكك أيضاء و إطلاق الأدله الشامل لصورتى 
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أبى إبراهيم (عليه السلام) و حسن عمر بن يزيد(1)عن أبى عبد الله (عليه السلام) و حسن زراره(؟)و حسن هارون بن 
خارجه(')و غير ذلك مما هو وارد فى سبكك الدراهم و الدنانير الذى يدل على ما نحن فيه بطريق أولى» فلا ريب حينئذ فى 
الحكم المذكورء خصوصا مع أنا لم نجد ما يشهد للقول الآخر سوى ما حكاه المرتضى من الإجماع المتبين خلافه» و موثقى 
محمد بن مسلم (؟)و إسحاق بن عمار(8)و خبر معاويه بن عمار(6)الوارده فى الحلى و إبدال الدراهم بالدنانير أو بالعكس» 
كالمحكى عن فقه الرضا (عليه السلام)(/!)و هى مع أن خبرين منها فى غير ما نحن فيه محموله على الندب أو على الفرار بعد 
الحول أو على التقيه أو غير ذلكك مما تعرفه فى محله إن شاء الله عند ذكر المصنف له فى النقدين. 


ولا تعد السخال أى الأولاد مطلقا و إن كان السخل اسما لولد الغنم إلا أن المراد هنا مطلق الأولاد من الأصناف الثلاثه و لو 
تغليباء و على كل حال لا تعد مع الأمهات إذا فرض كونها نصابا مستقلا عنها و غير مكمله لنصاب آخر إذا أضيفت إليها ولا 
كان زمان الملكك فيها متحدا بل لكل منهما حول بانفراده بلا خلاف أجده. بل الإجماع فى محكى الخلاف و المنتهى و 
الانتصار و غيرها عليه. مضافا إلى ظهوره من النصوص السابقه فى مسأله ابتداء 


حولهاء و من إطلاءق الأدله الشامل لذلك و لغيره من متفاوت الملكك زمانا و إن لم يكن بالولاده» فلو ولدت خمس من الابل 
خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين التى هى نصاب قبل الأربعين فكذا بعدها كان لكل حول 
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بانفراده يؤدى فريضته, و كذا لو ملكك ذلك فى الزمان المختلف. ضروره عدم الفرق بين تجدد الملك بالولاده و غيرهاء و لا 
ينافى ذلكك 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر محمد بن قيس (١)فى‏ الغنم: «و يعد صغيرها و كبيرها 


ضروره إمكان كون المراد عد كل منهما مستقلا بعد بلوغ النصاب فى كل منهما و حول الحول أو غير ذلكك مما لا ينافى ما 


تقدم. 


أما إذا لم تكن نصابا مستقلا و لا مكمله لنصاب فلا شى ء فيها قطعاء للأصل و ظاهر النصوصء و لعل من ذلكك ما إذا ولدت له 
أربعون من الغنم أربعين» لعدم كون الأربعين بعد الأربعين نصابا مستقلا و لا مكمله لنصاب آخرء لأن الثمانين من الغنم ليست 
نصابا كما عرفت» فليس فيها حينئذ إلا شاه وفاقا للفاضل فى منتهاه و تذكرته و قواعده و تحريره و نهايته و ثانى الشهيدين و سيد 
المدارك و غيرهم على ما حكى عن بعضهم و ربما قيل بوجوب شاه لها أيضاء و احتمله فى محكى المعتبر و جعله فى الدروس 
وجهال 


قوله (عليه السلام)5): «فى كل أربعين شاه) 


و لأمنه نصاب كامل وجبت الزكاه فيه مع الا-نفراد فكذا مع الانضمام, و فيه أن المراد من الأول النصاب المبتدأء إذ لو ملكك 
ثمانين دفعه لم تجب عليه شاتان إجماعاء و أن الفرق واضح بين صورتى الانضمام و الانفراد» فلا يقاس أحدهما على الآخر 


خصوصا بعد 

قوله (عليه السلام)(0: «ليس فى الغنم بعد الأربعين شى ء حتى تبلغ مائه و أحد و عشرين) 

الشامل لما نحن فيه. 

أما إذا لم تكن نصابا مستقلا و لكن كانت مكمله للنصاب الآخر للأمهات كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون 


من الغنم اثنين و أربعين أو ملكها كذلكك 


١ -١‏ الاستبصار ج ؟ ص "7 الرقم 27 طبع النجف. 
"- 7 الوسائل- الباب- #8- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 
*- ” الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 
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بغير الولا-ده ففى سقوط اعتبار الأول و صيروره الجميع نصابا واحدا أو وجوب زكاه كل منهما عند انتهاء حوله؛ فيخرج عند 
انتهاء حول الأول تبيع أو شاه؛ وعند مضى سنه من تلكك شاتان أو مسنه» أو يجب فريضه الأول عند حوله؛ فإذا جاء حول الزياده 
لوحظ ما يخصها من فريضه نصاب المجموعء فإذا جاء الحول الثانى للأمهات أخرج ما نقص من تلكك الفريضه و هكذاء فيخرج 
فى مثال البقر فى الحول الأول للأمهات تبيع؛ و للعشر عند حولها ربع مسنه. فإذا جاء الحول الآخر للأمهات يخرج ثلاثه أرباع 
مسنه. و يبقى هكذا دائماء أو عدم 


اداع عفرل الداكن حي نيبي الحول الأول ثم استئناف حول واحد للجميع أوجه: أوجهها الأخير وفاقا للفخر و الشهيدين و أبى 
العناين و النتهاهو الكر كن و الصييرف نو سبي المنذا ركفو الكراساضى و الفافل البهبيات و الأستاذ فى كه و المولن فين 
الرياض و المحدث البحرانى على ما حكى عن بعضهم؛ لوجوب إخراج زكاه الأول عند تمام حوله؛ لوجود المقتضىء و هو 
اندراجه فى الأدله» و انتفاء المانع و متى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضما إلى غيره فى ذلكك الحولء للأصلء و 


قوله صلى الله عليه و آله (1): «لا ثنى فى صدقه) 


و لظهور أدله النصاب المتأخر فى غير المفروض. 


و منه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضه حينشذ فرارا من تثنيه الصدقه. و إلى أكثر ذلكك يرجع ما فى الروضه و غيرها و إن 
كانت العباره لا تخلو من قصورء قال: «أما لو كان غير مستقل ففى ابتداء حوله مطلقا أو مع إكماله للنصاب الذى بعده أو عدم 
ابتداء حوله حتى يكمل الأول فيجزى الثانى لهما أوجه: أوجهها الأخيرء فلو كان 


١ -١‏ نهايه ابن الأثير ماده« ثنى» و« ثنى» على وزنه إلى). 
؟- ؟ الوسائل- الباب- /- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام و هو الصحيح كما يأتى فى 
المسأله الثانيه من أحكام مال التجاره. 
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عنده أربعون شاه فولدت أربعين لم يجب فيها شىء أى على الأخيرين؛ و على الأول فشاه؛ أو ثمانون فولدت اثنين و أربعين 
فشاه للأولى خاصه ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول و على الأولين تجب أخرى عند تمام حول الثانيه» فإن أقصى ما 
يمكن أن يقال فيها: إن المراد بغير المستقل ما ليس بنصاب فى حالى الانضمام و عدمه؛ ليشمل مالو كان نصابا فى حال 
الا-نفراد» فيتجه حينئذ تمثيله بالأربعين الوالده أربعين» فإن السخال ليست نصابا مستقلا فى حاله الانضمام و لا مكمله للنصاب 
الآخر للأمهات» فليس فيها شى ء على الأخيرين» و فيها شاه على الأول الذى ابتدئ الحول له مطلقا مع كونه نصابا و لو فى حال 
الانفراد» و يكون حينئذ ذلك إشاره إلى ما سمعته من محتمل المعتبر و الدروس و غيرهماء و الوجه الثانى أنه لا يبتدأ له حول 
إلا إذا كان مكملا للنصاب الذى بعده؛ فيلغى حينئذ ما مضى للأمهات» و يحسب النصاب الأخير من حين الولاده و الوجه الثالث 
أنه لا يبتدأ له حول حتى يكمل حول الأمهات ثم يستأنف حول للجميع إلا أن مقتضى ذلك إعطاء شاتين على الوجه الثانى لا 
شاه واحده؛ كما هو الظاهرء اللهم إلا أن يريد احتساب حول للأمهات و يعطى زكاته. ثم إذا تم حول الزياده يعطى زكاه النصاب 
الثانى لكن لا تعطى تامه فرارا من تثنيه الصدقه و لأن بعض النصاب مزكى» فيعطى شاه واحمده تكون هى مع ما مضى من شاه 
الأمهات تمام فريضه النصاب الثانى؛ فتأمل جيداء و من ذلكك كله يظهر لكك قصور العباره و عدم حسن التأديه» بل لا تخلو من 
نظر» و لذا اعترضها غير واحد من المحشين» و تكلف لها الفاضل الهندى بما يعلم عدم دلاله العباره عليه» بل و عدم إراده 
المصنف له؛ فلاحظ و تدبر و الأمر سهل بعد وضوح الحال لديكك. 


ولو كانت الزياده مع كونها مكمله للنصاب مشتمله على نصاب مستقل كما لو ملكك عشرين من الإبل ثم فى أثناء الحول ملكك 


سبعه أخرى بالولاده أو بغيرها فيحتمل أن 
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يكون أبدا فى العشرين أربع شياه و فى الست شاه؛ و يحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملكك الست فلا يجب حينئذ إلا 
بنت مخاض إذا حال حول السبع (الست خ ل) و يحتمل أن يكون الواجب أولا فى العشرين أربع شياه و فى السبع سته أجزاء من 
سته و عشرين جزءا من بنت مخاضء ثم يجب فى المجموع بنت مخاض و لكن بالتوزيع بأن يكون إذا كمل حول العشرين 
وجب عشرون جزء من بنت مخاض.ء و إذا تم حول الست وجب سته أجزاء منهاء و يحتمل أن يكون الواجب إذا تم حول 
العشرين أربع شياه ثم إذا تم حول الست بنت مخاض إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياه فى الجزء من الحول الأول الذى ملكك فيه 
الثائى: مثلا إذا ملكك الست فى منتصف الحول فالعشرون فى النضف الأول من الحول أربعه نصبء و فى النصف الثانى جزء من 
النصاب السادس. فإذا تم الحول الأول أدى أربع شياهء فإذا تم حول الست ظهر أن نصف الأربع ناه للسوئ الأرعة و العيق 
الآدخر للنصاب السادسء فهو بإزاء نصف ما يتوزع عليها من أجزاء بنت مخاضء و هى العشرون. فشاتان بإزاء عشره أجزاء من 
سته و عشرين جزء من بنت مخاضء و لكن الأقوى الأول الذى هو مقتضى إطلاق الأصحاب أن لها حولا بانفرادها إذا كانت 
نصابا مستقلاء و كذا الكلام فيمن ملكك خمسا أولا ثم ملكك عشرين. 


و منه يعلم ما فى المحكى عن المنتهى «من أنه لو ملك أربعين شاه سته أشهر مثلا ثم ملكك تمام النصاب الثانى و زياده واحده 
مثلا وجب عليه عند تمام حول الأولى شاه؛ و هل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثانى عند ملكك الثانى أو 
عند أخمذ الزكاه من الأول؟ الأقرب الأولء لأنه يصدق عليه وقت ابتداء الملكك أنه ملكك مائه و إحدى و عشرينء فحينثئذ إذا 
مضت سنه من ابتداء ملكك الزياده وجبت عليه شاتان فيجب عليه فى سنه و نصف ثلاث شياهء إلا أنه يبقى فيه إشكال من حيث 
أن النصاب 
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الأول أخرج عنه الزكاه منفرده فلا يجوز اعتباره منضما مع الغير فى ذلكك الحولء و لو قيل بسقوط حكم اعتبار النصاب الأول 
عند ابتداء ملكك تمام النصاب و صيروره الجميع نصابا واحدا كان حسناء أما لو ملكك تمام النصاب الثانى بغير زياده- مثلا ملكك 
إحدى و ثمانين بعد مضى سته أشهر على أربعين- لم يجب عليه عند تمام سنه الزياده شى ء» لنقصان النصاب عند استحقاق 
الفقراء من الأربعين» و نحوه عن التحرير أيضاء و فى شرح الفاضل الأصبهانى «أنه لو أوجب عند تمام الأول شاه و عند تمام 
الثانى شاه و نصفا لم يلزم ضرر على المالكك أو المستحق). 


قلت: لا تساعد عليه الأدله» كما أنها لا تساعد على ما ذكره من الأقرب» ضروره صدق ملكك الأربعين حولا عليه فى أثناء حول 
الزياده» فالمتجه ملا-حظه حول لكل منهماء قال فى الدروس: و لو ملكك مالا آخر فى أثناء الحول من جنس ما عنده فان كان 
نصابا مستقلا كخمس من الإبل بعد خمس و كأربعين بقره و عنده ثلاثون أو مائه و أحد و عشرين من الغنم و عنده أربعون 
فلكل حول بانفراده» و لو كان غير مستقل كالأشناق استأنف الحول للجميع عند تمام الحول الأول على الأصح. و لو ملكك 
إحدى و عشرين بعد خمس فالشاه بحالهاء و كذلكك إلى خمس و عشرينء و لو ملك ستا و عشرين جديده ففيها بنت مخاض 
عند تمام حولها و فى أربعين من الغنم بعد أربعين و ثلاثين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوبء و قيل: لو ملكك بعد الأربعين 
إحدى و ثمانين فلكل حولء و رد بثلم النصاب بمستحق المساكين» مشترط زياده واحدهء و هو سهو و لو قلنا بأن الزكاه فى 
الذمه على القول النادر» قلت: كله يرد على ما فى القواعد أيضا حيث قال: «و لو ملكك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملكك 
أخرى ففى كل واحده عند كمال حولها شاه و لو تغير الفرض بالثانى بأن ملكك إحدى و عشرين فالشاه عند تمام حول نصابهاء 
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حول الزياده» و لو ملكك ثلاثين بقره و عشرا بعد سته أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعه» و عند تمام حول العشر ربع 
مسنهء فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثه أرباع مسنه» فإذا حال الآخر على العشر فعليه ربع مسنه و هكذاء و يحتمل التبيع 
و ربع المسنه دائماء و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين» و عن فخر المحققين أنه قال: «لما سألت والدى عن ذلكك و 
أنه لا تتحقق هذه المسائل على القول بأن الزكاه فى العين لحصول النقص بما يخرج أولا من النصاب قال: إنه يمكن تأويلها على 
قول الشيخ بتقديم الزكاه معجله. و لا ينقص بها النصاب» و الأمر فى ذلك كله سهل كسهوله معرفه الحال فيما سمعت من 
الفروع بعد الإحاطه بما ذكرناء بل و غيرها من الفروع المذكوره فى التذكره و النهايه و المنتهى و التحرير و البيان و شرح اللمعه 
للاصبهانى و إن أطنبوا فيها و فى ذكر الوجوه المبنيه على توزيع الفريضه و غيرها مما لم تساعد عليه الأدله» فلاحظ و تأمل و 


تدبر» و الله أعلم. 


و لو حال الحول فتلف من النصاب شى ء فان فرط المالكك و لو بتأخير الأداء مع التمكن منه من دون مسوغ شرعى ضمنء و إن 
لم يكن فرط سقط من الفريضه بنسبه التالف من النصاب بلا خلاف و لا إشكال فى ذلكك كله ضروره كونه بعد حول الحول؛ 
و فرض الزكاه فى العين أمانه فى يده فيجرى عليه حكمها حينئذ» و لو تلف النصاب كله لم يكن عليه شى ء مع عدم التفريط» و 
هو المراد من 


المرسل (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فتموت الابل و البقر 
والغنم و يحترق المتاع قال: ليس عليه شى ١‏ 


بل لعل الظاهر من الفاء فيه وقوع ذلك بعد حول الحول بلا فصل يعتد به» فلا تأخير فيه للأداء. 


.3 من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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و إذا ارتد المسلم عن فطره قبل الحول لم تجب الزكاه لانقطاع الملكك و استأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهم, إذ الرده 
كالموت فى ذلكك و إن كان الارتداد بعده وجبت الزكاه لوجود المقتضى و ارتفاع المانع» و تولى إخراجها الإمام أو القائم 
مقامه و إن لم يكن عن فطره لم ينقطع الحول لبقاء الملكك و وجبت الزكاه عند تمام الحول ما دام باقيا لأنه مكلفء و المنع من 
التصرف فى المال بتقصير منه» مع أنه متمكن منه بالإسلام, و يتولى إخراجها الإمام أو من يقوم مقامه» لعدم صحتها منه و إن 
كان مكلفا بهاء كما هو 


واضح.ء لكن عن المبسوط «أنه إن كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد و لحق بدار الحرب و لا يقدر عليه زال ملكه و انتقل المال إلى 
ورثته إن كان له ورثه» و إلا فإلى بيت المال» فان كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاه؛ و إن لم يحل لم يجب عليه شى ءا و 
ربما ظهر من بعضهم التردد فيه» بل وافقه الفاضل فى المحكى عن منتهاه و تحريره؛ و الصيمرى فى كشفه. و هو مع مخالفته 
للأصل لم نجد له شاهدا يعتد به» بل الشواهد على خلافه و لتحرير المسأله مقام آخرء و على كل حال يتولى الإخراج عنه الامام 
عليه السلام أو نائبه» لعدم صحتها منه» و لو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزياء بخلاف ما إذا أداها بنفسه. و لو كانت العين 
باقبه أو كان القابض عالما بالحال جدد النيه و أجزأت حينئذ هذا كله فى الرجلء أما المرأه فلا ينقطع الحول بردتها مطلقاء لعدم 
انقطاع ملكها بذلكك كما هو معلوم فى محله. و الله أعلم. 


[الشرط الرابع أن لا تكون عوامل] 


الشرط الرابع أن لا تكون عوامل و لو فى بعض الحول فإنه ليس فى العوامل زكاه و لو كانت سائمه بلا خلاف أجده فيه» بل 
الإجماع بقسميه عليه» و النصوص (١)المعتبره‏ داله عليه أيضاء فما فى الموثقين (5)و الخبر( )من أن عليها زكاه مطرح أو محمول 
على الندب أو التقيه أو على إراده العاريه من الزكاه فيهاء و الكلام 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الأنعام. 
"- 7 الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ". 
*- ”” الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث 8. 
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فى صدق العوامل كالكلام فى السائمه حتى أن خلاف الشيخ هناك يأتى مثله هناء فلاحظ و تأمل» و ظاهر المصنف و غيره بل 
هو صريح جماعه عدم اعتبار أمر آخر غير ذلكء خلافا للمحكى عن سلار فاعتبر الأ-نوثه» و هو متروكك كما اعترف به فى 
الدروس» بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عن ظاهر النصوصء مع أنا لم نجد له شاهدا معتدا به» و ما يقال: إن 

قوله (عليه السلام)10): «فى خمس من الإبل شاه» 

يشهد باعتبار تذكير العدد بدفعه- مع أنه فى الإبل خاصه و لا يتم فى العشرين و الأربعين و نحوهما- ما صرح به فى بعض كتب 


اللغه كما قيل من أن الإبل شامل للمذكر و المؤنث و إن جرى عليه حكم التأنيث كغيره من الألفاظ التى يستوى فيها التذكير و 
التأنيثء و الله أعلم. 


[و أما الفريضه] 

اشاره 

و أما الفريضه فقد تقدم ذكرها فى الغنم» و أما فى غيرها فيقف بيانها على مقاصدء 
[المقصد الأول الفريضه فى الإبل و البقر] 


الأول الفريضه فى الإبل شاه فى كل خمسه حتى تبلغ خمسا و عشرينء فإذا زادت واحده كان فيها بنت مخاض و قد سمعت 


ذلككاى ردقه كاذا ؤادت غشرا كان فهايتت لوه فاذا ؤادت عقدرا أخرى كان فها هقب اذا زادت حيين عشره كان فنها 
جذعه؛ فإذا زادت خمس عشره أخرى كان فيها بنتا لبون» فإذا زادت خمس عشره أيضا كان فيها حقتان؛ فإذا بلغت مائه و 
إحدى و عشرين طرح ذلكك و كان فى كل خمسين حقه و فى كل أربعين بنت لبون كما نطق بذلكك كله صحيح البجلى (؟)عن 
الصادق (عليه السلام) و خبر أبى بصير()عنه (عليه السلام) أيضا و صحيح زراره(؟)عن أبى جعفر (عليه السلام) و موثقه 


عن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام. 
-١‏ ؟ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام الحديث 8. 
*- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام الحديث ؟. 


ع- © الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الأنعام الحديث .١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- ؟7- من أبواب زكاه الأنعام الحديث ”. 


ج 16ء ص: ١١7‏ 
أبى عبد الله (عليهما السلام) لكن اقتصر فى الأولين و فى الأخير(١)على‏ قوله عليه السلام: 
«فى كل خمسين حقه) و زاد فى الأخيرين «فى كل أربعين بنت لبون) 


و من الجميع يستفاد فى الجمله خلاف ما صرح به جماعه منهم المحقق الثانى و الشهيد الثانى و الشيخ و ابنا إدريس و حمزه و 
الفاضل و أبو العباس و الميسى و القطيفى و الصيمرى و غيرهم على ما حكى عن بعضهمء بل فى شرح اللمعه للاصبهانى أنه 
صرح به الأصحاب من غير نقل خلاف و فى محكى الخلاف نسبه 


المثال المنطبق على ذلكك إلى اقتضاء المذهبء و عن السرائر بعد أن حكى عن الخلاف ذلك قال: هذا هو الصحيح المتفق عليه 
المجمع؛ لكن قد عرفت اقتضاء النصوص خلا-ف ذلك فى الجمله من وجوب مراعاه المطابق منهما حتى لو كان الجمع بينهما 
هو المطابق حسب بهما معا كالمائه و الأربعين» و لو حصلت المطابقه بكل منهما تخيرء و إلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاه 
لحق الققراء فيج الحناب ديشن بالأربعين فن المائه و الواتعد و العغرية: و الماثة ومين وسعين و شخير فى الأربعماتة بيك 
حسابها جميعاً بخمسين خمسينء فيخرج ثمان حقائق» و أربعين أربعين فيخرج عشر بنات لبون و بين حساب مائتين بالأول و 
مائتين بالثانى» فيخرج أربع حقائق و خمس بنات لبون» ضروره تطابق الجميع على جواز حساب المائه و أحد و عشرين بكل 
خمسينء مع أن احتسابها بالأسربعين هو الأقل عفواء لعدم زياده غير الواحده فيهء بخلاف الأول الذى يزيد فيه تمام الواحد و 
عشرين» فكأن ذلك منهم كالاجتهاد فى مقابله النص المبنى على حكمه لا نعرفهاء و لعل التفاوت فى السن بين الحقائق و بنات 
اللبون يقوم مقام التعدد فى الأخيرء فالحقتان مثلا يقومان مقام ثلاث بنات لبون. 


و لعلهم أخذوا ذلك من 
صحيح الفضلاء72)الوارد فى البقر عن الصادقين 


١ -١‏ هكذا فى النسخه الأصليه و الصحيح إسقاط لفظه و فى الأخيرا. 
"- 7 الوسائل- الباب- - من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 


جْ 6 ص: 11 


(عليهما السلام) «قالا: فى كل ثلاثين بقره تبيع حولى» و ليس فى أقل من ذلكك شىء و فى أربعين بقره بقره مسنه» و ليس فيما 
بين الثلاثين إلى الأربعين شى ء حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنه؛ و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شى ء» فإذا 
بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين» فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنه إلى الثمانين» فإذا بلغت ثمانين ففى كل أربعين مسنه 
إلى تسعين, فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات» فإذا بلغت عشرين و مائه ففى كل أربعين مسنه) 


بل قيل: 


لا خلاف فى ذلك فى البقر و منها استفادوا أن النصاب فيها ثلاثون و أربعون باعتبار حساب ما فرضه المعلوم إراده المثال منه 
بذلكء و قد لاحظ فيه المطابقه حتى فى صوره الجمع بينهما كالسبعين» و عدم تعرضه لحساب المائه بالأربعين و الستين غير 
مناف» إذ لا يجب الاستقصاء فى الأمثله» كما أن اقتصاره على الأربعين فى الأخير كذلك بعد ما تكرر من الاحتساب بالثلاثين 
فى المطابق له. فرجع الحاصل منه إلى أن النصاب فى البقر كل ثلا-ثين و كل أربعين كما هو معقد إجماع محكى الخلاف و 
التذكره على التخيير» لكن هذا الصحيح- مع اشتماله على كثير مما لا نقول به» و هو وارد فى البقر- يمكن أن يكون المراد منه 
بيان المثال لا تعين ذلكك و وجوبه: على أنه فى خصوص المطابق» و لا دلالله فيه على وجوب مراعاه الأقل عفواء بل تلكك 
النصوص فى الإبل صريحه فى خلافه, فلعل المتجه فى الاقتصار على المستفاد من مجموع ما ورد فى البقر و الإبل مراعاه 
المطابقه خاصه دون الأقل عفواء لكن على كل حال هو خلاف إطلاق جماعه من الأصحاب التخيير» بل هو صريح البعضء بل 
عن فوائد القواعد و الرياض نسبه التخيير مطلقا إلى ظاهر الأصحاب و إن كان فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت سابقا. 


بل ربما استفيد ممن عقب إطلاقه كالمصنف بقوله و لو أمكن فى عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالكك بالخيار فى 
إخراج أيهما شاء اختيار القول الأول 


جْ 6 ص: ١1١‏ 


باعتبار ظهوره فى اختصاص التخيير بذلكك. بخلاف ما إذا كان المطابق أحدهما خاصهه نعم لا دلاله فيه على اعتبار الأقل عفوا 
إذا كان كل منهما غير مطابق» بل لعل المصرح بذلكك قليل» فيمكن أن يقال باعتبار المطابق منهما و لو مجموعهماء و يتخير مع 
مطابقتهما معا و عدم مطابقتهما معاء لكن لا ريب أن الأولى تحرى الأقل عفواء بل قد يقال بتعينه فى المائتين و ستين مثلاء 
فيحسب ما فوق المائتين بالخمسين فيعطى حقه. و إلا لزم اقتضاء زياده العشر على الخمسين نقصانا فى الحق لو حسب بالأربعين 
و أعطى بنت لبون لوجوب الحقه قبلهاء و كيف كان فالتخبير حيث يكون للمالكك كما صرح به جماعه- بل عن المنتهى نسبته 
إلى علمائناء بل عن التذكره الإجماع عليه؛ و لعله المنساق من الأدله فضلا عن تحقق الامتثال بأحدهما فلا تسلط لغير المالكك 
غلةعو فصلا غمآ ورد مق الضوض :فى اذاف القند 3 خلافا للبشكن عن الشاقق و الوط فقال وعكين الماع ولا 
دليل عليه بل ظاهر الدليل خلافه» بل ربما احتمل من احتجاج الأول منهما موافقته للمشهور, فلاحظ و تأمل» هذا كله فى الإبل. 


وفى كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه» و فى كل أربعين مسنه لصحيح الفضلاء()المتقدم و إن كان غير مشتمل على التخيير 
بين التبيع و التبيعه إلا أنه رواه فى المعتبر كذلككء قال: و من طريق الأصحاب 


ما رواه (5)زراره و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) قال: «فى البقر فى كل 
ثلاثين تبيع أو تبيعه» و ليس فى أقل من ذلكك شىء حتى تبلغ ستين» ففيها تبيعان أو تبيعتان» ثم فى سبعين تبيع أو تبيعه و مسنه 


وفى 5 سعيرز ثللاث تبايع) 


و لعله عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلكك كما هو مظنه ذلكك؛ بل أرسل فى الخلاف أخبارا بذلكك 


.١ الوسائل- الباب- ©- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ ١ -١ 
؟- ؟ المعتبر ص 780 مع نقصان فى الجواهر.‎ 


اج هاء ص: ١١0‏ 

على أنه فى 

الصحيح المزبور(١)على‏ ما رواه الكلينى و الشيخ فى المرتبه الرابعه قال: 
«فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات» 


مضافا إلى دعوى أولويه التبيعه من التبيع» لكونها أكثر نفعاء بل عن المنتهى لا خلاف فى إجزاء التبيعه عن الثلاثين للأحاديث 
(0)و لأنها أفضل بالدر و النسلء بل لعل ظاهر الغنيه و التذكره و المنتهى و المدارك و المفاتيح الإجماع على ذلكك على ما 
حكى عن بعضهاء بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلكك كله بالشهره المحكيه فى المختلف و غيره» بل و المحصله بل 
لم نجد مخالفا صريحاء إذ لعل اقتصار ابن أبى عقيل و الصدوقين و المفيد فى كتاب الأشراف فيما حكى على التبيع اعتمادا على 
الأولويه المزبوره. و إن كان تنقيحها على وجه تجزى على أنها فريضه لا على وجه القيمه لا يخلو من نظر. 


و منه يعلم وجه الإشكال فى إجزاء المسنه عنها و إن ادعى الإجماع عليه بعضهم, نعم قد يقال: إن الصدوق فى الفقيه و المقنع و 
إن اقتصر فى الثلاثين على ذكر التبيع الحولى لكن فى الستين قال: تبيعتان» و فى السبعين تبيعه و مسنه و فى التسعين ثلاث تبايع» 
و ماذاكك إلا لعدم الفرق بينهما عنده» كل ذلكك مع ما قيل من أن التبيع لغه ولد البقر ذكرا كان أو أنثى» بل ربما كان ذلكك 
ظاهر ابن الأثير فى نهايته» و كيف كان فلا ينبغى التأمل فى التخيير المذكورء نعم تتعين المسنه فى الأربعين» و لا يجزى المسن 
منها 


قطعاء للأصل و الصحيح المذكور و محكى الإجماع و غير ذلكء و مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى ذلكك بين 
كون البقر الذى عنده ذكورا أو أناثا أو مختلطه خلافا للمحكى عن المنتهى فاجتزى بالمسن إذا لم يكن عنده إلا ذكورا معللا له 


بأن 


.١ الوسائل- الباب- ©- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ ١ -١ 


؟- 7 الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه و الباب " من أبواب زكاه الأنعام. 


اج 6 ص: ١١8‏ 


الزكاه مواساه» فلا يكلف غير ما عنده. و هو مع أنه اجتهاد فى مقابله النص يقتضى إجزاءه فى غير الفرض إذا لم يكن عنده 
مسنه؛ و هو معلوم البطلا-ن كما لا يخفى» و كذا لا يجزى التبيعان أو التبيعتان عنها إلا على وجه القيمه» كما أنها هى لا تجزى 
عن التبيع أو التبيعه إلا على هذا الوجه, و لعله ينزل عليه ما عن التحرير و المنتهى من الإجماع على إجزائها عن أحدهما. 


بقى الكلا-م فى شىء و هو أنه حيث يكون الخيار للمالكك فى الفريضه و لو باعتبار الخيار فى الحساب ما الذى يثبت للفقير فى 
العين بناء على أن الزكاه فيها قبل حصول الاختيار منهء إذ ملكك أحدهما لا على التعيين فى الأعيان الخارجيه غير معهود بل غير 
معقول» و دعوى أن المملوك معين فى علم الله تعالى, لأنه يعلم بما يختاره يدفعها أنه قد لا يختارء اللهم إلا أن يقال: إن الله 
يعلم مختاره لو اختار» لكنه كما ترى و لعل الأولى التزام أحد أمرين إما أن الزكاه غير جاريه على حكم الأملاك المعروفه كما 
يؤيده ما سمعته سابقا منهم من إشاعه الفريضه فى النصاب دون العفوء و إما القول بأن الفريضه فى نظر الشارع بقيمه واحده. 
فالتبيع و التبيعه سواء و كذا الحقتان مثلا مع بنات اللبون الثلاثه» فإن التعدد يقوم مقام التفاوت فى السن, فالذى يتعلق بالمال 


حينئذ ما يقابل أحدهماء فلا إبهام و لا ترديد حينئذ» فتأمل جيداء فإنه دقيق, و الله أعلم. 
[المقصد الثانى فى الأبدال] 


المقضد الثائى فى الأبذال» من وجرت عليه بنث مخاض و لبست عقدة أجرأه ابن لبوق ذكر باذ خلاق أجذه فيد كما اعتر فيه 
بعضهم» بل عن التذكره أنه موضع وفاقء و فى خبرى زراره0١)و‏ 
خبر أبى بصير(؟)و اللفظ لأحد الأولين «فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر» 


بل فى القواعد و غيرها الاجتزاء به اختيارأء بل فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -1١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ١‏ و" 
"- 7 الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ؟. 


جْ 6 ص: ١1١/‏ 


التنقيح الفتوى على الا-جزاء مطلقا اختيارا و اضطراراء و عن إيضاح النافع أنه المشهور و عن الغنيه «عندنا أن بنت المخاض 
يساويها فى القيمه ابن اللبون الذكر» خلافا لظاهر جماعه و صريح أخرى فلا يجزى إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض» لكن الأول 
لا يخلو من قوه. لقيام علو السن مقام الأنوثه؛ و لذا لم يكن فيه جبران إجماعا كما عن التذكره بخلاف دفع بنت 


اللبون» و به صرح فى الخبر الآتى (1)و لانسياق عدم إراده الشرط حقيقه من عباره النصء و إلا لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم 
تكن موجوده حال الوجوب و إن وجدت بعدذه» تام غلى أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء مع معلوميته» بل صرح 
فى المداركك بتعين إخراجها حينئذ. 


بل لعل قولهم- عدا النادر بل قيل: إن ظاهر الفاضلين كونه موضع وفاق-: 


ولو لم يكونا عنده كان مخيرا فى ابتياع أيهما شاء مما يرشد إلى التخيير فى الفرضء ضروره أن المتجه على تقدير كون الشرط 
حقيقه وجوب شرائها لإطلاق دليل الإلزام بهاء و لم يخرج منه إلا صوره عدم وجودها عنده و وجود ابن اللبون كما هو المنساق 
من النص»ء بل صرح به فيما تسمعه من صحيح زراره(')و خبر سبيع (7)فيبقى حينئذ ما عداها مندرجا تحت الإطلاق» بل لو سلم 
عدم شمول النص لهذه الصوره أيضا كان المتجه أيضاً وجوبها مقدمه لحصول يقين البراءه» و لعله لذا عين شراءها فى البيان» و 
مال إليه فى مجمع البرهان كما قيل» و ما يقال فى توجيه إجزائه عنها فى الفرض من أنه بشرائه يصير واجدا له فاقدا لها- نعم لو 
اشتراها تعينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها- يدفعه أن البحث فى الواجب عليه قبل شرائه ماذاء كما هو واضح. 


.3 من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ” -7 
من أبواب زكاه الأنعام- الحديث "عن محمد بن مقرن ابن عبد الله بن زمعه بن سبيع عن أبيه عن‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ” -“ 


جده عن جد أبيه. 


جح 6 ص: ١1‏ 


و كنف كان هن وحبث عليه سن مق الابل ولست عتده و عدده أعلى متها من دقعها و أخذد كافين أو عشرين درهماء و إن 
كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما على المشهور بين الأصحاب شهره عظيمه؛ بل فى الغنيه و المنتهى و 
التذكره و مجمع البرهان و المداركك و المفاتيح و الذخيره و الحدائق الإجماع عليه» و فى 


خبر سبيع (١)عن‏ أبيه عن ججده عن جد أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «كتب له فى كتابه الذى كتب بخطه حين بعثه على 
الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقه الجذعه و ليس عنده جذعه و عنده حقه فإنه يقبل منه الحقه. و يجعل معها شاتين أو 
مشرايم دوهماءوعن بلقت عفده مودق الحقد بو لبت عنده العقه و عد سدع كانه قل مه الحنعه روطي المصندق شاتيه 
أو عشرين درهماء و من بلغت صدقته حقه و ليست عنده حقه و عنده ابنه لبون فإنه يقبل منه ابنه لبون و تعطى معها شاتين أو 
عشرين درهماء و من بلغت صدقته ابنه لبون و ليست عنده ابنه لبون و عنده حقه فإنه يقبل منه الحقه و يعطيه المصدق شاتين أو 
عشرين درهماء و من بلغت صدقته ابنه لبون و ليست عنده ابنه لبون و عنده ابنه مخاض فإنه يقبل منه ابنه مخاض و يعطى معها 
شاتين أو عشرين درهماء و من بلغت صدقته ابنه مخاض و ليست عنده ابنه مخاض و عنده ابنه لبون فإنه يقبل منه ابنه لبون و 


يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهماء فمن لم يكن عنده ابنه مخاض على وجهها و عنده ابن 
لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شى ع). 
و مثله 


روى زراره فى الصحيح لاعن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث زكاه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث "عن محمد بن مقرن ابن عبد الله بن زمعه بن سبيع عن أبيه عن 
جده عن جد أبيه. 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١ ؟ الوسائل- الباب-‎ -١ 


اج 6 ص: 1 


الإبل» قال: «و كل من وجبت عليه جذعه و لم تكن عنده و كانت عنده حقه دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماء و من 
وجبت عليه حقه و لم تكن عنده و كان عنده جذعه دفعها و أخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه حقه 
ولم تكن عنده و كانت عنده ابنه لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنه لبون و لم تكن عنده و 
كانت عنده حقه دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنه لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنه 
مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنه مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنه لبون دفعها 
و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهماء و من وجبت عليه ابنه مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل 


منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئاً؛ 


فما عن الصدوقين و الجعفى- من أن التفاوت بين بنت المخاض و اللبون شاه يأخذها المصدق أو يدفعها مع أنه نادر كما قيل- 
مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد نعم قد يقوى ما فى التذكره و المسالك و محكى الميسيه من جواز الاكتفاء بشاه و عشره 
دراهمء حملا لما فى الخبرين المزبورين على المثال» و إلا كان جمودا مستهجنا. 


ثم إن ظاهر النص و الفتوى عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان القابض الساعى أو الإمام عليه السلام دون الفقير و الفقيه» 
لكن عن الموجز و كشفه ذلك. لأنه نوع معاوضه فتتوقف على الوالى» و فيه- مع أن الفقيه كذلك- منع كونه معاوضه موقوفه 
على ذلكك؛ بل هى حكم شرعى و لذلكك كان الخيار فى ذلكك اليه لا إلى العامل كما نسبه فى الحدائق إلى الأصحاب. فإذا دفع 
الناقص مع الجبر فقد دفع ما وجب عليه كالقيمه» و صرح غير واحد أيضا بأن الحكم كذلك سواء كانت القيمه السوقيه مساويه 
لذلكك أو ناقصه عنه أو زائده عليه بل لا أجد فيه خلافاء لإطلاق الدليل» نعم استشكل الفاضل و الكركى و ثانى الشهيدين و 
سبطه و بعض من تأخر فيما إذا نقصت 


جْ زغعاة ص: ١‏ 


قيمه المدفوع من المالكك عن الشاتين و العشرين درهما أو ساوته من إطلاق النصء و من أنه كأنه لم يؤد شيئاء بل استوجه سيد 
المدارك و البهبهانى فى شرحه عدم الاجزاء؛ حملا للروايه على ما هو المتعارف و الغالب فى ذلكك الزمان» و فيه أن مقتضى 
ذلك مراعاه القيمه وقت الدفع» فان ساوت قيمه الواجب أجزأ و إن نقصت أتمها بما يكملها زادت التكمله على الشاتين أو 
العشرين درهما أو نقصتء و إن زادت أخذ التفاوت كذلكك,. و هو كما ترى مخالف لظاهر النص و الفتوىء و المتجه اعتبار 
ذلك على حسب هذا التقدير الشرعى الذى مبناه بحسب الظاهر ملاحظه الحال فى ذلك الزمان» فلا عبره بالتفاوت فى غيره 
زياده و نقصاء فلو فرض كون الأدنى سنا أزيد قيمه من الواجب أو مساويا لم يكن للمالكك دفعها بلا جبر» للنص» و من ذلكك و 
ما تقدم يعلم أنه ليس على حسب المعاوضات المعتبر فيها التراضى و نحوه. نعم لو أراد المالكك عوض المقدر شرعا أو أزيد منه 
اعتبر التراضى حينئذ بينه و بين الامام عليه السلام أو وكيله العام أو الخاص أو الفقير» هذا. و فى المسالكك إن كان المالك هو 
الدافع أوقع النيه على المجموع, و إن كان الآخذ ففى محل النيه إشكالء ثم استقرب إيقاع النيه على المجموع و اشتراط المالكك 
على الساعى أو الفقير ما يجبر به الزياده» فيكون نيه و شرطا لا نيه بشرطء قلت: كأن الإشكال لأن إيقاع النيه على ما عدا الجابر 
يشكل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له» فلا يبقى شى ء» و جعل التراضى على جزء ما من المدفوع مقابل للجابر 
و إيقاع النيه على ما عداه يشكل بعدم لزوم التراضى» فليس حينئذ إلا الطريق المزبور» فتأمل جيدا. 


ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجه واحده لم يتضاعف التقدير الشرعى و رجع فى التقاص إلى القيمه السوقيه على الأظهر 
الأشهرء بل المشهور نقلا و تحصيلا بل فى المداركك أنه قطع به فى المعتبر من غير نقل خلاف اقتصاراً فيما خالف الضوابط 


جْ لغلة ص: ١1١‏ 


من وجوه على المتيقن نصا و فتوى» خلافا للمحكى عن التقى و الجعفى و المبسوط و الغنيه و التذكره و المختلفء بل فى الغنيه 
الإجماع عليه؛ لكن علله بأن أصحابنا لا يختلفون فى جواز أخذ القيمه فى الزكاه فلعله غير مخالفء بل قيل: إن عباره المبسوط 
يلوح منها ذلك, فينحصر الخلا.ف حيئثذ فى الثلا-ثه» و يكون نادرا. مع أنا لم نقف له على شاهد سوى ما قبل من أن بنت 
المخاض مع الجبر مساويه لبنت اللبون» و هى مع الجبر مساويه للحقه. فبنت المخاض مع الجبرين مساويه للحقه. لأن المساوى 
للمساوى مساو و المقدمات الثلاثه قطعيه» فلا يكون قياساء و فيه منع المساواه من كل وجه. لعدم الدليل عليه إذ لا إطلاق فيه 
يستند اليه و لا غيره» فلا يجوز التعدى عن (إلى ظ) غير المنصوص و سوى إجماع الغنيه الذى عرفت حاله؛ و مع التسليم موهون 
بمصير من عرفت إلى خلافه» و سوى دعوى إراده المثال من النصوصء و هى مجرد احتمال لا دليل عليه و لقد أجاد فى السرائر 
حيث أنه- بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه» و إن كان ثلاثه درج فست شياه أو ما فى 
مقابله ذلكك من الدراهم- قال: «و هذا ضرب من الاعتبار و القياسء و المنصوص من الأثمه (عليهم السلام) و المتداول من 
الأقوال و الفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيما يلى السن الواجبه من الدرج دون ما بعد عنها'. 


و كذالا يجزى ما فوق الجذع من الأسنان عنه مع أخذ الجبر بلا خلاف أجده فيه. بل فى البيان الإجماع عليه و كذا لا يجزى 
هذا التقدير فى ما عدا أسنان الإبل كالبقر بلا خلاف كما عن التذكره؛ بل فى البيان الإجماع عليه أيضا نعم يجزى ذلكك كله 
بملاحظه القيمه السوقيه» بل الظاهر عدم إجزاء ما فوق الجذع من الأسنان كالرباع و الثنى عن أحد الأسنان الواجبه من غير جبر و 
إن احتمله بعضهم, لكونه غير الواجب. و لا دليل على البدليه» و دعوى استفاده ذلكك من الأولويه فيكون 


جْ زه ص: ١7‏ 


الواجب حينئذ ذلك فما فوق يدفعها منع الأولويه. لعدم تنقيح العقل و النقل لهاء و خبر الجبر لا دلاله فيهما على ذلك, بل ربما 
يدلان على العكسء فتأمل جيدا. 


و كذالا تجزى بنت المخاض عن الخمس شياه و إن أجزأت عن الست و العشرين بل لا تجزى عن الشاه إلا على وجه القيمه. 
لكن فى الدروس و البيان «أنه يجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى» و زاد فى الأول «و فى إجزاء البعير عن الشاه فصاعدا لا 
بالقيمه وجهان» قلت: قد عرفت أن أقواهما العدم, و أما الأول فهو متجه فيما إذا لم يكن عنده الفرض و كان علو الأعلى بدرجه. 
ضروره إجزائه فى هذا الحال مع أخذ الجبر» فبدونه أولى» على أن الجبر حق للمالك فله إسقاطه؛ بل يمكن القول بإجزائه فى 
حال وجود الفرض و إن كان ظاهر النصوص و الفتاوى فى بادئ النظر اعتبار عدم الفرض فى الاجزاء؛. بل صرح به بعضهم. إلا 
أن التأمل الجيد يقتضى بعدم إراده الشرط حقيقه من ذلككء و أن المراد بيان قيام هذا الفرد مقام الفرض. و أن المالكك بالخيار, 
لجريان هذا الشرط مجرى الشرط الغالب فى عدم إراده المفهوم منه. و أن مثل هذا الكلام يقال فى مقام التخييره خصوصا إذا 
كان الفرد الأول أهم و أفضل. لا أن المراد الترتيب فى الوجوب. و حينئذ يكون الحال فى ذلكك نحو ما سمعته منا فى إجزاء ابن 
اللبون الذكر عن بنت المخاضء بل العارف بلسان الشرع يعلم أن الشارع لم يقصد الوجوب الترتيبى حقيقه من ذلككء بل لا يعلق 
الوجوب على الوجود عنده و إن كان متمكنا من الشراءء و لم يبين أن المدار على زمان الخطاب أو إلى حال الأداء و لا غير 
ذلك ممالا يخفى على ذى اللسان و العارف بلحن خطابهم عدم تساهلهم على تقدير الوجوب فيه؛ فتأمل جيداء و حينئذ يتجه 
الاجزاء من غير أخذ جبرء لأولويته منه معه. و فى المحكى عن المبسوط لو كانت عنده بنت مخاض إلا أنها سمينه و جميع إبله 
مهازيل لا يلزمه إعطاؤهاء و لعل فيه استئناسا لما قلناه» كما أنه قد يستأنس له بما صرح به 


جْ 6 ص: ١‏ 


بعضهم من أنه لو فقد الأصيل و البدل تخير بين شراء الفريضه و بين شراء الأدنى» و دفعها مع الجبر أو الأعلى و دفعها و أخذ 
الجبر بالتقريب الذى سمعته فى ابن اللبون؛ و أما إجزاء الأعلى بدرجتين حال عدم الفريضه فضلا عن حال وجودها كما يقتضيه 
إطلاقه فغير متجه بناء على المختار من عدم إجزائه مع الجبر» و أنه ليس إلا ملاحظه القيمه كما عرفت الحال فيه. 


[المقصد الثالث فى أسنان الفراقئض] 


المقصد الثالث فى أسنان الفرائض المعلوم الرجوع فيها هنا إلى اللغه بعد انتفاء الشرعيه و العرفيه بنت المخاض بفتح الميم اسم 
جمع للنوق الحوامل» واحدتها خلفه. ولا واحد لها من لفظها هى التى لها سنه و دخلت فى الثانيه أى أمها ماخض بمعنى حامل 
ولو بالمنشئيه على معنى أن أمه لحقت بالحوامل و إن لم تكن حاملات و حاصل المراد أنه وضعتها أمها فى وقت و قد حملت 
النوق التى وضعن معها و إن لم تكن هى منهاء فنسبتها حينئذ إلى الجماعه لذلك,. و إلا فهو ابن ناقه لا نوق متعدده. و وجه 
التسيفية ما قيل من أن العرب كاك ميل التحول على الأنانك بعد وفيعها سنت فيكم فى التةير الأمر سهل: 


و بنت اللبون بفتح اللام هى التى لها سنتان و دخلت فى الثالثه أى أمها ذات لبن و لو بالصلاحيه و إن لم تكن كذلك فعلا. و 
الحقه بكسر الحاء المهمله هى التى لها ثلاث سنين و دخلت فى الرابعه فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم فى وجه 
التسميه أو يبحمل عليها كما عن آخرء و الأولى تعليلها بهماء و على كل حال لا يعتبر فيها ذلكك فعلا قطعاء و ما فى حسته 
الفضلاء(١)و‏ كلام ابنى الجنيد و أبى عقيل و الصدوق فيها (أنها خ ل) حقه طروقه الفحل محمول على ذلككء و يؤيده ما عن 
الخليل فى العين و العالى من الكلام الطروقه المقلوصه التى بلغت الضراب و الجذعه بفتح الجيم و الذال 


.# من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -1١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


جْ زغلة ص: ع١‏ 


المعجمه هى التى لها أربع و دخلت فى الخامسه و لعله المراد مما فى المجمل من أنها ما أتى لها خمس سنينء و كذا ما تسمعه 
عن المقايبس و عن المعتبر و المنتهى سميت بذلكك لأنها تجذع مقدم أسنانها أى تسقطه لكن لم نجد لذلكك فيما حضرنا من 
كتب اللغه أثراء نعم يظهر من بعضها أنها سميت بذلك لحداثه سنها و شبابهاء بل قد صرح الجوهرى بأن هذا السن لا ينبت فيه 
سن ولا يسقطء و فى المحكى عن المقاييس الجيم و الذال و العين ثلا-ثه أصول أحدهما يدل على حدوثه السن و طراوته 
فالجذع من الشاه ما أتى له سنتان و من الإبل الذى أتى له خمس سنينء و فيه و فى المجمل أيضا الجذع الدهر الأزلم؛ لأنه 


جديد أبداء و يقال: فلان فى هذا الأمر جذع إذا أخذ فيه حديثا. 


و على كل حال ف هى أعلى الأسنان المأخوذه فى الزكاه بلا خلاف معتد به أجده فى ذلككء بل و لا فى شىء مما تقدم؛ وعن 
الصدوق أنه ذكر أسنان الإبل فقال: «أول ما تطرحه أمه حوار إلى تمام السنه فابن مخاض إلى تمامهاء فابن لبون إلى الرابعه» فإذا 
دخل فيها سمى الذكر حقاًء و الأنثى حقهء فإذا دخل فى الخامسه سمى جذعاًء فإذا دخل فى السادسه سمى ثنياء فإذا دخل فى 
السابعه ألقى رباعيته و سمى رباعياً فإذا دخل فى الثامنه ألقى السن التى بعد الرباعيه و سمى سديساء فإذا دخل فى التاسعه فطر 
نابه و سمى باذلاء فإذا دخل فى العاشره فهو مخلف. و ليس له بعد هذا الاسم اسم). 


و التبيع عند الأصحاب على ما فى شرح اللمعه للاصبهانى هو الذى يتم له حول إلى تمام السنتين» و كأنهم أخذوه من وصفه فى 
حسن الفضلاء(١)بالحولى‏ بل عن المغرب تفسيره به لكن قد يقال: إنه لا يتعين الحولى لما كمل له حول كما اعترف به 
الأضبهاتى فى شرحه للمعهه بل قال: إنه فى أكثر ما وويناه من كتب اللغه ولد البقر فى أول سنهة و هو لا يعطى كمال سنه بل 
خلافه» و صرح الثعالبى فى فقه اللغه و ابن قتيبه 


.١ الوسائل- الباب- ©- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ ١ -١ 


جْ لاه ص: ١>"‏ 


فى أدب الكاتب بأنه قبل الجذع, و فى المبسوط قال أبو عبيده: تبيع لا يدل على سن و قال غيره: إنما سمى تبيعا لأنه يتبع أمه فى 
الرعى» و منهم من قال: لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواءء فإذا لم يدل اللغه على 


معنى التبيع و التبيعه فالرجوع فيه إلى الشرع و 
النبى (صلى الله عليه و آله) قد بين (0)و قال: ١«١تبيع‏ أو تبيعه جذع أو جذعه) 


وقد فسره أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام) بالحولى (')قلت: عن ظاهر العين و المجمل و المقاييس و المفردات للراغب 
موافقه أبى عبيده: إلا أنه قد يقوى ما عند الأصحاب ل 


صحيح ابن حمران (5)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «التبيع ما دخل فى الثانيه) 

ووصفه بالحولى فى الحسن (5)و دعوى أنه أعم كما فى شرح اللمعه للاصبهانى يدفعها تبادر خلافه» و إطلاق السواد الحولى 
فى هذا الزمن على الأعم من ذلك غير معتد به فى كشف المعنى الحقيقى» كما هو واضح. بأدنى تدبر. 

و كيف كان فقد قيل فى وجه التسميه أنه سمى بذلكك لأنه يتبع قرنه أذنه أو يتبع أمه فى الرعى و الأولى التعليل بهما. و أما 
المسنه ف هى الثنيه أى التى كمل لها سنتان و دخلت فى الثالثه و عن المبسوط قالوا: هى التى تم لها سنتان و هو الثنى فى اللغه. 
فينبغى أن يعمل عليه» و 

روى عن النبى (صلى الله عليه و آله)(2)أنه قال: «المسنه هى الثنيه فصاعدا» 

والأمرفى ذلك سهل. 


و إنما الكلام فى قوله و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضه بالقيمه السوقيه 


ات السو انيقي عامل 3 

"- 7 الوسائل- الباب- - من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 

 -*‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب الذبح- الحديث ,من كتاب الحج و فيه أسنان البقر تبيعها و مسنها فى الذبح سواء؛ و 
ليس فنه الحمله الم كرود اناهن مد كوره فى الوافى .بيبانا للحديث. 

#- * الوسائل- الباب- 6- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 

ه- © المبسوط- كتاب الركاة- فصل زكاه البقر. 


جْ لاه ص: ١‏ 


و من العين أفضلء و كذا فى سائر الأجناس و تفصيل البحث فى ذلكك أنه لا خلاف معتد به فى الاجتزاء بإخراج القيمه فى غير 
الأنعام» بل فى المعتبر و التذكره و المفاتيح و ظاهر المبسوط و إيضاح النافع و الرياض على ما حكى عن بعضها الإجماع عليه؛ و 
فى 

صحيح على بن جعفر(١)عن‏ أخيه موسى (عليه السلام) «سألته عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير 
دراهم بالقيمه يحل ذلكك له قال: لا بأس» 


الحنطه و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمه ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شى ء ما فيه؟ فأجابه (عليه 


و هو ظاهر فى عموم جواز كل ما تيسر الشامل إذا تيسرا معاه ضروره الصدق حينئذ على كل منهما أنه تيسرء فلا وجه للمناقشه 
فى دلا-لته على الا-جزاء مطلقاء إلى غير ذلكك مما يدل على الاجزاء» فما عن أبى على من منع إخراج القيمه مطلقا فى غير محله 
بعد ما عرفت» مع أن المحكى عنه فى شرح اللمعه للاصبهانى التصريح بموافقه المشهورء إنما الإشكال فيها فى الأنعام؛ و 
المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا ذلكك أيضاء بل فى الخلاف و الغنيه و عن ظاهر الانتصار و الاقتصاد و السرائر الإجماع 
عليه» بل قيل: 


إنه قد يظهر ذلكك من المبسوط أيضا و يلوح من التنقيح لفحوى ما سمعته فى غيرهاء بل قيل: إنها أولى بالجوازء بل قد يظهر من 
قوله (عليه السلام): «أيما تيسر) 


أن المدار على الميسورء بل ربما يدعى العموم فيه للجميع و إن كان أول السؤال خاصاًء بل لا ريب فى عدم ظهوره بالخصوصيه. 


بل قد يومى أخبار الجبر( ")فى الجمله لذلكك أيضاء بل فى الغنيه بعد ذكر الجبر 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟. 


1- 7 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث .١‏ 
٠" -*‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الأنعام و المستدركك- الباب ١١‏ منها. 


ج 16 ص: ١737‏ 

المشهور قال: و على هذا الحساب يؤخذ ما هو أعلى و أدنى بدرجتين أو ثلاث بدليل الإجماع المشار إليه. فإن أصحابنا لا 
يختلفون فى 

جواز أخذ القيمه فى الزكاه. مضافا إلى ترك الاستفصال فى بعض النصوصء كالمروى عن 

قرب الاسناد(١)«عيال‏ المسلمين أعطيهم من الزكاه فأشترى لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أن ذلكك خير لهم فقال: 

لا بأس» 

وغيره مؤيدا ذلك كله بما يظهر من حسنه يزيد بن معاويه(7)و غيرها من النصوص من إراده المسامحه للمالك. و أنها مواساه. 
فلا يكلف بالشاقء و بأن القيمه غالبا تكون أنفع للفقير» و بأن المقصود من الزكاه رفع الخله و سد الحاجه و نحو ذلكك مما 
يحصل بالقيمه و العين» بل ربما يكون دفع العين فى بعض الأوقات ضررا على الفقير لحاجته إلى السياسه العاجز عنهاء و ربما 
حصل ضرر عليه بذلكك حتى لو أراد لم تحصل ببده؛ بخلاف دفع القيمه من الراغب فيها و ربما صعب عليها فراقها لشده أنسه 


بهاو شذه تعبة عليهاء فهى عنذه يمكاتة ليست عند غيرة ».و يما دل على أن للمالكف التخيير فى الغيق و التغييرة و.يأن الساعى 
مأمور ببيع الأنعام» و أن المالك أحق من غيره» حتى ورد فى 


خبر محمد بن خالد0 )عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى أدب الساعى إلى أن قال: 
«فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بهاء و إن لم يردها فليبعها/ 


بل قيل: إنما يكون أحق بها لو جاز له العدول إلى القيمه» و إن كان قد يناقش بإمكان منع ذلكك, بل أخذ العين منه أولا ثم بيعها 
منه قد يدل على عدم جواز دفع القيمه» لكن قد يقال: إن أخذ العين للتقويم بزياده حتى تقف على ثمن» فيكون ذلكك لتعرف 


.” الوسائل- الباب- #- من أبواب المستحقين الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
لكن روى عن يزيد بن معاويه.‎ ١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١ ؟ الوسائل- الباب-‎ -١ 
0 الوسائب انانب عمق اماج ركاه الأنعام- الحديث‎ 9 


جح زغلة ص: ١7‏ 
لا أن المراد أخذها زكاه ثم أخذ القيمه. إذ ذاكك كأنه من اللغو و العبث» و 
قول على (عليه السلام)10): رلا تباع الصدقه حتى تعقل) 


أى تؤخذ و تدرك و تقبض» محمول على ذلك أو نحوه مما لا ينافى المطلوب, و لعل الداعى إلى هذا التعرف و التقويم فى 
الأنعام دون الغلات و النقدين عدم معروفيه القيمه فيها بخلافهماء و من هنا احتاج إلى هذا التعرف فيها بخلافهما. 


و بالجمله لا يكاد يخفى على من تصفح النصوص فى الباب- حتى ما ورد من المقاصه بها عن الدين و دفع الكفن منها و نحو 
ذلكك, و قد رزقه الله معرفه لسانهم و لحن خطابهم- ظهور اجتزاء الشارع بالقيمه لو دفعها المالكك. و أنه لا يكلف دفع العين» بل 
قد يظهر من خبر قرب الاسناد(0)و معقد إجماع الخلاف و الغنيه عدم تعيين القيمه بالدراهم و الدنانير» بل يجزى دفعها من أى 
جنس يكون كما هو ظاهر 


المتن أو صريحه بل نسبه بعضهم إلى الأصحابء قال تصريحا من بعض و تلوبحا من آخرء بل فى البيان لو أخرج فى الزكاه 
منفعه بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحه. و تسليمها بتسليم العين» و يحتمل المنع لأنها تحصل تدريجاء و لو آجر 
الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجاره جاز و إن كان معرضا للفسخ., لكن فى المداركك «أن جواز احتساب مال الإجاره 
جيدء و كونه معرضا للفسخ لا يصلح مانعاء أما جواز احتساب المنفعه فمشكل بل يمكن تطرق الإشكال إلى إخراج القيمه ما عدا 
النقدين» قلت: لا ريب فى انصراف القيمه إليهماء بل ربما يؤيده 


خبر سعيد بن عمرو()عن أبى عبد الله عليه السلام «قلت: يشترى الرجل من الزكاه الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب 


فب 


3 من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


'- 3 الوسائل- الباب- #- من أبواب المستحقين الزكاه- الحديث ”. 
*- ” الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ”. 


جْ 06 ص: 9 
قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمره الله تعالى) 


و فى الوافى هذا الحديث لا ينافى ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم و الدنانير دون غيرهماء إلا أنكك قد سمعت معقد 
إجماع الخلاف و غيره؛ و مقتضاه جواز دفع المنفعه عن ذلكك بعد أن كان قبض العين قبضا لها و الوفاء شى ء مستقل بنفسه لا 
دليل على اعتبار كون المدفوع عينا فيه» بل ربما ظهر من خلاف الشيخ أن اعتبار ذلكك هنا من أقوال العامهى 


فلاحظ و تأملء و الخبر بعد الإغضاء عن سنده لم يعلم الزكاه فيه أنها عن المشترىء أو كان قابضا لها عن الغير دراهم و دنانير» و 
لكن مع ذلكك كله فالاحتياط لا ينبغى تركه بل لا ينبغى تركه فى دفعها فى الأنعام إذا لم يعدم الإنسان تخلصا من خلاف 
المفيد» و ربما مال إليه فى المعتبر و المداركك و الذخيره و الحدائق و غيرها على ما حكى عن بعضهاء لكنه فى غايه الضعف إذا 
كان المدفوع إليه الإمام (عليه السلام) أو وكيله العام أو الخاصء» ضروره ولايتهم على الفقير فلهم المعاوضه عن ماله فإذا أراد 
قبض القيمه من أى جنس يكون عنه لم يكن إشكال فى الجوازء و دعوى عدم جواز ذلكك لهم واضحه الفساد, نعم قد يكون 
للمنع وجه لو كان المدفوع إليه أخذ الفقراء» مع أن الأقوى خلافه لما عرفت. 


و كيف كان فالمعتبر فى القيمه وقت الإ-خراجء لأنها إنما أجزأت بدلا و ليست واجبه بالأصاله عندناء فهى من قبيل العوض» 
فالمعتبر فيه وقت الإخراج» لكن فى التذكره إنما تعتبر القيمه وقت الإخراج إن لم يقوم الزكاه على نفسه. فلو قومها على نفسه و 
ضمن القيمه ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإ-خراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصه دون الزائد و الناقص و إن كان قد فرط 
بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع» أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمه وقت الإدخراجء و فيه أنه بعد 
تنزيل التقويم على إراده المعاوضه عليها لا دليل على ولايته بحيث يكون له المعاوضه على الزكاه على وجه يكون الواجب عليه 
فى الذمه القيمه لا العين» فالمتجه وجوب العين 


اج 6 ص: برل 
و ملا-حظه القيمه وقت الإخراجء و لو انخفض السوق يكون حاله كحال الغاصب إذا كان التأخير بتفريطه و الظاهر عدم ضمانه 
تفاوت السوق ما لم يكن لتفاوت فى العينء و الله أعلم. 


و الشاه التى تؤخذ فى الزكاه فريضه فى الإبل و الغنم فريضه أو جبرا قيل و القائل الشيخ و بنو حمزه و زهره و إدريس و الفاضل 
و الشهيدان و العليان و المقداد و القطيفى على ما حكى عن بعضهم أقلها الجذع من الضأن و الثنى من المعز بل هو المشهور نقلا 
على لسان جماعه و تحصيلاء بل فى الرياض ليس فيه مخالف يعرفء بل فى الخلاف و الغنيه الإجماع عليه و قيل ما تسمى شاه 
لكن عن جماعه أنه لم يعرف القائل بذلكك و لعله كذلكك و إن اختاره جماعه من متأخرى المتأخرين» و ربما كان فى المحكى 
عن المنتهى و التحرير نوع ميل اليه و على كل حال ف الأول أظهر للإجماع المحكى المعتضد بما عرفت» و 

خبر سويد بن عقله10)«أتانا مصدق رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: نهينا أن نأخذ المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذعه و 
الثنيه) 


و كونه من طرق العامه غير قادح بعد نقل الأصحاب له. و استدلالهم به و موافقته للشهره العظيمه التى هى طريق تبين له نعم 
ليس فيه دلاله على تمام المطلوب» و أوضح منه دلاله 


المرسل عن غوالى اللثالى عنه (صلى الله عليه و آله) «أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن و الثنى من المعزء قال: و وجد 
ذلك فى كتاب على (عليه السلام)) 


و يمكن أن يكون ذلكك إشاره إلى الخبر المزبور» فيكون نوع تبين له و كاشفا عن إجماله» بل لعل 

موثق إسحاق ابن عمار10)«عن السخل متى تجب فيه الصدقه؟ قال: إذا أجذع» 

محمول على ذلكك 

١ -١‏ سئن النسائى ج ه ص ”٠‏ و سئن أبى داود ج ؟ ص ١717/‏ عن سويد بن غفله قال:« أتانا مصدق النبى ص فأتيته فجلست اليه 
فسمعته يقول: إن فى عهدى أن لا نأخذ راضع لبن. إلخ» و ليس فيه الجمله الثانيه و إنما ذكر مضمونها فى خبر مسلم بن شعبه 


المروى فى سنن أي داود ج "اص 1738. 
"- 7 الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث #. 


جْ لغلة ص: ا 


أيضا بقرينه الإجماع على عدم اعتبار ذلكك فى حول الزكاه؛ و إنما المعتبر النتاج أو السوم كما عرفته سابقاء فيكون المراد منه 
عيفد الأعذاق الركاد لا الشد نويد ذلكك كله بات لو كا مسسى القام عضري على وصه يشنا البسيخا. حال :ولادنه أو قي 
لاشتهر ذلكك تمام الاشتهار و توفرت الدواعى على نقله» مع أن الأ-مر بالعكس. بل المنع من أخذ المريضه و الهرمه و ذات 
العوار و نحوها يقضى بخلافه؛ بل لا يببتعد دعوى انصراف إطلاق الشاه فى النصوص إلى خلاف ذلككء بل لعل الفتوى أيضا 
كذلكك. و يشهد له أمر السيد لعبده بشراء شاه على أن الإطلاق الصادر 


فيهما إنما هو فى مقام إظهار حد النصب و تمييز نصب الشاه عن نصب الإبل؛ و لا أقل من ذلكك كله ينقدح الشكك فى المراد 
من الإطلادق المزبورء فيبقى قاعده توقف يقين الشغل على يقين البراءه بحالهاء فمن الغريب الاستناد إليه فى مقابله جميع ما 


عرفت. 


و المراد بالجذع من الضأن ما كمل له سبعه أشهرء و الثنى من المعز ما كملت له سنه كما فى الدروس و البيان و التنقيح و فوائد 
الشرائع و إيضاح النافع و تعليقه و تعليق الإرشاد و الميسيه و المسالكك و الروضه و كذا السرائر على ما حكى عن بعضهاء بل عن 
غير موضع أنه المشهورء بل عن بعض محشى الروضه أنه لا يعرف قولا-غيره» بل فى ظاهر الغنيه الإجماع على الثنى فى بحث 
الهدى, بل و الجذع و إن قال: إنه الذى لم يدخل فى السنه الثانيه» و عن بعضهم فى الثنى أنه روى فى بعض الكتب (١)عن‏ 
الرضا (عليه السلام) لكن فى حج الكتاب أنه يجزى فى الهدى من الضأن الجذع لسنته» بل فى شرح الأصبهانى للروضه أنه 
اقتصر الصدوقان و الشيخان فى المقنعه و النهايه و المصباح و علم الهدى فى الجمل و سلار و ابنا زهره و حمزه و الفاضلان فى 
النافع و الإرشاد و فخر الإسلام على ذلك قلت: 


١-١المستدركك-‏ الباب- 94- من أبواب الذبح- الحديث ؟ من كتاب الحج و فيه لسته) و لكن فى فقه الرضا عليه السلام ص 
,>١6‏ لسنه). 


جْ لاه ص: فنا 


يمكن إرجاعه إلى السابق و إن كان لا يخلو من تكلفء و المحكى عن أكثر أهل اللغه أن الجذع ما دخل فى السنه الثانيه» نعم 
عن المغرب و 


الأزهرى الجذع من المعز لسنه؛ و من الضأن لثمانيه أشهر و أرسل بعضهم عن ابن الأعرابى إلا جذاع وقت و ليس بسن فالعناق 
يجذع لسنه. و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب, فتسمن و يسرع أجذاعهاء فهى جذعه. و من الضأن إذا كان ابن شابين أجذع 
لسته أشهر أو إلى سبعه. و إذا كان ابن هرمين أجذع لثمانيه إلى عشره؛ و فى الصحاح و قيل فى ولد النعجه: إنه يجذع فى سته 
أشهر أو تسعه أشهرء و لم أر له موافقاء و لعل لفظ تسعه من تصحيفات النساخ و فى محكى المبسوط بعد ما ذكر أسنان المعز و 
ذكر أن السخله منه إذا دخل فى الثانيه فهى جذعه. و الذكر جذع. قال: و أما الضأن فالسخله منه مثل ما فى المعز سواء» ثم هو 
حمل للذكر و للأنثئى دخل إلى سبعه أشهرء فإذا بلغت سبعه أشهر قال ابن الأعرابى: إن كان ببن شابين فهو جذع؛ و إن كان بين 
هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل سنه. فإذا دخل فى الثانيه فهو ثنى و ثنيه على ما ذكرناه فى المعز سواء إلى آخرهاء و إنما 
قيل جذع فى الضأن إذا بلغ سبعه أشهر و أجزأ فى الأضحيه لأنه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو و ضراب و المعز لا ينزو حتى 
يدخل فى السنه الثانيه» فلهذا أقيم الجذع فى الضحايا مقام الثنى من المعزء و فى شرح الأصبهانى أنه قطع فى الحج بما حكاه عن 
ابن الأ-عرابى و الفاضل فى التذكره اقتصر هنا على ذكر كلام ابن الأعرابى» و فى المنتهى على نقل ما فى المبسوطه قال: و قطع 
فى النهايه و القواعد و الشهيد فى البيان و ابن إدريس بأنه ما كمل سبعه أشهر, و نسب فى الدروس كونه ابن ثمانيه إن كان ابن 
الهرمين إلى القيل» و فى حج المنتهى و التذكره و التحرير أنه ابن سته أشهرء و قيل: إن كان ابن ثنى و ثنيه فابن سته أشهرء و إن 


كان ابن هرمين فابن ثمانيه» و إن كان ابن ثنى و هرمه فابن سبعه, إلى غير ذلكك من كلماتهم. 


جْ زه ص: ارفردا 


هذا كله فى الجذعء و أما الثنى من المعز فقد عرفت التصريح بأنه الداخل فى الثانيه» و فى شرح الأصبهانى نسبته مع ذلكك إلى 
الصدوقين و الشيخين و علم الهدى و سلار و ابنى زهره و إدريس و الفاضلين» قال: و هو الموافق للمفردات للراغبء و نسبه ابن 
الأثير فى النهايه إلى أحمد بن حنبل؛ لكن المشهور عند اللغويين أنه الداخل فى الثالثه و به صرح فى محكى المبسوط فى أسنان 
الغنم و التذكره إلا أنه يقوى فى النظر ما سمعته من الفقهاء» لقوه الظن الحاصل من كلامهمء خصوصا و كلام أهل اللغه بمرأى 
منهم و مسمعء و خصوصا مع احتمال كون المراد منه ذلكك فى الزكاه» و إن كان اسم الثنى فى اللغه للداخل فى الثالثه فيجزى 
حينئذ ذلكك فى زكاه الغنم و الإبل و الجبران» و احتمال مراعاه المماثله فى الأولى لقاعده الشركه يدفعه إطلاق الأدله» مضافا 
إلى ما سمعته و تسمعه من كيفيه الشركه. فلاحظ و تأمل. 


بل منه يندفع ما أشكل على بعض الأعلاءم فى إجزاء الجذع فى زكاه الغنم بناء على كونه دون الحول بأن الشركه فى العين 
يقتضى كون الفريضه أحد النصاب الذى حال عليه الحول» فكيف تكون جذعاء حتى أن الفاضل البهبهانى فى شرحه على 
المفاتيح قد أطنب كمال الإطناب فى ذلككء و إن كان قد سبقه إليه فى الجمله الأردبيلى» و لم يتخلص منه إلا بأحد أمرين إما 
اختصاص إجزاء الجذع المزبور فى غير زكاه الغنم؛ و إما بأن الجذع ما كمل له حول؛ لكن ستعرف ضعف هذا الإشكالء لأن 
المراد بالشركه المزبوره على نحو زكاه الإبل من كون الفريضه مشاعه فى مجموع النصاب حتى أن كل واحد منه للفقير فيه 
جزءء فلا بأس حينئذ بتقديرها بالجذع و غيره» ضروره رجوع الحاصل (إلى ظ) أن الفقير يملكك ما يقابل الجذع من النصاب 
كالتبيع فى البقر و الشاه و بنت المخاض مثلا فى الإبل؛ إذ من المعلوم عدم اختصاص وجوب الزكاه فيما لو وجد مسمى الفريضه 
فى النصابء بل لو وجد لا يتعين على المالكك إعطاؤه؛ كما أنه من المعلوم 


جْ زعاة ص: ع 


عدم اختلا-ف كيفيه الوجوب فى حصول مسمى الفريضه فى النصاب و عدمه؛ بل و عدم الفرق فى كيفيته فى نصاب البقر و 
الغنم و الإبل» و كان منشأ الاشتباه (الاشكال ظ) عدم تصور خلو نصاب الغنم عن مصداق مسمى الفريضه أى الشاه التى أقلها 
الجذع, بخلاف غير الغنم من النصب. 


لكن لا يخفى عليكك عدم صلاحيه مثل ذلكك للفرق» بل قد يقطع الفقيه بأدنى تأمل باتحاد المراد من خطاب الزكاه فى جميع 
هذه الموارد بل و غيرها كما تسمع زياده تحقيق لذلك إن شاء الله» فلا إشكال حينئذ فى ذلكك من هذه الجهه. نعم قد يشكل 
كون سن الجذع من الضأن ذلكء بخلو كلام أهل اللغه عنه كما عرفت»ء بل و جماعه من الفقهاء بل المعظم بناء على ما تقدم؛ و 
ربما يقوى فى النظر ما سمعته من ابن الأعرابى من كون الجذوعه حالا لا سناء و لعله الأوفق بعباره الجذع لسنه ممن تقدم النقل 
عنهم و على كل حال فالمراد أن أقل المجزى ذلك لا أنه لا يجزى غيرهماء فحينئذ الأعلى منهما سنا أولى بالاجزاءء؛ و إذا دفع 
كان فريضه؛ فما فى الدروس من أنهما لو فقدا أى الجذع و الثنى فى غنمه دفع الأقل و أتم القيمه. أو الأكثر و استرد الزائد فى 
غير محله بالنسبه إلى الأخيرء كما أنكك قد عرفت عدم الفرق بين شاه الإبل و الغنم و الجبران» لإطلاق الأدله» فما عن بعضهم من 
الفرق فتعتبر المماثله فى الوسط دون الطرفين فى غير محله, و الله أعلم. 


و كيف كان ف لا تؤخذ المريضه من النصاب السليم و لا الهرمه من نصاب الفتيات و لا ذوات العوار من نصاب الصحيح عند 
الأصحاب كما عن بعضهم؛ بل عن آخر نفى الخلا-ف فيه» بل قيل: قد نقل على ذلك الإجماع فى مواضع و فى شرح اللمعه 
للاصبهانى الاتفاق كما يظهر فى الأخيرين» و حكى عن المنتهى أنه لا يعلم 


اج 6 ص: 18 
فى الأولى. و الأخيره مخالفاء و 


و لعل المريضه تندرج فى ذات العوار, لأنه بفتح العين و ضمها بل و كسرها مطلق العيب. على أنه لا قائل بالفصل بين الثلاثه» بل 
لعل النهى عن أخذ الربى كما ستعرف يومى إليها أيضاً فيها بناء على أن ذلكك للنافس الذى هو مرضء مضافا إلى قوله تعالى 
(5):وَ لا تَيِمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تتُِقُونَ و عموم الخبيث لغير ذلكك غير قادح بعد الخروج بالدليل» كل ذلك بعد الإغضاء عن قاعده 
الشركه فى العين التى لا ينافيها الإطلاق المقتضى تخيير المالكك بعد الشكك فى شموله لما هنا و لو لما عرفت» و على كل حال 
فالحكم مما لا إشكال فيه. لكن استثناء المشيه للمصدق بالكسر أى أخذ الصدقه غير موافق لقاعده اعتبار المصلحه فى الولى أو 
عدم المفسده. اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان فى القبول بالقيمه مصلحه للفقراء» فيقبل بهاء أو على ما إذا تمكن من بيعه 
بقيمه الصحيح., أو المراد قبوله فى سهم نفسه, أو غير ذلكك كى لا ينافى القواعد, إذ الخروج بمثله عنها كما ترى» و إن حكى 
ذلك عن المقنع و المفاتيح. 


هذا كله إذا لم يكن النصاب جميعه كذلكك أو بعضه. و إلا أجزأت و لو على النسبه كما 


ستعرف الحال عند تعرض المصنف له. ثم إن الظاهر من الفتاوى و معاقد الإجماعات عدم الفرق فى ذلكك بين الأنعام جميعها 
كما هو مقتضى بعض ما ذكرنا من الأدله و إن كان النص فى الغنم. 

و كيف كان ف ليس للساعى التخيير من دون رضى المالك قطعاء بل إجماعا للأصل و قاعده الشركه و ظاهر النصوص (0)التى 
منها 


الصحيح (؟)المشتمل 


١ -١‏ الاستبصار ج ؟ ص "7 الرقم 27 طبع النجف. 
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“- " الوسائل- الباب- -١6‏ من أبواب زكاه الأنعام. 

#- ع الوسائل- الباب- -١6‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 


جْ زغلة ص: مدا 


على وصية أمير المؤامنيخ (عليه السلام) لمصدقه الذى أرسله إلى باديه الكوفه. قال فيه: 


ع 


«إذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه» فإن أكثره له. فقل له: يا عبد الله أ تأذن لى فى دخول مالكك فان أذن لكك فلا تدخله دخول 
متسلط عليه فيه و ل-عنف به. فاصدع المال صدعين ثم خيره أى الصدعين شاءء فأيهما اختار فلا تعرض لهء ثم اصدع البقى 
صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له؛ فلا تزال كذلكك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله فى ماله» فإذا بقى ذلكك فاقض حق 
الله منه» فان استقالكك فأقله ثم اخلطهما و اصنع مثل الذى صنعت أولا حتى تأخذ حق الله فيما له. 


قال الصادق (عليه السلام) لمحمد بن خالد عامل المدينه(١)فى‏ حديث: (مر مصدقكك إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين» ثم 
يتخير صاحبها أى القسمين شاءء فإذا اختار فليدفعه اليه ثم ليأخذ منه صدقته, فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد). 


إنما الكلام فى أن للمالكك الخيار فى أى فرد بحيث ليس للساعى معارضته و منازعته و اقتراح القرعه عليه أولا قولان» المشهور 
الأول» بل عن ظاهر التذكره الإجماع عليه لأنه المخاطب بإيتاء الزكاه فيدفعها على مقتضى ما خوطب به يتحقق امتثاله» و ظهور 
الخبرين المزبورين و غيرهماء خلافا للشيخ و جماعه فالقرعه مع المشاحه. و اليه أشار المصنف بقوله فان وقعت المشاحه قيل 
يقرع حتى يبقى السن التى يجب فيها بل عن بعضهم لزومها ابتداء» إلا أنه فى غايه الضعفء لظهور النصوص فى أخذها بدونهاء 
بل يمكن دعوى القطع من ملاحظه ما ورد(؟)فى دفع المالكك الزكاه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث " مع الاختلاف فيه. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 5 و الباب 8" من أبواب المستحقين للزكاه. 


جْ زغلة ص: وذردا 


و صرفها على الفقراء بنفسه و شرائه لهم ما يحتاجون و غير ذلك بخلاف ذلك بل يمكن دعواه أيضا منها بأن الخيار له. و أنه 
ليس لأحد منازعته و معارضته» فيعطى منها ما يشاء لمن يشاء من غير فرق بين زكاه الأنعام و غيرهاء بل لعل السيره القطعيه على 
ذلك» خصوصا فى 


أمثال هذه الأوقات التى ليس للزكاه فيها سعاه. بل كأنه من ضروريات المذهب بل الدين» و بذلكك أو بعضه يخرج عن قاعده 
الشركه كما خرج عنها فى الإعطاء من غير العين و إعطاء القيمه و التصرف فى النصاب بعد الضمان و نحو ذلككء و لعله لذا 
حمل القول بها على الندب فى محكى التذكره و البيان» فقال فى الأول: و قيل يقرع؛ و هو على الندبء و قال فى الثانى: و قيل 
يقرع و هو على الندب, مع أنه لولا التسامح و الخلوص من شبهه الخلاف لكان الندب محل بحث أيضا. 


فمن الغريب ما أطنب به بعض فضلاء متأخرى المتأخرين من اعتبارها فى المقام مراعيا قاعده الشركه. فقال بعد دعوى الإجماع 
عليها من الخصم و غيره: «إن قسمه المال المشترك تكون بالقرعه عندهم إلا-ما شذء لأنها نوع معاوضه عن حق كل من 
الشريكين بالآخر على وجه اللزوم الثابت عندهم بالقرعه. للإجماع, و لأنها لكل أمر مشكلء و مجرد التراضى بدونها إنما يفيد 
إباحه التصرفء فالمراد حينئذ من وجوبها اعتبارها فى اللزوم نحو ما ذكروه فى المعاملاءت بالنسبه إلى صيغها بعد تجويز 
المعاطاه» و هو من غرائب الكلام» ضروره ظهور النصوص بل صراحتها فى عدم توقف الملكيه عليها. خصوصا 


خبر سماعه(1)منها «إذا أخذ الرجل الزكاه فهى كماله يصنع بها ما شاء) 
ولو كان لزوم القسمه منحصرا فى القرعه لكان الواجب على الشارع إظهاره فى مقام من 
المقامات فضلا عن أن يظهر عكسه؛ و دعوى أن هذه النصوص كنصوص البيع فى الخلو عن التعرض للصيغه التى يحصل بها 


اللزوم- و لو أن مثل هذا الخلو يقضى 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -6١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج زغلة ص: ١0‏ 


بعدم الاحتياج إلى القرعه لا-تجه عدم اعتبارها فى جمله من المشتركات التى خلت نصوصها عن التعرض لها فى قسمتها 
كالفتاوى» و من المعلوم خلادفه؛ و أنه ليس إلا اتكالا- على ما ذكروه فى باب القسمه- كما ترى لا ينبغى أن يصغى إليها بعد 
تصريح المشهور هنا بعدم اعتبارهاء و ظهور النصوص أو تصريحها بذلكك على ما عرفت» نعم قد يقوى وجوب الوسط بما 
يصدق عليه اسم الفريضه فى المقام و غيره؛ فلا يكلف الأ-علىء و لا يجزيه الأ-دنى لأ-نه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه 
الخطابات التى ستعرف إراده تقدير الحصه المشاعه للفقير فى النصاب بذكر التبيع و الشاه و بنت المخاض و غيرها من الفرائض 
فيهاء لا أن المراد أعيانها التى قد لا تكون فى النصابء بل ليست فيه قطعا فى الخمس من الإبل و نحوه, و لا يوافق ما تسمعه إن 
شاء الله من تحقيق كون الزكاه فى العين على جهه الشركه مشاعه فى جميع النصاب» فلا ريب حينئذ فى الانصراف إلى الوسط 
كما فى جميع ما ورد من نظائر ذلككء و مما ذكرنا يظهر لك ما فى كلام جمله من الأعلام حتى من قال بالمختار منهم, فإنه 
استند إلى اقتضاء ذلكك ذلكك. و فيه أن مقتضاهما الأخذ من الجيد و الردى و الوسطء لا أن أقل الواجب عليه الوسطء فلاحظ و 
تأمل. 


[و أما اللواحق] 

اشاره 

وأما اللواحق 

[فى تعلق الزكاه بالعين] 

فهى أن الزكاه تجب فى العين لا فى الذمه على المشهور نقلا و تحصيلاء بل فى شرح المفاتيح للبهبهانى «كاد يكون إجماعا؛ بل 
فى موضع من التذكره «نسبته إلى أصحابنا» و فى آخر «عندنا» و فى ثالث «نفى الخلاءف عنه) و فى كشف الحق «نسبته إلى 
الإماميه» بل فى محكى المنتهى «هو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو غله أو أثماناء و به قال أكثر أهل العلم» و فى السرائر 
«أنهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاه فى الأعيان دون غيرها من الذمم» وفى محكى الانتصار «أنه الذى يقتضيه أصول الشريعه)» و 


فى محكى مجمع البرهان (أنه المفهوم من الأخبار, و لعله لا خلاف فيه عند أصحابنا» و عن بعض أن القائل بالذمه مجهولء و 
آخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا 


جْ لاه ص: ١4‏ 


وفى البيان عن ابن حمزه أنه نقله عن بعض الأصحابء قيل: و لعله فى الواسطه» إذ ليس لذلكك فى الوسيله أثرء و أرسل القول 
به فى محكى المبسوطه و لعله يريد بعض العامه كما نسبه إليه فى محكى المعتبر. 


و كيف كان فلا ريب فى تعلقها بالعين فى الغلات الوارد فيها العشر و نصفه و نحوهما مما هو حصه مشاعه فى العين الخارجيه. 
بل و فى غيرها كالنقدين و الأنعام الوارد فيها بلفظ «فى» التى هى حقيقه فى الظرفيه» كك 


قوله (عليه السلام)10): «فى مائتى درهم خمسه) 
و «فى أربعين شاه شاه)»)(؟3) 


و نحوهاء خصوصا بعد ما ورد( )من النصوص بلفظ الشريكك بين الفقراء و الأغنياء فى أموالهمء و أنه فرض الله لهم فيها كذا و 
كذاء و ما ورد0)فى آداب المصدق و غيره مما هو ظاهر أو صريح فى ذلك و ما ورد(ش)من تلف الزكاه بتلف المال من غير 
تفريطء و من تبعيه الساعى العين لو باعها المالكء و غير ذلك مما لا يبقى للفقيه معه ريب فى تعلقها بالعين» مضافا إلى ما 
حكى من الاتفاق على تقدمها على الدين إذا قصرت التركه و كانت عين النصاب باقيه» و سقوطها بتلف النصاب من غير تفريط 
و تبعيه الساعى العين لو باعها المالكك و لم يؤد الزكاه؛ و غير ذلكك مما لا يتم بمقتضى الضوابط إلا على تعلقها بالعين. 


فما يقال بعد ذلكك كله- من أن المراد من لفظ «فى» التسبيب نحو قولهم فى القتل خطأ الديه» و فى العين نصف الديه» و نحوها 


مما هو شائع معروف مؤيدا ذلكك بعدم تعقل الظرفيه حقيقه فى نحو 
قوله (عليه السلام): «فى خمس من الإبل شاه) 


.8 الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ”و‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ 7 -" 

*- ”© الوسائل- الباب- 5- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 6. 

؟- * الوسائل- الباب- -١6‏ من أبواب زكاه الأنعام. 

ه- ه الوسائل- الباب- ؟7١-‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ؟. 


جْ زغلة ص: ١6‏ 


و نحوه مما كانت الفريضه فيه ليست من جنس النصابء فيعلم أن باقى الخطابات كذلك لأن الجميع من مذاق واحدء و بأنه لو 
كانت فى العين لم يجز للمالك الإعطاء من غير العين حتى القيمه» مع أن الإجماع المحكى عن جماعه على جوازه» بل يمكن 
تحصيله مضافا إلى ما دل على إعطاء القيمه» و صحيح عبد الرحمن (0)الآتى المشتمل على تأديه الزكاه من غير العين أيضا- فى 
غير محله» ضروره معلوميه المجازيه فى استعمال «فى» فى السبب و كثرته بعد التسليم غير مجديه. بل لو سلم مساواته للحقيقه 
أمكن ترجيح الظرفيه بما عرفت من النصوص و غيرهاء فيجب حينئذ ارتكاب التجوز فى نحو 


قوله (عليه السلام): 


«فى خمس من الإبل شاه) 


بإراده أن له فى الإبل الخمسه مقدار نسبه الشاه إليهاء و يكون المراد حينئذ من ذكر الشاه ضبط الحصه المشاعه. بل الظاهر إراده 
ذلكك فى جميع خطابات الزكاه التى لم ينص عليها بالحصه المشاعه كالغلات» لكون الجميع باعتراف الخصم على مذاق واحدء 
فقوله: فى الست و عشرين بنت مخاض مثلا أى فيها ما يقابل بنت المخاض ضروره عموميه الخطاب للتى فيها بنت مخاض و 
لغيرها مما لا يمكن كون المراد منه فيها نفس بنت المخاضء بل التى 


فيها لا تتعين زكاه عند القائلين بتعلقها بالعين» ضروره كونها جزء النصاب الذى تعلق الزكاه بجميعه؛ فليس المراد من الجميع 
حينئذ إلا ضبط الحصه المشاعه بذلكك» حتى 


قوله (عليه السلام)50): «فى أربعين شاه شاه») 


و يرجع الجميع إلى معنى ما ذكروه فى الغلات المصرح فيها بالحصه المشاعه. فلا حاجه حينئذ إلى التفصيل بين كون الفريضه 
من جنس النصاب و عدمه. فالأول الزكاه منه فى العين بخلاف الثانى» إذ قد عرفت أن الجميع من واد واحدء و لعل الداعى إلى 
ذكرها بهذا الطريق بعد كونه أحد الطريقين أنه قد تنتهى الحصه إلى ما لا تضبطه الكسور المعروفه من 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- *- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ 7-7 


جْ لغلة ص: ١١‏ 


العشر فنازلاء كما أن الداعى إلى ضبطها بالشاه و بنت المخاض و نحوها دون القيم سهوله معرفه ذلكك بالنسبه إليهم فى ذلكك 
الوقت و تيسره لهم» و لذلكك خير فى الجبر بين الشاتين و العشرين درهماء مضافا إلى احتمال التفاوت بين الحصه المقدره 
بمقابله الشاه و بين الحصه المقابله بقيمتها المحموله على الدراهم و الدنانير» فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع» و إعطاء البدل غير العين 
أو القيمه غير مناف بعد أن كان ذلك بدليل شرعى معتبر مبنى على الإرفاق بالمالككء كما يومى اليه خبر المصدق (1١)على‏ أن 
ذلك 


معارض بتخلف لوازم كونها فى الذمه كما عرفت,ء و رفع اليد عن القولين باعتبار تخلف اللازمين مع بعد تسليم إمكانه إحداث 
قول ثالث, كما هو واضح. 


و على كل حال فقد ظهر لكك من ذلكك اندفاع ما عساه يقال من أنه على تقدير العين يلزم استعمال اللفظ فى حقيقته و مجازه 
حر 
قوله (عليه السلام)5): «فى الست و عشرين بنت مخاض» 


بالنسبه إلى ما إذا كانت جزءا منه و ما لم تكن بإراده العين فى الأول و ما يقابل القيمه فى الثانى» لما عرفت من اتحاد المراد فى 
الجميع؛ و كذا اندفاع الإشكال الذى استعظمه جمله من الفضلاء- على قول من سمعت من الأصحاب بأن أقل الفريضه فى الغنم 
الجذع؛ و هو ما كمل له سبعه أشهرء بأن الفريضه جزء من النصابء فلا بد من حول الحول عليها كالنصاب» فكيف تكون سبعه 
أشهرء إذ قد عرفت أن ذلك التقدير للفريضه التى هى حقيقه الحصه الشائعه فى مجموع النصابء بل هى على النسبه فى كل 
جزء جزء من النصابء و لا فرق فيما به التقدير بين السبعه أشهر و الأقل و الأكثر. كما هو واضح. و إطلاق اسم الفريضه على ما 
به التقدير باعتبار انطباقه عليها فى حال الإخراج و أن الشارع اعتبر تقدير الفريضه بل لعله المراعى فى التقويم دون الحصه و 
نحو ذلكك. 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ع.‎ -1١ الوسائل- الباب-‎ 7 -" 


جْ زغعاة ص: ١‏ 


لا أنه الفريضه أولا و بالذات» بل ظهر مما ذكرنا كيفيه تعلقها بالعين» و أنها على جهه الإشاعه فى مجموع أجزاء النصاب كما هو 
الظاهر من كلام الأصحاب على ما اعترف به فى المداركء بل عن إيضاح الفخر نسبته إليهمء لا أنه تعلق رهانه و المال فى الذمه 
أو ليس فيهاء و لا أرش جنايه كذلك, لما سمعته من الأ-دله الظاهر بعضها إن لم يكن جميعها أو الصريح فى نفى هذين 
الاحتمالين» لكن فى التذكره بعد البناء على أنها فى العين قال: 


«و هل يصير أهل السهمين بقدر الزكاه شركاء لرب المال؟ الأ.قرب المنع؛ و هو أحد قولى الشافعى, و إلا لما جاز للمالكك 
الإخراج من غيره» و يحتمل ضعيفا الشركه» ثم ذكر الاحتمالين المزبورين غير مرجح أحدهما على الآخر و ذكر ما يتفرع عليهما 
و على الشركه و قال فى البيان: «فى كيفيه تعلقها بالعين وجهان, أحدهما أنه طريق الاستحقاق فالفقير شريككء و ثانيهما أنه 
استيثاق فيحتمل أنه كالرهن» و يحتمل أنه كتعلق أرش الجنايه بالعبد» و تضعف الشركه بالإجماع على جواز أدائها من مال آخرء 
و هو مرجح للتعلق بالذمه. و عورض بالإجماع على تتبع الساعى العين إذا باعها المالك, فلو تمحض التعلق بالذمه امتنع - ثم 
قال !عاو تمل أن يفره تعلق الركامطن نعت الأبل التسة بالذمة لآق الواج كاه و لست هن عتين:الثالة و جات أن 
الواجب فى عين المال قيمه شاه و الجميع كما ترىء و الأصل فى هذه الاحتمالا.ت العامه و إن تبعهم عليها غيرهم غفله عما 
تقتضيه نصوصنا و غيرهاء و حينئذ فلو باع المالكك النصاب نفذ فى نصيبه قولا واحدا كما اعترف به فى البيان» و وقف فى حصه 
الفقير على إجازه الإمام عليه السلام أو وكيله» فيأخذ من الثمن بالنسبه. و لو أدى المالكك الزكاه من غيره بعد البيع لم يجد فى 
الصحه. ضروره عدم الملكث حال البيع» اللهم إلا أن يجعل الشرط الملكك و لو متأخرا عنه» و فيه بحث أو منع» و ما يقال إن 
التأديه من الغير تقوم مقام الإجازه يدفعه- بعد اختصاصه بالتأديه للإمام عليه السلام أو وكيله دون الفقير الذى لا تجدى الإجازه 
منه. لعدم الولايه له. و عدم 


جْ 6 ص: ازفرددا 


اختصاص الحق به- أن المتجه حينئذ الرجوع بالثمن على النسبه كما هو مقتضى الإجازه. اللهم إلا أن يكون ذلك معاوضه عنه 


وهو كما ترى. 


نعم لو ضمن المال قبل البيع و قلنا بصحه الضمان له على معنى أن له نقل المال إليه بالقيمه فى ذمته اتجه حينئذ الجواز لحصول 
الشرطء لكن فى 


صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله (0)«قلت للصادق (عليه السلام): رجل لم يزكك إبله و شاته عامين فباعها على من اشتراها أن 
يزكيها لما مضىء قال: نعم تؤخذ زكاتها و تبع البائع أو يؤدى زكاتها البائع» 


و احتمله فى البيان» قال: «إذا باع بعد الوجوب نفد فى قدر نصيبه قولا واحداء و فى 


قدر الفرض يبنى على ما سلفء فعلى الشركه يبطل البيع فيه و يتخير المشترى الجاهل لتبعض الصفقه فإن أخرج البائع من غيره 
ففى نفوذ البيع فيه إشكال من حيث أنه كإجازه الساعى» و من أن قضيه الإجازه تملك المجيز الثمن» و هنا ليس كذلكك, إذ قد 
يكون المخرج من غير جنس الثمن و مخالفا له فى القدر) قلت: يمكن أن يكون بمنزله الإجازه له فى ضمانه إياه و نقله اليه ثم 
قال: «و على القول بالذمه يصح البيع قطعا فإن أدى المالكك لزمء و إلا فللساعى تتبع العين» و يتجدد البطلان و يتخير المشترى» و 
على الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان و يخرج من غيره؛ و على الجنابه يكون البيع التزاما بالزكاه» فإن أداها نفذ, و إن امتنع 
تتبع الساعى العين» و حيث قلنا بالتتبع لو أخرج البائع الزكاه فالأخرب لزوم البيع من جهه المشترىء و يحتمل عدمه إما 
لاستصحاب خياره؛ و إما لاحتمال استحقاق المدفوع؛ فتعود مطالبه الساعى» قلت: 


فيه أن المتجه على الأول عدم تبعيه الساعى العين» لعدم تعلق الحق بها كما هو الفرضء و قد يقوى الصحه على الثانى إذا تعقبه 
الفكك بأداء الزكاه من غيره على ما تسمعه إن شاء الله فى كتاب الرهن, و كأنه عرض بما ذكره لما فى التذكره. قال: «فإذا باع 
النصاب 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


جْ زه ص: ع١‏ 


بعد الحول و قبل الإ-خراج فالبيع فى قدر الزكاه مبنى على الأقوال» فمن أوجبها فى الذمه جوز البيع» و من جعل المال مرهونا 
فالأقوى الصحه. و إن قيل بالشركه فالأقوى الصحه أيضاء لعدم استقرار حق المساكين, فان له إسقاطه بالإخراج من غيره؛ و إن 
قيل تعلق أرش الجانى ابتنى على ببع الجانى» و الوجه ما قلناه من صحه البيع مطلقاء و يتبع الساعى المال إذا لم يؤد المالكك 
المال» فينفسخ البيع فيه على ما تقدم, و لو لم يؤد المالكك من غيره و لم يأخذ الساعى من العين كان للمشترى الخيار» لتزلزل 
ملكه. و تعرض الساعى به متى شاءء و لو دفع المالك الزكاه من موضع آخر سقط خيار المشترى لزوال العيب» و يحتمل ثبوته» 
لإمكان أن يخرج المدفوع مستحقاء فيتبع الساعى المال- ثم قال-: و لو قلنا ببطلان البيع فى قدر الزكاه كما اختاره الشيخ صح 
البيع فى الباقى» فللمشترى الخيار, و لا يسقط خياره بأداء الزكاه من موضع آخرء لأن العقد فى قدر الزكاه لا ينقاب صحيحا 
بذلكك). 


فيه مواضع للنظر لا- تخفى عليكك بعد الإحاطه بما ذكرناء كما لا يخفى عليكك أنه لا يتجه ما ذكراه من صحه البيع على تقدير 
الشركه فى نصيبه إلا على المختار من أن الشركه على جهه الإشاعه فى كل جزء من أجزاء النصاب دون الشركه على جهه 
الترديد فى الكلى بمعنى أن 


للفقير شاه من الأربعين مثلا دائره. لا أن له فى كل شاه جزءاء إذ هو مع أنه خلاف ظاهر الأدله السابقه لا يتم القول بالصحه فى 
نصيبه عليه؛ للإبهام و الاجمال فى كل من نصيب الفقير و المالك. فلا يصح بيع واحد منهماء لأنه بمنزله بيع شاه من هذه الشياه 
و عبد من هؤلاء العبيد» و قد عرفت الإجماع على الصحه فى نصيب المالكء بل قد يستفاد مما هنا قوه ما ذكرناه سابقا من تعلق 
الزكاه بالنصاب و العفو لو كانء لا أنها مختصه به دون العفوء فإنه قد لا يتجه صحه البيع حينئذ للإبهام و الاجمال 


جْ زه ص: م١‏ 


أيضاء فتأمل جيداء و الله أعلم. 
[فى ضمان المالك الزكاه إذا تلفت بتفريطه] 


و كيف كان ف على المختار إذا تمكن من إيصالها أى الزكاه إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإذا فرط فان تلفت لزمه الضمان 
بلا خلاف فى الثانى ولا إشكال؛ ضروره معلوميه هذا الحكم فى الأمانات التى هذه من جملتهاء بناء على أنها فى العين؛ و أما 
الأول فلا ريب فيه على تقدير عدم جواز التأخير له؛ إذ هو حينئذ كالغاصبء أما على الجواز كما هو مقتضى جمله من النصوص 
المعتبره على ما تعرفه فى محله فلعل الضمان فيه حينئذ للإجماع المحكى إن لم يكن المحصلء و 


صحيح ابن مسلم (1١)«قلت‏ لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: 
إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فعبث بها إلى أهلها فليس عليه 
ضمانء لأنها قد خرجت من يده؛ و كذلك الوصى الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذى أمر بدفعه اليه 
و إن لم يجد فليس عليه ضمان"» 


و صحيح زراره(1)عنه (عليه السلام) أيضا «عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعتء فقال: ليس على الرسول و لا على 
المؤدى ضمانء قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال: لا و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو 
لها ضامن حتى يخرجها) 

و بهما يقيد إطلاق ما دل على عدم الضمان بالإرسال و نحوه. كما أنه لا منافاه بينهما و بين ما دل على جواز التأخير و الإرسال و 


نحوهماء لعدم التضاد بين الجواز و الضمان الذى لم يعتبر فيه الإثم فى شى ء من الأدله كما هو واضحء و إطلاق التفريط فى 
المتن و غيره عليه من حيث ترتب الضمان به لا من جهه الإثم» و ربما تسمع فيما يأتى إن شاء الله تعالى زياده تحقيق للمسأله. 


.١ الوسائل- الباب- 94؟7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
." الوسائل- الباب- 74- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 7-1 


اج 6 ص: ع١‏ 
و كذا يلزمه الضمان لو تمكن من إيصالها إلى الساعى أو الإمام عليه السلام لكون الإيصال 


إليهما إيصالا إلى أهلهاء بل الظاهر أن الحكم كذلك فى المجتهد أو وكيله بالنسبه إلى هذا الزمان» لاتحاد المدرك فى 
الجميع» و هو عموم ولايتهم. و الله أعلم. 


[فى حكم ما لو أمهر امرأه نصابا و حال عليه الحول عندها] 


ولو أمهر امرأه نصابا ملكته بالعقد كما تعرفه فى محله إن شاء الله» و حينئذ فلو أقبضها إياه و حال عليه الحول فى يدها وجب 
عليها الزكاه بلا خلاف ولا إشكال فيه. لإطلاق الأدله السالم عن المعارضء و كونه فى معرض السقوط أو التشطير غير قادح 
كما فى الهبه و غيرها و لو طلقها قبل الدخول و بعد الحول و لم تخرج بعد الزكاه من العين و لا من الغير مع تمكنها من الإخراج 
كان له النصف موفراء و عليها حق الفقراء فتخرجه من نصيبها أو غيره للآديه التى يمكن امتثالهاء بخلاف ما لو وجده تالفا فإنه 
ينتقل للقيمه» و خطاب الزكاه خاص بها لا مدخليه للزوج به فلا ينقص من نصيبه شى ء». لكن قد يناقش فيه فى بادئ النظر بأن 
مقدار الزكاه قد خرج عن ملكها بحول الحولء فليس الباقى فى يدها إلا ما عداه. و الطلاق إنما يفسخ المملكك الذى هو عقد 
النتكاح فى النصفء و هو حقيقه الحصه المشاعه فى جميع المهرء فمع فرض ذهاب شىء منه يتعذر من النصف نسبته؛ فينتقل 
إلى القيمه؛ لا أنه يذهب جميعه منهاء و إلا لاقتضى فيما لو تلف منه النصف قبل الطلاق انحصار حقه فيما بقى فى يدها من 
النصف الآخرء و هو معلوم البطلان» ضروره عدم كون ما فى يدها النصف المشاع حقيقه و إن أطلق عليه اسم النصفء. فالمتجه 
حينئذ فى الفرض انتقال النصف المشاع فى غير فريضه الزكاه للزوج و تغرم له قيمه النصف من الفريضه؛ و يكون المراد مما فى 
المتن و نحوه من أن له النصف موفراً عدم النقصان فى حقه باعتبار ضمانها له قدر الفائت, لا أن له النصف كملا من الموجود. 
واحتمله فى المدارك تبعا للمسالكك. 


و من هنا كان المحكى عن المبسوط فيما نحن فيه أن لها الإخراج من الغير و من 


جْ زغعاة ص: 1١‏ 


العين» و يكون الحكم كما لو طلقها بعد الإخراج كذلك,. و احتمله فى البيان» قال «و لو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت 
الزكاه عليهاء فان طلق بعد الإخراج أخذ نصف الباقى و نصف قيمه المخرجء ولا ينحصر حقه فى الباقى على الأقوىء و إن طلق 
قبل الإخراج احتمل أن لها الإخراج من العين و تضمن للزوج. فلو اقتسمها قبل الإخراج فالأقوى صحه القسمه و تضمن للساعىء 
فلو أفلست فله الرجوع على الزوجء ثم هو يرجع عليهاء و لو طلق قبل تمكنها من الإخراج لم تسقط زكاه ما أخذ الزوج» لرجوع 
عوضه إليهاء و هو البضعء بخلا.ف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج» و كذا الدروس.ء قال: «و لو تشطر قبل 
الدخول و بعد الحول فال زكاه عليها و فى جواز القسمه هنا نظرء أقربه الجواز و ضمانهاء و به قطع فى المبسوطء فلو تعذر أخذ 
الساعى من نصيب الزوج» و رجع الزوج عليهاء و لا يسقط وجوب الزكاه فى النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء لرجوع 
العوض إليها). 


قلت: لا يخفى عليكك- بناء على ما ذكرنا سابقا من التعلق بالعين على جهه شركه الإشاعه- أن المتجه استحقاقه النصف كملا من 
العين» لعدم المعارضه بين الخطاب به و الخطاب بالزكاه بعد فرض الإشاعه فى كل منهماء فكل شاه مثلا نصف منها للزوج و 
جرع تن أرصية يخز القن قي عن كالنطة بولك و الفلكع ف الموار وكاو يدن لضان عد فن امنيا خاضية أن 
الباقى بعد إخراج الحصتين لهاء نعم لو أن خطاب الزكاه يقتضى شاه مخصوصه أو شاه كليه مردده اتجه حينشذ انتقال نصف 
الموجود له و غرامه ما فات بالزكاه عليهاء و من ذلكك ظهر لكك أن ليس لها الإخراج من العين قبل القسمه كما عن المنتهى و 
التحرير التصريح به. لكون المال مشتركا ببنها و بين الزوج و الفقراء» بل عن الشافعى المنع من القسمه قبل أداء الزكاه إلا أن 
تنتقل إليها بضمان و نحوه؛ فتختص الشركه بينها و بين الزوج» فتصح القسمه. نعم يمكن أن يقال بصحه 


جَ 36 ص: ١/8‏ 


القسمه مراعاه بالأداء على نحو ما سمعته فى ببع النصابء و لا فرق فى الحكم المزبور بين طلاقها قبل التمكن من الأداء أو بعده. 
ضروره حصول ملكك الفقير بحول الحول» و عدم معارضه ما ثبت للزوج بالطلاق له مضافا إلى تأخره عن خطاب الزكاه كما هو 
الفرضء فلا حاجه إلى التعليل برجوع العوض إليهاء و هو البضع. 


فمن الغريب ما عن التحرير من أن الوجه سقوط نصف الفريضه. و أغرب منه التعليل له بأنه كالتلف قبل التمكنء و لم يثبت 
عنده عوضيه البضع» ضروره وضوح الفرق بين المقامين» و عدم بناء المسأله على عوضيه البضع و عدمهاء على أن المحكى عنه و 
المنتهى أنه قرب وجوب الزكاه فيما لو انفسخ النكاح بعيب و سقط المهر كله» و إن ضمنت قدر المأخوذ فيهاء ولا فرق بين 
المسألتين» اللهم إلا أن يخصا ذلكك بما إذا كان بعد التمكن و إن كان هو غير مجد لهم فى الحكم فى أصل المسأله. لأن 
التمكن من الأداء معتبر فى الضمان لا فى الوجوبء و الفرض أن خطاب النصف أو الكل حصل بعد خطاب الزكاه فهو كما لو 
كان تالفا من يدهاء و هو واضح. 


هذا كله فيما لو طلقها قبل الإخراج من العين» أما لو كان بعده فالمتجه أخذ نصف الموجود و غرامه نصف قيمه المخرج فى 
الزكاه أو نصف مثله إن كان مثلياء و لا ينحصر حقه فى الباقى وفاقا لما سمعته من الدروس و البيان» و هو المحكى عن التذكره 
فى آخر كلا.مه خلافا للمحكى عن المبسوط و التحرير و غيرهماء فحصروه فى الباقى» بل ربما استظهر من المتن و القواعد و 
محكى المنتهىء و لعله لإطلاق كلامهم و إن كان قد يحتمل كون موضوع المسأله فى كلامهم ما كان قبل الإخراج» و قد عرفت 
أن التحقيق فيها ذلك. 


و على كل حال فلا-ريب فى أن الأأقوى ما ذكرناء لما عرفت من أن نصف المهر حقيقه الحصه المشاعه فى جميع أجزائه» فمع 
فرض تلف شى ء و لو بالانتقال إلى الغير يسقط من النصف على النسبه» و إن غرمت له القيمه أو المثل؛ لأنه فى يدها مضمون 


جْ 6 ص: ١9‏ 


عليهاء و بذلك ظهر لكك الفرق بين الطلاق قبل الإخراج و عدمه؛ ضروره عدم ملكك الفقير فى الأول لجميع الشاه بل حصه منها 
لا تعارض ملكك الزوج لنصفهاء بخلاف الثانى الذى قد ملكك الفقير فيه جميع الشاه» كما هو واضحء أما لو كان الإخراج من غير 
العين فلا خلا أجده فى استحقاق الزوج النصف كملا من المجموع, لوجود المقتضىء و هو الطلاق» و عدم المانع كما 
عرفت» و ما يتوهم فى بادئ النظر من أن ذلكك انتقال جديد إليها بسبب أداء القيمه أو غيرهاء و الطلاق إنما يفسخ الملكك 
الحاصل لها بسبب النكاح دون غيره من النواقل الجديده. فلو فرض انتقال المهر عنها بهبه أو نحوها ثم عاد إليها يرث أو غيره 
ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له إلا القيمه. لأن الطلاق فاسخ لا ناقل- يدفعه- بعد تسليم أن ليس له إلا القيمه فيما فرض مثالا 
لما نحن فيه- أن ما هنا ليس كذلك, لما عرفت من عدم المعارضه بين حق الزكاه و ما يثبت للزوج من النصفء لكونهما حقين 
مشاعين فى المال المحتمل لهما من غير عول كما أوضحناه سابقاء فلا فرق بين بقائه للفقير و بين انتقاله عنه حينئذ, و الله أعلم. 


ولو هلكك النصف بعد قسمته مع الزوج قبل أداء الزكاه حيث يصح لها ذلكك بتفريط منها و لم تؤد الزكاه لفلس أو غيره كان 
للساعى أن يأخذ حقه من العين التى فى يد الزوج و يرجع الزوج عليها به. لأ-نه مضمون عليها إلا أن الظاهر كون حقه نصف 
الزكاه لا تمامها بناء على ما عرفته من الإشاعه؛ و يتبعها أى الساعى فى النصف الآخر. لأن الفرض التفريط منهاء نعم إذا لم يكن 
تفريط فلا رجوع له عليهاء و أما احتمال رجوعه بتمام الزكاه على ما فى يد الزوج فلا يتم على ما قلناه من تعلقها بالعين على وجه 
الإشاعه لا الكلى فى النصاب, كما أن المتجه بناء على ما ذكرنا لو كان التلف بعد الطلاق انتقال نصف الموجود إلى الزوج» و 
يغرمها ما قابل النصف التالفء لا أنه يختص بالموجودء ضروره اقتضاء الشركه ذلكك, كما هو واضح بأدنى تأملء و الله أعلم. 


جْ 36 ص: له( 


ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته فى رأس كل سنه من غيره تكررت الزكاه فيه لعدم نقصانه و إن لم 
يخرج من غيره وجب عليه زكاه حول واحد لحصول النقصان حينشذ بناء على المختار من كون التعلق فى العين تعلق شركه. أما 
على تقدير وجوبها فى الذمه فالمتجه حينئذ تكرار الزكاه فى كل سنه و لو وصل إلى حد يستوعب النصاب أو يزيد عليه بتعاقب 
السنين» و هو واضح. نعم لو كان عنده أكثر من نصاب كتسعه و أربعين من الغنم مثلا- فحال عليه الحول كانت الفريضه فى 
النصاب و يجبر فى الحول الثانى من الزائد فتجب فريضته و هكذا فى كل سنه حتى ينتهى الزائد ف ينقص المال عن النصاب 
كما فى السنه الحاديه عشر فى المثال المفروض فإنه لا تجب فيها زكاه لنقصان النصاب فى السنه العاشره و كذا لو كان عنده 
ست و عشرون من الابل و مضى عليها حولان وجب عليه )1١(‏ للحول الأول بنت مخاض )1١(‏ فينقص النصاب و (17) يرجع فى 
السنه الأخرى إلى نصاب الخمس و عشرين» فيجب فيه خمس شياهء فان مضى عليها ثلاثه أحوال وجب عليه (؟1) للأول بنت 
مخاض (10) و للثانى خمس شياهء و للثالث أربع شياه؛ لنقصانه عن نصاب الخمس و عشرين بالسنه الثانيه» فيرجع إلى نصاب 
العشرين الذى فيه أربع و )١18(‏ يكون المجموع حينئذ تسع شياه (11) و ذلكك كله واضحء لكن فى المداركك «لا يخفى أن ذلكك 
مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاضء أو مشتملا عليهاء أو قيمه الجميع قيمه بنت المخاضء أما لو انتفت الفروض فان كانت 
زائده عن قيمه بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمه بنت المخاض عن الحول الأول من جزء و أخذه من النصاب» و يبقى 
منها قيمه خمس شياه عن الحول الثانى» فتجب فى الثالث خمس شياه أيضاء و لو كانت ناقصه عن قيمه بنت المخاض نقص 
النصاب فى الحول الثانى عن خمس و عشرين. فيجب فيه أقل من خمس شياهء كما لا يخفى» و هو جيد و إن كان ما فرضه 


أخيرا يمكن أن 


جْ لله ص: 1١6١‏ 


بحصل فى نصاب بنت المخاض أو المشتمل عليها إذا فرض كونها من الأفراد العائبه» فان الواجب للفقير حينئذ فى النصاب قيمه 
الوسط من بنت المخاضء. و خطاب الزكاه لا يتعلق فى بنت المخاض التى هى أحد أجزاء النصابء بل الواجب فيها جزء أيضا 
كغيرهاء كما هو واضح. و الأمر سهلء هذاء و لا أظنكك تحتاج بعد ذلكك إلى كيفيه تفريع هذه الفروع و نظائرها على قولى تعلق 
الرهانه و أرش الجنايه مع كونها فى الذمه و عدمه. و ما يتأتى منها و ما لا يتأتى» و لا كيفيه التفريع» لوضوحه بأدنى تأمل حتى 
مشألة السمان"بالتمكن من الأصال للمستحق و عدقه»ؤ إن كان قد يقال: إن مسألة الضمَان و غدمه لا تنص عل :الأقوال» لوفاء 
الأدله من الإجماع و النصوصء فلاحظ و تأمل جيدا. 


و النصاب المجتمع من المعز و الضأن و كذا من البقر و الجاموس و كذا من الإبل العراب و البخاتى تجب فيه الزكاه بلا خلاف: 
بل الإجماع بقسميه عليه» لكون الجميع من جنس واحد هناء و لتعليق الزكاه على اسم الإبل و البقر و الغنم الشامل للجميع و لكن 
الكلام فى أن المالكك بالخيار فى إخراج الفريضه من أى الصنفين شاء تساوت القيم أو اختلفت كما هو ظاهر القواعد و الإرشاد 
و صريح جماعه من متأخرى المتأخرين» و ربما لاح من السرائر» أو أنه يجب التقسيط و الأخذ من كل بقسطه مع تفاوت القيم 
على معنى إخراج فريضه قيمتها مقسطه على الصنفين على النسبه كما هو خيره الفاضل فى بعض كتبه و الشهيدين و الكركى و 
أي العبامن :و الضيمرع و تسكن المسوظ و غيره بل قبل : إنه التشون لأنه الذى تقتضية:قاعذه الشركة فلو كان عنده عغرون 
بقره و عشرون جاموسه و قيمه المسنه من أحدهما اثنا عشر و من الآخر خمسه عشر أخرج مسنه من أى الصنفين شاء قيمتها ثلاثه 
عشر و نصف التى هى مجموع نصفى القيمتين» بل احتمل فى البيان أنه يجب فى كل صنف نصف مسنه أو قيمته كما عن 


جْ زه ص: لله ١‏ 


بعض العامه؛ ثم قال: «ورد بأن عدول الشرع فى الناقص عن ست و عشرين من الإبل إلى غير العين إنما هو لثلا يؤدى الإخراج 
من العين إلى التشقيص. و هو هنا حاصلء نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسناء كما لو كان عنده من كل نصاب' و فيه أن 
التشقيص لازم بناء على ما سمعته سابقا من كيفيه تعلقها بالعين» بل عند التأمل مرجع هذا الاحتمال إلى القول بالتقسيط السابق» 
ضروره أنه مع فرض عدم الفريضه التى قيمتها ما عرفت ينتقل إلى التنصيف المزبور فى القيمه» بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد 
الشركه عند التأمل» نعم هو مناف لإطلاق ما دل على إجزاء مسمى الفريضه كمنافاه القول بالتقسيط لذلكك, و كشف الحال بناء 
على ما ذكرناه من كيفيه تعلق الزكاه فى العين و أنها على الإشاعه و أن هذه المسماه بالفريضه ذكرت ضبطا لتلكك الحصه 
المتعلقه بالمال» و من هنا انصرفت إلى الوسط من المسمىء فلا يجزى الأدنى» ولا يكلف الأعلى» و حينثذ لا تفاوت فى كون 
النصاب جميعه من الجاموس أو من البقر أو مجتمعا بعد فرض كون الجميع من جنس واحد هناء و الحصه واحده. لتقديرها بأقل 
أفراد الوسط من الجنسء فإذا دفعه من أى صنف يكون أجزأء لصدق الامتثال» و إن تطوع بالعالى من إفراط الوسط زاد خيرا 
كما لو تطوع بأعلى أفراد الجنسء نعم لا يجزيه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد الجنس. لأنه أدنى الجنس حينئذ» و قد 
عرفت تقدير حصه الفقير بغيره» بخلا.ف الوسط من أى صنف يكونء فإذا كان الأمر كذلكك لم تكن قاعده الشركه تقتضى 
التقسيط المزبور. 


نعم لو كان هناك خطابان: أحدهما يقتضى وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب و الآخر يقتضى تبيع البقر اتجه مراعاه 
الأمرين فى الاجتماع على حسب النسبه. لا ما نحن فيه الذى ليس فيه إلا خطاب واحد. و هو 


قوله (عليه السلام): «فى كل 


جْ 36 ص: 1١8‏ 
ثلاثين من البقر تبيع ) 


مثلاء و الفرض شموله للصور الثلاثه» كما أن ظاهره يقتضى اتحاد الفريضه فيها أجمعء و ليس إلا على ما ذكرناء لأن الفريضه فى 
كل صوره مغايره للأخرى» ضروره عدم إمكان استفاده ذلكك من نحو الخطاب المزبور بناء على التعلق بالعين على الوجه الذى 
ذكرناه» كما هو واضح بأدنى تأمل. 


و من ذلكك ظهر لكك قوه القول الأول و أن المالكك بالخيار لكن على الطريق المزبور و أنه لا ينافى القول بالشركه التى قد 
عرفت كونها على الوجه المذكورء بل ليس النصاب المجتمع من الصنفين إلا كالنصاب من الصنف الواحد المختلفه أفراده 
بالجوده. فإنه لا إشكال فى عدم التقسيط فيه» فكذا ما نحن فيه ضروره عدم الفرق بين اختلاف القيمه فى أفراد الصنف الواحد 
و الصنف المتعدد بعد الاتحاد فى الجنس الذى هو مورد خطاب الزكاه» و صدق اسم الفريضه على كل من الفردين» و الفرض 
أن التقدير بها كما هو واضحء بل ظهر مما ذكرنا أنه يجزى عن نصاب كل من الصنفين فرد من الصنف الآخرء فيجزى عن 
نصاب الضأن ثنى من المعزء و عن نصاب المعز جذع من الضأن كما عن التذكره التصريح به. بل عنها أيضا و المبسوط أنه إذا 
كان المال خأتا أو ساعزا كان الخبار'لرت الخال إقةشاء أغطى من الضآن: و إقاشاء من الماعده زو هو موآافق' لما قلناة شقاء لك 
المحكى عنهما فيما نحن فيه التقسيط» و هو مناف لذلكك,. إلا أن يحمل على عدم اختلا-ف القيمه؛ إذ الظاهر عدم اعتبار 
التقسيط, لعدم الفائده فيه و إن اقتضاه إطلاق بعضهم. لكن يجب تنزيله على اختلاف القيمه» بل ربما كان فى كلامه ما يشهد 
بذلك, و على كل حال فالتحقيق ما عرفت. 


ولو قال رب المال: لم يحل على مالى الحول أو قد أخرجت ما وجب على أو تلف ما ينقص تلفه النصاب أو لا حق على أو نحو 
ذلك قبل منه ما لم يعلم كذبه بلا خلاف يظهر منا كما اعترف به فى الجمله بعضهم للأصل فى البعض و 


قول أمير المؤمنين 


جْ زغاة ص: ١8‏ 


(عليه السلام)(١)فى‏ حسن يزيد بن معاويه لمصدقه: «ثم قل لهم يا عباد الله أرسلنى إليكم ولى الله لآخذ منكم حق الله فى 
أموالكم» فهل لله فى أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ 


فان قال لكك قائل: لا فلا تراجعه» فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معها 
وفى روايه أخرى (7)«فإن ولى عنكك فلا تراجعه) 


مؤيدا ذلك كله بأن الإخراج حق له. لكونه ولا-يه كولا-يه الوكيل» كما هو حق عليه؛ و لأ-نه لا يعلم غالبا إلا من قبله» لعدم 
انحصار المستحق حتى يستعلم؛ خصوصا و قد جاز احتسابها من دين و غيره مما يتعذر الاشهاد عليه؛ و لأنه عباده فيقبل قوله فى 
أدائها و لم يكن عليه بينه و لا يمين فى ذلكك و إن كان مخالفا للأصل بلا خلاف أجده. نعم فى الدروس يصدق المالك فى 
تلفها بظالم و غيره بيمينه بعد الحكم بتصديقه فى عدم الحول بغير اليمين» قبل: و لعله لكون الأولى على خلاف الأصل دون 
الثانيه» لكن مقتضاه ثبوته فى كل ما كان من هذا القبيل حتى الإخراجء اللهم إلا أن يفرق بينه و بين غيره بأنه عباده» فلا يكلف 
البينه على أدائها بخلاف غير الإخراج. 


و كيف كان ف لو شهد عليه شاهدان بأنه قد حال الحول أو أن المال موجود غير تالف قبلا لعموم ما دل على قبول البينه» و لا 
معارض له 


حتى الحسن المزبور()الظاهر فى غير المفروضء أما لو شهدا بعدم الإ.خراج فإن كان مع دعوى المالكك الإخراج فى صوره 
يمكن الشهاده بنفيهاء كأن يقول: دفعت الزكاه إلى هذا المستحق فى اليوم الفلانى من غير محاسبه عليه بدين و نحوه فشهدا بأنه 
لم يكن فى ذلك اليوم فى هذا البلد و دفعت الشاه الفلانيه فى يوم كذا فشهدا بأنها قبله و نحو ذلك فلا إشكال فى القبولء لأنه 
و إن كان نفيا إلا أنه باعتبار كونه شيئا مخصوصا يرجع إلى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ١‏ لكن روى عن بريد بن معاويه. 
-١‏ ؟ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث 8. 
 -*‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 


جْ زغعاة ص: ١66‏ 


الإثبات» بخلاف النفى المطلق الذى لا يمكن العلم به غالباء و كذا لا تقبل دعوى المالككث مع العلم بكذبهاء ضروره أولويه ذلكك 
من عدم سماعها مع الشهاده عليه بخلافهاء مضافا إلى أدله الأمر بالمعروف و غيره؛ و به صرح فى الروضه و غيرهاء بل كأنه من 
الواضحاتء لكن ربما توهم القبول معه عملا بإطلاق الحسن المعلوم عدم إراده ما يشمل ذلك منه. كما هو واضح. 


و إذا كان للمالك أموال متفرقه فى أماكن متعدده إلا أنها من جنس واحد كان له إخراج الزكاه من أيها شاء بلا خلاف ولا 
إشكالء ضروره خياره مع الاجتماع؛ و قاعده الشركه لا تنافى ذلكك بعد ثبوته بالأدله السانقة رو كل| الى كاتنت أجداسا تلن راد 
على الاجتزاء بالقيمه» و أنها لا تخص النقود فلم يتضح لنا وجه ذكر المصنف ذلكك هنا مع استفادته من 


المباحث المتقدمه. و يمكن أن يكون لخلاف بعض العامه أو لدفع توهم المنع من ذلككء للمنع من إخراج الزكاه عن البلد التى 
حصلت فيه مع وجود المستحق, لكن تسمع إن شاء الله تحقيق الحال فى ذلك. 


ولو كان السن الواجبه فى النصاب كبنت المخاض و الحقه و المسنه مريضه و باقى النصاب صحيحا لم يجب على الساعى 
أخذها لو دفعها المالكك بل لا يجوز و أخذ غيرها مما هو من أفراد الفريضه إن اختار المالكك شراءها مثلاء فان لم يختر المالكك 
ذلك ولا البدل الشرعى الذى عرفته سابقا دفع القيمه من النقدين أو غيرهما بالقيمه على التفصيل الذى مر سابقاء و كأن 
المصنف ذكر ذلك توطثه لما بعده» و هو قوله و لو كان كله مراضا بمرض واحد لم يكلف شراء صحيحه بلا خلاف بل ظاهر 
نسبته إلى علمائنا فى المدارك و محكى المنتهى الإجماع عليه» كظاهر اقتصار نسبه الخلاف فيه إلى مالكك و محكى التذكره. 
بل هو صريح الحدائق للأصل و ما سمعته سابقا من أن الزكاه فى العين على وجه الشركه حقيقه. و أن المراد من ذكر الفريضه 


ج 16ء ص: 1١672‏ 

تقدير الحصه الواجبه» فلا تفاوت حينئذ بين كون النصاب مريضاً أو صحيحاًء ضروره رجوع الحال إلى نحو 
قولهم (عليهم السلام)(1): «فيما سقت السماء العشر) 

الذى من المعلوم عدم الفرق فيه بين الجيده و الرديه» فكذا 

قوله (عليه السلام)(5): «فى الأربعين شاه شاه) 

المراد منه وجوب ربع العشرء و انسياق الصحه من 

قولهم (عليهم السلام)00: «فى سته و عشرين من الإبل بنت مخاض'» 


و نحوه لو سلم غير مناف بعد كون المراد منه تقدير النسبه» فمع فرض ضبطها بنسبه الصحيح من بنت المخاض إلى باقى النصاب 
الصحيح كان الواجب الحصه المشاعه التى هى العشر و نحوه مثلاء فلا تفاوت حينئذ بين المراض و الصحاح, إذ حاصله أن الله 
تعالى أوجب الزكاه فى الإبل و البقر و الغنم كما هو مضمون النصوصء و لاحظ تقدير الحصه فى الجميع بالصحيح, كما هو 
واضح. 


نعم لو فرض تفاوت المرض أو فرض كونه فى البعض دون البعض اتجه عدم الا-جتزاء بالمريضه حينئذ» لعدم انطباقها على 
الحصه المشاعه التى هى ربع العشر فى الأربعين من الغنم مثلاء إذ الفرض تفاوت الأفراد فى القيمه» فلو كان عنده عشرون شاه 
صحيحه قبمه كل شاه عشره دراهم» و عشرون مريضه قيمه كل واحده منها خمسه دراهم كان قيمه ربع العشر منه سبعه دراهم و 
نصفء لا الخمسه دراهم الذى فيه ضرر على الفقير و لا العشره الذى فيه ضرر على المالكء و مع ذلك مناف لقاعده الشركه؛ و 
من هنا صرح الشيخ و ابن حمزه و الفاضل و الشهيدان و الكركى و غيرهم بمراعاه التقسيط 


فى صوره التلفيق» بل نسبه بعضهم إلى الأصحابء لكن قالوا: إنه يخرج حينئذ فرد من مسمى الفريضه قيمته نصف قيمه الصحيح 
وافف تيد المريقن ل كا اللانيق العف 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 5- من أبواب زكاه الغلات. 

باب- 5- من أبواب ز 
"- 7 الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 
*- ” الوسائل- الباب- -1١‏ من أبواب زكاه الأنعام. 


جْ زه ص: /ام ١‏ 


و هكذا فى الثلثين و الثلث و غيره» بل فى محكى التذكره و التحرير لو كان كله مراضا و الفرض صحيح لم يجز أن يعطى 
مريضاء لأن فى الفرض صحيحاء بل يكلف شراء صحيح بقيمه الصحيح و المريض. قال فى الأول: فإذا كانت بنت لبون صحيحه 
فى سته و ثلا-ثين مراض كلف بنت لبون صحيحه بقيمه جزء من سته و ثلا-ثين جزءا من صحيحه و خمسه و ثلا-ثين جزءا من 
مريضه. لكن قد يشكل ذلك بأن الفريضه لا ينظر إلى قيمتها أصلا إلا إذا أخرجت من غير الجنسء أو من غير المقدر شرعاء أما 
إذا أخرج ما يقع عليه الاسم شرعا فإنه يجزى و لا ينظر إلى القيمه. نعم يستقيم الإخراج فيما إذا كانت الفرائض متعدده كبنتى 
لبون من ست و سبعين نصفها مراضء فإنه يجزى إخراج صحيحه و مريضه. و كذا إذا أخرج القيمه فإنه يراعى فيها الصحه و 
المرضء و مما يؤيد ذلك أنكك قد عرفت فيما تقدم سابقا عدم إجزاء المريضه و الهرمه و ذات العوار و المراد اعتبار أن لا 
تكون الفريضه إحدى الثلاثء فيكون الحاصل أنه فى الألربعين شاه شاه ليست إحدى الثلاث, و أظهر أفراد ذلكك ما لو كان 
النصاب جميعه أو معظمه صحيحا و الباقى مريضا أو ذات عوار و مقتضاه وجوب شاه منه ليست إحدى الثلاث» وهو أحد صور 
التلفيق» مع أنه لم يلحظ فيه التقسيطء بل قد ينقدح من ذلكك عدم اعتباره فى القيمه أيضاء ضروره كونها عوض الفريضه التى لم 
يعتبر الشارع فيها ذلككء فليست هى حينئذ إلا كفريضه النصاب المختلف بالجوده و الأجوديه؛ فان الظاهر عدم مراعاه التقسيط 
فيه سواء أخرج الشاه مثلا أو قيمتهاء نعم يعتبر فى الشاه أن تكون من أواسط الشياه. للانصراف الذى عرفته سابقاء و يختص 
إجزاء المريضه مثلا فيما إذا كان النصاب كله مريضا لما سمعته» و لعله لذا قال فى المدارك: متى كان فى النصاب صحيحه لم 
تجز المريضه. لإطلاق النهى عن إخراجهاء بل يتعين إخراج الصحيح إلا أنى لم أجده لغيره» نعم لعله ظاهر الرياض أيضاء فلاحظ 
و تأمل. 


جَ 6 ص: ١16/‏ 


ودعوى الشكك فى وجوب الصحيحه فى الفرض المزبور لانصراف النهى عن أخذ المريضه إلى غيره يدفعها أن مقتضاها 
الاجتزاء بالمريضه؛ لعدم معارض للإطلاقات حينئذ» و يمكن تحصيل الإجماع على خلافه» و لو سلم عدمه فلا ريب فى حصول 
الشكك بالبراءه بها عن الشغل اليقينى للشكك فى إراده ذلكك من الإطلاقء أما إذا أخرج شاه صحيحه من أواسط الشياه أجزأه 
قطعاء لصدق الامتثال و إن لم يلحظ التقسيط فى قيمتهاء و قاعده الشركه بعد تقدير الشارع للحصه بما أخرجه لا يلتفت إليهاء بل 
الظاهر الاجتزاء بقيمتهاء لأنها هى مقدر الحصه. بل هذا هو الفائده فى التنصيص عليها بالتقدير» فيرجع بإخراج القيمه إليها لا قيمه 
الحصه كى يحتاج إلى التقسيطء فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع» و إن قل الموافق عليه إلا أنه كفى بالحق رافعاً للوحشه. و الله أعلم. 


و كيف كان ف لا تؤخذ الربى و هى الوالده إلى خمسه عشر يوما على المعروف بين الأصحاب. بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا 
بالإجماع عليه و إن كان كثير منهم بعد تفسيرها بذلكك قال و قيل إلى خمسين يوما إلا أنه لم نعرف قائله» كما أنه لم نعرف من 
نص على الأول من أهل اللغه عدا ما تسمعه عن الأزهرىء نعم عن مجمع البحرين حكايته بلفظ القيل» كالتفسير بالعشرين يوماء و 
بالشهرينء و بالشاه القريبه العهد بالولاده و بالشاه التى تربى فى البيت من الغنم لأجل اللبن» ثم قال: 


و خصها بعضهم بالمعزء و بعضهم بالضأن؛ و عن جامع اللغه «هى الشاه إذا ولدت و أتى عليها من ولادتها عشره أيام أو بضعه 
عشر يوما» و فى الصحاح «الشاه التى وضعت حديثاء و جمعها رباب بالضمء و المصدر رباب بالكسرء و هو قرب العهد بالولاده؛ 
تقول شاه ربى بينه الرباب بالكسر و أعنز رباب بالضمء قال الأموى: هى ربى ما بينها و بين شهرينء و قال أبو زيد: الربى من 
المعزة تقال غيره من المعزى الضأن جمحاءو ريما جاء فى الابل أيضاء قال الأصمعئ: أنشدنا منتجع بن نبهان حنين أم البوفى 


ربابها» انتهى» 


جْ لاه ص: ١604‏ 


و عن الأ-زهرى «ربابها ما بينها و بين خمس عشره ليله) و فى المحكى عن المغرب «الربى الحديثه النتاج من الشاه؛ و عن أبى 
يوسف «التى معها ولدها» وفى المحكى عن الفائق أنها التى فى البيت للبن» و قيل: الحديثه النتاج» و نحوه عن نهايه الجزرى» 
كما أن المحكى عن الثعالبى فى فقه اللغه و ابن قتيبه فى المجمل و أدب الكاتب نحو ما سمعته عن الأموى و عن العين «هى 
الشاه من حين تلد إلى عشرين يوما؛ و عن أبى فارس «أنه لم يذكر فى المقاييس إلا بمعنى ما يحبس من الشاه فى اللبن» و فى 
المحكى عن القاموس «الربى كحبلى الشاه إذا ولدت و إذا مات ولدها و الحديثه النتتاج؛ و يمكن أن يكون مافى كلام 
الأصحاب تحديدا لقرب النتاج كما أومأ إليه ثانى الشهيدين فى الروضه. فقال: «هى بضم الراء و تشديد الباء الوالد من الأنعام 
عن قرب إلى خمسه عشر يوما» إلا أن هذا التعميم لم نجده لغيره صريحا كما اعترف به بعضهم, بل ربما ظهر من البيان و كثير 
من كتب الأصحاب اختصاصها بالشاهه و كذا ما سمعته من كتب اللغه, فإنها متفقه على عدم هذا التعميم؛ نعم عن أبى عبيده 
«الربى من المعز و الضأن و ربما جاء فى الإبل» و لعله الذى أرسله فى الصحاحء و يمكن أن يكون ذلكك منه للاشتراكك فى 
العله» و إطلاق 


موثق سماعه(0)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «لا تؤوخدذ أكوله. و الأ-كوله الكبيره من الشياه تكون فى الغنم و لا والده ولا 


الكبش الفحل» 

وأما 

صحيح عبد الرحمن (1)عنه عليه السلام أيضا «ليس فى الأ-كيله و لا فى الربىء و الربى التى تربى اثنين؛ و لا شاه لبن و لا فحل 
الغنم صدقه) 

فقد يؤيد اختصاصها بالمعزء لأنها هى التى تلد اثنين» نعم تفسيره الربى بذلكك لم نعثر على من فسره به من الفقهاء و اللغويين 
عدا الأستاذ فى كشفه؛ و لعله من 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ؟. 


١-١‏ فروع الكافى ج ١‏ ص 27"08 المطبوعه عام /ا/1١0‏ باب صدقه الغنم) ؟. 


ج 16ء ص: 1١20‏ 

الراوى؛ و لذلكك أعرض عنه الأصحابء لكن عن 

الفقيه (1كروايته «و لافى الربى التى تربى اثنية) 

فيتعين كونه من لفظ الامام (عليه السلام)» و يمكن أن يكون الحذف فيها من النساخ. 


و كيف كان فالحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحدء إلا أنهم اختلفوا فى تعليله اختلافا يقتضى 
الاختلاف فى الحكم, ففى الدروس و الروضه تعليله بأنها نفساءء. و النفاس مرضء فتندرج فى النهى عن المريضه أو ذات العوار 
أى العيب» و فى المسالكك الاستدلال عليه بقول الثعالبى «يقال امرأه نفساءء ناقه عائذ. أتان فريش» نعجه رغوتء. عنز ربى» قال: 
«و مقتضى جعلها نظيره النفساء أن المانع من إخراجها المرض. لأن النفساء مريضه. و من ثم لا يقام عليها الحد و علله الفاضلان 
بأن فيه إضراراً بالمالككء لاستقلالها بتربيه ولدهاء و مقتضى الأول عدم الاجتزاء بها و إن رضى المالككء للإضرار بالمستحقين؛ و 
به صرح فى الروضه و فوائد الشرائع بخلاف الثانى فتجزى مع رضى المالك كما عن جماعه التصريح به منهم المصنف و 
الفاضلء بل قد يظهر من محكى المنتهى عدم الخلاف فيه؛ فإنه- بعد أن نفى أخذ الربى و الأكوله و كرائم الأموال و فحل 
الضراب و الحامل- قال: «و لو تطوع المالكك بذلكك جاز بلا خلافء لأن النهى فى هذه منصرف إلى الساعى لتفويت المالكك 
النفع» و للإرفاق به. لا لعدم إجزائها» و ربما يؤيده ما عن النهايه من حديث عمر(")و عن الربى و الماخض و الأ-كوله أمر 
المصدق أن يعد على رب المال هذه الثلاثه و لا يأخذها فى الصدقه لأنها خيار المال ضروره ظهوره فى كون المنع مراعاه 
للمالك؛ بل لعل جمعها مع شاه اللبن و فحل 


١ -١‏ الفقيه ج ١‏ ص -١6‏ الرقم 77 طبع النجف. 


7-1 سئن البيهقى ج ؟ ص ٠٠١‏ و ٠١١‏ مع الاختلاف فى اللفظ. 


جْ 6 ص: ١١‏ 
الغنم و الأكيله و وصفها بتربيه الاثنين فى صحيح عبد الرحمن (١)يومى‏ اليه أيضا. 


إلا أن الجميع كما ترى, إذ لا يخرج بذلكك عن العله المستنبطه؛ لا أقل من الشككء فيتجه حينئذ العمل بإطلاق النهى» فلا تجزى 
و إن رضى المالك. بل لعله الظاهر منه» ضروره أنه لا 


يجوز للساعى أن يأخذ شيئا من الغنم من دون رضى المالكك سواء كان أحد هذه المذكورات أو غيرهاء فلا وجه لاختصاص 
المنع فيها على تقدير عدم رضاه. اللهم إلا أن يحمل على خصوص ما إذا امتنع المالكك عن الزكاه و أريد أخذها منه قهراء لكن 
حمل مافى النص و الفتوى على خصوص هذه الصوره كما ترىء فلا-ريب فى أن الأقوى عدم الاجتزاء بها مطلقاء نعم ينبغى 
اختصاص ذلك بالشاه» لما عرفت من أنها هى الربى دون غيرها الباقى على مقتضى الإطلاءقء و دعوى اندراج النفاس فى 
المرض يمكن منعهاء و كلادم الثعالبى مع أنه ليس حجه فى الأحكام الشرعيه لا دلاله فيه على كون النفاس مرضاء كما هو 
كذلك فى الإنسان» بل ربما خصها بعضهم بالمعزء و قد عرفت شهاده الصحيح (1)له؛ لكن قد سمعت أن كلام الأكثر على 
خلافه. و المثبت مقدم على النافى؛ و ما فى الصحيح لم يعلم كونه من الامام (عليه السلام)» و كذا ينبغى الاقتصار فيها إلى 
الخمسه عشر يوماء و ما عداها يبقى على مقتضى إطلاق الأدله» و ما عن النهايه من أن الضابط استغناء الولد عنها واضح المنع» و 
كلاسم أهل اللغه و إن كان مطلقا فى القرب من الولاءده إلا أنه يشكل الأخذ به فى الزائد على ذلك؛ لما سمعته من كلاءم 
الأصحاب الذى به يقوى الإطلاق بحيث لا يصلح الاستصحاب معارضا له. 


هذا كله إذا لم يكن الجميع ربى؛ و إلا أجزأه خروجها كما صرح به غير واحدء بل فى الرياض قولا واحدا للإطلاق السالم عن 
معارضه ما هنا بعد انصرافه إلى غير الفرضء لكن عن التذكره الأقرب إلزامه بالقيمه» و لا وجه له على كل من التعليلين» 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١٠١ الوسائل- الباب-‎ ” -" 


ج 16 ص: ١26‏ 
اللهم إلا أن يكون العله الاحترام لولدهاء بل و لها من جهه ما يبحصل لهما من الأذى بالمفارقه» و الصدقه لا يتبعها أذى؛ و 


قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للأعرابى فى مرسل النوفلى المروى فى آخر كتاب المعايش (١)من‏ الكافى: «أهد لنا ناقه و 
لا تجعلها و لها) 


أى شديده الحزن بانقطاع ولدها عنهاء لكن على كل حال لا يلزم بالقيمه فإن له شراء شاه غير ربى و يدفعهاء و احتمال عدم 
الاجتزاء بها لكون النصاب ربابا كما هو المفروض يدفعه ما سمعته سابقا من عدم وجوب كون الفريضه من صنف النصابء كما 
هو واضحء و مما تقدم فى المريضه تعرف الحال فى الملفق من الربى و غيره» بل هو من المسأله السابقه بناء على أن المنع فيها 
للنفاس الذى هو المرضء فلاحظ و تدبر. 


و كذا لا تؤخذ الأ-كوله بلا خلاف أجده فيه» بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما اعترف به بعضهم للموثق المزبور(؟)و الصحيح 
#ابناء على أن المراد منه الأخذ لا العد كما ستعرف الحال فيه» نعم عن جماعه تقييد ذلكك بما إذا لم يبذلها المالكك بل قد 
سمعت نفى الخلاف عنه فى محكى المنتهى و فى شرح اللمعه للاصبهانى مما لا شبهه فيه» و هو مبنى على أن العله فى المنع دفع 
الضرر عن المالكك و الاوفاق به 


لكونه المنساق من تفسيرها بأنها هى السمينه المعده للأكل بلا خلاف أجده فيه» ولا ينافيه تفسيرها فى الموثق بالكبيره بعد 
إراده السمينه منه لا كبر السن» و فى الصحاح «الأكوله الشاه التى تعزل للأكل و تسمنء و يكره للمصدق أخذها» و عن العين و 
المقاييس «أنها التى ترعى للأكل» و الظاهر عدم إراده التخصيص بالرعىء لكن لا يخفى أن الاعتماد على مثل ذلكك فى تنقيح 
العله على وجه يفيد جواز أخذها زكاه لو بذلها المالكك و ينزل إطلاق النهى عليه لا يخلو من إشكال» خصوصا بعد احتمال كون 
مراعاه المالكك حكمه لخروجها 


.2 من الطبع الحديث؛ باب النوادر»‎ "١7 فروع الكافى ج “ ص‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ؟.‎ -١٠١ ؟ الوسائل- الباب-‎ -١ 
.١ جد #الوساكل البايت ديق أنواب زركاه الأنعام- الحديث‎ 


جْ زغلة ص: ١0‏ 


عن قبول دفعها فريضه زكاه شرعاء فلا ينفع بذل المالك. بل لعل ذلك هو الظاهرء سيما من صحيح عبد الرحمن, مضافا إلى ما 
سمعته سابقا فى الربى من عدم فائده للنهى عن الأخذ مع عدم رضا المالكك إلا نادراًء فلعل الأقوى عدم الاجتزاء بها إن لم يقم 
إجماع على خلافه. و الظاهر عدم ثبوته» فلاحظ و تأمل» هذا. وفى شرح اللمعه للاصبهانى «لعل ما فى العين و المقاييس و 
غيرهما من التفسير بالشاه على سبيل التمثيل» و فيه منع خصوصا بعد تعارف الاعداد منها لا الإبل و البقر» و التنصيص عليها فى 
الموثق» و المدار فى كونها معده للأكل على العرفء و لعله يقضى بما كان كذلكك بالقوه القريبه من الفعل» ثم إنه يختلف 
باختلاف عاده المالك, و هل المعتبر إعداده لنفسه أو مطلقا حتى يدخل ما يعده الجزارون لغيرهم؟ فيه نظرء و الأظهر الأول كما 
فى شرح اللمعه للاصبهانى و لو كان النصاب جميعه أكوله فعن التذكره وجوب إخراجهاء و فيه ما لا يخفى؛ نعم يجزيه خروجها 
كالمريضه التى يستفاد مما قدمناه فيها معرفه الحكم فى التلفيق هنا أيضا بأدنى تأمل. 


و كذالا يؤخذ فحل الضراب بدون إذن المالكك بلا خلاف. بل الإجماع بقسميه أما مع بذله فقد صرح غير واحد بأخذه حينئذ» 
بل فى محكى المنتهى نفى الخلاف عنه؛ و هو مبنى على ما عرفت» و فيه البحث السابق» و لذا جزم ثانى الشهيدين و المحققين 


ربما يومئ 
النبوى (١)«لا‏ يخرج فى الصدقه هرمه و لا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق'» 
إلى عدم كونها مراعاه المالكك» خصوصا مع كون النهى فيه عن الإخراج لا الأخذء ولا فرق فى ذلكك بين كونه أعلى قيمه من 


17 سنن البيهقى ج  ص‎ ١-١ 


جْ زغاة ص: ع١‏ 


الأول دون الثانى واضح الضعفء ضروره اقتضائه جواز أخذ غير مسمى الفريضه مع بذل المالكك و علو قيمتها لا على وجه 
القيمهه كما هو محل البحثء نعم لو كان الكل فحوله اتجه جواز أخذه كما نص عليه غير واحدء لإطلاق الأدله 


السالم عن معارضه ما هنا بعد انصرافه إلى غير ذلككء أما إذا لم يكن كذلكك فالمتجه المنع كما عرفت حتى لو كان زائدا على 
الحاجه. لإطلاءق النهى» فما عن بعضهم من تقبيده بما إذا لم يكن زائدا على الحاجه و إلا كان كغيره محتاج إلى تنقيح كون 
العله الحاجه؛ و ليسء و دعوى ظهور الإضافه إلى الغنم فى صحيح عبد الرحمن و إلى الضراب فى فتاوى الأصحاب فى ذلكك 
واضحه المنع. خصوصا بعد احتمال أن تكون الأولى لإخراج الابل و البقر كما يشهد له لفظ الكبش فى الموثق (1١)و‏ عدم القول 
بالفصل بين الجميع لم نتحققه. بل المتحقق خلافه نعم نهى عن أخذه و الأكوله فى البيان فى الإبل و الغنم» و بعضهم أطلق؛ و 
الثانيه بمعنى الحاصل منه الضراب و نحوه لا المحتاج اليه لذلئء كما هو واضح. 


هذا كله فى الأخذء أما العد فلا خلاف أجده فى أن الربى تعد. بل نقل الاتفاق عليه غير واحد. بل قيل: إنه ضرورىء نعم هو 
بالنسبه إلى الأكوله و فحل الضراب متحقق» فعن أبى الصلاح عدم عد الأخير» و استظهره فى المحكى من مجمع البرهان و زيد 
فى النافع و الإرشاد و اللمعه و الروضه و الحدائق عدم عد الأكوله أيضا لظاهر صحيح عبد الرحمن (1)المؤيد بما أرسله فى 
السرائر من أنه لا يعد فحل الضراب فى شى ء من الأنعام؛ و المشهور نقلا على لسان جماعه إن لم يكن تحصيلا عدهماء لإطلاق 
الأدله. و فصل ثانى الشهيدين بين المحتاج اليه فلا يعد و غيره فيعد» و أوجب أولهما فى البيان 


عد الفحل مع كون الكل فحولا أو المعظم أو تساوت الفحول و الإناث» دون ما نقص فلا يعد و عن المنتهى أنهما لا يعدان إلا 
أن يرضى المالكك فيعدان بلا خلاف. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 


جْ لاه ص: ه7١‏ 


و الأقوى ما عليه المشهورء للإطلاق المؤيد بما فى] خبر محمد بن قيس (١)من‏ التصريح بأنه يعد صغيرها و كبيرها السالم عن 


المعارض عدا صحيح عبد الرحمن و ما 
عن السرائر «روى أنه لا يعد فحل الضراب فى شى ء من الأنعام) 


و المرسل غير حجه. و لا جابر له» و الصحيح يمكن إراده الأخذ منه بقرينه اشتماله على الربى و شاه لبن» و قد حكى الإجماع 
غير واحد على عدهماء بل قيل: إنه لا ينبغى الشكك فيهء لأن الغرض الأهم من تملكك الغنم إنما هو الولاده و اللبن» فلو لم تجب 
الزكاه فيهما لشاع و ذاع و ملأ الأسماعء فإذا انضم إلى ذلك فحل الضراب و الأكوله كان ما يجب فيه الزكاه أقل قليل لندره 
حصول نصاب تام مستوف للشرائط خال عنهاء فقد صح لنا أن ندعى أن الحكم ضرورى فضلا عن أن يكون مجمعا عليه» و من 
ذلكك يعلم أنه لا وجه لترجيح هذا الصحيح الدال على عدم العد فى الربى و غيرها على الإجماع المحكى و إن احتمله بعضهمء 
كما أنه لا وجه لتخصيص الصحيح بالإجماع فى الربى و شاه اللبن» و تبقى الأكوله و فحل الضراب على ظاهره؛ ضروره عدم 
كونه منه بعد التنصيص على 


كل واحد فيه بالخصوص نعم قد يقال: إنه لا بأس بالعمل به فى بعض دون بعضء لكن ذلكك ليس بأولى من حمله على الأخذ. 
خصوصا بعد الموثق المصرح فيه بذلكك الظاهر فى العد. بل هو أولى قطعاء و أولى من إراده عموم المجاز منه الشامل للعد و 


الأخذ. 


و بالجمله لا يكاد يمكن أن ينكر قوه الظن بإراده الأخذ منه لا العد بملاحظه الموثق و غيره مما عرفت» مضافا إلى الإطلاقات و 
العمومات العظيمه التى ليس فيها إشعار بعدم العد لا مطلقا و لا مع التفاصيل المزبوره الخاليه عن الدليل المعتد به. بل فيها 
الإشعار بخلاافه. بل ربما يحصل القطع بملاحظه كل من النصوص المتعرضه لبيان الزكاه و كيفيه إخراجها و لما يؤخذ ومالا 
يؤخذ بالعد للجميع؛ بل فى شرح الأستاذ الأكبر أنه ريما 


جْ زغاة ص: ١8‏ 


يصير متواترا بالمعنى» فلا ريب فى فساد القول بالعد مطلقا أو مع التفاصيل المزبوره التى أضعفها ما سمعته عن المنتهى» ضروره 
عدم مدخليه رضى المالكك فى الحكم الشرعى بعد عدم ما يقتضى تعليقه عليه» كما هو واضح. 


ثم إن ظاهرا لمصنف و غيره تخصيص المنع عن الأخذ بهذه المذكورات؛ لكن فى التحرير و الدروس و البيان و محكى 
المسوط و العرائورى العذكر اده الجاملء لأن 


النبى (صلى الله عليه و آله)(١)نهى‏ أن يأخذ شافعا 


أى حاملات و عن الأ-خير «إلا- أن يتطوع المالكك بإخراجها» و نحوه فى التحرير و البيان» بل فيه وعن التذكره لو طرقها الفحل 
فكالحامل لتجويز الحملء و عن الأخير «لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل» و فى البيان فى وجوبه عندى نظر قلت: بل 
منع» للأصل و إطلاق الأدله؛ و الشركه الحادثه فى الحامل لا تقتضى الشركه فى المحمولء و من ذلكك يعلم الوجه فى عدم أخذ 
الحامل فى الصوره الأولى؛ مضافا إلى الخبر المزبور» نعم فى إلحاق المطروقه بالحامل نظر بل منع. 


و كيف كان فلا إشكال فى أنه يجوز أن يدفع من غير غنم البلد فى زكاه الإبل و إن كان أدون قيمه للإطلاق السالم عن 
معارضه قاعده الشركه فى العين و غيرهاء بل لا خلاف أجده فيه عدا ما يحكى عن مبسوط الشيخ و خلافه» فقال فى الأول: 
«يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخرء لأ-ن المكيه و العربيه و النبطيه مختلفه» و فى الثانى «يؤخذ من غالب غنم البلد» و فيه أن 
الاختلا.ف لا يخرجها عن صدق الشاه التى هى مناط الامتثال للأمر بها كما هو واضح. نعم خالف الشهيدان و الكركى و أبو 
العباس و الصيمرى على ما حكى عن بعضهم فى زكاه الغنم» فلم يجوزوا الدفع من غير غنم البلد إلا أن تكون أجود أو بالقيمه, 
لقاعده الشركه, مع أن الأقوى خلافه. 


.4* سنن البيهقى ج ص‎ ١-١ 


جْ 6 ص: /ا ١‏ 


وفاقا للمصنف و الفاضلء للإطلاق الذى قد عرفت فى المباحث السابقه استفاده حكمين منه: أحدهما كون الفقير شريكا فى 
النصاب على حسب نسبه الفريضه؛ و ثانيهما إجزاء مسمى ما قدر الشارع به تلكك النسبه عن الحصه المشاعه التى فى النصاب» و 
لعل ذلكك هو الفائده فى ذكر التقدير به» مضافا إلى بيان مقدار النسبه» و به استحق إطلاق اسم الفريضه. و إلا فقد عرفت أنها فى 
الحقيقه الحصه المشاعه فى العين» و لو أن غير غنم البلد لا يجزى و إن صدق عليه الاسم لقاعده الشركه لم يجز ما كان منه أيضا 
إذا كان خارجا عن النصاب» ضروره منافاتهما معا لقاعده الشركه. لكن يدفعها أن الشارع اكتفى عن تلكك الحصه بمسمى الشاه 
التى هى من أواسط الشياه و ليست أحد المذكورات فلا يتفاوت الحال بين غنم البلد و غيره» و لو أن وصف الشاميه و العراقيه و 
بطلا-ن ملا-حظه النسبه لو فرض كون النصاب ملفقا من غنم البلد و غيره» و مقتضاه تعبين القيمه فى بعض الأفراد» كما إذا لم 
يحصل شاه قيمتها المنتزعه من القيمتين» بل جميع هذه الالتزامات زياده فيما وصل إلينا منهم (عليهم السلام»» و الواجب على 
العباد اتباعهم دون غيرهم, و كذا الكلام فى فريضه الإبل و البقر ضروره اشتراكك الجميع فيما عرفت» فيجزى مسمى فرائضها و 
إن لم يكن من إبل البلد و بقرهء و قد تقدم فى دفع الضأن فريضه عن المعز و بالعكس ما يشهد لما هناء على أن الأمر واضح بعد 
التأمل فيما ذكرنا. 


و منه يظهر أنه يجزى فى الفريضه الذكر و الأنثى لتناول الاسم الذى هو الشاه لهماء سواء كان النصاب فحولا أو أناثا أو ملفقاء و 
قاعده الشركه لا تنافى بعد تقدير الشارع الحصه بما عرفت» فما عن الخلاف من كان عنده أربعون شاه أنثى أخذ منه أنثى» و فى 


الذكور يتخير» و جامع المقاصد من أنه يتخير فى الذكران أو فى شاه 


جح زغلة ص: ا 


الإبل لا مطلقاء و المختلف من أنه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمه واحده منها دون غيره لقاعده الشركه فى العين» فيه مضافا إلى 
ما عرفت أن ليس المتعلق بالعين إلا مقدار ما جعله الشارع فريضه لا بعض آحادها بخصوصهاء و إلا لما تصور تعلقها بالإبل و لا 
الغنم التى قد عرفت جواز دفع الجذع فريضه فيهاء و هو ليس من النصاب قطعاء لعدم حول الحول عليه كما عرفته سابقاء و كان 
المسأله من الواضحات التى لا تحتاج إلى إطناب خصوصا بعد تأمل الفرائض فى الإبل مثلا التى يمكن أن يكون النصاب خاليا 
عنهاء مع أن المراد من الخطاب واحد من غير فرق بين حالى الوجود و العدم, و كأن الوهم نشأ من الانسياق فى بادئ النظر فى 
خصوص نصاب الغنم الذى لا ينفكك عنه صدق الفريضه على أحد أجزائه؛ و لم يعلم أنه لا فرق بين خطاب الغنم و الإبل و البقر 
فى عدم اعتبار كون الفريضه من النصاب» بل و جميع محال الزكاه» كما هو واضح بأدنى تأمل. و من هنا كان المشهور هنا على 
خلاف ما سمعته من الثلاثه» بل لم يحكك الخلاف إلا عنهم فلاحظ و تأمل» خصوصا فيما وقع من بعض الأصحاب كالشهيد و 
غيره من اعتبار قاعده الشركه فى العين تاره و الا-عراض عنها أخرى. و الله و رسوله و أهل بيته (عليهم الصلاه و السلام) هم 


أعلم. 


[القول فى زكاه الذهب و الفضه] 
اشاره 

القول :فى زو كاه الذعين و الفضه 
[فى نصاب الذهب و الفضه] 
اشاره 


لا تجب الز كاه فى الذهب حتى باخ كرية قطان أع تقال شرفي بل خللاق أجذه فيه نضا و قترق:. الإجماع بقسميه عليه» و 
َ فى جا جني عسرين عر سو 0 


النصوص (1امتواتره فيه» فإذا بلغ عشرين ففيه نصف دينار عباره عن عشره قراريط هى نصف 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 


جْ زه ص: ١6‏ 


المثقال الذى قد عرفت أنه الدينار» و هو ثمان و ستون شعيره و أربعه أسباع شعيره؛ و القيراط ثلاث شعيرات و ثلاثه أسباع 
شعيره» فالمتقال عشرون قيراطاء و نصفه عشره و هى ربع العشر من العشرين دينارا ثم ليس فى الزائد شى ء حتى يبلغ أربعه 
دنانير» ففيها 


قبراطان» و لا زكاه فيما دون عشرين مثقالا و لا فيما دون أربعه» ثم كلما زاد المال أربعه ففيه قيراطان بالغا ما بلغ» و قيل و القائل 
ابنا بابويه فى الرساله و المقنع على ما حكى عنهما لا زكاه فى العين أى الدنانير حتى تبلغ أربعين فإذا بلغ ففيه دينار بل عن على 
بن بابويه منهما الخلاائ فى النصاب الثانى أيضاء فجعله أربعين أيضا و على كل حال ف الأول أشهر فتوى و روايه» بل هو 
المشهور نقلا-و تحصيلاء بل عن الخلا-ف الإجماع عليه بل عن الغنيه لا خلاف فيه و ظاهرها نفيه بين المسلمين» بل فى 
المحكى عن السرائر إجماعهم عليه» و أن على بن بابويه مخالف لهم, و عن التذكره إذا بلغ أحدهما يعنى النقدين وجب فيه ربع 
العشر فيجب فى العشرين مثقالا نصف دينار و فى المائتين من الفضه خمسه دراهم بإجماع علماء الإسلام» بل فى مفتاح الكرامه 
الذى وجدناه فيما عندنا من المقنع و الهدايه و الفقيه موافقه المشهورء نعم فى الأول نسب بعد ذلكك خلاف المشهور إلى 
الروايه» و الموجود فيما حضرنا من نسخه الهدايه «اعلموا أنه ليس على الذهب شىء إلى أن يبلغ أربعه و عشرين» ثم فيه نصف 
دينار و عشر دينار ثم على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين و أربعه» ففى كل أربعه عشر إلى أن يبلغ أربعين» فإذا بلغ 
أربعين مثقالا ففيه مثقال» و لم يحكك ذلكك عنه أحدء و على كل حال فلم نتحقق الخلاف من غيره و غير أبيه» لكن عن المعتبر 
أنه نسب الخلاف اليه و إلى أبيه و جماعه؛ كما أنه حكاه عن الخلاف عن قوم من أصحابناء و لعلهما أرادا الرواه» و إلا فالمنقول 
عن القدماء من أهل الفتاوى كالمفيد و السيد و غيرهما التصريح بالمشهور. 


و كيف كان فلا ريب فى ضعفه. إذ النصوص فى غايه الاستفاضه بخلافه؛ بل 


ج 6 ص: 8 


يمكن دعوى تواترهاء و فيها الصحيح و غيره» منها خبر على بن عقبه(1)و عده من أصحابنا عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)» 
و منها موثق سماعه(7)عنه (عليه السلام) أيضاء و منها صحيح أبى بصير(7)و منها خبر أبى عبينه()عنه (عليه السلام) أيضاء و 
منها صحيح الحسين بن بشار(0)عن أن الحسن (عليه السلام»» و منها خبر يحيى بن أبئ العلاء(2)و منها 


صحيح زراره(لا)عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «فى الذهب إذا بلغ عشرين دينارا قفي تبتك كناو و لس قينا دون الكقرية 
شى ء» و فى الفضه إذا بلغت مائتى درهم خمسه دراهم, و ليس فيما دون المائتين شى ء» فإذا زادت 


تسعه و ثلا-ثون على المائتين فليس فيها شى ء حتى تبلغ الأربعين» و ليس فى شى ء من الكسور شى ء حتى تبلغ الأربعين» و 
كذلك الدنانير على هذا الحساب» 


أى متى بلغ قيمتها ذلكك وجب فيها ربع العشرء ففى العشرين دينارا التى هى بحساب المائتين درهما- لما قيل من أنه فى ذلكك 
الوقت كل دينار بعشرهء و عليه تقدير الديه- نصف دينار» و فى الأربعه بعدها التى هى بمنزله الأربعين ربع عشرها أيضا قيراطان» 
و هكذا حتى تصل إلى الأربعين» فيكون فيها دينار» ثم على هذا الحساب. و اليه أومى فى 


صحيح ابن أبى عمير(4)«سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب و الفضه ما أقل ما يكون فيه الزكاه؟ قال: مائتا درهم و عدلها 
من الذهب. و قال: سألته عن النيف الخمسه 


.8 من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- ١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 6. 

- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ١1١‏ و هو صحيح الفضلاء. 

ع- 8 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 8. 

ه- ث الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ". 

#- ث الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث .,١‏ 

1- /, ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 4 و ذيله فى الباب ؟ منها- الحديث 8. 


8-8 الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ١‏ عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى. 


ج 16 ص: ١/١‏ 
و العشره قال: ليس عليه شى ء حتى يبلغ أربعين» فيعطى من كل أربعين درهما درهم) 


و صحيح محمد بن مسلم (١)«سألت‏ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاه؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتى درهم فعليه 
الزكاه» 


وهو المراد من 


موثق زراره(7)عن أحدهما (عليهما السلام) «ليس فى الفضه زكاه حتى تبلغ مائتى درهم, فإذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسه 
دراهم» فان زادت فعلى حساب ذلكك فى كل أربعين درهما درهم و ليس فى الكسور شىء» و ليس فى الذهب زكاه حتى يبلغ 
عشرين مثقالاء فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال» ثم على حساب ذلكك إذا زاد المال فى كل أربعين دينارا دينار) 


لا أن المراد أنه لا يحسب إلا بذلكك حتى يكون منافيا للروايات الأخرء و من 


صحيح زراره و بكر()سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «فى الزكاه أما فى الذهب فليس فى أقل من عشرين دينارا شى ء» فإذا 
بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينارء و ليس فى أقل من مائتى درهم شى ء. فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسه دراهم, فما زاد 
فبحساب ذلكك, و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهما غير درهم إلا خمسه الدراهم., فإذا بلغت أربعين و مائتى درهم ففيها 
سته دراهم, فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعه دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب» و كذلكك الذهب)». 


إلى غير ذلكك من النصوص التى لا يصلح لمعارضتها 


صحيح زراره0ع)«قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مائه درهم و تسعه و تسعون درهما و تسعه و ثلاثون دينارا أ 
يزكيها؟ قال: لاه ليس عليه شى ء من الزكاه فى الدراهم و لا فى الدنائير حتى 


.” من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١ لوسائل- الباب-‎ ١-١ 

؟- ؟ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- 7- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 7 و ذيله فى الباب ١‏ منها- الحديث .٠١‏ 
“-” ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ١١‏ و ذيله فى الباب ؟ منها- الحديث 
٠‏ عن زراره و بكير و هو الصحيح. 


ع- ع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث .١8‏ 


جح 6 ص: ١7/7‏ 
تتم أزبعيق دينارا والدراهم مائتى درهم) 


و صحيح الفضلاء(١)عن‏ الصادقين (عليهما السلام) قالا: «فى الذهب فى كل أربعين مثقالا مثقال» وفى الورق فى كل ماثتين 
خمسه دراهم» و ليس فى أقل من أربعين مثقالا-شى ء, و لا-فى أقل من مائتى درهم شىء و ليس فى النيف شىء حتى يتم 


أربعون» فيكون فيه واحدا 
فلا بأس بطرحهما فى مقابله ما سمعث أو حملهما على إراده الدينار الكامل الذى يجب فى الأربعين و إن بعد بل قبل فى عباره 
الفقيه و الهدايه إشعار بذلكك, كك 


قوله (عليه السلام): «ليس فى النييف» 


إلى آخره؛ مع أن الثانى منهما مطلق قابل للتقييد بغيره» بل و الأول أيضاء و أبعد من ذلكك كله ما فى شرح اللمعه للاصبهانى من 
أنه يحتمل أن يكون زراره سأل عن دنانير هى أنصاف الدنانير المعروفه. أو عن رجل كان عنده تسعه و ثلاثون ديناراً لم يكن 
من ماله إلا تسعه عشر دينارا و إن لم يكن يعلم ذلكك و كان (عليه السلام) يعلم ذلكك, ثم قال: 


و ليس فى الخبر الأ-خير ذكر للزكاه؛ فيجوز أن يكونا (عليهما السلام) إنما قالا ذلكك فى مقابله بين اثنين أو جماعه من بيع أو 
صلح أو مضاربه لم يكن فيما دون الأربعين على ما 

اقتضته المعامله شى ء على العامل أو له مثلا شى , و الله أعلم. 

و كيف كان ف لا زكاه فى الفضه حتى تبلغ مائتى درهم, ففيها ربع العشر خمسه دراهم, ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم 
بلا خلاف أجده فى شى ء من ذلك نصا و فتوىء بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص (1)يمكن دعوى تواترها فيه و حينئذ 


ليس فيما نقص فى جميع الموازين عن الأربعين زكاه عندنا كما ليس فيما ينقص عن المائتين شىء و لو يسيرا كالحبه و نحوها 


و إن تسومح فيه فى 


.7 و ذيله فى الباب ؟ منها- الحديث‎ 1١ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب-‎ ١ -١ 
؟- ؟ الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الذهب و الفضه.‎ 


جْ زغعاة ص: اا 


المعامله بحيث يروج فيهاء لأن المسامحه العرفيه لا يبتنى عليها الأحكام الشرعيه؛ إذ الحقيقه فى التقدير كونه على التحقيق دون 
التقريبء نعم لو كان النقصان مما تختلف به الموازين فينقص فى بعضها دون بعض ففى المحكى عن المعتبر و التحرير و 
التذكره و نهايه الأحكام و الميسيه و المسالكك تجب الزكاه و اليه يرجع ما عن البيان «فى الغلات لو اختلفت الموازين فبلغ فى 
بعضها و تعذر التحقيق فالأقرب الوجوب'. 


و كيف كان فهو الأقوى؛ لاغتفار ذلكك فى المعامله؛ فكذا هناء و لصدق بلوغ النصاب بذلككء ضروره عدم اعتبار البلوغ 
بالجميع» لعدم إمكان تحققه. فلا إشكال فى الاجتزاء بالبلوغ فى البعض مع عدم العلم» بخللاف 


الباقى» و ليس إلا لحصول الصدق بذلك المشتركك بينه و بين الفرض الذى لا مدخليه للعلم» بخلاف الغير و عدمه فيه و دعوى 
الفرق بصحه السلب أيضا فى الأول دون الثانى يدفعها منع الصحه على الإطلاق و إنما يصح مقيدا فى البعضء بخلاف الإثبات 
فإنه يصح إطلاقه بالبلوغ بالبعض» كما هو ظاهر فى المقام و فى أشبار الكر و أذرع المسافه و غيرهاء و تحقيق ذلكك أنه لا 
إشكال فى انصراف ما به التقدير إلى الوسط لأنه الغالب» لكن من المعلوم أن له أفرادا متعدده فيجزى كل منها للصدقء و دعوى 
اختصاص الحكم بالوسط منها أيضا يدفعها أنه ليس فرداً مخصوصاً كى ينصرف إليه الإطلاق. على أن المدار الصدق العرفى» و 
هو متحقق فى أقل أفراد الوسط» و يمكن تأييده بعد الاحتياط بإطلاق ما دل على أن الزكاه فى الذهب مثلا خرج منه الناقص عن 
العشرين فى جميع الموازين» و يبقى ما عداه؛ فما عن خلاف الشيخ و تذكره الفاضل- من عدم الوجوب للأصل المقطوع بما 
عرفتء و لأنه لو صدق الإثبات بالبعض لصدق السلب به؛ فيبقى الأصل حينئذ سالماء و قد عرفت الفرق بينهما- واضح الضعف. 


و كيف كان فقد ظهر لكك من ذلكك كله أن للذهب نصابين و كذا للفضه. و إن 


جح 6 ص: عا 


شئت جعلته نصابا واحدا كليا بأن تقول لا شى ء فى الذهب حتى يبلغ عشرينء فإذا بلغ ففى كل أربعه قيراطان دائماء و لا شى ء 
فى الفضه حتى تبلغ المائتين» فإذا بلغت ففى كل أربعين درهما درهم دائماء و لكن الموافق لما فى النصوص التعبير الأولء و لعله 
لذلك عبر به الأصحاب. و الأمر سهل بعد وضوح المطلوبء و بعد أن ظهر أن الواجب فى كل منهما بعد بلوغ النصاب ربع 
العشرء و لذا لو أخرجه من عنده أحدهما بعد العلم بالاشتمال على النصاب الأول أجزأ و إن لم يعتبر الجميع؛ بل ربما زاد خيراء 
إذ قد يشتمل ما عنده على العفوء كما هو واضح. 


[فى تحديد الدرهم و الدينار] 


و كيف كان ف الدرهم سته دوانيق» و الدائق ثمان حبات من أواسط حب الشعير فى العظم و الصغر و الرزانه و الخفه بلا خلاف 
أجده فى شى ء من ذلكء بل عن ظاهر المنتهى فى الفطره الإجماع على الأول؛ بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمه عليه» نحو ما 
فى المدارك من أنه نقله الخاصه و العامه. و نص عليه جماعه من أهل اللغه. و فى المفاتيح «أنه كذلك باتفاق الخاصه و العامه 
و نص أهل اللغها و فى الرياض لم أجد فيه خلافا بين الأصحاب. و عزاه جماعه إلى الخاصه و العامه مؤذنين بكونه مجمعا عليه 
عندهم, بل فى المفاتيح نفى الخلا.ف أيضا عما بعد الأول؛ و فى محكى المنتهى نسبته إلى علمائناء و فى المدارك قطع به 
الأصحاب. بل عن رساله المجلسى فى تحقيق الأوزان أنه متفق عليه بينهم؛ و أنه صرح به علماء الفريقين» نحو ما فى الحدائق» 
إلى غير ذلكك من كلماتهم المعلوم كفايتها فى هذا الموضوع.ء و منه يعلم شذوذ 


وزن حبتين شعيرا من أواسط الحب لا من صغاره و لا من كباره» 
كما اعترف به غير واحد» فما عن مجمع البرهان «أن هذا عمده فى كثير من الأحكام: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -26٠‏ من أبواب الوضوء- الحديث ” من كتاب الطهاره. 


جْ زه ص: 1١7/4‏ 


و ما نجد له دليلا إلا أنه مشهور و نقله الأصحاب المعتمدون. و نقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعا و إن كانت الروايه تخالفه) 
مما عساه يشعر بالتوقف فيه فى غير محله. إذ قد عرفت شذوذ الروايه» و كفايه ما سمعته من الاتفاق المزبور دليلا لما هو أعظم 
منه فضلا عنه. مضافا إلى ما عن ظاهر الخلاءف من إجماع الأمه على أن الدرهم نصف مثقال شرعى و خمسه. و عن رساله 
المجلسى أنه مما لا شكك فيه و مما اتفقت عليه العامه و الخاصه و فيها أيضا أنه مما لا شكك فيه أن المثقال الشرعى ثلاثه أرباع 
الصيرفى» فالصيرفى مثقال و ثلث من الشرعىء و فى الحدائق أيضا «لا خلاف بين الأصحاب و غيرهم أن الدنانير لم يتغير وزنها 
عما هى عليه الآ-ن فى جاهليه و لا إسلام» صرح بذلكك جمله من علماء الطرفين» قال الفاضل فى النهايه أن الدنانير لم يتغير 
المثقال فيها فى جاهليه و لا إسلام» و كذا نقل عن الرافعى فى شرح الوجيز» قيل و شرحه الآخر لليمنى. 


و يتحصل حينئذ من ذلكك كله و مما سمعته سابقا فى القيراط و الدينار أنه يكون مقدار العشره دراهم سبعه مثاقيل شرعيه أى 
دنانير» فالعشرون دينارا التى هى أول نصب الذهب وزن ثمانيه وعشرين درهماً و أربعه أسباع درهمء و المائتا درهم التى هى 
أول نصب الفضه وزن مائه و أربعين مثقالات و علم من ذلكك أن المثقال درهم و ثلاثه أسباع الدرهمء كما أن الدرهم سبعه 
أعشار المثقال أى مثقال إلا ثلاثه أعشاره؛ فهو مع ثلاثه أعشار المثقال مثقال» بل علم أيضا أن الدرهم وزن ثمائية و أريغي» يه 
شعير» و المثقال وزن ثمانيه و ستين حبه و أربعه أسباعها كما هو واضح بأدنى تأملء و على كل حال فالمدار فى الدرهم و 
الدينار هنا و فى الديه و غيرها على هذا الوزن, ولا عبره بغيره سابقاً و لاحقاء فيرجع الأنقص منه و الأزيد إليه» فما بلغ به ترتب 
عليه الحكم, إذ لا إشكال عندنا فى أن العبره بالوزن لا بالعد» و الإجماع بقسميه عليه» و فى بعض 


جح زه ص: ١07‏ 


النصوص ()دلاله عليه» و الظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن فى عصر النبى صلى الله عليه و آله» قال الفاضل فى محكى المنتهى: 
الدراهم فى بدء الإسلام كانت على صنفين بغليه» و هى السود» و طبريه» و كانت السود كل درهم منها ثمانيه دوانيق» و الطبريه 
أربعه دوانيق فجمعا فى الإسلام و جعلا درهمين متساويين وزن كل درهم منها سته دوانيق» فصار وزن كل عشره 


دراهم سبعه مثاقيل بمثقال الذهبء و كل درهم نصف مثقال و خمسه. و هو الدرهم الذى قدر به النبى (صلى الله عليه و آله) 
المقادير الشرعيه فى نصاب الزكاه و القطع و مقدار الديه و الجزيه و غير ذلككء و نحوه عن التحرير و التذكره و إن كان لم ينص 
فى الأخير على أن النبى (صلى الله عليه و آله) قدر به المقادير. و فى المحكى عن المعتبر «أن المعتبر كون الدرهم سته دوانيق 
بحيث يكون كل عشره منها سبعه مثاقيل» و هو الوزن المعتدلء فإنه يقال: إن السود كانت ثمانيه دوانيق» و الطبريه أربعه دوانيق 
فجمعا و جعلا درهمين؛ و ذلكك موافق لسنه النبى (صلى الله عليه و آله»» لكن فى المحكى عن نهايه الأحكام «و السبب أى فى 
صيروره الدرهم سته دوانيق أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم فى عصر النبى (صلى الله عليه و آله) و الصدر الأول 
بعده نوعان: البغليه و الطبريه. و الدرهم الواحد من البغليه ثمانيه دوانيق» و من الطبريه أربعه دوانيق» فأخذوا واحدا من هذه و 
قسموها نصفينء, و جعلوا كل واحد درهما فى زمن بنى أميه» و أجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الإسلاميه بهاء فإذا 
زادت على الدرهم ثلاثه أسباعه كان مثقالاء و إذا نقصت من المثقال ثلاثه أعشاره كان درهماء و كل عشره دراهم سبعه مثاقيل» 
و كل عشره مثاقيل أربعه عشر درهما و سبعان» قال المسعودى: إنما جعل كل عشره دراهم بوزن سبع مثاقيل من الذهب لأن 


./ من أبوات زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١-١ 


جْ زعة ص: لاا 


من الفضه. و كأنهم ضربوا مقداراً من الفضه و مثله من الذهب فوزنوهما فكان وزن الذهب زاكداعلن ورة الففبة مكل ثلاث 
أسباعهاء و استقرت الدراهم فى الإسلام على أن كل درهم نصف مثقال و خمسه. و بها قدرت نصب الزكاه و مقدار الجزيه و 
الديات و نصاب القطع فى السرقه و غير ذلككث» و بمعناه فى البيان» و فيه أن ذلكك كان بإشاره زين العابدين (عليه السلام)» و عن 
أبى عبيد فى كتاب الأ-موال التصريح بأن ذلكك كان فى زمن بنى أميه أيضاء و ربما أشكل ذلكك على بعض الناس بأن تقدير 
الزكاه بالخمسه دراهم لا ينبغى حمله على العرف الحادث. و فيه أنه لا دلاله فى شىء مما سمعت على انحصار الدراهم فى 
تلك, بل أقصاه غلبه المعامله بهاء و الحادث إنما هو انحصار المعامله بهاء و هو غير قادح على أنه يمكن أن يكون تقدير النبى 
(صلى الله عليه و آله) للزكاه بغير لفظ الدرهم بل كان شىء ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذى قدروا به أثئمه ذلكك الزمان» 
كما هو واضحء و على كل حال فلا ينبغى الإشكال فى ذلككء فان الدراهم و إن اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت. 


وفى المحكى عن كشف الرموز «أن الدرهم فى قديم الزمان كان سته دوانيق» كل دانق قيراطان بوزن الفضهء كل قيراط أربع 
حبات؛ كل حبه سته أسباع من حبات الشبه المستعمله الآنن» فالدرهم ثمان و أربعون حبه. و الدانق ثمان منهاء لأنه سدس 
الدرهم, و كان الدرهم فى ذلكك الزمان بوزن الذهب أربعه عشر قيراطاء فيكون وزن عشره دراهم سبعه مثاقيل» و الزكاه إنما 
تجب فى الدراهم إذا كانت بهذا الوزن, فأما فى زماننا هذا فالدرهم أربعه دوانيق» كل دانق ثلاثه قراريط و حبه» كل قيراط 
ثلاث حبات» فيكون الدائق عشر حبات من حبات الشعيره و التفاوت بين الموضعين إنما هو بثلاث السبع» و عن السرائر أن 
الدرهم أربعه دوانيق» و الدانق ثمان حباتء و الغرض من ذلكك كله أن الدرهم مختلف بحسب الأزمنه. إلا أن الذى وقع به 
التقدير 


جح زغلة ص: لى/ا١ا‏ 


باتفاق الأصحاب على الظاهر ما عرفتء و لعل المرسل (١)عن‏ أبى جعفر (عليه السلام) السابق محمول على درهم فى ذلك 
الزمان و إن لم يكن به التقديرء بل التقدير للنصاب بالدرهم المزبور, و الإخراج منه على نسبته» كما أومى إليه فى 


خبر حبيب الخئعمى المروى فى باب عله وضع الزكاه على ما هى من كتاب الكافى (؟)قال: «كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد 
بن خالد و كان عامله على المدينه أن يسأل أهل المدينه عن الخمسه فى الزكاه من المائتين كيف صارت وزن سبعه. و لم يكن 
هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمره أن يسأل فيمن 


يسأل عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: 


فسأل أهل المدينه فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذاء فبعث إلى عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد (عليهما السلام) فسأل 
عبد الله بن الحسن فقال: كما قال المستفتون من أهل المدينه؛ فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) جعل فى كل أربعين أوقيه أوقيه» فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعه و قد كانت وزن سته و كانت الدراهم خمسه 
دوانيق» قال حبيب: فحسبناه فوج دناه كما قال» فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت فى كتاب 
أمكك فاطمه (عليها السلام) قال: ثم انصرف فبعث اليه محمد بن خالد ابعث إلى بكتاب فاطمه (عليها السلام) فأرسل إليه أبو عبد 
الله (عليه السلام) إنى إنما أخبرتكك أنى قرأت و لم أخبرك أنه عندى, قال حبيب: فجعل محمد بن خالد يقول لى: ما رأيت 
مثل هذا قط) 


قال فى الوافى: «إن بناء هذه الشبهه و انبعاثها على تغير الدراهم فى الوزن بحسب القرون» و قد كانت فى زمن رسول الله (صلى 
الله عليه و آله) ت#حسب بالأوقيهء .و كانث الأوقيه أربعين 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 80- من أبواب الوضوء- الحديث ” من كتاب الطهاره و هو عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. 
"- ” فروع الكافى ج ١‏ ص 207 المطبوعه عام 7/ا17. 


جْ زه ص: 174 


درهماء و الدرهم سته دوانيق» ثم صار الدرهم خمسه دوانيق» و كانت الزكاه وزن سته كما يستفاد من هذا الخبر» و لعله صار فى 
زمن المنصور أقل من خمسه دوانيق» و صارت الزكاه وزن سبعه إن قيل كما غيرت الدراهم فى الزكاه غيرت أيضا فى النصب 
قلنا إنما كان العد فى الزكاه. و أما النصب فكانوا يزنونها من غير عد» قلت: حكى عن بعض الأفاضل فيما كتبه على هذا الخبر أن 
الدرهم غير الطبرى و البغلى على ضروب ثلادثه» درهم زنته سته دوانيق» و هو الشرعى الذى كان خمسه منه أول ما يجب فى 
نصب الفضه و درهم زنته خمسه دوانيق» و درهم زنته خمسه أسباع الدرهم الشرعىء و هو الدرهم المحدث فى زمان المنصور و 
ما قاربه» و قرر الوجه فى سؤال المنصور أنه لما كان المشهور فى عصره أن سبعه دراهم غير تلكك الدراهم المحدثه هى أول ما 
يجب فى نصب الفضه مع أن هذا المحدث لم يكن فى عصر النبى (صلى الله عليه و آله) و لم يرد فيه روايه و الروايات وردت 
فى الخمسه دراهم استفسر عن هذا و استعلم حقيقته ثم طبق جواب الامام (عليه السلام) على ذلككثء لكن عن آخر أن حاصل 
السؤال أن هذه الدراهم لم تكن فى زمن النبى صلى الله عليه و آله فكيف صار المائتان نصابا أولا- زكاته خمسه دراهم, و 
حاصل الجواب: أن النبى صلى الله عليه و آله جعل النصاب الأول أربعين أوقيه. زكاتها أوقيهه و كان هذا القدر المخرج أى 
الأوقيه وزن سبعه دراهم فى زمن النبى (صلى الله عليه و آله)»؛ ثم زيد فى قدر الدرهم فصار وزن سته دراهمء لأن كانت الدراهم 
بعد النبى (صلى الله عليه و آله) خمسه دوانيق» ثم صارت الأوقيه وزن خمسه دراهم بعد أن زيد دانق فى الدرهم؛ فالنصاب 
الأول وزن خاص لم يتفاوت؛ نعم كان هذا القدر فى زمن النبى (صلى الله عليه و آله) مائتين و ثمانين درهماء ثم صار مائتين و 
أربعين» ثم صار مائتين» فالنصاب قد نقص فى عدد الدراهمء و الدرهم قد زيد فى قدره؛ لكن نسبه المخرج إلى النصاب لم 
تتفاوتء قلت: و المدار عليها لا على غيرها من العد و نحوه كما عرفته سابقاء و لا أظن أنه يخفى عليكك شىء بعد 


ج زغاة ص: 1/6 


الإحاطه بجميع ما ذكرناه؛ و الله أعلم. 
[فى شروط الزكاه فى الذهب و الفضه] 
[منها اعتبار كون الدرهم و الدينار منقوشين بسكه المعامله] 


و كيف كان ف من شرط وجوب الزكاه فيهما مضافا إلى بلوغ النصاب كونهما مضروبين من سلطان الوقت أو مماثله دنانير أو 
دراهم منقوشين بلا خلا-ف أجده فيه كما اعترف به بعضهمء بل فى الغنيه و التذكره و المداركك و محكى الانتصار الإجماع 
عليه» و إن زاد فى الأول أو سبائكك فر بسبكها من الزكاه الذى هو بمعنى ما فى الوسيله من كونهما مضروبين منقوشين أو فى 
حكم المضروب المنقوش, لأ-ن المراد من الشرط كما فى شرح اللمعه للاصبهانى كونهما كذلك فى الجمله؛ لكن لا يخفى 
عليكك ما فيه من اقتضائه وجوب الزكاه فى المسب وكين لا بقصد الفرار» نعم الذى يمكن تحصيله من الإجماع عدم الوجوب فى 
غير المضروب المنقوش أصلا و المسبوك منه لا بقصد الفرار» و لعله المراد له بل و لغيره ممن حكى الإجماع, لما تعرفه إن شاء 
الله من كثره المخالفين فى المسبوك فراراء و حينئذ فهو الدليل على المطلوب» مضافا إلى 


خبر على بن يقطين (١)عن‏ أبى إبراهيم صلوات الله عليه «و كل ما لم يكن ركازا فليس عليكك فيه شى ء, قال: 
قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش» 
و مضمر مرسل جميل (7)«ليس فى التبر زكاه إنما هى على الدنانير و الدراهم» 


و خبره الآخر( )عن أبى عبد الله و أبى الحسن (عليهما السلام) و إلى ما دل على نفيها عن السبائكك و الحلى و النقار و التبر من 
الأخبار( #و .هى كثيره. 


و المراد من النقش أنه يكون بسكه المعامله كما نص عليه غير واحد» بل هو من معقد إجماع المدارك, بل هو المنساق من 
غيره أيضا حتى خبر ابن يقطين» بل قيل لعله يفهم ذلكك من تعبير الأكثر بالدرهم و الدينار. قلت: و حينئذ يدل عليه الخبران 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ". 
- " الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 2. 
- 5 الوسائل- الباب- 8 و 9- من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 


ج 16 ص: 18١‏ 
المزبوران» نعم لا يعتبر دوام ذلك فيهاء بل يكفى حصول المعامله بها سابقا و إن هجرت 


بعد ذلك كما صرح به جماعه منهم المصنفء فقال أو ما كان يتعامل بهما بل لم أر فيه خلافا كما اعترف به فى محكى 
الرياض» للاستصحاب و الإطلاق و غيرهما. 


ولا-فرق فى السكه بين الكتابه و غيرهاء و لا بين كونها سكه إسلام أو كفر كما صرح به غير واحدء للإطلاق نصا و فتوى و 
معقد إجماع؛ بل قال فى كشف الأستاذ: 


«إنه لا فرق بين القديمه و الجديده و الإسلاميه و غيرها و بقاء الأثر مع بقاء المعامله فيها و عدمه و الصافيه و المغشوشه و إلغاء 
السكه و عدمه و عموم الأماكن و عدمه ولا بين الاتخاذ للمعامله و بين الاتخاذ لزينه الحيوان و الإنسان و غيرهما» نعم قال بعد 
ذلك «و لو كان سكه غير سكه سلطان الوقت فان عمت بها المعامله فكسكه السلطان.ء و إلا فلا اعتبار بها» و فيه بحثء و أما ما 
ذكره غير واحد من الأصحاب- من عدم الزكاه فى غير المنقوش و لو جرت المعامله به بل فى المدارك و محكى الذخيره 
نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه- فيمكن أن يكون مستنده الأخبار السابقه, مع أنه لا يخلو من بحث أيضا. 


و كذالا زكاه فى الممسوح على ما نص عليه فى الروضه. لكن قد يناقش ببقاء اسم الدرهم و الدينار. و إطلاءق الزكاه فى 
الذهب و الاستصحابء و الوصف بالمنقوش فى خبر ابن يقطين (1)مع أنه جار مجرى الغالب فيما فيه المعامله فى ذلكك الوقت و 
مع قوه الظن بإراده الكنايه بذلكك عن الدراهم و الدنانير 


لم يعلم حجيه الوصف فيما زال عنه الوصفنء و يمكن أن يريد الممسوح أصاله لا عارضاء فيكون عين ما سمعته من المداركك. 
ولا مخالفه فيه حينئذ لما سمعته من كشف الأستاذء فتأمل. 


ولو كان النقش لغير المعامله ثم اتخذ بعد ذلكك لها فالظاهر تعلق الزكاه؛ مع احتمال العدم؛ من غير فرق بين كون الاتخاذ عن 


ضرب سلطان و بين غيره» و لعل 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟. 


جح زغلة ص: ١/85‏ 


لفظ الضرب فى كلام الأصحاب جريا على الغالب؛ و لو ضربت للمعامله لكن لم يتعامل بها أصلا أو تعومل بها تعاملا لم تصل 
به إلى حد تكون به دراهم أو دنانير مثلا لم تجب الزكاه للأصل و غيره» و لعله إليه أومأ فى جامع المقاصد بقوله: «و ينبغى أن 


تبلغ برواجها أن تسمى دراهم و دنانيرا. 


ولواتخذ المضروب بالسكه للزينه كالحلى و غيرها ففى الروضه و شرحها للاصبهانى لم يتغير الحكم, زاده الاتخاذ أو نقصه فى 
القيمه ما دامت المعامله به على وجهه ممكنه؛ لإطلا.ق الأ-دله و الاستصحاب الذى به يرجح الإطلاق المزبور على ما دل على 
نفيها عن الحلى» و إن كان التعارض بينهما من وجه بل يحكم عليه» لأن الخاص و إن كان استصحابا يحكم على العام و إن 
كان كتاباء مضافا إلى ما قيل من أن المفهوم من نصوص الحلى (١)المعد‏ لذلكك أصاله؛ و دعوى ظهورها فى جعل الدراهم و 
الدنانير حليا فلا تقبل التخصيص 


حينئذ واضحه المنع» كدعوى ترجيح نصوص الحلى باشتمالها على التعليل لها باقتضاء الزكاه فيها عدم بقاء شى ء منها أو ما هو 
كالتعليل» ضروره أنه بعد تسليم كونه عله لا حكمه أقصاه العموم القابل للتخصيص بما عرفتء نعم لو تغيرت بالاتخاذ بثقب و 
نحوه بحيث لا تبقى المعامله بها اتجه عدم وجوب الزكاه فيها حينئذ, لانتفاء الشرط الذى هو المعامله بصنفهاء و ليس ذا 
كالمهجوره التى قد حصل التعامل بصنفها سابقاء كما هو واضح. و الله أعلم. 


[منها حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع] 


ومن شرط وجوبها فيهما أيضا حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه 
عليه» و النصوص ("")داله عليه عموما و خصوصا فيهماء و من الواضح كون المفهوم منهما بقاء شخص النصاب فى تمام 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 
7-1 الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 


ج زغاة ص: ىا 


الحول فلو نقص فى أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاه خلافا للشيخ فأوجبها مع التبديل 
بالجنسء و قد عرفت ضعفه سابقاء كما أنكك قد عرفت أيضا عدم الفرق بين فعل ذلكك للفرار و غيره. لإطلاق الأدله. و أن 


الخلاف فيه ضعيف كسابقه. 


[منها التمكن من النصاب تمام الحول] 


اشاره 


و كذا يشترط أيضا التمكن من النصاب تمام الحول» ف لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف بناء على صحه 
وقف الدراهم و الدنانير للزينه و الرهنء أو قهريا كالغصب فلا زكاه كما تقدم الكلام فى ذلك مفصلاء بل لا ينبغى للمصنف 
ذكر ذلكك هناء ضروره عموم هذا الشرط لكل ما تجب فيه الزكاه» و قد قدمه فى الشرائط العامه» فلاحظ و تدبر. 


[فى عدم وجوب الزكاه فى الحلى] 


و كيف كان فقد ظهر لكك مما ذكرنا أنه لا تجب الزكاه فى الحلى محللا كان كالسوار للمرأه و حليه السيف للرجل أو محرما 
كالخلخال للرجل و النطقه للمراء.و كالأوائى التتخذ ام الذهي و الفضه و الآث اللهى لو عهلت فتهما بل خلات ابجده فى 
شىء من ذلكك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار» بل الإجماع بقسميه عليه و هو الحجه. مضافا إلى النصوص السابقه سيما الحاصره 
للزكاه فى غير ذلك و إلى 


خبر رفاعه(١)«سمعت‏ أبا عبد الله (عليه السلام) و سأله بعضهم عن الحلى فيه زكاه قال: لا و إن بلغ مائه ألف' 
والكوه 

خبر أبى المحسن (')عنه (عليه السلام) أيضاء و زاد «و أبى يخالف الناس فى هذا 

و قال هو (عليه السلام) أيضا فى مرسل ابن أبى عمير0: «زكاه الحلى أن يعار) 

و سأله الحلبى()«عن الحلى فيه زكاه قال: لا) 


و قال أبو إبراهيم (عليه السلام) 


.6 الوسائل- الباب- 9- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ ١ -١ 
./ ؟--5” الوسائل- الباب- 4 من أبواب زكاه الذهب والفضه- الحديث‎ 


*- " الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟. 
عع الوسائل- الباب- ا من أبواب زكاه الذهب والفضه- الحديث ن 


جح 6 ص: 1١85‏ 
فى خبر ابن يقطين (1): «فأما الحلى فإنه ليس فى شى ء منها و إن كثر الزكاه) 
إلى غير ذلكك من النصوص التى لا بأس بدعوى تواترها. 


وقيل و القائل الشيخ فيما حكى عنه يستحب فيه أى الحلى المحرم الزكاه و لم نقف له على مأخذء بل و لا عليه فى الحلى 
المحلل عدا ما سمعته من أن زكاته إعارته نعم فى التذكره أطبق الجمهور كافه على إيجاب الزكاه فيه. لأن المحظور شرعا 
كالمعدوم حساء و لا حجه فيه. لأن عدم الصفه غير مقتض لإيجاب الزكاه فإن المناط كونهما مضروبين بسكه المعامله» كما أن 
فيها أيضا قال الشافعى فى الجديد: تجب الزكاه فى الحلى المباح» و به قال عمرو بن مسعود و ابن عباس و عبد الله بن عمرو ابن 


العاض و سعيد ابن المسيب و سعيد بن جبير و عظا و مجاهد وجابر بن يزيد و ابن سيريق و الزهرى و الثووى و أحمد فى 
روايه و أصحاب الرأىء و لعله (عليه السلام) إليهم أشار بقوله: 

ذو أنى يالف النان فى عهذالافى الغير الشارق» و بالجيله لأ شكال لني عرمنى الك عيد ناك القواك الشرط اند قن عرفت 
كما أنكك قد عرفت الحال فى الدراهم و الدنانير لو جعلت حلياء و تعرف الحال إن شاء الله تعالى فيما لو قصد به الفرار. 


[فى عدم الزكاه فى السبائكى] 


و كذالا زكاه فى السبائكك المتخذه من الذهب و النقار التى هى قطع الفضه غير المضروبه و التبر الذى هو غير المضروب من 
الذهب أو تراب الذهب قبل تصفيته بلا خلاف أجده فيه مع عدم قصد الفرار» بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص (")وافيه 
الدلاله عليه» أما إذا قصد بالسبكك الدراهم و الدنانير أو جعلهما 


١-١‏ لم تذكر هذه الجمله فى خبر ابن يقطين و إنما هى عباره الشيخ قده فى ذيل الخبر المروى فى التهذيب ج ؟ ص 8- الرقم 
حل 


؟- ؟ الوسائل- الباب- 8 و -١١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 





جح زه ص: 186 


يه القرارسى لاه المشوورييع الشاعريى قوط ركام يكل فى الرناض اسه لو لقنم كما اداع سباع بتكاية 
الشهره المطلقه على ذلكك» بل فى المفاتيح أن القول بالوجوب شاذ و قيل والقائل الصدوقان و المرتضى و الشيخ و ابنا زهره و 
عدوا لعنى ف إشاره لمق النه] سك خدهم | عله ل [الكدين كلك نكا ترارارييت كاد وال 6ق للك كاز 
حول الحول و عن المفيد أنه حكاه روايه بل عن الانتصار 


الإجماع عليه و على مثله إذا بادل جنسا بغيره» و سأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد فى السبكك و أجاب بأن الإجماع سبقه و لحقه 
بل عن ظاهر الخلاف و الغنيه الإجماع عليه أيضاء و لعل ذلكك هو الحجه لهم بعد 


موثق محمد بن مسلم (1)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلى فيه الزكاه قال: لا إلا ما فر به من الزكاه» 


وقوى معاوبه بن عمار( 7)عنه (عليه السلام) «قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلى من ماثه دينار و المائتى دينار و أرانى قد قلت: 
ثلاثماثئه فعليه الزكاه قال: ليس فيه زكام قال: 


قلت: فإنه فر به من الز كاه فقال: إن كان فر به من الزكاه فعليه الزكاه. و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاه) 


و هوتق إاسحاق بق غمارة 6 سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل له مائه درهم و عشره دنانير أعليه زكاه؟ فقال: إن كان فر 
بها من الزكاه فعليه الزكاه) و 


لم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم. 
لكنها قاصره عن معارضه غيرها مما دل على السقوط. كك 
صحيح ابن يقطين (5)عن أبى إبراهيم (عليه السلام) «قلت له: إنه يجتمع عندى الشىء فيبقى نحوا من سنه 


.,7 من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- ١‏ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- 9- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 8 و ذيله فى الباب ١١‏ منها- الحديث 8. 
- " الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ". 

ع- ع الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟. 


جح لغلة ص: 18 


أ يزكيه؟ قال: لاء كلما لم يحل عندكك عليه الحول فليس عليكك فيه زكاه. و كلما لم يكن ركازا فليس عليكك فيه شى ء» قلت: و 
ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوشء ثم قال: 


إذا أردت ذلكك فاسبكه فإنه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضه زكاه» 


و حسن هارون ابن خخارجه(١)«قلت‏ لأبى عبد الله (عليه السلام): إن أخى يوسف ولى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيره و أنه 
جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاه أ عليه الزكاه؟ 


قال: ليس على الحلى زكاه؛ و ما أدخل على نفسه من النقصان فى وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاه) 

و روايه عمر بن يزيد0؟)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 

رجل فر بماله من الزكاه فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شى ء؟ فقال: لاء و لو جعله حليا أو نقرا فلا شى ء عليه فيه و ما منع 
نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه) 


صحيح زراره0الا-تى مؤيدا ذلك كله بالأضل و عدوم الاق لاد يض تلك أترالكر ةو تسوض عدم الزكاه فيما لم يحل عليه 
الحول جامعا للشرائط» كصحيح الفضلاء(2)و حسن زراره(2)فى الحرث و الثمره» و حسنه الآخر(//فى السوم طول الحولء و 
حسنه الثالث (8)الدال على اشتراط بقاء النصاب فى الدراهم طول الحول 


و صحيح على بن يقطين (9)سأل أبا الحسن (عليه السلام) «عن المال الذى لا يعمل به 


.6 من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

1- 7 الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث .١‏ 

"- " الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث 5. 

ع- ع سوره محمد ص- الآيه /". 

ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 

- ث الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث ١‏ عن زراره و عبيد ابن زراره جميعا. 
- , الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث #. 

8-4 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث .١‏ 

9- 4 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث .١‏ 


ج زه ص: /ا/١‏ 


ولايقلب فقال: يلزمه الزكاه فى كل سنه إلا أن يسبكك» 


و نصوص الحلى السابقه(1١)و‏ صحيح زراره(7)الوارد فى الغله الكثيره من أصناف شتىء و غير ذلكك من النصوص التى لا فرق 


فيها بين نيه الفرار و عدمه. 
على أن نصوص الخصم لا صراحه فى خبر محمد بن مسلم منهاء لأن ما فيه الزكاه أعم من الوجوب 


والندبء و الخبران الآخران و إن اشتملا على لفظ «على» لكن يمكن عود الضمير فيهما إلى المال» فتكون حينئذ بمعنى «فى» بل 
فى التهذيب حمل خبرى الحلى منها على الفرار بعد الحولء و قال: ليس لأحد أن يقول: إن هذا التأويل لا يمكنكمء لأن الخبرين 
تضمنا أن السائل سأل عن الحلى هل فيه الزكاه أم لا؟ فقال: 


لا إلا ما فر به من الزكاه؛ و ما يجعله حليا بعد حلول الحول لم تجب الزكاه فيه» و إنما وجب قبل أن يصير حلياء فإذا لا معنى 
لإخراج بعض الحلى من الكلء لأن قوله (عليه السلام) حين سأله السائل عن الحلى هل فيه زكاه أم لا؟ «فقال: لاء» قضى أن كل 
ما يقع عليه اسم الحلى لا تجب فيه الزكاه سواء صيغ قبل حلول الوقت أم بعد حلوله لدخوله تحت العموم؛ فقصد (عليه السلام) 
بذلكك إلى تخصيص البعض من الكلء و هو فيما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقتء بل استدل على ما ذكر من الحمل بما فى 


صحيح زراره و محمد( )عن الصادق (عليه السلام) «أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه؛ قلت له: فان وهبه قبل 
حله بشهر أو يومين قال: ليس عليه شىء أبداء و قال زراره عنه (عليه السلام): إنما هذا بمنزله رجل أفطر فى شهر رمضان يوما 


فى إقامته 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 9 و -١١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 

7-1 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١‏ 

*- "ا ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ” و ذيله فى الباب ١١‏ منها- الحديث 
0 





جَ 6“ ص: /م١ا‏ 
ثم يخرج فى آخر النهار فى سفر فأراد بسفره ذلكك إبطال الكفاره التى وجبت عليه؛ و قال: 


إنه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاه و لكنه لو كان وهبها قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء بمنزله من خرج 
ثم أفطر» إنما لا يمنع ما حال عليه الحولء فاما ما لم يحل عليه فله منعه. و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه- و الظاهر من 
قوله (عليه السلام) هذا الإشاره إلى قوله: «أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه) 


و الصواب «ثم وهبه فإنه يزكيه» و لعله سقطت كلمه «ثم وهبه) من قلم النساخ أو اكتفى عنها بدلاله ما بعدها عليها- قال زراره: و 
قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاه فعل ذلكك قبل حلها بشهر فقال: إذا 
دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاه. قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول قال: جائز ذلكك له 
قلت: إنه فر بها من الزكاه قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتهاء فقلت له: إنه يقدر عليها فقال: 


و ما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت: فإنه دفعها اليه على شرطء فقال: 


إنه إذا سماها هبه جازت الهبه و سقط الشرط و ضمن الزكاه؛ قلت له: و كيف يسقط الشرط و تمضى الهبه و يضمن الزكاه فقال: 
هذا شرط فاسدء و الهبه المضمونه ماضيه. و الزكاه لازمه عقوبه له» ثم قال: إنما ذلكك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعاء ثم 
قال زراره: قلت له: إن أباك (عليه السلام) قال لى: من فر بها من الزكاه فعليه أن يؤديها فقال: صدق أبى عليه أن يؤدى ما وجب 
عليه» و ما لم يجب عليه فلا شىء عليه فيه» ثم قال: أ رأيت لو أن رجلا أغمى عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد 
مات أن يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون أفاق من يومه؛ ثم قال: لو أن رجلا مرض فى شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه؟ 
قلت: لاء قال: فكذلكك الرجل لا يؤدى عن ماله إلا ما حال عليه الحول» فان ذيله صريح فى إراده الفرار بعد الحول 


جَ زه ص: 1/4 
وما فيه من الاجمال السابق فى الهبه غير قادح. 


فمن الغريب بعد ذلكك ما فى انتصار المرتضى من «أن ابن الجنيد قد عول على أخبار رويت عن أثمتنا (عليهم السلام) تتضمن 
أنه لا زكاه عليه و إن فر بماله» و بإزاء تلكك الأخبار ما هو أظهر منها و أقوى و أولى و أوضح طريقا تتضمن أن الزكاه تلزمه» و 
يمكن حمل ما تضمن من تلكك الأخبار أنها لا تلزمه على التقيه» فإن ذلكك مذهب جميع المخالفين» و لا تأويل للأخبار التى 
وردت بأن الزكاه تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاه» فالعمل بهذه الأخبار أولى» و فيه مضافا إلى ما عرفت أنه يمكن حملها على 
الندب, و ما نسبه إلى جميع المخالفين لم نتحققه. نعم هو منقول عن الشافعى و أبى حنيفه و المحكى عن أحمد و مالكك 
الوجوب. و المشتهر فى زمن الصادق (عليه السلام) كما قيل مذهب مالككء فهو أولى بالتقيه» كل ذلكك مضافا إلى عدم معلوميه 
مذهب القائلين بعدم السقوط بالفرار أنه بالنسبه إلى جميع أفراده بالسبكك و الإتلاف و غيرهما أو خاص بالبعض و أنه بالنسبه 
إلى سنه الفرار أو كل سنه و أنه عام لابتداء تملك المال على وجه لا تتعلق به زكاه فرارا منها أو خاص بما لو ملكه كذلكك ثم 
أراد الفرار بإعدام شرط أو إيجاد مانع» و المحكى عن المرتضى (رحمه الله) أنه تعرض للسبكك خاصه كابن زهره فى الغنيه و 
الحلبى فى الإشاره» أو مع إبدال الجنس بغيره» و عن اقتصاد الشيخ أن من فر فى الغلات بنقصها عن النصاب لم تسقط عنه؛ و لم 
يتعرض لغير ذلكك. و فى الوسيله لغير المنقوش المضروب. و قال فى الخلاف: «من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو إما أن 
يبادل بجنس مثله مثل أن بادل إبلا بابل أو بقرا ببقر أو غنما بغنم أو ذهبا بذهب أو فضه بفضه فإنه لا ينقطع الحول و يبنى» و إن 
كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم أو ذهبا بفضه و ما أشبه ذلك انقطع حوله و استأنف الحول فى البدل الثانى- و قال-: يكره 
للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاه» فإن فعل و حال عليه 


جْ زه ص: 16 


الحول و هو أقل من النصاب فلا زكاه عليه- و قال-: إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه فى أجناس مختلفه فرارا من 
الزكاه لزمته الزكاه إذا حال عليه الحول» و من نقصه من غير حاجه فعل مكروها و لا يلزمه شىء إذا كان التبعيض قبل الحول 
على أشهر الروايات- و قال-: لا زكاه فى سباك الذهب و الفضه؛ و متى اجتمع دراهم أو دنانير و معها سبائكك أو نقار أخرج 
الزكاه من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب و لم يضم السبائكك و النقار إليهاء و قال جميع الفقهاء يضم بعضها إلى بعض» و 
عندنا أن ذلكك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاهء دليلنا الأخبار التى ذكرناها فى الكتابين المقدم ذكرهماء و أيضا الأصل براءه 
الذمه. و ما اعتبرناه يجب فيه الزكاه بلا خلافء و ما قالوه ليس على وجوب الزكاه فيه دليل» و هو كما ترى صريح فى التفصيل» 
و قوله: «و عندنا؛ يشعر بالإجماعء و قوله أخيرا: «و ما اعتبرناه يجب فيه الزكاه بلا خلاف» يحتمل أن يكون المراد به ما قصد به 
الفرار فيكون كالتصريح بالإجماعء و يحتمل أن يكون المراد به الدراهم و الدنانير. 


و فى محكى المبسوط «من نقص ماله عن النصاب لحاجه اليه لم يلزمه الزكاه إذا حال عليه الحولء و إن نقصه من غير حاجه 
فعل مكروهاء و لا يلزمه شى ء إذا كان التبعيض قبل الحول- ثم ذكر- أنه إن بادل جنسا بمثله لم ينقطع الحول مطلقاء و إن بادل 
بالخلاءف انقطع إن لم ينو الفرار» و إلا- فلات و أنه يلزمه الزكاه فيما نوى بسبكه الفرار - و ذكر- أن المبادله إن كانت فاسده لم 
ينقطع الحول- ثم قال-: و إذا كان معه خلخال فيه مائتان و قيمته لأجل الصنعه ثلاثمائه لا يلزمه زكاته لأنه ليس بمضروب. فان 
كان قد فر به من الزكاه لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا يعنى به وجوب إخراج ربع عشر الزائد للصنعه أيضا حتى يكون عليه 
فى المثال سبعه دراهم و نصف- و ذكر- أن أوانى الذهب و الفضه لا قيمه للصنعه فيها أصلا إلا إذا قصد بها الفرار. 


جْ لغلة ص: 153 


فيها ربع عشرها- ثم قال-: و متى أراد رب الثمره قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحه جاز له ذلك من غير كراهيه» و 
يكره له ذلك فرارا من الزكاهء و على الوجهين معاً لا يلزمه الزكاه» و لا يخفى عليك الوجه فى وجوب السبعه و نصف و إن 
كان قد يقع فى بادئ النظر أن المتجه سبعه بناء على ملاحظه زياده الصيغه, و إلا فخمسه. إذ من الواضح أن ذلكك ليس زكاه. 
بل هى مقدار قيمه الخمسه خاصه فى الخلخال التى زادت بسبب الصنعه فى عشرها. 


و فى البيان عن الشيخ فى الفرض «أنه يتخير بين إخراج ربع العشر وقت البيع و بين إخراج خمسه دراهم قيمتها سبعه و نصفء و 
بين إخراج قيمتها ذهباء و ليس له أن يدفع مكان الخمسه سبعه و نصفاء لأنه رباء و أشكله بأنه ليس بمعاوضه. و إخراج القيمه 
جائز عندناء و لأ-ن الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتهاء و قيمه الصنعه و الزياده لمكان الصنعه مع أنه معاوضهه فهنا 
أولى» انتهى» و هو جيدء ضروره ابتنائه على ما هو ظاهر أدله القائلين بالفرار من تعلق الزكاه بنفس الحلى الذى قصد به الفرار لا 
بالدراهم التى صيغت حلياء و بذلكك يفرق بين المقام و بين صوغ الدراهم التى فيها الزكاه فإن الظاهر الاجتزاء بتأديه المالكك 


مقدارها و إن زادت قيمه الحليه» فتأمل جيداًء هذا. 


و فى المحكى عن نهايه الأحكام «لا زكاه فى الحلى و إن كان محرماء خلافا لبعض علمائنا فى المحرم إذا فر به من الزكاه» فعلى 
قوله تجب الزكاه سواء كان التحريم لعينه كالأسوانى و القصاع و الملاعق و المجامر المتخذه من الذهب و الفضه. أو باعتبار 
القصد كما لو قصد الرجل بحلى النساء الذى اتخذه أو ورثه أو اشتراه كالسوار و الخلخال أن يلبسه غلمانه» أو قصدت المرأه 
بحلى الرجال كالسيف و المنطقه أن تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء» و كذا لو أعد الرجل حلى الرجال لنسائه و جواريه؛ أو 
أعدت المرأه حلى النساء لزوجها و غلمانهاء فكل ذلك محرم تجب فيه الزكاه عندهم, و حكم القصد الطارى 


جْ 6 ص: ١04‏ 


بعد الصياغه حكم المقارنء فلو اتخذه على قصد استعمال محظور ثم غير قصده إلى مباح بطل الحولء فلو عاد إلى القصد الفاسد 
ابتدأ حول الزكاه» و لو لم يقصد استعمالا مباحا و لا محرما فلا زكاه. لعدم الشرط و هو النقش أو تحريم الاستعمال, و كذا لا 
زكاه لو اتخذ الحلى ليؤّاجره ممن له استعماله و إن اتخذه للنماءء فإنه لا اعتبار بالأجره هناء لأنها كأجره العوامل؛ و لو انكسر 
بحيث لا يمنع الاستعمال لم يؤثر فى السقوط. و لو لم يصاح للاستعمال و احتاج إلى سبكك و صوغ جديد سقطت الزكاه 
لخروجه عن صفه التحريم؛ و لو كان بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ جديد بل يقبل الإصلاح باللحام لم تسقطء 
لدوام صوره الحلى المحرم» إلى غير ذلكك من كلماتهم التى قد عرفت عدم الدليل عليهاء بل ظاهر الأدله خلافهاء و منها يعلم أن 
نصوص عدم السقوط بالفرار للحلى لا شهره بين القائلين به على العمل بمضمونها و حينئذ فلا-ريب فى أن حملها على 
الاستحباب أشبه بأصول المذهب و قواعده. 


هذا كله لو كان الفرار قبل الحول أما لو جعل الدراهم و الدنانير كذلكك بعد حول الحول و بعد أن وجبت الزكاه لم تسقط 
إجماعا بقسميه» للأصل و غيره» لكن الظاهر اجتزاء المالكك بدفع مقدار الزكاه من الدراهم و الدنانير من غير الحلى و إن زادت 
قيمه الحلى» لأصاله جواز الدفع من غير العين» أما لو لم يؤد أمكن القول بمشاركه الفقراء له فى الحليه فلهم من الزياده بسبب 
الصنعه على حسب النسبه؛ و يحتمل أن يكون لهم مقدار الزكاه خاصه فى الحلى, و الأول أوفق بقواعد الشركه. و الثانى أوفق 
بالإرفاق بالمالك. و الله أعلم. 


[و أما القول فى أحكامها] 

اشاره 

و أما القول فى أحكامها أى زكاه الذهب و الفضه فمسائل: 
[المسأله الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبه مع تساوى الجوهرين] 


الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبه مع تساوى الجوهرين فى صدق الاسم 


جْ 6 ص: ١‏ 


و إن اختلفت القيمه و الأوصاف بذلك بل يضم بعضها إلى بعض بلا خلاف أجده فيه» بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا 
بالإجماع عليه. و لعله كذلك مضافا إلى إطلاق الأدله و أما الكلام فى كيفيه الإخراج للزكاه فالمشهور أنه إن تطوع المالكك ب 
إعطاء الأسرغب و نحوه من الأأفراد الكامله فقد أحسن و زاد خيرا و أنفق مما يجب و إلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه 
كما تقتضيه قاعده الشركه و لا يجزيه الدفع من الأردى. لمنافاته لقاعده الشركه. و فيه ما عرفته سابقا من منافاه التقسيط لإطلاق 
أدله الفرائض التى لا فرق فيها بين أفراد النصابء و لعله لذا حكى عن مبسوط الشيخ أن الأفضل التقسيطء و إن اقتصر على 
الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأسء و نحوه عن التحرير بل عن التذكره و القواعد ما يوافق ذلكك أيضاء قالا: لو تساويا فى 
العيار و اختلفت القيمه كالرضويه و الراضيه استحب التقسيطه. و أجزأ التخيير إلا أنهما قالا فى المقام: يكمل جيد النقره برديها 
كالناعم و الخشنء ثم يخرج من كل جنس بقدره.؛ و ظاهرهما الفرق بين اجتماع النصاب من الجيد و الردى و بين الجيد و 
الأ-جود؛ فيقسط فى الأول مع المماسكه بخلاف الثانى» و فيه أن قاعده الشركه تقتضى التقسيط فى الجميع؛ و لذا التزمه فى 
الجميع ثانى المحققين و الشهيدين على ما حكى عنهماء بل لعله ظاهر المصنف و أول الشهيدين و غيرهماء و إن كان الأقوى 
خلاف ذلكك أيضاء لما تقدم من أن الشارع قد جعل مسمى هذا الاسم عوضا عن الحصه المشاعه فيؤخذ بإطلاقه فيجزيه كل فرد 
إذا لم يكن الوسط الذى ينصرف إليه الإطلا-ق» أو يظن إرادته باعتبار جمعه مراعاه الحقين المعلوم من الأدله اعتبارهما معاء 
للنهى عن أخذ المريضه و ذات العوار و نحوهماء و عن أخذ كرائم الأ-موال» و شده تأكيد أمير المؤمنين (عليه السلام) على 
مصدقه فى مراعاته كما سمعته سابقاء و أما التقسيط فلا أثر له فى شى ء من النصوص. بل ظاهرها خلافه» بل كان دعواه زياده 
فى علم الشارع حيث أنه أطلق 


جْ 36 ص: ع١‏ 


المقدار المخصوص فى النصاب الذى قل ما يتفق تساوى أفراده فى الحيوان و نحوه: و دعوى ظهور تلكك الإطلاقات فى إراده 
بيان النسبه خاصه لا إجزاء المسمى كائنا ما كان واضحه البطلا-ن؛ بل إن لم نقل بظهورها فى العكس فلا ريب فى إفادتها 
الأمرين كما هو ظاهر بأدنى تأمل» و ملاحظه لما سمعته سابقًا فى زكاه الحيوان» فلاحظ و تدبر. 


وقد ظهر لكك من ذلكك كله أنه لا فرق عندنا بعد الاتحاد فى الجنس بين تساوى الرغبه و عدمها و تساوى القيمه و عدمها و 
تساوى العيار و عدمه إذا كان مما يتسامح به» و تساوى السكه و عدمها فى وجوب الضم بل و فى الإخراج» لكن فى الإرشاد و 
يضم الجوهران من الواحد مع تساويهما و إن اختلف الرغبه» و لكن يخرج بالنسبه. و ظاهره اعتبار التساوى فى الضم زياده على 
الاتحاد فى الجوهرء و لا وجه له قطعاء بل هو غير مراد له أيضا و إن كانت العباره غير جيده و الأمر سهل بعد وضوح المطلوب. 


ثم إن الظاهر عدم جواز دفع الأعلى قيمه عن الأدنى مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمه عن نصف دينار كما صرح به جماعه 
بل فى الحدائق نسبته إلى المشهورء لأسن الواجب إخراج نصف دينار من العشرين» فلا يجزى الناقص عنه» لكن احتمله فى 
التذكره و ضعفه جماعه؛ و قال آخر: «إنه مبنى على وجوب الأخذ بالنسبه و إلا فعلى مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون 
كأنه متجةهء لأنه إذا كان الواجب عليه دينارا و اختار دفع الأدون ثم أراد دفع قيمته فدفع نعف دان تبه :ذلكة الدينان الأدون 
فالمدفوع قيمه ليس هو الفريضه الواجبه حتى يقال: إن الواجب ديناره فلا يجزى ما دونه) قلت: لعل المتجه العدم مطلقاء لعدم 
عموم فى ما دل على القيمه بحيث يشمل مثل ذلكء بل ظاهر تلكك الأدله خلافه. على أن الفريضه كالدينار مثلا شامل للأعلى و 
غيره فكل منهما فرد إذا دفعه المكلفء و لا يتشخص أحدهما بحيث يكون هو الواجب بمجرد الاختيار» بل لا يتشخص إلا بدفعه 


أو دفع قيمته من غير أفراد الفريضه. فليس له 


جْ زغاة ص: ١460‏ 


أن يدفع من أفرادها بقصد جعل بعضه قيمه عن فرد آخرء ضروره عدم صدق الامتثال معه» لا أقل من الشككء فيبقى استصحاب 
الشغل بحاله» نعم له أن يصالح الفقير مثلا-.عن بعض بقيمه فى الذمه ثم يحتسبها قيمه عن الفرد الأشدنى» و فرق واضح بين 
المقامين» بل ينقدح من ذلكك عدم جواز دفع الأدنى قيمه عن الأعلى بناء على كونه أحد الأفراد المجزيه» لما عرفتء و إن كان 
هو زائدا عن الفريضه. كما لو دفع دينارا تاما أدنى عن نصف دينار جيد» و كان فرضه النصفء لكن الظاهر إجزاؤه باعتبار كونه 
الفريضه و زياد و قصد المكلف أنه قيمه عن الأعلى لا يقدح فى الاجزاء و إن لم يتم له ما قصده و من ذلكك يظهر لكك ما فى 
المدارك و غيرها من جواز دفع الأدنى قيمه دون العكسء فلاحظ و تأمل جيدا. 


[المسأله الثانيه الدراهم المغشوشه] 


المسأله الثانيه الدراهم المغشوشه مثلا بما يخرجها عن اسم الفضه الخالصه و لو الرديه لا زكاه فيها حتى يبلغ خالصها نصابا بلا 
خلاف أجده فيما قبل الغايه و لا بعدها بل الأول من الواضحات. و أما الثانى فقد يتأمل فيه باعتبار أن الزكاه إنما تجب فى الفضه 
والذهب المسكوكين دراهم و دنانير» و المركب من كل منهما و غيره خارج عن الاسمء فلا تتعلق به الزكاه؛ بل قد يمنع صدق 
اسم الدراهم و الدنانير على غير الخالص حقيقه؛ لكن قد يدفع- بعد عدم الخلاف فيه؛ بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعراً 
بالإجماع عليه- بخبر زيد الصائغ (١)الآتى‏ المنجبر بعمل الأصحابء و يمنع عدم صدق الدرهم و الدينار حقيقه على ذلك. 
خصوصا بعد غلبه الغش فى الدراهم و تعارفه» فيتحصل حينئذ مما دل على الزكاه فى الدراهم مثلا- الشامل لهذه الأفراد و إن 
كانت نادره. لأنه من العموم اللغوى» و مما دل على أن لا زكاه فى غير الفضه و الذهب- أنه متى بلغ ما فيها من الفضه نصابا 
وجبت الزكاه فيهاء و أنه متى وقعت السكه عليها و لو فى ضمن غيرها 


.١ الوسائل- الباب- /ا_ من أبوات زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ ١-١ 


اج 6 ص: 0 
تعلقت بها كما هو واضح. 


نعم يعتبر فى الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصاباء أما لو شكك فلا وجوب للأصل و غيره» بل المعروف أيضا عدم وجوب التصفيه 
ونحوها للاختبار. بل عن المسالكك لا قائل بالوجوب, و وجه ذلكك كله أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها ولا تعرفهاء 
لكن و قد يناقش بأن الأول مسلم بخلاف الثانى» ضروره معلوميه الوجوب فى مثله من مذاق الشرعء و أنه ليس المراد الوجوب 
إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرطء فلا يجب حينئذ على من احتمل فى نفسه الاستطاعه مثلا أو ظنها اختبار حاله» و لا على من 
علق نذره على شى ء مثلا تعرف حصوله و نحو ذلككء إذ هو كما ترى فيه إسقاط لكثير من الواجبات؛ نعم هو كذلكك حيث لا 
يكون له طريق 


إلى التعرف» أو كان فيه ضرر عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدمه. و لعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب 
التعرف بالتصفيه أو غيرهاء و هو قوى جدا إن لم يكن إجماع على خلافه. 


ثم اعلم أنه لا يجوز له أن يخرج المغشوشه عن الجياد بلا خلاف و لا إشكال إلا إذا علم اشتمالها على ما يساوى الجياد» و فى 
كونها حينئذ فريضه لا قيمه و إن زادت فى العدد على الفريضه المسماه إشكالء و إن كان الأقوى أنها كذلككء و كذا لو أدى 
المغشوشه عن المغشوشه أو أدى جيادا عنهاء و لو ملكك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا فعن التذكره أنه تجب الزكاه 
لأصاله الصحه و السلامه؛ و فيه تأملء و لو كان الغش بأحدهما كالدراهم بالذهب أو بالعكس و بلغ كل من الغش و المغشوش 
نصابا وجبت الزكاه فيهما أو فى البالغ» و يجب الإخراج من كل جنس بحسابه فان علمه و إلا توصل اليه بالسبكك و نحوه. قيل: 
أو ميزان الماء» و هو كذلكك إن أفاد اليقين» و كيفيته أن يوضع قدرا من الذهب الخالص فى ماء و يعلم على الموضع الذى 
يرتفع اليه الماء ثم يخرج و يوضع مثله من الفضه الخالصه و يعلم على موضع الارتفاع أيضاء و تكون هذه العلامه 


جْ زه ص: 1١‏ 


فوق الأولى» لأن أجزاء الذهب أشد كثافه(١)ثم‏ يوضع فيه المخلوط و ينظر إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامه الذهب أقرب أو 
إلى علامه 


الفضهء و كيف كان فإن أشكل الأكثر منهما و ماكس المالكك و لم يمكن التمييز أخرج ما يجب فى الأكثر مرتين» فلو كان قدر 
أحد النقدين ستمائه و الآخر أربعمائه إلا أنه لا يشخصهما أخرج زكاه ستمائه ذهبا و ستمائه فضه؛ و يجزى ستمائه من الأكثر 
قيمه و أربعمائه من الأقل كما هو واضح. و الله أعلم. 


[المسأله الثالثه فى حكم الدراهم المغشوشه] 


المسأله الثالثه قد ظهر لكك مما قررناه أنه إذا كان معه دراهم مغشوشه مثلا لا غير أو معها دراهم فان عرف قدر ما فيها من نصاب 
الفضه أخرج الزكاه عنها فضه خالصه و إن شاء أخرج عن الجمله منها مراعيا للنسبه, فلو كان معه ثلاثمائه درهم و الغش ثلثها 
فى كل درهم تخير بين إخراج خمسه دراهم خالصه أو إخراج سبعه و نصف عن الجمله. كما هو واضح. و كذا لو كان معه 
مغشوشه و خالصه. نعم لو علم قدر الفضه فى الجمله لا فى الأفراد الخاصه لا بد من الإخراج جيادا أو ما يتحقق معه البراءه و لا 
يجزيه ذلك و إن جهل ذلكك أى قدر ما فيها من نصاب الفضه و لكن علمه على الإجمال فإن أخرج عن جملتها من الجياد 
احتياطا جاز أيضا للعلم بالبراءه حينئذ و إن ماكس ألزم تصفيتها جميعا أو ما يعلم منه الحال فى الجميع ليعرف قدر الواجب الذى 
قد علم اشتغال الذمه بهء فلا بد له من العلم بحصول البراءه منه كما صرح به جماعه. بل نسب إلى الأكثر بل عن الأردبيلى 
الإجماع عليه لو لا ما تسمعه من المنتهى» لكن استشكله فى التحريرء و لعله لما استوجهه فى محكى المعتبر و التذكره و المنتهى 
و قواه المحقق الثانى و المولى الأردبيلى و استحسنه صاحب المداركك و غيره من الاكتفاء بإخراج ما تيقن اشتغال الذمه به و 
طرح المشكوك فيه؛ عملا بأصاله البراءه» و بأن الزياده كالأصلء فكما 


-١‏ لوق السحه الأعليهة كاز يال: 


ج زغلة ص: ١5‏ 


تسقط الزكاه مع الشكك فى بلوغ الصافى النصاب فكذا تسقط مع الشكك فى بلوغ الزياده نصاباء فلو تيقن وجود التصاب الأول 
مثلا-و شكك فى الزائد و هو الثانى مره أو مرتين مثلا فإذا أخرج ما تيقنه صار المال مشكوكا فى تعلق الوجوب به فلا تجب 
التصفيه» كما لو شكك فى الوجوب ابتداءء» و كما لو شكك فى الدين بعد أن دفع ما علمه» و ليس المراد من قاعده يقين الشغل 
نحو ذلكء ضروره كون البراءه هنا كالشغلء فإنه دفع ما تيقنه» و ما عداه لا يقين للشغل فيه إذ ليس ما نحن فيه كالصلاه و 
نحوها مما لا يحصل الامتثال معه إلا بالإتيان بالمشكوك فيه. لكونه خطابا واحداء بخلاف المقام الذى هو بمنزله خطابات 
متعدده لا يتوقف امتثال بعضها على الآخرء كما هو واضح. و هو جيدء لكن قد يقال: إن أصل البراءه لا يجرى فى حق الغير 
المعلوم ثبوته فى المال فى الجمله. و لا أصل يشخص كونه مقتضى النصاب الأول أو الثانى» و تيقن الخمسه دراهم مثلا باعتبار 
أنها فريضه المائتين و بعض فريضه المائتين و الأمربعين لا يقتضى تيقن النصاب الأول الذى هو عباره عن المائتين التى لم يتم 
معها أربعونء و دعوى أن المائتين و أربعين نصابان, و الثمانين ثلاثه نصبء و هكذا واضحه الضعفء. بل الظاهر أن المائتين و 
أربعين نصاب واحد كالمائتين» فحينئذ مع العلم بحصول سبب شركه الفقير و لا أصل يشخصه لا يجدى أصل براءه ذمه المالكك 
من دفع الزائد فى دفع تعرف مقدار الشركه. بل عند التأمل ما نحن فيه كالمال الذى خلط أجنبى معه مال شخص آخرء و يمكن 
علم المقدار فتأمل جيداء و بذلكك يفرق بين المقام و السابق» على أنكك قد عرفت قوه احتمال وجوب التعرف فيه و الله أعلم. 


[المسأله الرابعه مال القرض] 


المسأله الرابعه مال القرض الزكوى إن تركه المقترض بحاله و لم يحصل ما ينافى تعلق الزكاه مما سمعته سابقا وجبت الزكاه 
عليه دون المقرض بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى» بل ظاهر التنقيح الإجماع عليه» بل يمكن تحصيله فيه» و هو مما 


جْ لاه ص: ١044‏ 


يعين القول بملكه بالقبضء و لا يتوقف على التصرف و إن ذكروه قولا هناكك, كما أن ذلكك يعين الفرق بين القرض المفروض 
و غيره من أقسام الدين» ضروره أن القائل بالوجوب فى الدين على صاحبه إذا كان المديون موسرا و متمكنا من قبضه لا يقول 
به فيما نحن فيه كما حكى عنه النص عليه هناء و لعله للإجماع و النصوص. و لأنه يكون حينئذ كتزكيه المال الواحد فى السنه 
مرتين» و دعوى أنهما مالان باعتبار الثبوت فى ذمه المقترض مثل ما فى يده؛ فالقارض يزكى ماله فى الذمه؛ و المقترض ما فى 
يده واضحه الفسادء نعم لو لم يبق مال القرض فى يد المقترض أمكن حينئذ القول بوجوب الزكاه على القارض بناء على وجوبها 
فى الدين الذى من أفراده القرضء بل قد يمكن ذلكك أيضا لو سقطت الزكاه عن المقترض بجنون و نحوه. لإطلاق ما دل على 
وجوبها فى الدين خرج عنه القرض الباقى فى يد المقترض على وجه يخاطب بزكاته دون غيره من الأفراد و لو أقرضه المقرض 
من شخص آخر أمكن القول بسقوط الزكاه عن المقترض الأولء لعين ما سمعته فيه من دون واسطه؛ و عدمه للاطلاق السابق؛ و 
لعل الأول أقوى؛ بل يمكن القول بخروج مطلق القرض عن الدين من غير فرق بين وجوب الزكاه على المقترض و عدمه 
بتصرف أو جنون أو غيرهماء لظهور الأندله فى أن مورد خطاب الزكاه نفيا و ثبوتا فى القرض المقترض دون المقرض» و 
الانصاف عدم خلو المسأله عن الاشكال لكن يسهل الخطب عدم وجوبها فى الدين عندنا كما عرفته سابقا. 


و كيف كان فلا خلا-ف فى أن الزكاه فيما نحن فيه على المقترض كما اعترف به غير واحد و إنما الخلااف فيما لو شرط 
المقترض الزكاه على المقرض فى عقد القرض ف قيل و القائل الشيخ فى باب القرض من النهايه يلزم الشرط و تكون الزكاه 
على القارض دون المستقرض» 


لعموم (0«المؤمنون» 
و صحيح ان 


١ -١‏ المستدركك- الباب- ه- من أبواب الخيار- الحديث /, من كتاب التجاره. 


اج 6 ص: ”3 


سنان (1)«سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: باع أبى (عليه السلام) من هشام ابن عبد الملكك أرضا بكذا و كذا ألف دينار و 
اشترط عليه زكاه ذلكك المال عشر سنئين و إنما فعل ذلكك لأن هشاما كان هو الوالى) 


و صحيح الحلبى (7)عن الصادق (عليه السلام) «باع أبى (عليه السلام) أرضا من سليمان بن عبد الملكك بمال و اشترط عليه فى 


ببعة أن يرك هذا المال من عنده لست ستيق] 

وعن على بن بابويه و ولده الفتوى بمضمونهماء قال الأول منهما: «إن بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشترى زكاه 
سنه أو سنتين أو أكثر فإن ذلكك يلزمه) 

و صحيح منصور بن حازم (')عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده فقال: 

إن كان الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاه عليه» و إن كان لا يؤدى أدى المستقرض». 


وقيل و القائل المشهور لا يلزم و إن اختلفوا فى بطلان القرض حينئذ فتكون الزكاه على المقرضء و عدمه فتكون على المقترض 
كما عرفته سابقا و على كل حال ف هو الأشبه لكونه شرطا مخالفا للكتاب و السنه الدالين على أن خطاب الزكاه على المالكك؛ و 


عموم «المؤمنون» 


و نحوه إنما يقتضى إلزام ما هو مشروع فى نفسه و حد ذاته كما أوضحناه فى محله. لا أنه يقتضى شرعيه ما لم يعلم شرعيته» 
على أنه معارض لما دل على اعتبار الملكك فى الزكاه من وجه. و الترجيح بالشهره و غيرها لهاء و الصحيحان مع عدم وضوح 
المراد منهما- بل يمكن دعوى إجمالهماء بل يبعد كل البعد كنز الامام عليه السلام المال هذه المده كى يشترط زكاته؛ و 
احتمال إراده مقدار زكاته و إن لم يجمع شرائط الزكاه فى هذه المده خروج عما نحن فيه» ضروره كونه فى اشتراط قدر 


.١ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١18 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
؟- ؟ الوسائل- الباب- - من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟.‎ 
الوسائل- الباب- /ا- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث ؟.‎ ٠" -* 


اج 6 ص: ١‏ 


يخصوضن لاد على الداز كات يمكق كوة المراد نيما اشدراط جاده وكات لما دق من السعر احماطا قي تطهيز البال» لآن 
هشاما و سليمان مظنه عدم إخراجهما الزكاه فى هذه السنين؛ و يمككن كون المراد تأديه الزكاه لا انتقال خطابها إلى المشروط 
عليه؛ و ربما احتمل إراده زكاه الأرض المشتراه لا الثمن و إن كان لفظ المال فى الخبر الأخير ظاهر فيه؛ و غير ذلكك, هذا كله 
مضافا إلى مهجوريتهما و عدم العمل بهما فى ذلكء فلا ريب فى قصورهما عن معارضه ما يقتضى العدم» كما هو واضح. 


و أما صحيح منصور فإنما يدل على جواز تبرع المقرض بالإخراج» و هو لا يستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به دون المالككء 
نعم بعد ثبوت جواز التبرع يتجه لزوم اشتراطه لو اشترطه؛ للعموم المزبور على معنى تحمل المشروط عليه لها عن المديون» و 
إخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمقترضء لا على معنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتداء و سقوطه عن المقترض» 
فان و فى المقرض بالشرط سقطت عن المقترض و إلا تعين عليه الإخراج» كما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر و شبهه 
فإنه لا يسقط الوجوب عن المديونء بل يتعلق الوجوب به فان و فى الأجنبى برئت ذمه المديونء و إلا تعين عليه الأداء» و حمل 
كلام المخالف على ذلكك يقتضى لفظيه النزاع» و لعله كذلككء. لكن قد عرفت أن هذا مبنى على جواز التبرع» و قد توقف فيه 
بعضهم لكون الزكاه عباده. فاعتبر الأذنء و فيه أنها لا تجدى أيضاء و الاستناد إلى الصحيح المزبور يقتضى الإجزاء مطلقاء و هو 
الأقوى فى النظر له مؤيدا بما فى الزكاه من شبهيه الدين» و لذا صحت الوكاله فيهاء و قد تقدم شطر صالح فى المسأله فيما تقدم؛ 
فلاحظ و تأمل. 


[المسأله الخامسه و هى من دفن مالا و جهل موضعه] 


كما أنه تقدم الكلام فى المسأله الخامسه و هى من دفن مالا و جهل موضعه أو ورث مالا و لم يصل اليه و مضى عليه أحوال ثم 
وصل اليه أو تمكن من قبضه زكاه لسنه استحبابا بل فى المدارك لا يظهر لإعادتها وجه يعتد به» لكن نقول هنا قد يتجه 


اج 6 ص: ان 


الوجوب فى المدفون الذى لم يحصل اختباره إلا بعد سنين فجهل موضعه ثم وجده بعد ذلك, لأصاله تأخر الحادث؛ و هو 
الجهل؛ فيبقى على استصحاب التمكن إلى آن الجهلء و كذا إذا لم يجده أصلاء اللهم إلا أن يقال إن الأصل لا يصاح لتنقيح 
الشرط الذى هو صدق كون المال عنده و فى يده فى هذه المده؛ إذ يمكن تقدم التلف» فيكفى حصول الشكك فى الشرط فى 
سقوط المشروطء و أصاله تأخر الحادث لا يقتضى حصول تلكك الصفه عرفاء على أن أصاله براءه الذمه و عدم تعلق الزكاه 
بالمال تقتضيان العدم؛ بل هما محصلان للمطلوب بلا واسطه؛ بخلاف أصل تأخر الحادثء و لعله لذا أطلق الأصحاب استحباب 
التزكيه لسنته من غير إشاره من أحد منهم إلى شى ء مما ذكرناء فلاحظ و تأملء و الله أعلم. 


[المسأله السادسه إذا ترك نفقه لأهله] 


المسأله السادسه إذا ترك نفقه لأهله تبلغ قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم زيادتها عن قدر الحاجه فهى معرضه للإتلاف 
بالإنفاق» و المشهور شهره عظيمه أنها تسقط الزكاه عنها مع غيبه المالكك؛ و تجب لو كان حاضراء و قيل و القائل ابن إدريس 


تجب فيها على التقديرين؛ و الأول مع أنه مشهور مروى فى 


الموثق (١)عن‏ أبى الحسن الماضى (عليه السلام) «قلت له: رجل خلف عند أهله نفقه ألفين لسنتين عليها زكاه قال: إن كان 
شاهدا فعليه زكاه» و إن كان غائبا فليس عليه زكاه» 


و خبر أبى بص ير(؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت له: الرجل يخلف لأهله نفقه ثلاثه آلاف درهم نفقه سنتين عليه زكاه 
قال: إن كان شاهدا فعليها زكاه؛ و إن كان غائبا فليس فيها شى ءا 


و مرسل ابن أبى عمير()عن أبى عبد الله (عليه السلام) أيضا «عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقه فحال عليها الحول قال: إن 
كان مقيما زكاه. و إن كان غائبا لم يزكك'» 


إلا أن ابن إدريس على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد لم يفرق بينها 


.١ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١7/ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
." من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١1/ الوسائل- الباب-‎ 7-1 
.5 من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١17/ الوسائل- الباب-‎ " - 


ج لغلة ص: وخر 


و بين غيرها من المال الغائب عنه مالكه لكنه قادر على التصرف فيه متى أراد فى وجوب الزكاه لعموم الأدله الذى لا تفاوت فيه 


بين حضور المالكك و غيبته» و قال: 


إن الفرق أورده شيخنا فى نهايته إيرادا لا اعتقاداء و فيه أن الواجب الخروج عنه بهذه النصوصء و كون التعارض بينها من وجه لا 
ينافى ظهور هذه النصوص فى الفرد الذى هو محل النزاع» فيتجه التخصيص بها حينئذ على هذا التقدير» بل قد يجول فى الذهن 


العيق 


هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها بها باعتبار تعريضه للتلف بالاتفاق و الاعراض عنه لهذه 
الجهه الخاصه؛ فكأنه أخرجه عن ملكه. فلا يصدق عليه أنه حال الحول عليه و هو عنده» خصوصا مع عدم علمه بسبب غيبته عنه 
كيف صنع به عياله» و يمكن أن يكون بدلوه بمال آخر أو اشتروا به ما يحتاجونه سنتين مثلاء و غير ذلكك من الاحتمالات التى 
تحصل له بالغيبه دون الحضور الذى ليس فيه سوى عزم منه على إنفاق هذا المال» و بالجمله لا يخفى على من له ذوق بالفقه و 
معرفه بخطاباتهم (عليهم السلام) أن المراد من هذا التفصيل أنه لا يصدق على هذا المال أنه حال الحول عليه و هو عنده. 
خصوصا و ليس فى هذه النصوص إشاره إلى التخصيصء فيكون الحاصل أنه يكفى فى سقوط الزكاه عدم هذه العنديه؛ كما أنه 
يكفى فى وجوبها هذه العنديه مع الحضور و إن عزم على أنه للإنفاق» فتأمل جيدا فإنه دقيق» و ربما كان فى قول المصنف: 
«معرضه للإتلاف» إشاره إلى بعض ذلكك. و الله أعلم. 


[المسأله السابعه لا تجب الزكاه حتى يبلغ كل جنس] 


المسأله السابعه لا تجب الزكاه حتى يبلغ كل جنس من الزكوى نصابا لما دل على اعتباره فى كل جنس منها من النصوص 
(١)المستفيضه‏ أو المتواتره و حينئذ ف لو ملكها جميعها مالكك و قصر كل جنس منها أو بعضها عن النصاب لم 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام و الباب ه من أبواب زكاه الذهب و الفضه و الباب ؟ من أبواب زكاه الغلات 


و غيرها من الأبوات. 


اج 6 ص: 7١5‏ 

يجبر بالجنس الآخر إجماعا بقسميه و نصوص(!١)كمن‏ معه عشره دنانير و مائه درهم أو أربعه من الإبل و عشرون من البقر و 
هكذا فلا يجبر أحدهما بقيمه الآخر و يتمم به النصاب و يخرج منه الزكاه. خلافا لبعض العامه فضم الذهب إلى الفضه. لاتفاقهما 
فى كونهما ثمناء و الحنطه إلى الشعير للاشتراكك فى القوت, و هو اجتهاد فى مقابله النص و الإجماع و الأصولء 


قال زراره(؟)فى الصحيح: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 


رجل عنده مائه و تسعه و تسعون درهما و تسعه عشر دينارا أ يزكيها؟ فقال: لا ليس عليه زكاه فى الدراهم و لا فى الدنانير حتى 
تتم قال زراره: و كذلك هو فى جميع الأشياء و قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل كن عنده أربع أنيق و تسعه و 


تلوق شاه و تسعه وحشروة بقرة | ين كه ؟ فقال» لذ يكن شيعا مدهي لأنه لس تن م مده كاما فلس ته قية الذكاة) 
وأما 


موثق إسحاق بن عمار0 )عن أبى إبراهيم (عليه السلام) «قلت له: تسعون و مائه درهم و تسعه عشر دينارا عليها فى الزكاه شىء 
فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضه فبلغ ذلكك مائتى درهم 


ففيها الزكاه؛ لأن عين المال الدراهم» و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلكك إلى الدراهم فى الزكاه و 
الديات») 


فشاذ مطرحء أو محمول على التقيه» أو على زكاه التجاره» أو على ما عن الشيخ من احتمال إراده بلوغ الفضه خاصه. لكنه بعيد 
جدا مناف للتعليل و غيره» و احتمال كونه خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفه كل واحد منها لا تجب فيه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام و الباب ه من أبواب زكاه الذهب و الفضه و الباب ؟ من أبواب زكاه الغلات 
و غيرها من الأبواب. 

؟- ”7 ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- ه- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ١‏ و ذيله فى الباب ١‏ من أبواب زكاه 
الأنعام- الحديث ؟. 

” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث /,. 


ج 06 ص: 7١6‏ 

الزكاه فرارا مها سكدلا عليه ات 

موثقه الآخر(1):سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أيضا عن رجل له مائه درهم و عشره دنانير أ عليها زكاه؟ فقال: إن فر بها من 
الزكاه فعليه الزكاه). 

و فيه أنه مع عدم ملائمه التعليل و غيره مناف لما سمعته سابقا من سقوط الزكاه بذلكك و لو فعله فرارا للنصوص (7)و غيرها كما 
عرفته مفصلاء فتعين حينئذ حمل الخبر المزبور على ما قدمناء كحمل خبر الفرار على الندب أو غيره كما تقدم و الله أعلم. 


[القول الثالث فى زكاه الغلات] 

اشاره 

القول الثالث فى زكاه الغلات و يقع النظر فى الجدس و الشروط و اللواحق» أما 
[النظر الأول فى الجنس] 


الأول ف قد علمت سابقا أنه لا تجب الزكاه فيما يخرج من الأرض إلا فى الأجناس الأربعه: الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب» 
لكن يستحب فيما عدا ذلكك من الحبوب مما يدخل فى المكيال و الميزان كالذره و الأرز و العدس و الماش كما تقدم الكلام 
فى ذلكك بما لا مزيد عليه و كذا السلت و العلس بناء على خروجهما عن الحنطه و الشعير و لكن قيل و القائل الشيخ و جمع من 
الأصحاب كالفاضل فى بعض كتبه و الشهيدين و ثانى المحققين و الميسى و ابن إدريس على ما حكى عن بعضهم السلت 
كالشعير و العلس كالحنطه فى الوجوبء و الأول أشبه و أشهرء بل عن كشف الالتباس و المفاتيح أنه المشهوره بل عن الغنيه 
الإجماع عليه» لأصاله عدم الوجوب» و حصره فى التسعه فى المستفيض من النصوص (0المنساق من الحنطه و الشعير فيه 
غيرهماء بل عن ابن دريد «السلت حب 


." الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الذهب و الفضه.‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ 7-1 
الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما تجب فيه الزكاه.‎ ” 


جح لغلة ص: مال 


يشبه الشعير أو هو بعينه» و العلس حبه سوداء يخبز فى الجدب أو يطبخ» و عن المغرب «العلس بفتحتين عن الثورى و الجوهرى 
حبه سوداء إذا أجدب الناس طحنوها و أكلوهاء و قيل هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء» تكون فى الكمامه حبتان» و هو طعام 
أهل صنعاء» و عن المحيط «العلس شجره كالبر إلا أنه مقترن الحب حبتين حبتين» و عن الفائق «السلت حب بين الحنطه و الشعير 
لا قشر له» بل فى ظاهر خبرى زراره(1)و ابن مسلم (5)أن السلت غير 


الحنطه و الشعيره و يتم بعدم الفصل بينه و بين العلس» كما أنه يتم فى الحكم بالاستحباب فيهما بالنصوص العامه و الخاصه. 
لكن و مع ذلكك لا تخلو المسأله من إشكالء لنص بعض أهل اللغه على كونهما منهماء قال فى الصحاح: «العلس ضرب من 
الحنطه حبتان فى قشرء و هو طعام أهل صنعاء- و قال أيضا-: السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطه» و قال ابن 
الأ : 

مر 


«السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. و قيل هو نوع من الحنطه. و الأول أصح. لأنه صلى الله عليه و آله سئل عن بيع البيضاء 
بالسلت فكرهه. و البيضاء الحنطه» و عن القاموس «السلت بالضم الشعير أو ضرب منه؛ و عن الأزهرى «العلس صنف من الحنطه 
يكون عنه فى الكمام الحبتان و ثلاثه» و عن العين «السلت شعير لا قشر عليه بالحجاز و الغور يتبردون بالسويق منه فى الصيف» و 
نحوه عن المحيط» و عن أدب الكاتب «السلت ضرب من الشعير دقيق القشر صغير الحب» و نحوه عن المجمل و ديوان الأدب» و 
عن المقاييس «السلت ضرب من الشعير لا يكاد يكون له قشرء و العرب تسميه العريان» و عن المغرب «شعير لا قشر له يكون 
بالغور و الحجاز؛ و قال فى محكى المبسوط: «السلت شعير فيه مثل ما فيه» و العلس نوع من الحنطه. يقال: إذا ديس بقى كل 


حبتين فى كمام, و لا يذهب ذلكك حتى يدق و يطرح فى رحى خفيفه» ولا ينقى نقاء الحنطه و يبقى 


.٠١ الوسائل- الباب- 9- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.8 الوسائل- الباب- 9- من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ 7-7 


ج 06 ص: 7١17‏ 

فى كمامهاء و يزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت فى رحى خفيفه خرجت على النصف فإذا كان كذلكك تخير أهلها بين أن 
يلقى عنها الكمام و تكال على ذلككء فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاه أو تكال على ما هى عليه» و يؤخذ عن كل عشره 
أوسق زكاه فإذا اجتمع عنده حنطه و علس ضم بعضه إلى بعض.ء لأنها كلها حنطه) و فى الخلاف «السلت نوع من الشعيرء يقال: 
إنه بلون الحنطه و طعمه طعم الشعير بارد مثله» فإذا كان كذلكك ضم اليه و حكم فيه بحكمه» و فى القواعد «العلس حنطه حبتان 
فى كمام واحد على رأىء و السلت يضم إلى الشعير لصورته» و يحتمل إلى الحنطه؛ لاتفاقهما طبعاء و عدم الانضمام) و هو 
خلاف ما سمعته من الخلاف من أنه بارد كالشعير» لكن لا يخفى عليكك أن المدار على الاسم الذى لا مدخليه له فى الصوره و 
الطبيعه» و تناوله له على وجه الحقيقه المساويه للفرد الآدخر فى الفهم عند الإطلاى فى زمن صدور الأخبار محل نظر أو منع» 
فالأصل حينئذ بحاله؛ و الله أعلم. 

[النظر الثانى فى الشروط] 

اشاره 

و أما النظر فى الشروط ف لا إشكال و لا خلاف 

[فى تحديد النصاب فى الغلات] 

فى اعتبار بلوغ النصاب فى الوجوب, بل الإجماع بقسميه عليه» كما أن النصوص (1)متواتره فيه» بل هو ضرورى و هو خمسه 
خبر أبى بصير(؟)عن الصادق (عليه السلام) «لا تجب الصدقه إلا فى وسقين» و الوسق ستون صاعاا 


كقوله (عليه السلام) فى خبره الآخر(””: «لا يكون فى الحب و لا فى النخل و لا فى العنب زكاه حتى تبلغ وسقين» و الوسق ستون 
صاعا» 


بل فى 
المرسل عن ابن سنان (5)«سألته أيضا عن الزكاه فى كم تجب فى الحنطه و الشعير؟ فقال: فى وسق» 
وفى 


صحيح الحلبى (8)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فى كم تجب الزكاه من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الغلات. 

؟- 7 الوسائل- الباب- "- من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١‏ 
- " الوسائل- الباب- "- من أبواب زكاه الغلات- الحديث ”. 
ع- ع الوسائل- الباب- "- من أبواب زكاه الغلات- الحديث 8. 
ه- ه الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث- .٠١‏ 


ج لغلة ص: لل 
فى ستين صاعا» 
بل فى 


موثق إسحاق بن عمار(١)«سألت‏ أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الحنطه و التمر عن زكاتهما فقال: العشر و نصف العشر- إلى أن 
قال- فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج 


منه قليلا كان أو كثيرا قال: من كل عشره واحد» و من كل عشره نصف واحدء قلت: فالحنطه و التمر سواء قال: نعم) 


مطرح أو محمول على الندبء أو على التقيه بناء على عدم اعتبار وجود القائل بهاء أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذى هو 
الخمسهه أو غير ذلكق. 


نعم ما فى الأولين من أن الوسق ستون صاعا لا خلاف فيه نصا و فتوىء بل الإجماع بقسميه عليه و الصاع تسعه أرطال بالعراقى و 


سته بالمدنى بلا خلاف معتد به أجده. ل 


خبر الهمدانى (7)الذى رواه المشايخ الثلا-ثه» بل رواه الصدوق منهم فى عده فق كنيةة قال: اكتيث إلى أنى الحسة (غليه 
السلام) على يد أبى جعلت فداكك أن أصحابنا اختلفوا فى الصاع بعضهم يقول: الفطره بصاع المدنى و بعضهم يقول: العراقى 
فكتب إلى الصاع سته أرطال بالمدنى و تسعه أرطال بالعراقى» قال: و أخبرنى أنه يكون ألفا و مائه و سبعين وزنه» 


و خبر على بن بلالل (اقال: «كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطره و كم تدفع؟ قال: فكتب سته أرطال من تمر 
بالمدنى. وذلك تسعه أرطال بالبغدادى) 


إذ من المعلوم كون المراد بذلكك الصاع المتفق على كونه الواجب فى الفطره» كما أن من المعلوم عدم الفرق فى الصاع بين 
المقام و الفطره. 

و من ذلكك يعلم المراد مما فى 

صحيح أيوب بن نوح (2)الوارد فى الفطره أيضا 

١-١‏ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- 8- من أبواب زكاه الغلاءت الحديث * و ذيله فى الباب ” منها- الحديث ١‏ مع 
الاختلاف فى الألفاظ. 

؟- ” الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١‏ 


*- ” الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 
ع- ع الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ”. 


ج لغلة ص: الل 


(عليه السلام) جوابا محصوله التقرير على ذلك 


خصوصا مع كون الراوى عراقياء و فى 

صحيح زراره(1)١كان‏ رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاعء و المد رطل و نصفء. و الصاع سته أرطال» 
يعنى أرطال المدينه» فيكون تسعه أرطال بالعراقى و لا-ريب فى كونه مؤيدا للمطلوب و إن لم يعلم كونه من الامام (عليه 
السلام)» بل قيل: الظاهر من جماعه أن التفسير من تتمه الروايه و يشهد له قوله فى التذكره و 

قول الباقر (عليه السلام): «و المد رطل و نصفء و الصاع سته أرطال المدينه يكون تسعه أرطال بالعراقى'» 

وعن المصنف (رحمه الله) أنه نقل الخبر من 

كتاب الحسين بن سعيد هكذا «و الصاع سته أرطال بأرطال المدينه يكون تسعه أرطال بالعراقى). 


و على كل حال ف هو حينئذ أربعه أمداد و ذلك لأن المد رطلان و ربع بالعراقى و رطل و نصف بالمدنى فيكون النصاب 
حينئذ ألفين و سبعمائه رطل بالعراقى حاصله من ضرب الخمس فى الستين» فتبلغ ثلاثمائه» فتضرب فى التسعه أرطال فتبلغ 
المقدان المزبورة و ألف و ثماتماثه وطل بالمدنى حاصله مخ ضرب الثلاثمائه فى السته و ألف و مائه.و سبعون درهماء لأن المد 
مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهمء لكن فى 

خبر المروزى (')قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): «الغسل بصاع من ماءء و الوضوء بمد من ماءء و صاع النبى 
(صلى الله عليه و آله) خمسه أمداد. و المد وزن مائتين و ثمانين درهماًء و الدرهم سته دوانيق» و الدائق وزن ست حباتء و الحبه 


وزن حبتى شعير من أواسط الحب لا من صغاره و لا من كباره» 
وفى الموثق0) 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -2١٠‏ من أبواب الوضوء- الحديث ١‏ من كتاب الطهاره. 


؟- ” الوسائل- الباب- -2١٠‏ من أبواب الوضوء- الحديث ” من كتاب الطهاره. 
” الوسائل- الباب- -2١0‏ من أبواب الوضوء- الحديث 8 من كتاب الطهاره. 


اج 6 ص: 51 


«سألته عن الماء الذى يجزى للغسل فقال: اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بصاع و توضأ بمد. و كان الصاع على عهده 


خمسه أمداد. وكان المد قدره رطل و ثلاث أواق» 
وهما واجبا الطرح لشذوذهماء و ربما حملا على الفرق بين صاع الماء و غيره باعتبار 


الثقل و الخفه. و تداخل الأجسام و عدمه. و فيه أنه ينافيهما صحيح زراره(١)حينئذ‏ أو من جهه مشاركه بعض أزواجه فى الغسل 
له. 

و كيف كان فالرطل العراقى مائه و ثلاثون درهما أحد و تسعون مثقالا بلا خلاف أجده إلا من الفاضل فى التحرير و موضع من 
المنتهى» فجعله مائه و ثمانيه و عشرين درهما و أربعه أسباع درهم أى تسعون مثقالاء و لم نعرف له مستنداء بل هو مخالف لما 


سمعته من خبر الهمدانى ()المراد من الوزنه فيه الدرهم بقرينه 


خبر إبراهيم بن محمد الهمدانى ()فإن فيه «الفطره صاع من قوت بلدكك- إلى أن قال-: تدفعه وزنا سته أرطال برطل المدينه» و 


الرطل مائه و خمسه و تسعون درهماء تكون الفطره ألفا و مائه و سبعين درهما» 
والتقريب أن الرطل العراقى ثلثا الرطل المدنى» و لعله لذا و غيره قيل: 
إنه سهو من قلمه الشريفء أو أنه تبع فيه بعض العامه. 


و كيف كان فقد اعتبرناه فى يوم الثلاثاء عشرين فى شعبان سنه ألف و مائتين و تسعه و ثلاثين من الهجره النبويه بعيار البقال فى 
النجف الأشرف فكان اثنى عشر و زنه إلا ربع الوقيه و خمسم مثاقبل صيرفيه: لأن الحقه كانت فيه ستمائه مثقال صيرفى و أربعين 
مثقالا 


كذللكك. و الصاع ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقالا صيرفيا و ربع مثقال 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -2١٠‏ من أبواب الوضوء- الحديث ١‏ من كتاب الطهاره. 
-"١‏ ” الوسائل- الباب- /!- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١‏ 
“- ” ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 7 و ذيله فى الباب ‏ منها- الحديث 6. 


ج 16 ص: 51١‏ 

ينقص عن الحقه سته و عشرون مثقالا إلا ربعاء و أما عيار العطار فى النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقيه فيه تسعه عشر مثقالا 
صيرفياً نصف من ربع البقال إلا مثقالا لأنه أربعون مثقالا صيرفياء فإذا أردت ضبط النصاب به فعلى هذا الحسابء كما هو واضح 
و السبب فى ضبط ذلكك أن هذا التقدير عندنا على التحقيق دون التقريب», فلو حصل النقصان و لو قليلا فلا زكاه للأصل» ول 
قوله (عليه السلام)10): «و ليس فيما دون الثلاثمائه صاع شى ءا 

بل 


قال الباقر (عليه السلام) فى صحيح زراره و بكير10): «فان كان من كل صنف خمسه أوساق غير شىء و إن قل فليس فيه شىء. 
و إن نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسه أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شى ٠‏ 


و عدم صدق التقدير حقيقه مع النقصان و لو يسيراء و المسامحه العرفيه ليست من الحقائق التى يحمل عليها الإطلاق» على أنه قد 
صرح بعدم العبره بها فى الجمله فى الخبر المزبورء نعم لا عبره بما جرت العاده به من 

ممازجته للنصاب من غيره كالتراب اليسير و التبن كذلكك و الشعير فى الحنطه و نحو ذلكك مما لا يخرج به عن الاسم بل أقصاه 
تعدد الأصناف عرفاء أما إذا كان كثيرا لا يتسامح فيه فى العرف فلا يغتفر» بل لو كان أجنبيا قد مزج بصنف خالص عنه قدح فى 
العفو و إن لم يكن كثيراء فتأمل جيدا. 


و على كل حال فما عن بعض الجمهور من أن التقدير تقريب لا تحقيق لأن الوسق حمل و هو يزيد و ينقص واضح الضعف» 
لأن المحتر التقدى الشرعي لأ اللقوف. 


ثم إن المحكى عن | لمنتهى أنه قال: «النصب معتره بالكبل بالأصواعء و اعتبر الوزن للضبط و الحفظء فلو بلغ النصاب بالكيل و 
الوزن معا وجبت الزكاه قطعاء و لو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلككء و لو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطه 


.8 من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.,8 من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ ؟- 7 الوسائل- الباب-‎ 


ج لغلة ص: 517 


مثلا لم تجب الزكاه على الأقوىء و قال بعض الجمهور: تجب و ليس بالوجه؛ و فى المداركك بعد حكايه ذلكك عنه قال: «و 
مرجعه إلى اعتبار الوزن خاصه. و هو كذلكك. إذ التقدير الشرعى إنما وقع به لا بالكيل» قلت: هذا مناف لأول كلامه؛ و أيضا 
فالموجود فى أكثر النصوص التقدير بالأوسق و الصوع, بل إنما وقع ضبط الصاع بالوزن فى زكاه الفطره و الغسلء و لعله لذا قال 
فى التذكره: النصاب يعتبر بالكيل لأن الأوساق مكيله؛ و إنما نقات للوزن لتضبط و تحفظء و حينئذ فان لم يككن المتجه الاعتبار 
بالكيل خاصه فلا محيص عن القول بكفايته لو حصل وافق الوزن أولاء و يكون النصاب حينئذ ما بلغ بأحدهماء و ما نقص عنهما 
معاً ليس بنصاب نحو ما سمعته فى تقدير الكر بالوزن و المساحه و ليس ذا من التخبير بين الأقل و الأ-كثر» بل للتسامح فى 
التفاوت اليسير الحاصل فى بعض الأفراد منهماء و لا ينافى ما تقدم منا من البناء على التحقيق دون التقريب» لرجوع الحاصل إلى 
مراعاه التحقيق فى البلوغ بأحدهماء و كان ذلكك لعدم تيسر الوزن فى جميع الأوقات لجميع الناسء و كذا الكيل» لكن الأمر فى 
ذلك كله سهلء لعدم معرفه الصاع فى هذا الزمان إلا بالوزن» فيكون المدار عليه حينئذ كما هو واضح, هذا. 


وفى التذكره النصاب المعتبر و هو خمسه أوسق إنما يعتبر وقت جفاف التمره» و يبس العنب و الغله. فلو كان الرطب مثلا خمسه 
أوسق و لو جف نقص فلا زكاه إجماعا و إن كان وقت تعلق الوجوب نصاباء ثم قال: و أما مالا يجف مثله و إنما يؤكل رطبا 
كالهلبات و البرين و شبههما من الدقل فإنه يجب فيه الزكاه أيضاء ل 


قوله (عليه السلام)(1): «فيما سقت السماء العشر) 
و إنما يجب فيه إذا بلغ خمسه أوسق تمراء و هل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب 


الأول و إن كان تمره يقلء ثم نقل عن الشافعيه وجها بأنه يعتبر بغيره» و لا ريب فى ضعفه. و لو لم يصدق على اليابس من ذلكك 
التو اسم 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات. 


ج ذاء ص: 511 
التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاه فيه مطلقاء و هو جيدء و ربما كان ما فى 

صحيح ابن مسلم (١)عن‏ الصادق (عليه السلام)- من «تركك معا فأره و أم جعرور و أنهما لا يزكيان و إن كثرا/ 
- إشاره اليه فى الجمله. لأنهما كما قيل من أرادا التمرء مضافا إلى ما تسمعه من الصحيح فى العنب. 


و كيف كان فقد ظهر لكك أن ما نقص عن التقدير المزبور و لو يسيرا فلا زكاه فيه و أما ما زاد ففيه الزكاه و إن قل بلا خللاف 
أجده فيه. كما عن المنتهى نفيه عنه أيضا بين العلماء» و النصوص ("')داله عليه» فليس حينئذ فى الغلاءت إلا نصاب واحد. ما 
نقص عنه فلا زكاه فيه» و ما بلغه فيه الزكاه كما هو واضح. و لا عبره بما تختلف به الموازين الصحيحه مما جرت العاده نحو ما 


سمعته فى النقدينء و الله أعلم. 
[وقت تعلق الزكاه بالغلات] 


واغلى كل حال ف الحد الذى تغلق به الذكاء من الأجتاس الأرفه أن سيى حطه أو شعرا أو ذا أوزيننا كناف المعير و 


النافع و 


حكاه جماعه عن أبى على و فخر الإسلام على ما قيل» و عن المنتهى أنه حكاه عن والده و كأنه مال إليه فى الروضه كالمحكى 
عن صاحب الذخيره و حكاه الفاضل الهندى عن نهايه الشيخ و المراسم و الموجود فى النهايه فى باب الوقت الذى تجب فيه 
الزكاه بعد أن ذكر وقت الوجوب فى النقدين و أما الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب فوقت الزكاه فيها حين حصولها بعد الحصاد 
و الجذاذ و الصرام؛ و ربما حملت على وقت الإخراج لا وقت الوجوب, و فى محكى المراسم «أما الوقت الذى تجب فيه الزكاه 
فعلى ضربين: أحدهما رأس الحول يأتى على نصابء و الآخر وقت الحصاد. فأما رأس الحول فيعتبر فى النعم و الذهب و الفضهء 
و أما ما يعتبر فيه الحصاد و الجذاذ فالباقى من التسعه» و فيها الاحتمال المزبورء إلا أنه بعيد» ضروره كونه بعد التصفيه لا الحصاد 
الذى يحصل بالجفاف و اليبس الحاصل عندهما اسم الحنطه 


.” من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الغلات.‎ -١ الوسائل- الباب-‎ 7 -1 


جح لغلة ص: ع" 


و الشعير على ما قيل» لكن عن إيضاح النافع كأن المصنف يسلم ذلك فى الحبوب أى يوافق المشهور. لأنه يرى أن الاشتداد 
يصدق معه الاسمء و من ثم لم يذكر القول إلا فى التمرء قلت: و كذا هناء و ربما أومأ إليه فى الجمله ما عن إيضاح الفخرء حيث 
قال فى شرح كلام والده: «هذا هو المشهور. و قال ابن الجنيد: لا تجب الزكاه حتى تسمى تمرا أو زبيبا أو حنطه أو شعيراء و هو 
بلوغها حد الجفافء و منعه فى الحنطه و الشعير ظاهرء فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه» إلى آخره. هذا. و فى البيان عن أبى على 
والمضتف أتهمًا اعرا فى الثمره السميه عتا أو ثمراء.و هو .متخالق للمعروق ثقله غن أبى على و للموجوة فى كتين المصيف 
الثلا-ثه» و فى مفتاح الكرامه أنه قد يلوح مذهب المحقق من المقنع و الهدايه و كتاب الأشراف و المقنعه و الغنيه و الإشاره و 
غيرهاء لمكان حصرهم الزكاه فى التسعه التى منها التمر و الزبيب و الحنطه و الشعير. و ظاهرها اعتبار صدق الأسامى. 


و كيف كان فقد قيل و القائل المشهور نقلا و تحصيلا بل إذا اشتد الحب و أحمر ثمره النخل أو اسفر أو انعقد الحصرم بل فى 
التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله و عن المقتصر أنه عليه الأصحابء و عن موضع من المنتهى لا تجب الزكاه فى 

الغلاءت إلا إذا نمت فى ملكه., فلو ابتاع أو استوهنب ادويك يعاو املاع لم تكو الركاء بإجماع العلماء» و توقف فى 
القولين جماعه و لكن الأشبه بأصول المذهب و عموم 1010 لاي كلك أْوالَكمْ) و نحو ذلك الأول للتعليق فى أكثر النصوص 
على اسم الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب» و دعوى تحقق الاسم بذلكك إن سلمت فى الأولين فهى واضحه المنع فى الأخيرين» 
خصوصا الأخير» ضروره عدم صدق اسم الزبيب على العنب فضلا عن الحصرم, و نصوص الخصم ظاهره الدلاله على ذلكك كما 


."8 سوره محمد ص- الآيه‎ ١ -١ 


ج 6 ص: 51060 


ستسمعء أما التمر فعن الفاضل و غيره أن أهل اللغه نصوا على أن البسر و الرطب نوعان من التمرء و يتم بعدم القول بالفرق بينه و 
بين غيره» لكن فيه- مضافا إلى منافاه ذلك للعرف كما يشهد له صحه السلب عنهما فيه- أن الموجود فى الصحاح فى ثمر النخل 
اليابس من ثمر النخل» و عن المصباح التمر ثمر النخل كالزبيب من العنبء و هو اليابس بإجماع أهل اللغاتء لأنه يتركك على 
النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب ثم يقطع و يتركك فى الشمس حتى ييبسء قال أبو حاتم: ربما جذت النخله و هى باسره 
بعد ما أخلت لتخفيف عنها أو خوف السرقه حتى يكون تمراء و ما عن بعض نسخ الصحاح من أن التمر أوله طلع ثم خلال إلى 
آخر ما سمعت يراد منه الأول و إن لم يطلق عليه اسمه و إلا لكان الطلع منه. ولا يقوله أحدء و كذا ما عن القاموس الحصرم 
التمر قبل النضج. و أول العنب ما دام أخضر و كذا قوله أيضا: 


البسر هو التمر قبل إرطابه» و كذا ما عن المغرب أيضا من أن غوره خرماء لأن غوره كما قيل: الحصرم, و قد سمعت تفسيره فى 
القاموسء و قد ظهر من ذلكك كله حينئذ توافق العرف و اللغه على عدم تسميه البسر تمراء نعم عن العين البسر من التمر قبل أن 
يرطبء و هو غير نص فى عده منه أيضاء بل يؤيد العدم قوله بعد ذلكك و 


فى الحديث (1)«لا تبسروا» 


أى لا تخلطوا التمر بالبسر للنبيذ» فمن الغريب ما عن المختلف من الجواب عن عدم عد البسر فى العرف تمرا بأن العبره باللغه 
دون العرفء فانا لم نتحقق أولا ما نسبه هو و غيره إلى اللغه. و ثانيا فيه منع تقديم اللغه على العرف فى الأحكام الشرعيه و دعوى 
أن الأصل فى العرف التأخر لحدوثه. و الأصل فى كل زمان عدم النقل فيه إلى أن يتحققء و النقل فى العرف غير متحقق فى 


أزمنه النصوص تنافى ما وقع منهم فى غير 


١ -١‏ النهايه لابن الأتير فى ماده« بسر) و« ثجرا. 


جْ لغلة ص: 1 


مقام من تقديم العرف على اللغه, اللهم إلا أن يدعى تيقن ثبوته فى ذلكك الزمان» و هو كما ترى» و أغرب من ذلكك ما عن فخر 
الإسلام من منع النقل عرفاء قال: «و أما فى التمر فقد نقل عن أهل اللغه أن البسر تمرء و النقل على خلاف الأصلء قالوا: متعارف 
عند العرف ما قلناه» قلنا: المجاز خير من الاشتراكك و النقلء قالوا: راجح فى الاستعمال قلنا: الحقيقه أولى و إن كانت مرجوحه» و 
هو كما ترى و إن أيد بأن الطبيب إذا منع منه حكم أهل العرف باندراج الرطب و البسر فيه» كالحلف على عدم أكله و فيه أنه 
للقرائن» و إلا كان ممنوعاء و لئن أغضى عن ذلكك كله فهو 


مطلق لا ينصرف إلى هذا الفرد منه» خصوصا البسرء و دعوى شيوعهما أيضا فيه واضحه الفساد. و تعلق الزكاه بالسخال ليبس 
للفظ الإبل و البقر و الغنم» بل لخصوص النصوص فيهاء مع إمكان الفرق بين المقامين. 


صحيح سلمان (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «ليس فى النخل صدقه حتى يبلغ خمسه أوساق, و العنب مثل ذلكك حتى يكون 


خمسة أوسناق زبيبا») 
و أرسل ذلكك فى التهذيب إرسالا10؟)فيمكن أن يكون غير الصحيح المزبور» بل قيل: إنه الظاهرء فيكون حينئذ روايتين» و 


صحيح سعد بن سعد()«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما تجب فيه الزكاه من البر و الشعير و التمر و الزبيب فقال: 
خمسه أوساق بوسق النبى (صلى الله عليه و آله)» فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعاء قلت: فهل على العنب زكاه أو إنما تجب 


عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته) 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث /اعن سليمان. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١١‏ 
٠" -‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١‏ 


جح لغلة ص: /3"100 


و صحيح سعد الآخر(١)عن‏ أبى الحسن (عليه السلام) «سألته عن الرجل تحل عليه الزكاه فى السنه فى ثلاثه أوقات أو يؤخرها 
حتى يدفعها فى وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجهاء وعن 


الزكاه فى الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: 
إذا صرم و إذا خرص" 
و خبر أبى بصير(7)«لا يكون فى الحب و لا فى النخل و لا فى العنب زكاه حتى يبلغ وسقين» و الوسق ستون صاعاا 


وايتم الاستدلال بنصوص العنب بعدم القول بالفصل بينه و بين غيره» و بنصوص الخرص بما صرح به الفاضلان و غيرهما من أنه 
وقت بدو الصلاحء و فى شرح الأستاذ أنه على ما صرح به الأصحاب و منهم المحقق إنما يكون فى حال البسريه و العنبيه» فيصح 
لنا الاستدلال بكل ما دل على جواز الخرص فى النخيل و الكرم من الروايات و الإجماعات, بناء على ما ذكروه فى صفته و 
فائدته من أنه تقدير الثمره لو صارت تمرا و العنب لو صار زبيباء فان بلغت الأوساق وجبت الزكاه. ثم يخيرهم بين تركه أمانه فى 
أيديهم و بين تضمينهم حصه الفقراء أو يضمن حصتهم إلى آخر ما ذكروه. و كل ذلكك إنما يكون على المشهورء و إلا فلا وجه 
للخرص فى ذلكك الوقتء و لا للمنع عن التصرف على القول الآخرء لجوازه من غير احتياج اليه. 


وقد يناقش فى دلاله الجميع على المطلوب, أما الصحيح الأول فالظاهر من أوله إراده تمرا بقرينه ما بعده» و حينئذ يمكن إراده 
البلوغ زبيبا فعلا لا أنه يقدر فيه ذلكك بل قيل: إن الظاهر الأول» و دعوى أن المراد من أوله ثمره النخل- لأنه المجاز المعروف 
فيثبت حينئذ بإطلاقه الزكاه فيهاء خرج ما خرج و 


بقى الباقى» على أنها قبل بدو الصلاح لا عبره بهاء فلا ينصرف إليها الإطلاق- كما ترى» خصوصا بعد ما سمعت من ظهور 


.١ الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.” الوسائل- الباب- "- من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ 7-1 


جَ لغلة ص: 518 


إراده التمر بقرينه ما بعده» و المرسل على فرض أنه غيره يجرى فيه ذلكك أيضاء و صحيح سعد- مع أنه كأكثر النصوص السابقه 
فى العنبء و دعوى التتميم بعدم القول بالفصل يدفعها المحكى عن أبى على فى أحد النقلين فيه» و مال إليه فى المداركك- 
يمكن كونه بالحاء المهمله من حرص المرعى إذا لم يتركك منه شيثاء و يكون ذلكك كنايه عن صرمه زبيباء و على تقدير كونه 
بالخاء المعجمه فهو من جمله أخبار الخرص,ء و لعل المراد منه حينئذ الكنايه عن تصييره زبيباء لأنه لا يخرص عليه عاده إلا إذا 
أريد بقاؤه للزبيبيه لا إذا أراد صرمه عنباء و إن كان قد يقال: إن المراد منه إذا خرص على تقدير بقائه زبيبا يخرج زكاته إذا صرم 
عنباء و أما الصحيح الآخر فمع ما فيه مما يشهد للمطلوب من قوله: 


«متى حلت أخرجها؛» يحتمل كونه بالحاء المهمله كما سمعته سابقاء و يكون المراد أنه إذا صرم و حرص أى لم يتركك منه شىء 
وجب إخراج الزكاه منه» بل لعل ذلكك متعين» إذ لا معنى لجعل الوقت الصرام و الخرص بالمعجمه. لاختلافهما جداء و من هنا 
قيل على تقدير كونه بالمعجمه يراد منه وقت الصرام أيضاء بل عن الذخيره الجواب بذلكك عن أدله الخرص جميعهاء قال: يجوز 
أن يكون أى الخرص مختصا بما كان تمرا على النخلء أو يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمره تمرا و زبيباء فإذا 
لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم. 


و دعوى أن ذلكك إن تم فى التمر فلا يتم فى الزبيب- لأنه لا يصير زبيبا إلا بعد الصرم و مضى مده. و حينئذ يصير مكيلا أو 
موزونا بالفعل بلا شبهه. فلا يجوز أخذ الزكاه منه بمجرد الخرص و الظن و التخمينء لكونه مكيلا أو موزونا بالفعل» كما هو 
الظاهر من فتوى الفقهاء و الأخبار فى مباحث التجاره- يمكن منعها و أنه يجوز خرصه زبيبا على شجره. فلا يكون مكيلا و لا 
موزونا كالتمر فى النخل» كدعوى أنه غير تام فى التمر أيضاء لأنه لو أريد صيروره جميع الثمره تمرا جافا يابسا ففساده فى غايه 


الوضوح 


جَ لله ص: 32320 


لأنه من المحالاءت العاديه إبقاؤه إلى تلكك الحالء لما فيه من المضار الكثيره من تناثره من هبوب الرياح و عبث الطيورء و تنقله 
إلى حالات رديه و صعوبه جمعه أو كبسه. و تغيره بالغبار» إلى غير ذلك من المفاسد الكثيره على المالكك و الفقير» سلمنا أنه 
ليس من المحالاات العاديه و عدم حصول تلك المضار الشديده لكنه إذا بلغ إلى ذلك الحد بادروا إلى الصرم و الجذاذ, فلا 
فائده فى الخرص عليهم» لأنه إنما شرع للتوسعه و الرخصه فى التصرفات إلى وقت الجذاذ. و إن كان أراد وقت صيروره بعض 
التمار تمرا جافا ففيه أنه لا فائده فى هذا الخرص. لأن الرطب إنما يصير تمرا على التدريج؛ مضافا إلى تفاوت الأثمار و الأشجارء 
بل العنقود الواحد قد تتفاوت أجزاؤه؛ فكلما صار البعض تمرا تجب فيه الزكاه بعد بلوغ المجموع النصاب» فخرص البعض يكون 
لغوا لعدم انحصار الزكاه فيه» و لعدم العلم بقدر المجموع, و لا تجدى معرفه البعض فى معرفه المجموعء لما عرفت من أن ذلكك 
على التدريجء و الاكتفاء بخرص ما صار تمرا دون غيره فتسقط الزكاه عنه فاسد قطعاء ثم إنه يلزم أن يكون لكل بستان خارص» 
إذ من المعلوم أنه على ما ذكره لا يكفى الخارص الواحد للقرى المتعدده. إذ هى كما ترىء إذ لعل فائده الخرص الحفظ من 
الخيانه و نحوهاء بل هو المقصد الأصلى فيه؛ و كذا ما قيل من أن الزكاه لو كانت مقصوره على التمر و الزبيب لشاع الحكم فيها 
و ذاع عند الفقهاء و غيرهم كما فى زكاه الفطره؛ و لم يكن الأ-مر بالعكسء بل ربما يلزم من ذلكك ضياع الزكاه؛ لأنهم كانوا 
يحتالون بجعل العنب و الرطب دبسا و خلاء أو كانوا يبيعونهما كذلكء بل كان قد تعرضت النصوص له و للاحتيال به فراراء أو 
تعرضت له فى معرض الامتنان إذ فيه أن الأول معارض بمثله و بجريان السيره و الطريقه على عدم توقف المالكك فى التصرف 
لمكان شركه الفقراء له فى العين» و الثانى مدفوع بأن الغالب فى الثمره خصوصا ثمره النخل إراده التمر الذى يبقى تمام السنه و 
من هذه الجهه ما وقعت الحيله بذلكك 


جح لله ص: ”3 


لكن الانصاف مع هذا كله عدم خلو المسأله عن الاشكال» خصوصا مع ملا-حظه الشهره؛ و بعض الصحاح السابقه, و ظاهر 
الإجماع و ما سمعته من إجماع المنتهى و فتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريسء فالاحتياط الذى هو ساحل بحر الهلكه 
لا ينبغى تركه. بل لعل التأمل فى نصوص العنب يقضى بأن محل الزكاه ذوات الأمور المذكوره لا أحوالها المقارنه للأسماءء فلا 
يقدح حينئذ عدم التسميه زبيبا و حنطه و شعيرا و تمراء ولا ينافى ذلكك اعتبار بدو الصلاح بالاحمرار و الاصفرار مثلا فى ثمره 
النخل» ضروره عدم الاعتناء بها قبل ذلكك مع عدم الأمن من سلامتها من الآفه» فهى حينئذ كبقائها طلعاء و قد ظهر من ذلكك أن 
القول المزبور مع موافقته للاحتياط لا يخلو من قوه. هذا. و لا ينبغى التعرض للثمره بين القولين» فإنها فى غايه الوضوح. و الله 


العالم. 
[فى وقت وجوب إخراج الزكاه من الغلات] 


و كيف كان ف وقت وجوب الإ-خراج الذى هو بحيث يسوغ للساعى مطالبه المالكك به و إذا أخرها عنه مع التمكن ضمن فى 
الغله إذا صفت. و فى التمر بعد اخترافه و اجتذاذه و فى الزبيب بعد اقتطافه بلا خلاف أجده فيه» بل فى محكى المنتهى «اتفق 
العلماء كافه على أنه لا يجب الإخراج فى الحبوب إلا بعد التصفيه و فى التمر إلا بعد التشميس و الجفاف» و فى التذكره «لا 
يجب الإخراج حتى تجد الثمره و تشمس و تجففء و تحصد الغله و تصفى من التبن و القشر بلا خلاف» و حينئذ فيختلف على 
المشهور زمان وجوب الزكاه و زمان وجوب الإخراج» بل و على غير المشهور بناء على ظاهر العباره و غيرهاء لكن فى الروضه 
«أن وقت الوجوب و الإخراج واحدء و هو وقت التسميه بناء على غير المشهور, أما عليه فهو مغاير لوقت الإخراج» و فى المسالكك 
و المدارك «جعل ذلكك وقت الإ-خراج تجوزء و إنما وقته عند يبس الثمره و صيرورتها تمرا أو زبيبا؛ و لعل مرادهما أن وقت 


الإخراج التسميه لا الاقتطاف و الاخترافء فيوافق حينئذ ما سمعته من الروضهء فلا يجوز له الامتناع إذا طلبه 


ج لغلة ص: "5 


الساعىء و لو أخره مع التمكن ضمنء نعم الا-ختراف و الاقتطاف و غيرهما من مقدمات الأداء. لتوقفه على معرفه مقدار الحق 
الذى يكلف بإخراجه. ولا ينافى ذلك ما سمعته من معقد الإجماع و نفى الخلاف» ضروره عدم دلالتهما على عدم وجوب 
الجذاذ و نحوه و إن أطلق عدم وجوب الإخراج إلا بعده» لكن المراد عدم وجوب الإخراج لو طلب بدون الجذاذ و الاقتطاف. و 
كذا الكلا-م فى الحنطه و الشعير بناء على اتحاد زمان تحقق مساهما و زمان أوان حصادهماء فيتحد حينئذ وقت الوجوب و 


الإخراج و إن توقف الأخير على الحصاد و نحوه مما يجب عليه فعله مقدمه على نحو ما عرفت. 


و على كل حال فالمراد بوقت الإخراج الوقت الذى إذا أخرت الزكاه عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونه؛ و الوقت الذى 
يسوغ للساعى فيه مطالبه المالكك بالإخراج, لا الوقت الذى لا يجوز تقديم الزكاه عليه» لتصريحهم بجواز مقاسمه الساعى لمالكك 


الثمره قبل الجذاذء و إجزاء دفع الوالساغلى وؤوس الأشحارة و يدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوصن 
قوله (عليه السلام) فى صحيح سعد(١)«إذا‏ خرصه أخرج زكاته. 


ثم لا يخفى عليكك أن عدم وجوب الإ-خراج مع وجوب الزكاه بناء على المشهور إنما هو إذا أريد البقاء إلى المنتهى, أما إذا 
أريد اقتطافه حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا فلا ريب فى وجوب الإخراج منه حينئذ» ضروره معلوميه كون التأخير إرفاقا بالمالكك 
الذى يريد الانتظار بالثمره إلى نهايتهاء فتأمل. 


ولو كانت الثمره مخروصه على المالكك فطلب الساعى الزكاه منه قبل اليبس لم يجب إجابه المالكك له على الظاهرء لإطلاق 
معقد الإجماع على جواز التأخير» و لو بذل المالكك الزكاه بسرا أو حصرما مثلا للساعى وجب القبول على الأقوىء و الله أعلم. 


.١ من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج ذا ص: 777 
[فى عدم وجوب الزكاه فى الغلات إلا إذا ملكت بالزراعه] 


و كيف كان ف لا تجب الزكاه فى الغلادت الألربعه إلا إذا ملكت ب سبب ملكك الزراعه التى هى بمعنى النموء قال الله تعالى 
00 أنْتم تَرْرَعُونَةَ أ نَحْنٌ الرَّارِعُونَ» و المراد أنه يعتبر كون ملكها حال تعلق الزكاه بها ببدو الصلاح أو حصول المسمى على 
القوليق شدب سبق التلكك على ذلكك الخال :و لو بالشراء أن غيروة لما إذا كان الملكك لها ف بال التعلق يغيره هه الأسنيات 
للتملكك كالابتياع و الهبه أو غيرهماء فإنه لا زكاه فيها على المنتقل إليهه ضروره عدم تعلق خطاب الزكاه المعلوم اشتراطه بسبق 
الملك المفقود فى الفرضء و إلى ذلكك يرجع ما فى المعتبر «لا تجب الزكاه فى الغلات إلا إذا نمت فى الملككء فلا تثبت فيما 
يبتاع بثمره و لا ما يستوهب. و عليه اتفاق العلماء؛ و محكى المنتهى «لا تجب الزكاه فى الغلات الأربع إلا إذا نمت فى ملكه؛ فلو 
ابتاع غله أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاه؛ و هو قول العلماء كافه؛ و النافع و إيضاحه و التحرير و التذكره 
من التعبير بنمو الغله و الثمره فى ملكه. لكن فى المداركك «أن هذا التعبير غير جيدء أما على ما ذهب اليه المصنف من عدم 
وجوب الزكاه فى الغلادث إلا بعد تسميتها حنطه أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فظاهر لأن تملكها قبل ذلكك كاف فى تعلق الزكاه 
بالمتملك؛ كما سيصرح به المصنف و إن لم تتم فى ملكه. و أما على القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلأن الثمره إذا 
انتقات بعد ذلكك تكون زكاتها على الناقل قطعا و إن نمت فى ملكك المنتقل 


اليه» و فيه أن المراد من ذلكك بيان الشرطيه لما ذكروه من متعلق الزكاه. و ليس المقصود منه ما يقصد بالتحديد من الطرد و 
العكسء و قد عرفت أن المراد بالنمو حال تعلق الزكاه كل على مختاره فيه» فاشترطوا فيه كون ملكه على الوجه المزبور حتى 
يتحقق خطاب الزكاه للمنتقل اليه» بل عند التأمل الجيد ما ذكرناه أولى مما ذكره الشهيد الثانى فى المسالكك» 


١ -١‏ سوره الواقعه- الآيه ع8. 


اج هك ص: "777 


و تبعه عليه غيره» و ربما حكى عن قطب الدين من أن المراد بالزراعه فى اصطلاحهم انعقاد الثمره فى الملكك, و حمل الابتياع و 
الهبه الواقعين فى العباره على ما حصل من ذلكك بعد تحقق الوجوبء إذ هو كما ترىء مع أنه إنما يناسب كلام القائلين بتعلق 
الوجوب بها بالانعقاد» و أما على قول المصنف فيكون المراد بها تحقق الملكك قبل تعلق الوجوب فيهاء هذاء و فى الدروس 
«يشترط فى الغلاءت تملكها بالزراعه و انعقاد الحب و بدو الصلاح, و يكفى انتقالها قبلهما إلى ملكه) و فى اللمعه و الروضه 
«يشترط فيها التملكك بالزراعه إن كان مما يزرع أو الانتقال أى انتقال الزرع أو الثمره مع الشجره أو منفرده إلى ملكه قبل انعقاد 
الكرم و بدو الصلاح فى النخل و انعقاد الحب فى الزرع؛ فتجب عليه الزكاه حينئذ و إن لم يكن زارعاء و ربما أطلقت الزراعه 
على ملكك الحب و الثمره على هذا الوجه؛ و فيه ما عرفت من شمول الزراعه بالمعنى الذى ذكرناه للغلات الأربعه: فلا حاجه إلى 
تقيبد العباره» و على كل حال فالمراد واضح كوضوح الدليل» فالاطناب فى ذلكك خال عن الثمره. و الله أعلم. 


[فى أن المزكى لا يزكى و لو بقى أحوالا] 


و يزكى حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلكك فيه زكاه و لو بقى أحوالا بل ألف حول إجماعا بقسميه و نصوصا(1)مضافا إلى 
اقتضاء الأمر الطبيعه و لا معارض لهء بخلافه فى الأنعام و النقدين كما هو واضح. و الله أعلم. 


[فى عدم وجوب الزكاه إلا بعد إخراج حصه السلطان] 

ولا تجب الزكاه إلا بعد إخراج حصه السلطان بلا خلاف أجده كما عن جماعه الاعتراف به أيضاء بل عن الخلاف الإجماع 
عليه. بل فى المعتبر خراج الأرض يخرج وسطاء و يؤدى زكاه ما بقى إذا بلغ نصابا إذا كان لمسلم, و عليه فقهاؤنا و أكثر علماء 
الإسلام؛ و قال أبو حنيفه: لا عشر فى الأرض الخراجيه؛ و فى التذكره تجب الزكاه فى أرض الصلح. و من أسلم أهلها عليها 


بإجماع العلماء» و أما ما فتح عنوه فإذا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب زكاه الغلات و المستدركك- الباب 7 منها. 


ج ذا ص: 776 
زرعها وأدى مال القباله وجب فى الباقى الزكاه إن بلغ النصابء و لا تسقط الزكاه بالخراج عند علماثنا أجمع؛ و فى 
صحيح أبى بصير و محمد( ١)قالا‏ للباقر (عليه السلام): 


«هذه الأرض التى يزارع أهلها ما ترى فيها؟ قال: كل أرض دفعها إليكك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذى 
قاطعكك عليه؛ و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر» إنما العشر عليكك فيما حصل بعد مقاسمته لكك) 


و خبر صفوان و البزنطى (7)قالا: «ذكرنا له الكوفه و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت 
أرضه فى يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منهاء و ما لم يعمروه منها 
أخذه الإمام فقبله ممن يعمره؛ و كان للمسلمين على المتقبلين فى حصصهم العشر أو نصف العشرء و ليس فى أقل من خمسه 
أوسق شىء من الزكاه؛ و ما أخذ بالسيف فذلكك إلى الامام يقبله بالذى يرى» كما صنع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بخيبر 
قبل سوادها و بياضها يعنى أرضها و نخلهاء و الناس يقولون لا يصلح قباله الأرض و النخل و قد قبل رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) خيبر» و على المتقبلين سوى قباله الأرض العشر و نصف العشر فى حصصهم.ء ثم قال: 


إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشرء و إن أهل مكه دخلها رسول الله (صلى الله عليه و آله) عنوه و كانوا 
أسراء فى يده فأعتقهم, و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
و هما صريحان فى إخراج الخراج قبل الزكاه؛ بل لا ينبغى التأمل فيه فى حصه السلطان المأخوذه بعنوان المقاسمهء ضروره أنه 


كالحصه من المزارعه التى يستحقها مالكك الأرضء فإنه لا إشكال فى عدم وجوب زكاتها على المزارع» لأنها ملكك غيره» 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الغلات- الحديث ١‏ مع الاختلاف فيه. 
7-1 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١‏ 


ج ذاء ص: 70” 


و إنما تجب الزكاه عليه فيما يرجع اليه من الزرع. 


و لعل المراد بحصه السلطان التى عبر بها الأكثر هنا هى هذه؛ لكن عن جامع المقاصد «المراد بحصه السلطان خراج الأرض أو 
قسمتها؛ و فى الحدائق «خراج السلطان و حصته هو ما يأخذه من الأرض الخراجيه من نقد أو حصه من الحاصل و إن سمى 
الأخير مقاسمه و لعله أشار بذلكك إلى ما ذكروه فى التجاره من قولهم: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمه و 
الأموال باسم الخراج؛ و عن بعض الأصحاب أنه عبر هنا بالخراج بدل الحصه. و عن آخر أنه عبر بهما فقال بعد الخراج و حصه 
السلطان» و عن الصيمرى «أن الكل عباره عن معنى واحد» فمن اقتصر على الحصه أراد بها الخراج مطلقا سواء كان مشتركا بين 
المسلمين كالمفتوح عنوه أو مختصا كالأنفال و صدق على المشترك أنه حصه. لأنه الجابى و المتولى له و من اقتصر على 
الخراج فقد أراد ذلك و من جمع بينهما أراد بالحصه ما اختص بالإمام و بالخراج المشتركك» قلت: 


على كل حال ظاهر النص و الفتوى أنه لا زكاه إلا بعد القسمين من غير فرق بين الحصه و غيرهاء و أما 


مرسل ابن بكير(١)عن‏ أحدهما (عليهما السلام) قال: «فى زكاه الأرض إذا قبلها النبى (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه 
السلام) بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه» و ليس على المتقبل زكاه إلا أن يشترط صاحب الأرض الزكاه على المتقبل؛ 
فان اشترط فإن الزكاه عليهم» و ليس على أهل الأرض زكاه إلا على من كان فى يده شىء مما قطعه الرسول (صلى الله عليه و 
آله)») 


فهو مع منافاته للإجماع مناف لما دل من النصوص على وجوب الزكاه عليهم فى حصصهم., بل مناف لما يقتضى سقوطها عن 
المملوك بالجهه العامه اللهم إلا أن يحمل على الأرض المملوكه للنبى (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) كما أنه 
ينبغى حمل عدم الزكاه فيه على عدمها فى الحصه التى أخذها 


.6 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ ١ -١ 


اج هك ص: 772 


الامام (عليه السلام) و كذا قوله (عليه السلام) فى ذيله: «ليس» على الرخصه التى ستعرفها فى سقوط الزكاه إذا أخذها الجائر أو 


على أن المراد من جهه شده ظلمهم فيما يأخذونه من الخراج و لعل استثناءه خصوص ما 


أقطعه النبى (صلى الله عليه و آله) لعدم أخذهم منه شيئاء هذاء و لكن فى التذكره «تذنيب لو ضرب الامام (عليه السلام) على 
الأرض الخراج من غير حصته فالأقرب وجوب الزكاه فى الجميع, لأنه كالدين» و هو كما ترى محجوج بظاهر النص و الفتوى» و 
لا أقل من أن يكون الخراج كأجره الأرض التى لا كلام عندهم فى أنها من المؤن. 


نعم قد يتوقف فيما إذا أخذ الجائر زياده على الخراج المعتاد ظلماء قال فى المسالكك: «لا يستثنى الزائد إلا أن يأخذه قهرا بحيث 
لا يتمكن من منعه سرّاً أو جهرا فلا يضمن حصه الفقراء من الزائد» و نحوه ما فى فوائد الشرائع إلا أنه قال: «مقدار الخراج المعتبر 
شرعا؛ و لم يحله على العاده كالمسالكك لعدم التقدير به شرعاء و فى شرح الفاضل «أنه أظهر, إذ لا تقدير له شرعا» و على كل 


حال هو كذلكك من غير إشكال لو كان المأخوذ من نفس الغله» بل و من غيرها فى وجه قوىء و ربما كان فى 


خبر سعيد الكندى (1)ما يستفاد منه ذلكك» حيث قال لأبى عبد الله (عليه السلام): «إنى آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم؛ 
فقال: أعطهم فضل ما بينهماء فقلت: لم أظلمهم و لم أزد عليهم قال: نعم» و إنما زادوا على أرضكك'» 


بل و كذا الحال فى غير الخراجيه من الأرضء بل و إن كان الظالم ممن لم يدع الإمامه كسلاطين الشيعه؛ فتأمل. 
و على كل حال فلا كلام عند الأصحاب فى عدم سقوط الزكاه فيما بقى فى يده بعد أخذ 


الخراج إذا كان بالغا للنصاب» و قد عرفت ما يدل عليه من محكى الإجماع 


1-] الوسائل د الات #اسرين كان الموارعه:و السافافت الحدية + 


اج ذاء ص: 7717 

و النصء لكن 

قال رفاعه(1): «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل له الضيعه فيؤدى خراجها هل عليه فيه العشر؟ قال: لا) 

وفى 

خبر أبى كهمس (")عنه (عليه السلام) «من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاه عليه) 

وخبر أبى قتاده( )عن سهل ابن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن (عليه السلام) «عما يخرج منها ما عليه؟ 
قال: إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليكك شى ء, و إن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليكك إخراج عشر ما يكون فيها/ 
و صحيح رفاعه()أيضا «سألت الصادق (عليه السلام) عن الرجل له الضيعه فيؤدى خراجها هل عليه عشر فيها؟ قال: لا) 


إلا أنه قد حكى غير واحد الإجماع على خلافهاء فوجب طرحها أو حملها على التقيه من أبى حنيفه؛ أو على إراده عدم الزكاه 
فيما أخذه من الخراجء أو على أن الخراج كان من غير الحاصلء و باحتسابه من المؤن لم يبق شىء 


تجب فيه الزكاه؛ أو على إراده ما يأخذه الحاكم المحتسب زكاه من الخراج فيها بناء على أن للمالكك ذلكك و إن كان هو لا 
يخلو من إشكال» خصوصا بعد 


جعلت فداكك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقه فنعطيهم إياها أ تجزى عنا؟ قال: لا» إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو 
قال: ظلموكم أموالكمء و إنما الصدقه لأهلها/ 
0 


صحيح يعقوب بن شعيب (2)«سألت الصادق (عليه السلام) عن العشور التى تؤخذ من الرجل أ يحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم 
إن شاء») 


و صحيح العيص (لافى الزكاه فقال: «ما أخذ منكم بنو أميه فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على 


هذا إن يزكى مرتين» 


١ -١‏ الاستبصار ج *ءص 0 الرقم ١/ا‏ طبع النجف. 


.” من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -٠١ الوسائل- الباب-‎ 7-١ 

*- ”# الوسائل- الباب- -١٠١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١‏ 
ع الاستبصار ج 7 ص 8" الرقم 2١‏ طبع النجف. 

ه- ه الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 68. 
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 -‏ الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 
8-8 الوسائل- الباب- -7٠١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث * 


يقول: إن أصحاب أبى (عليه السلام) أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم و أنه يعلم أن الزكاه لا تحل إلا لأهلهاء فأمرهم أن 


يا أبه إن سمعوا ذلكك لم يزكك أحدء فقال: يا بنى حق أراد الله تعالى أن يظهره» 


إلى غير ذلكك, و من هنا حمل الشيخ صحيح الشحام على استحباب الإعاده» و فى الحدائق الأظهر حمله على ما إذا تمكن من 
عدم الإعطاء بإنكار و نحوه و لم يفعل بل سلمها لهم بمجرد الطلب. على أن المسأله مع ابتنائها على كون الزكاه فى العين قد 
تبنى أيضا على أن الغاصب لأحد الشريكين يقوم مقامه فى القسمه؛ و لنا فيها بحث ذكرناه فى البيع. 


[فى عدم وجوب الزكاه إلا بعد إخراج المؤن] 


هذا كله فى حصه السلطان و أما خروج المؤن كلها فهو كذلك على الأ-ظهر عند المصنف وفاقا للمقنع و المقنعه و كتتاب 
الأشراف و جمل العلم و العمل و النهايه و موضع من المبسوط و المراسم و الغنيه و السرائر و الإشاره و النافع و المعتبر و المنتهى 
والتذكره و المختلف و نهايه الأحكام و الإرشاد و التلخيص و تخليصه و التحرير و التبصره و البيان و الدروس و تعليق الشرائع و 
إيضاح النافع و تعليقه و جامع المقاصد و الموجز و كشفه و مجمع البرهان و المصابيح و الرياض و المجلسى فى شرحه على 
الفقيه و ظاهر الاستبصار و التنقيح أو صريحهما على ما حكى عن بعضهاء فلا ريب فى أنه المشهور شهره عظيمه كما حكاها غير 
واحد عليه. بل فى ظاهر الغنيه أو صريحها الإجماع عليه» و يدل عليه- مضافا إلى الأصل فى وجه و إجماع الغنيه المعتضد بما 
سمعت- قوله تعالى (1)«حَدٍ الْعَفْوَوَ َم بالْعْوفٍ وَ أَغرض عن الْجاهِلِينَ؛ بل و قوله (1):وَ يَشتلُوتك ما ذا يُتفقُوتَ؟ قل الْعَفْو بناء 
على لامر افع ها ركد نكن الله نان فى الداع بسار لقا ها بال معن لد وو يفاك ككفي اقارل جد نه لبن ب 
العفو. و فحوى ما دل (#)على اعتبار 


-١‏ ا سوره الأعراق- الآبه ا 
7-9 سوره البقره- الآيه 7١8‏ و7١3؟.‏ 


“- " الوسائل- الباب- 8- من أبواب ما يجب فيه الخمس- الحديث 8 من كتاب الخمس. 


اج هك ص: 5794 


الخمس من الضيعه و نحوها بعد مئونتها و بعد خراج السلطانء إذ هو زكاه فى المعنى كما أومأت اليه النصوص بل لعل زيادته 
على العشر لاعتبار إخراج مئونه المستفيد فى الأرباح تمام السنه بخلاف الزكاه؛ و ما فى 


الفقه ()المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) بناء على حجيته؛ فعن نسختين منه أنه قال: «بعد خراج السلطان و مثونه العماره و 
القريه» 


و عن أخرى «بعد خراج السلطان و مئونه القريه) 


وهى الموافقه لما عن الفقيه و الهدايه و المقنع و المقنعه» و لعل المراد بها كما عن المجلسى الزرعء لغلبه كونه فى القرى» 
ضروره عدم اعتبار نفس القريه؛ و لذا لم ينسب إلى أحد منهم ذلككء فليس المراد إلا ما ذكرنا 


والحسن أو الصحيح الااعن أبن خب اللد (عليه السلام) «و يتركك للحارس العذق و العذقان و الثلاثه لحفظه إياه» 
و أخصيته من المدعى مدفوعه بعموم التعليل» مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مثونه الحارس و غيره؛ و ما عساه يظهر من 


خبر الريان )عن يونس أو غيره ممن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: جعلت فداكك بلغنى أنكك كنت تفعل 
فى غله عين زياد شيئاء فأنا أحب أن أسمعه منكك. قال: فقال: نعم كنت آمر إذا أدركت الثمره أن يثلم فى حيطانها الثلم ليدخل 
الناس و يأكلوه» و كنت آمر فى كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنيه عشره» كلما أكل عشره جاء عشره أخرىء يلقى 
لكل نفس منهم مد من رطب و كنت آمر لجيران الضيعه كلهم الشيخ و العجوز و المريض و الصبى و المرأه و من لا يقدر أن 
يجى ء فيأكل منها لكل إنسان مدا فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام و الوكلاء و الرجال أجرتهم, و أحمل الباقى إلى المدينه 


١ -١‏ الموجود فى فقه الرضاع ص 7١‏ و المستدركك الباب 8 من أبواب زكاه الغلات الحديث ١‏ هكذا ١‏ فإذا بلغ ذلكك و حصل 
بغير خراج السلطان و مئونه العماره و القريه.). 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات- الحديث 6. 

*- ”# الوسائل- الباب- -١18‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث ؟. 


جح لغلة ص: عرف 


ففرقت فى أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثه و الأقل و الأكثر على قدر استحقاقهم؛ و حصل لى بعد ذلكك أربعمائه 


دينار» و كان غلتها أربعه آلاف دينار). 


بل ربما يستفاد منه و من غيره مما ورد فى الإنفاق من البساتين و من نصوص الماره(١)و‏ نصوص الحفنه(7)و غيرها استثناء ما 
جرت السيره و الطريقه به من الأكل من البستان للمترددين و أضيافها و نحو ذلك مما هو من حقوقهاء بل لعله من جمله مؤنها 
أيضاء فتأمل جيداء و فحوى ما مر من نصوص الخراج و الحصه اللذين لا إشكال فى كون الأول منهما من المئونه» و مناسبته 
لقاعده الشركه فى المؤن اللا-حقه بعد تعلق الزكاه. ضروره اشتراكك النصاب بين المالكك و الفقراء» فلا يختص أحدهما 
بالخساره» كما لا يختص بالنفع» و لا-قائل بالفصل بين اللا-حقه و السابقه, مع أن المئونه السابقه سبب الزياده» فتكون على 
الجميع؛ و عدم ملاحظه الشركه فى بعض الأحوال إرفاقا بالمالكك إنما هو للدليل؛ و ما فى إلزام المالكك بالمئونه كلها من الحرج 
و الضرر عليه» مع أن الزكاه إنما شرعت صله و ما فيه أيضا من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع و الغرس» أو حملهم على 
المقفيةة بمخالفه الأأمر بما يشقء و هو خلا-ف اللطف الواجبء و قد وقع إلى ذلك الإشاره بقوله تعالى (2)وَ لا يِكلَكَمْ 
أذوالكع و تعليله ذلك «ِإِنْ يَسْكَلْكُمُوها قيخفكع تبكلا وَ يُخْرِجٍ أض اكع و ما فيه أيضا من لزوم التككرار فى زكاه الغله لو 
أخرجت منها جميعها مع تزكيه 


البذر سابقاء إلى غير ذلك مما لا يقدح المناقشه فى بعضه مع سلامه المجموع الذى يمكن حصول القطع بملاحظته. 
خصوصا بعد ندره القائل بالعدم» إذ هو الشيخ فى الخلاف و موضع من المبسوط 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب بيع الثمار من كتاب التجاره. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب زكاه الغلات. 


“- 7# سوره محمد ص - الآيه /8. 


ج لغلة ص: أفرف 


ولم نعرف موافقا له ممن تقدمه أو تأخر عنه إلى زمن يحيى بن سعيد ثم منه إلى زمن ثانى الشهيدين» فعن فوائده على القواعد 
صريحا و غيرها ظاهرا أنه قال به نعم مال اليه بعض متأخرى المتأخرين كصاحبى المداركك و المفاتيح, و ربما آذنت به عباره 
اللمعه» فمن الغريب دعوى الثانى الإجماع عليه» و أما الشيخ فإنما نسبه إلى جميع الفقهاء الإعطاء و الظاهر إرادته العامه» و ربما 
توهم بعض فنسب إلى الشيخ دعوى الإجماع؛ بل و لعل ضعف دليله أيضاء إذ هو ليس إلا إطلاق ما دل على العشر و نصفه 
الذى يجب الخروج عنه ببعض ما ذكرناء و لا أقل من الشكك فى شموله لما قابل المئونه» فيبقى الأصل سالما و 


ع 


حسن أبى بصير و محمد بن مسلم (١)عن‏ أبى جعفر (عليه السلام) أنهما قالا له: «هذه الأرض يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: 
كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليكك فيما أخرج الله منها الذى قاطعكك عليه؛ و ليس 


على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليكك فيما يحصل فى يدكك بعد مقاسمته تلكك) 


وهو أيضا مخصص أو مقيد بما عرفتء على أن الحصر فيه بالنسبه إلى خصوص الحصهه بل قد يقال: إن مقاسمته له تكون بعد 
المؤن الحاصله على الزرع؛ و من هنا حكى عن الاستبصار و غيره أنه جعله دليلا للمشهورء فما فى المداركك من أنه كالصريح 
فى المطلوب واضح الضعفء و دعوى أن الشيعه كانوا يخرجون المؤن من أنفسهم كى تزيد حصه السلطان طمعا فيه أو خوفا منه 
لم نتحققهاء بل ربما قيل: إن المتحقق خلافهاء و 


خبر على بن شجاع (7)سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) «عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطه مائه كر مما يزكى فأخذ منه 
لعش عشر» أكزان و.ذهن هله سبي عمازه الفيعه ثلاتون كزاى بق فى رده فون كرا ما الدى بعت ذلك من ذ لكك نو هل 
يجب لأصحابه من ذلكك عليه شى ء؟ فوقع لى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /- من أبواب زكاه الغلات- الحديث ١‏ مع الاختلاف فى اللفظ. 
؟- 7 الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الغلات- الحديث ؟. 


اج ذاء ص: 101 


و هو- مع أنه لا ظهور فيه فى كون العماره من المئونه التى تخرج من نماء الضيعه لما ستعرف أن القائل بخروج المثونه يخصها 
بالمئونه التى تكرر فى كل سنه؛ و عليه يكون الخبر حينئذ مخالفا للإجماع- إنما هو فى كلام 


السائل؛ فلا حجه فيهء مضافا إلى ما فى سنده؛ و ما عساه يظهر من نصوص نصف العشر(١)من‏ أن هذه النقيصه فى الفريضه فى 
مقابله ما يحتاج اليه الزرع من الآلات كالدوالى و النواضح و نحوهاء و لو أن المئونه تخرج من الأصل لم يفرق فى الفريضه بين 
ما يسقى سيحا و بين ما يسقى بالدوالى» و فيه- مع أن الحكم تعبدى لا تعرف حكمته- يمكن أن يكون ذلكك للكلفه فى 
استعمال الأجراء على السقى و الحفظه و أشباه ذلكك زائدا على بذل الأجره؛ فناسب التخفيف. بل فى تقديم المئونه من الكلفه ما 
لاا يخفى» على أن الغالب قله ما يحصل من ذرع ذى العلا-ج و الآلات بخلاف ما يكون بغيره» كما أن الغالب مباشره المالكك 
للعمل بنفسه فى تلكك الأوقات» و ستعرف أن عمله ليس من المؤنء فراعى حاله الشارع بنقصان الفريضه. كل ذلك مضافا إلى 
إمكان قلب الدليل على الخصم بأن يقال: لو كانت على رب المال لما توجه تنصيف العشر فيما كثرت. 

و لكن الإنصاف أنه لا شهاده لهذه النصوص بل نصوص العشر و غيره من الأخبار المطلقه فى وجوب الزكاه أو العامه على شى ء 
من القولين» ضروره عدم كونها مساقه لبيان ذلكك, و لذا خلت عن التعرض لحصه السلطان التى لا كلام فى خروجهاء و لا للبذر 
الذى قيل: إنه كذلكك أيضاء و لا أعذاق الحارسء مع أنه يمكن انصرافها إلى المتعارفء بناء على اعتياد الخروجء كما أنه يمكن 
أن يكون خلوها عن التصريح بذلكك للتقيه» لما عرفت من اتفاق الفقهاء إلا عطاء على عدم إخراج المؤنء و بالجمله كلما 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات. 


ج ا ص: “77 
أجاد الفقيه التأمل فى المسأله ازداد القول بخروج المؤن قوه كما هو واضح لمن حصل له. 


ثم إنه هل يعتبر النصاب بعد المئونه فلا زكاه حينئذ إذا لم يحصلء أم قبلها فيزكى الباقى من بعدها و إن قلء أم يعتبر ما سبق 
على الوجوب كالسقى و الحرث قبل النصاب فان لم يبلغ الباقى نصابا فلا زكاه» و ما تأخر كالحصاد و الجذاذ و نحوهما بعده. 
فيزكى الباقى و إن قل؟ أقوال أشهرها بل المشهور الأول» للرضوى (1١)بناء‏ على حجيته و إجماع الغنيه بل و غيره فى خصوص 
حصه السلطان, و لعل مستند الثانى إطلاق ما دل على وجوبها ببلوغ النصاب الذى لا ينافيه وجوب المئونه و إن كانت متقدمه فى 
الإخراج و اتفاق استغراقها النصاب غير قادح بعد ما دل على ترتبهما فيه» فينتفى حينئذ موضوع متعلق الزكاه؛ و فيه أن العمل 
بإطلاق ما دل على وجوب الزكاه ببلوغ النصاب يقتضى عدم إخراج المئونه» ضروره أنه لا دليل حينئذ على إخراجها منهاء إذ 
عليه يكون الحاصل من نحو 


قوله (عليه السلام)(1): «فيما سقت السماء العشرا 

أن العشر ثابت فى ذلكك مع بلوغ النصاب و لو بضميمه ما يقابل لمئونه» و من هنا فصل ثالث بما سمعت مراعاه لقواعد الشركه 
على معنى العمل بالإطلاق المزبور بعد إخراج المؤن السابقه. فيكون مقتضى الزكاه حينئذ متحققاء 

والمثونه المتأخره موزعه على المالكك و الفقراء كما هو مقتضى قاعده الشركه.؛ فيؤخذ العشر من الباقى و إن قلء لتحقق الزكاه 
فيه قبل حدوث المئونه» و فيه أنه لا فرق فيما سمعته سابقا من الأدله المعتد بها على إخراج المئونه بين السابقه و اللاحقه. و أن 
تأخرها فى الوجود لا ينافى اعتبار كون النصاب بعدها كالمئونه السابقه» و قاعده الشركه فرع ثبوتهاء و الكلام فيه» و من ذلكك 
يعلم أنه لا وجه للاستدلال من بعضهم على إخراج المئونه بقاعده الشركه» خصوصا 


.١ المستدركك- الباب- 2- من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ ١ -١ 


1- 7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات. 


اج هك ص: ع7 


بعد كونه من غير إذن الشريك. و لا يرجع به لو زادت المئونه على المالء و غير ذلكك مما يعلم منه عدم بناء ذلك على هذه 
القاعده» فليس حينئذ إلا ما سمعت من الأدله السابقه التى لا فرق فيها بالنسبه إلى ما نحن فيه بين المئونه السابقه و اللاحقهء كما 
أن المنساق منها إخراجها أولا ثم ملاحظه الباقى ببلوغ النصاب و عدمه. فتأمل جيدا فإن جمله من أفاضل الأصحاب كالفاضل و 
الكركى و الشهيد و غيرهم قد خفى الحال عليهم فى ذلك,. و الله الموفق للصواب ثم قال فى المسالكك: «و المراد بالمثونه ما 
يغرمه المالكك على الغله مما يتكرر كل سنه عاده و إن كان قبل عامه كأجره الفلاحه و الحرث و السقى و أجره الأرض و إن 
كانت غصبا و لم ينو إعطاء مالكها أجرتهاء و مئونه الأجير و ما نقص بسببه من الآلات و العوامل حتى ثياب المالكك و نحوهاء و 
لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع؛ و عين البذر إن كان من ماله المزكىء و لو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه و 
عينه» و كذا مئونه العامل المثليه» و أما القيمه فقيمتها يوم التلفء و لو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته. إذ لا تعد المنه مئونه 
عرفاء و لو زرع مع الزكوى غيره قسط ذلك عليهماء و لو زاد فى الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوى لم يحتسب الزائد؛ و لو 
كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهماء و اختص أحدهما بما يقصد له. و لو كان المقصود بالذات غير الزكوى ثم 
عرض قصد الزكوى بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن و لو اشترى الزرع احتسب ثمنه و ما يغرمه بعد ذلكك دون ما سبق 
على ملكه. و حصه السلطان من المثونه اللاحقه لبدو الصلاحء فاعتبار النصاب قبله» و نحو ذلك فى الروضه و فوائد الشرائع» قال 
فى الأخير: «كلما يحتاج اليه الزرع عاده فهو من المؤنء سواء تقدم على الزرع كالحرث و الحفر و عمل الناضح و نحو ذلكك؛ أو 
قاربه كالسقى و الحصاد و الجذاذ و تنقيه مواضع الماء مما يحتاج إليه فى كل سنه. لا أعيان الدولاب و الآلات 


اج هك ص: 70؟ 


و نحو ذلككء نعم يحسب نقصها لو نقصت. و البذر من المئونه فيستثنى» لكن إذا كان مزكى سابقا أو لم تتعلق به الزكاه سابقاء و 
لو اشتراه لم يبعد أن يقال: يجب أكثر الأ-مرين من ثمنه و قدر قيمته» قلت: قال فى البيان: «لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج 
أكثر الأمرين من الثمن و القدرء و يحتمل إخراج القدر خاصه. لأنه مثلى؛ أما لو ارتفعت قيمه ما بذره أو انخفضت و لم يكن قد 
عاوض عليها فان المثل معتبر قطعا و لو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره) و فى محكى نهايه الأحكام و التحرير و 
غيرهما «إنما تجب الزكاه بعد إخراج المؤن من أجره السقى و العماره و الحافظ و المساعد فى حصاد و جذاذ و تجفيف الثمره و 
إصلاح موضع التشميس و غير ذلكك» و فى محكى الموجز و كشفه بعد أن ذكرا جمله من المؤن قالا: «و الضابط كل ما يتكرر 
كل سنه بسبب الثمره- ثم قالا-: و ليس له إخراج أجره عمله بيده من المئونه» ولا أجره العوامل كالثيران التى يسقى عليها و 
يحرث عليهاء و لا أجره سهم الداليه» و هو الجذع المركب على العين؛ و لا أجره الأرض المملوكه أو المستعاره» و لو استأجر 
جميع ذلكك أو غصب الأرض احتسب الأجره) إلى غير ذلكك من كلماتهم التى لا يخلو بعضها من النظرء كاعتبار التكرر كل سنه 
فى المئونه الخارجه. مع أنه لا ريب عرفا فى عد ما له مدخليه فى الثمره من المؤن و إن لم يتكرر كل سنه؛ كاستنباط المستقى و 
تحسين النخل بالتركيب و نحوه. و بناء جدران البستان و حفر النهر الذى هو العمود و نحو ذلك. 


نعم قد يتوقف فى كيفيه إخراج غراماتها باعتبار عموم نفعها للثمره فى كل سنه. مع أنه قد يقوى خروجها أجمع من الثمره أولا 
فى سنه واحده أو سنتين» للزوم التغرير بمال المالكك إن لم يكن كذلك. و ربما كان فى خبر على بن شجاع (1)المتقدم و غيره 
شهاده على ذلك و على خروج مثل هذه المؤن حيث لم يستفصل فيه عن العماره المخرجه؛ 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الغلات- الحديث ؟. 


جح لغلة ص: مف 


بل ربما كان ظاهره الأعم من الذى يتكرر كل سنه؛ فلاحظ و تأمل؛ كما أن ما سمعته من التحرير و النهايه من عد العماره من 
المؤن يمكن أن يكون المراد منه الأعم أيضاء فتأمل. 


و مما يمكن أن يكون محلا للنظر أيضا ما سمعته من التخيير فى إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه خصوصا إذا لم 
يكن قد اشتراه للبذرء بل اشتراه للقوت و نحوه ثم بدا له فبذره؛ إذ الذى يعد أنه من مؤن الزرع و صار هو سببا لإتلافه عين البذر 
لا ثمنه» و لو منع ذلكك و جعل نفس الثمن لم يؤخذ القدرء و بالجمله التخيبر المزبور لا يخلو من نظر أو منع؛ و كذا مئونه العامل 
المثليه لو كان قد اشتراهاء و الضرر على المالكك يدفعه الضرر على الفقراء» و قد ينقدح من ذلك التوقف فى إخراج قدر البذر 
إذا كان معيبا أيضاء كما أنه ينقدح النظر فى غير ذلكك» خصوصا مع ملاحظه ما سمعته من أدله المؤنء و ملاحظه أن القاعده 
عدم إخراج ما يشكك فى أنه من المؤن, لإطلاق أدله الوجوب 


و عموماته فليكن على ذلك المدارء و الله هو العالم. 

[النظر الثالث فى اللواحق] 

اشاره 

و أما اللواحق فمسائل: 

[المسأله الأولى كلما سقى سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر] 

الأشولى كلما سقى سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشره و ما سقى بالدوالى و النواضح ففيه نصف العشر بلا خلاف أجده كما 
اعترف به بعضهم., بل الإجماع بقسميه عليه» بل فى المعتبر نسبته إلى إجماع العلماء» بل فى محكى كشف الالتباس إجماع 
المسلمين» و يدل عليه مضافا إلى ذلكك 


صحيح زراره و بكير(1)عن أبى جعفر عليه السلام قال: «فى الزكاه ما يعالج بالرشاء و الدلاء و النضح ففيه نصف العشرء و إن 
كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا) 


و صحيحه الآخر(1)عن أبى جعفر (عليه السلام) أيضا «ما أنبتت الأرض من الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب 


.8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ ١ -١ 
.0 من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ 7-1 


اج ذا ص: /7010” 
ما بلغ خمسه أوساقء و الوسق ستون صاعاء فذلكك ثلاثمائه صاع ففيه العشر, و ما كان منه 

يسقى بالرشاء و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشرء و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاماا 

و صحيحه الثالث (١)عن‏ أبى جعفر (عليه السلام) أيضا «إذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشرء و إن كان 
يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما/ 

و صحيح الحلبى (”)قال أبو عبد الله (عليه السلام): 


فى الفندقه قينا قت السماء و الأنهان إذا كان سيينا أو كان برعلا الغشره و.ماسقت السواق و الذواك أو سق الغرب فنصت 
العشر) 


إلى غير ذلكك من النصوص الظاهر منها كالفتاوى ما صرح به بعضهم من أن المدار فى وجوب العشر و نصفه احتياج ترقيه الماء 
إلى الأشرض إلى آله من دولاب و نحوه و عدمهه و أنه لا-عبره بغير ذلكك من الأعمال كحفر الأنهار و السواقى و إن كثرت 
مئونتهاء لعدم اعتبار الشارع إياه. 


و المراد بالسيح الجريان على وجه الأعرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده و البعل بالعين المهمله ما يشرب بعروقه فى 
الأرض التى تقرب من الماءء و اليه يرجع ما فى الوافى من أنه ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرعء و بالعذى ما سقته السماء» و 
الدوالى جمع داليه» و هى الناعوره التى تديرها البقر أو غيرهاء و النواضح جمع ناضح و هو 


الغير يستقى عليه و الرشاء الحبلء و الغرب'بالغين المعجمةا و سكوة الراء اللو العظيم النذى يعد من جد الثورة و السواتى 
جمع سانيه و هى الناقه التى يسقى عليهاء و مما هنا انقدح السؤال المشهورء و هو أن الزكاه إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج 
إسقاط مئونه السقى لأجل نصف العشر دون ما عداهاء و قد يجاب عنه 


.,8 من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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اج هك ص: 778 


أولا بأن أحكام الشرع تعبديه متلقاه من الشارع لا يعرف كثير من حكمهاء و ثانيا بأن استعمال الأجراء على السقى و الحفظه و 
أشباه ذلكك كافه متعلقه بالمالكك زائده على بذل الأجره؛ فناسبها التخفيف عن المالكك. و بأن تقديم المئونه من الكلفه فلهذا 
وجب نصف العشرء و بأن الغالب فى ذلكك الزمان علاجهم بأنفسهم» و قد عرفت عدم احتساب ذلكك من المؤن, فناسب إرفاق 
الشارع بهم بنصف العشرء مضافا إلى قله الحاصل مما يزرع بالعلاج بخلاف السيح و نحوه. و الله أعلم. 

و كيف كان ف ان اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر بلا خلاف أجده فيه؛ بل فى الغنيه و ظاهر التذكره و غيرها الإجماع 
عليه فان تساويا أخذ العشر من نصفه و من نصفه نصف العشر بلا خلاف أيضا كما اعترف به فى التذكره. بل فى الغنيه و المعتبر 
و المنتهى و غيرها الإجماع عليه على ما حكى عن بعضهاء بل يدل عليه و على سابقيه مضافا إلى ذلكك 


حسن معاويه بن شريح (1)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: 


«قيما سقّت السماء و الأنهاز أو كان بعلا العشرء و أما ما سقت السوانى و الدوالى فنصف العشرء قلث له: فالأرض تكون عتدنا 
تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء فتسقى سيحاً قال: 

إن ذلك ليكون عندكم كذلك. قلت: نعم قال: النصف و النصفء نصف بنصف العشر و نصف بالعشرء فقلت: الأرض تسقى 
بالدوالى ثم يزيد الماء فتسقى السقيه و السقيتين سيحا قال (عليه السلام): كم تسقى السقيه و السقيتين سيحا؟ قلت: فى ثلاثين و 


أربعين ليله و قد مضت قبل ذلكك فى الأرض سته أشهر سبعه أشهر قال: نصف العشر) 


ضروره ظهور السؤال فى أوله فى المساواه» كظهور آخره بل صراحته فى الاختلاف» و قد يؤيد ذلكك أيضا بما عن التذكره من 
أن اعتبار مقدار السقى و عدد مراته و قدر ما يشرب فى كل سقيه مما يشق و يتعذر» فجعل الحكم للغالب», كالطاعه إن كانت 
غالبه 


.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ ١ -١ 


اج هك ص: 79 


على الإنسان كان عدلا و إن ناتك سه المعضية قلة: يمكق. أن يقال إن المراد بالأكتر فى الفتاوئ ما يتحقق :به سداق كون 


الزرع مما يسقى بالسيح مثلاء ضروره عدم قدح النادر فى 


ذلك عرفاء فيكون المراد حينئذ بالتساوى ما لا يتحقق معه ذلكك و لا خلافه» بل يصدق كونه يسقى بهما كما هو ظاهر السؤال 
أولا- فى الخبر المزبور» و منه يتجه الحكم فى المقامين لاندراج الأول فى أدله العشره و للجمع بين مقتضى السببين فى الثانى 
الذى علله بعض الأصحاب بأن دوام كل من الأ-مرين فى جميع السنه يوجب مقتضاه. فإذا وجد فى نصفه أوجب فى نصفه. 
فيجب عليه ثلاثه أرباع العشرء و كأنه أشبه شى ء بالجمع بالتنصيف فى المال الذى عليه يد كل من الشخصينء إذ بالإجماع فى 
المقام كان كل منهما نصف السببء فيؤثر مقتضاه على هذه النسبه؛ و لذا كان الفرض ثلاثه أرباع العشرء لأنهما نصف العشر و 


و منه انقدح لبعض العامه الأخذ فى الأغلب بالقسط كما يؤخذ مع التساوى» فإن شرب بالسيح ثلث السقى مثلا كان فى ثلثه 
العشرء أو ربع السقى فالربع و هكذاء و هو متجه لو لم نقل بكون المراد بالأكثر ما عرفت كما أنه لولا ذلكك لصعب إقامه الدليل 
عليه من النصوصء. ضروره كون الخبر المزبور ظاهرا فى الكثره التى ذكرناء و لذلكك وصفه الراوى أولا بأنه يسقى بالدوالى» 
فيبقى غير الكثير محتاجا إلى الدليل» و ليس» بل ظاهر تلكك الأدله السابقه عدم خلو الزرع عن الوصفين جمعا أو انفرادا» و 
دعوى أنه مع (و إن خ ل) صدق أحد الأمرين إلا أن حكمه باعتبار الأكثريه ذلككء فيكون كالتخصيص لتلك الأدله واضحه 
الفساد لا دليل عليهاء و لا ضروره تلجىء إليها و لا ينافى ذلكك سؤال الإمام (عليه السلام) عن زمان السقيه و السقيتين» لإمكان 
كونه لزياده الاستظهار و لأنه يمكن كونهما على وجه يصدق عليه مما يسقى سيحا إذا كان سقيه بالدوالى مده قليله» و العمده 
فيه سقيه السيح أو سقيتاهء لشده رطوبه الأرض أو غير ذلككء فتأمل جيدا. 


جَ لغلة ص: ررض 


و منه ينقدح لكك أنه لا وجه للبحث بين الأصحاب فى أن الاعتبار بالأكثر عدداً كما هو صريح البعض و ظاهر الأكثر على ما 
قيلء لأن المئونه إنما تكثر بسبب ذلكك, و لعلها هى الحكمه فى اختلاف الواجبء و يمكن أن ترجع إليه الروايه بتقييد إطلاقها 
بما هو الغالب فى الزمان الأ-كثر من احتياجه إلى عدد أكثر. بل ربما قيل: إنه الظاهر من الروايه» أو زمانا كما مال إليه فى 
المسالكك مدعيا أنه الظاهر من الخبر باعتبار أنه عليه السلام رتب جوابه على أغلبيه الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات فى 
تلك المده. أو نموا و نفعا كما هو خيره الفاضل و أول الشهيدين و ابن فهد و الكركى و الصيمرى على ما قيل» و ذلكك لأنه لما 
سأله الراوى عما يحصل من مجموع القسمين أجابه (عليه السلام) بثلاثه أرباع من دون استفصال عن كيفيه الحصول و التكون أ 
هو بالنسبه إليهما على السواء فى القدر أو الزمان أم لات فعلمنا أنه (عليه السلام) فهم من كلام الراوى أن الحصول و النمو من 
القسمين على نمط واحد من الاعتداد به و الاعتبار له» فسأله الراوى عما إذا كان السقى بالدلاء هو الأكثر و الأغلب زمانا لمكان 
قول الراوى: «يسقى» الدال على الاستمرار و التجدد» و قد ذكر فى الطرف الآخر المقابل له السقيه و السقيتين» و الامام (عليه 
السلام) لم يجبه بادى بدء بأن فى ذلك نصف العشرء بل أخر الجواب حتى سأل و استفصلء فلو كانت الأغلبيه الزمانيه و 
العدديه كافيه لكان الواجب عليه الجواب بأن فيه نصف العشر من دون استفصال و سؤالء و لما سأل و استفصل ظهر له أن 
السقى بالسيح ليس على نحو معتد به و أنه نادر بالنسبه إلى الدلاء فأجاب بنصف العشرء و علمنا أنه (عليه السلام) ما تركك 
الجواب قبل الاستفصال مع وضوح السؤال فى الأغلبيه الزمانيه و العدديه إلا مخافه أن يتوهم السائل جواز الاكتفاء بأغلبيه الزمان 
أو العدد. فظهر أن المدار على الحصول و التعيش و النمو المعتد به. 


جَ لغلة ص: أفرف 


و إيضاح ذلكك أن السقى يقع على أنحاء لا يعدوها: الأول أن يكون فيه النفع التام» فإن كان من السيح و الدوالى على السواء أو 
بتفاوت يسير فالواجب ثلاثه أرباع» فإن كان أحدهما أغلب حتى يكون الآخر فى جنبه نادرا ندره تلحقه بالعدم فالحكم حينئذ 
منوط بالأ-غلب» تنزيلا للنادر منزله المعدوم, الثانى أن يكون السقى مضرا بالزرع على اختلاف مراتب الضررء إذ ربما لزم من 
السقى تلف الزرع أو أكثره؛ الثالث أن لا يكون مضرا و لا نافعا بل يكون كالعبث أو عبثاء الرابع أن يكون فيه نفع يسير جدا و 
يكون النمو و التكون و التعيش إنما هو من جهه أخرى كالجذب بالعروق مثلاء و لا ريب أن 


قولهم (عليهم السلام): ما سقى بكذا ففيه العشر 


إلى آخره؛ إنما ورد على القسم الرابع و الأول أن كانا من سنخ واحدء و هذا أمر واضح لا مجال للإشكال فيه إذ من المعلوم أن 
الأخبار ليس موردها ما كان فيه نفع يسير جدا و إن دام السقى به طول السنه» فما أظنكك بما اشتمل على ضرر أو كان عبثاء إذ لا 
يرتاب أحد فى أن قوله (عليه السلام): «فيما سقت» ليس واردا فيما إذا كان نفع الزرع بسقى السماء يسيرا جدا بحيث يعد نادرا و 
إن طالت مدته بالنسبه إلى السقى بالدوالى مثلا الكثير النفع الذى لولا-ه لما حصل التعيش المعتد بهء و كذلكك الحال فى 
العكسء لا يقال: إنه قد يكون هناكك نادر يكون له نفع عظيم فى النمو أو الحفظ و التعيش بحيث يساوى نفعه الغالب أو يزيد 
عليه لأنا نقول: مع أنه فرض نادر لو تحقق كان معتدا به فان ساوى الأول قسطء و إن زاد عليه زياده توجب للأول عدم الاعتداد 
به فالحكم له إلى غير ذلكك من كلماتهم التى لا ينبغى الالتفات إليها إذا لم يكن مبناها على ما ذكرنا لما عرفت» و يمكن أن 
يكون هذا البحث منهم لتحقيق الصدق الذى قلناه و حينشذ فلا ريب فى أن الأخير أقربهاء بل يمكن أن يقال بعد التأمل مرجعه 
إلى ما قلناه» و بملاحظته يندفع ما عن جامع المقاصد من التوقف و الاشكال فى خصوص ما لو كان حفظه أكثر من نموه؛ كما 


إذا 


اج ها ص: 767 


قارب الزرع البلوغ و خيف عليه اليبس لولا السقى بعد أن اختار كون العبره النمو فى أصل المسأله» بل و ما فى البيان أيضا حيث 
قال: و لو تقابل العدد و الزمان فإشكالء كما لو سقى بالنضح مره واحده فى أربعه أشهرء و بالسيح ثلاثا فى ثلاثه أشهرء فإن 
اعتبرنا العدد فالعشرء و إلا فنصفه. لما عرفت من أن المدار على الصدق المزبور الذى لا يختلف فيه الفروض المزبوره» و لو 
فرض حصول الشكك فى بعض الموضوعات فلا-ريب فى أن الواجب الاقتصار على المتيقن و نفى الزائد بأصل البراءه» و 
الاحتياط أولى قطعاء هذا و من المعلوم أنه لا عبره بالأمطار العاديه فى أيام السنه؛ و إلا لم يبق ما يجب فيه نصف العشرء نعم لو 
اتفق حصول الاستغناء بها عن العلاسج بحيث ساواه أو نسب إليه جرى عليه الحكم, و فى كثير من البلدان يبلغ الزرع من مجرد 
نزول المطر عليه مره أو مرتين من دون حاجه إلى سقى آخر أصلاء و لعل ذلك داخل فى العذى. 


و من جميع ما ذكرنا يظهر لكك ما فى كشف الأستاذ, فإنه اختار كون المدار على الأغلب زمانا لا عددا و لا نفعاء و هو أضعف 
الوجوه عند التأمل» ثم قال: «و لو كان الزرع مشتركا و اختلف الشركاء فى كيفيه السقى كان على من سقى موافق حصته من غير 
علا-ج العشرء و على الثانى نصفه) و فيه أن المدار على صدق الزرع نفسه. فلا مدخليه للزارعين» اللهم إلا أن يكون فهم من 
النصوص السابقه عليه العلا-ج فى نصف العشر و عدمها فى العشرء و قال أيضا: «و لو سقى بالماءين دفعه بنهرين أو نهر واحد 
لوحظ الاختلاف فى القله و الكثره» و حكم الشكك علم مما تقدم؛ و لو سقى زرع بالدوالى مثلا فجرى الزائد على زرع آخر من 
دون علاج احتمل فيه الوجهان» و لعل نصف العشر أقوى, و لو أخرج الماء بالدوالى مثلا على أرض ثم زرعت فكان الزرع بعلا 
احتمل أيضا الوجهان. و الأ.قوى نصف العشر و لو سقى البعل أو العذى بالدوالى عفوا من غير تأثير لزم العشرء و بالعكس 
العكس. و لو شكك فى كيفيه السقى هو من موجب العشر 
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أو من غيره بنى على الثانى» و الأسحوط الأول» انتهى؛ و هو جيد فى البعض محل للنظر فى الآخرء خصوصا مع ملاحظه ما ذكره 
أولاء و الله هو العالم. 


[المسأله الثانيه إذا كان له نخيل أو زروع فى بلاد متباعده] 


المسأله الثانيه إذا كان له نخيل أو زروع فى بلاد متباعده يدركك بعضها قبل بعض ضم الجميع و كان حكمها حكم الثمره فى 
الموضع الواحد بلا خلاف أجده فيه لإطلاق الأدله و عمومهاء بل فى محكى التذكره «وجوب ضم بعض ثمر النخل و الزرع إلى 
بعض سواء طلع دفعه أو أدركك دفعه أو اختلف الأمران مما أجمع عليه المسلمون» و فى محكى المنتهى «لو كان له نخل يتفاوت 
إدراكه بالسرعه و البطء فإنه يضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثرء و لا نعرف فى هذا 
خلافا» وفى المدارك «أن من ذلكك يعلم أن تسويه المصنف بين اطلا-ع الجميع دفعه و إدراكه دفعه و اختلا.ف الأمرين بيان 
الواقع لا رد على مخالف كما ذكره جدى قدس سره) قلت: 


حكن غن الفسى آنه ذكر كما ذ كز ده أبقياء و الأمر سهل. 


و كيف كان فقد ظهر مما سمعت أن ما أدركك و بلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقى قل أو كثر» و إن سبق ما لا يبلغ نصابا 
تربصنا فى وجوب الزكاه إدراك ما يكمل نصابا سواء أطلع الجميع دفعه أو أدرك الجميع دفعه أو اختلف الأمران نعم يعتبر بقاء 
الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاه من الملكيه و نحوها إلى أن يدرك ما يكمله كذلكء كما هو واضح. 


[المسأله الثالثه إذا كان له نخل يطلع مره و آخر يطلع] 


المسأله الثالثه إذا كان له نخل يطلع مره و آخر يطلع فى عام واحد مرتين قيل: لا يضم الثانى إلى الأولء لأنه فى حكم ثمره 
سديق) واقيا: يضمء و هو الأشبه عند المصنف و الأشهرء بل المشهور كما قيلء لإطلا.ق الأدله» و كونه باعتبار اتحاد العام 
كالبستانين المختلف إدراك ثمرتهما أو طلوعهاء خلافا للمبسوط و الوسيله فلا يضمء لأنهما بحكم ثمره سنتين» و للأصلء ورد 
بمنع الأول و قطع الثانى» لكن الانصاف عدم خلو 
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المسأله عن إشكال» ضروره عدم تعليق الحكم فى شى ء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه فى عام واحدء و أهل 
العرف لا يشكون فى صدق التعدد عليهماء خصوصا إذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتد به» و ما حال ذلكك إلا كحال 
الثمره التى أخرجت معجزه فى تلكك السنه, و لعله لذا اقتصر فى محكى البيان و الدروس و المصابيح على نقل القولين من دون 
ترجيح, هذا. و لو قال المصنف: «إذا كان له نخل يطلع فى السنه مرتين قيل: لا يضم» إلى آخره لكان أظهرء و لعله عبر بما 
سمعت تنبيها على عباره المحكى عن المبسوطء فإنه قال: «و إن كان له ثمره بتهامه و ثمره فى نجد فأدركت التهاميه و جذت ثم 
أطلعت النجديه ثم أطلعت التهاميه مره أخرى لا يضم النجديه إلى التهاميه الثانيه» و إنما تضم إلى الأولى» لأنهما لسئه واحده» و 
التهاميه الثانيه لا تضم إلى الأولى و لا إلى النجديه. لأنهما فى حكم سنتين» نعم عن الوسيله الاقتصار على المسأله الأولى أى 
النخل الواحد الذى يطلع مرتين» و الغرض بيان الحالء و إلا فلا فرق» و الله أعلم. 


[الرابعه لا يجزى أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزييب] 


المسأله الرابعه لا يجزى أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبيب كما صرح به جماعه لا لنقصانه عند الجفاف بل لعدم كونه 
من أفراد المأمور به» فلا يجزى فريضه و إن بلغ قدر الواجب عند الجفافء نعم له دفعه قيمه بناء على جوازها من غير النقدين و 
لا رجوع فيه حينئذ و إن نقصء و ما عن المنتهى- من إجزائه عنه فريضه إذا كان بحيث لو جف لكان بقدر الواجب من التمر 
لتسميته تمرا لغه- واضح المنع» مع أنه لو تم لاقتضى إجزاءه مطلقاء أما لو أخرجهما عنهما بناء على تعلق الزكاه فيهما أجزأ قطعاء 
لاق الامفال و 


قوله (عليه السلام)(01): «إذا خرصه أخرج زكاته). 
وقد ظهر لكك مما ذكرنا أنه لو أخذه الساعى و جف ثم نقص رجع 


.١ من أبواب زكاه الغلات- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اج هك ص: 760 


بالنتقصان ضروره عدم جواز الأخذ فريضه. فهو حينئذ باق على ملكك مالكه. فمع فرض صيرورته زبيبا أو تمرا و أراد المالكك 
حينئذ دفعه عما عليه صح و طولب بنقصانه كما أن له المطالبه بزيادته لو كانت» بل لو أراد المطالبه به لعدم خروجه عن ملكه 
كان له. بل كان من الواجب على الساعى إرجاعه إلا إذا رضى المالكك ببقائه» و من هنا اتجه ضمانه على الساعى لو تلف فى 
يده لأنه كالمقبوض 


بالعقد الفاسد. بل هو مما يشمله قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قال فى البيان و محكى المبسوط: «لو أخذه الساعى 
كذلكك وجب رده. فان تلف ضمنه؛ و لو جف فنقص طالب» إلى آخره. 


و ربما يشكل ضمانه فيما لو علم الدافع بالفساد دون الساعى بأن المالكك هو الذى غرر بماله و سلط عليه» بل و مع علمهما معا 
به لكن يدفع بتقيبد إذن المالكك بالصحه و إن كانت ممتنعه» و تحقيق المسأله يأتى فى محلها إن شاء الله و ظهر لكك أيضا أنه 
لا يجزى أيضا دفع التمر عن الرطب و لا الرطب عن البسر و لا الزييب عن العنب و لا العنب عن الحصرم لاتحاد المدركك فى 
الجميع؛ و هو عدم صدق الامتثال. 


و أما الكلام فى الجوده و الرداءه فقد تقدم فى الأنعام ما يعلم منه الحال فى المقام لكن فى التذكره هنا «الثمره إن كانت جنسا 
واحدا أخذ منه سواء كان جيدا أو رديا ولا يطالب بغيره» و لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته. لينتفى الضرر عن 
المالكك بأخذ الجيد و عن الفقراء بأخذ الردى» و هو قول عامه أهل العلم» و قال مالكك و الشافعى إذا تعددت الأنواع أخذ من 
الوسط» قلت: قد يفرق بين ما هنا وما تقدم بالتكليف هناك باسم الفريضه من الشاه و نحوها بخلاف ما هناء فان الواجب فيه 
الحصه المشاعه؛ فينبغى مراعاه قاعده الشركه هناء و مقتضاها ما سمعته من التذكره, اللهم إلا أن يقال بقرينه جواز دفع غير العين 
أن المراد من العشر مثلا مقدار العشرء فيكون حينئذ كاسم الفريضه فى إجزاء مطلق التمر» نعم لا يدفع خصوص الردى منه لقوله 
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تعالى (0):وَ لا تَيِمَمُوا الْحَبِيتَ» و ما دل (7)على عدم خرص الجعرور و المعافاره لرداءه تمرهماء بل ورد( )أنهم كانوا يأتون 
بهما إلى النبى (صلى الله عليه و آله) زكاه عما عندهم من التمر الجيدء و قد وقع ذلك منهم مكررا من غير حياء من أحد منهم 
فأنزل الله تعالى الآ-يه» و نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن خرصهماء بل من أعطى التأمل حقه فى الآيه و فيما ورد من 
النصوص فى ذلكك جزم باجزاء مطلق الطيب من التمر و لا يلتفت إلى قاعده الشركه. خصوصا بعد ملاحظه السيره فى عدم إلزام 
المالكك الدفع من جنس جميع ما عنده من أنواع التمر» فتأمل جيدا. 


ثم لا يخفى عليكك أن المراد بعدم إجزاء الرطب عن التمر مثلا على جهه كونه فريضه أما قيمه فلا إشكال فى الجواز كغيره من 
الأجناس الزكويه و غيرهاء بناء على جواز دفع القيمه من غير النقدين» ولا-ربا فى متحد الجنس بعد أن لم يكن ذلكك من 
المعاوضه؛ بل هو من قبيل امتثال التكليفء و لذا لم يعتبر التراضى فى دفع القيمه» و لو اقتضت المصلحه قبول الردى مثلا كان 
للحاكم القبول باعتبار ولايته على الفقراء, و الله أعلم. 


[المسأله الخامسه إذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمره و بلغت نصابا] 


المسأله الخامسه إذا مات المالكك و عليه دين فظهرت الثمره و بلغت نصابا قبل قضاء الدين لم يجب على الوارث زكاتها كما عن 
المنتهى» لعدم ملكه. إذ التركه قبل الوفاء على حكم مال الميت الذى انقطع عنه الخطاب بموته» فلا زكاه حينئذ» لكن فيه أنه إن 
تم ففى المستوعب لا مطلق الدينء فانا لا نعرف قائلا معتدا به ببقاء التركه جميعها على حكم مال الميت بمجرد الدين المفروض 
كونها أضعافه كما اعترف به فى المداركك بل المعروف دخول ما زاد على الدين فى ملكك الوارث أو دخول الجميع فى ملكه؛ و 
المتجه على الأول فضلا عن الثانى الذى هو الأقوى كما حققناه فى محله وجوبها على الوارث مع 
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فرض بلوغ حصته بعد الوفاء النصابء لإطلاق الأدله» و دعوى أن الزائد فى الفرض و إن كان ملكا له إلا أنه محجور عليه فيه. 
لتعلق الدين بالتركه تعلق رهانه أو أرش جنايه أو تعلقا مستقلاء فتسقط الزكاه عنه لذلككء يدفعها أولا أن ذلكك فى الأصول دون 
الثمره المفروض ظهورها فى ملكه. و ثانيا منع الحجر عليه فيه» و قيامه مقام المقابل لو تلف قبل قضاء الدين به أعم من ذلكك, 
على أنه لا دليل على سقوط الزكاه بتعلق الأرش أو التعلق المستقل» ضروره عدم اقتضائهما المنع من التصرفء بل قد عرفت عدم 
اقتضاء تعلق الرهانه ذلك مع القدره على الفكك عند جماعه. 


و من ذلك يعلم الحال فى المستوعب بناء على ما حققناه فى محله من انتقال التركه معه إلى الوارث؛ و كون التعلق تعلقا مستقلا 
لم يثبت منعه للوارث من التصرفء بل أقصاه تسلط الديان على الفسخ مع عدم وفائه الدين من غيرهاء و حينئذ فيتجه وجوب 
الزكاه عليه فى الفرضء لعدم كون الثمره من التركه» بل هى نماء ملكك الوارثء بل و فيما لو كان موته بعد ظهورها قبل بلوغ 
حد تعلق الزكاهء لإطلاق الأدله السالم عن المعارض كما عرفتء بل الظاهر عدم غرامته قدرها للديان فى الأخير لأنها كالتلف 
السماوى و نقص القيمه السوقيه و النفقه على التركه. بل هو ليس من تصرفاته حتى تكون مضمونه عليه ضروره قهريه ملكك 
الفقراء عليه» و دعوى الفرق بوصول الثواب اليه عوضها بخلاف الأمور السابقه كما ترى» لكن فى البيان «الأقرب أنه يغرم العشر 
للديان لسبق حقهم, نعم لو زادت الثمره عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزياده و يتقاصان» و فيه أن سبق الحق بعد فرض عدم 
صلاحيته لمنع تعلق خطاب الزكاه لا يقتضى الغرامه و لو أبدل هذه الدعوى بدعوى منعه تعلق خطاب الزكاه لكان له وجه باعتبار 
كون التعارض بين الأندله من وجه. ثم قال: «و إذا قلنا بالتغريم و وجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففى تعينه للإخراج 
وجهان: أحدهما نعم» لانه لا فائده فى الإخراج ثم 


ج ذاء ص: 758 
الغرم» و الثانى لاء لتعلق الزكاه بالعين فاستحق أربابها حصه منها قلت: لا يخفى عليكك قوه الثانى. 


وقد بان لكك من ذلك النظر فى كلام المصنف و غيره حتى قوله و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاه. لأنها 
على حكم مال الميت الذى هو كالوصل للسابق المحمول على استيعاب الدين» و يكون الفضل حينئذ باعتبار علو القيمه السوقيه 
و نحوه؛ فلا إشكال فى العباره حينئذ بناء على مختاره» و إنما هو فى أصل الاختيار» لكن أطنب ثانى المحققين فى فوائده على 
الكتاب فى ذلككء قال: اعلم أن قول المصنف: «و لو قضى» إلى آخره» يقتضى أن تكون شعب المسأله ثلاثا: إحداها أن يكون 
الدين مستوعبا للتركه. الثانيه أن يكون غير مستوعب و يبقى بعد قضاء الدين نصاب لكنه لم يقض الدينء الثالثه الصوره بحالها 
لكنه قضىء فيلزم من هذا أن يفرق فى الحكم مع عدم إحاطه الدين بالتركه بين القضاء و عدمه. إلا أن الفرق غير مستقيم, فإنه 
إنما ينظر إلى الوجوب و عدمه عند بدو الصلاح» فان كان بحيث تتعلق به الزكاه حينئذ وجب. و إلا فلاء و ليس للقضاء المتجدد 
بعد ذلكك اعتبار» و يمكن أن يحمل قول المصنف: «و لو قضى؛ على إراده إمكان القضاء مع إبقاء بقيه من التركه بعده تبلغ 
النصابء فيكون المراد أن الدين غير مستوعب للتركه؛ و يكون قوله: «إذا مات المالكك و عليه دين» منزلا على أن الدين 
مستوعبه و يمكن أن يريد معنى آخرء و هو أن الدين على تقدير أن لا يستوعب التركه و يبقى بعده نصاب فانا لو حكمنا بتعلق 
وجوب الزكاه به لم يحكم به قبل قضاء الدين؛ لإمكان تلف بعض التركه بغير تفريط من الوارث قبل وصولها إلى يده فيكون 
الباقى متعينا لقضاء الدين» و يتبين عدم وجوب الزكاه. فيكون قضاء الدين و بقاء النصاب كاشفا عن الوجوب. و قضاؤه بعد 


اج ها ص: 7694 


تلف العين و عدم بقاء النصاب كاشفا عن العدم؛ و على هذا فيكون القضاء معتبرا من هذه الجهه. فإن قلت: المصنف لا يرى 
الوجوب مطلقاء لأنه يرى أن التركه على حكم مال الميتء فلا ينظر إلى القضاء و عدمه عنده؛ قلت: و إن كان لا يرى ذلك إلا 
أن عدم الوجوب إنما يستند إلى كون التركه على حكم مال الميت إذا انتفت جميع موانع الوجوب مثل استيعاب الدين للتركه و 
عروض التلف قبل قضائه؛ فإذا وجد شىء من هذه الموانع لم يكن عدم الوجوب مستندا إلى خصوص كون التركه على حكم 
مال الميت بل يعم القولين» فلا بد من التقييد بانتفاء الموانع» فيكون عدم الوجوب مستندا إلى ذلكك, و من هذا يعلم أن قوله: 
«لأمن التركه على حكم مال الميت» تعليل لقوله أخيرا «لم تجب الزكاه) و أما قوله قبل ذلكك: «لم يجب على الوارث» فإنه معلل 
بأمر آخرء و هو تعلق الدين بالتركه الموجب للحجر على الوارث فيهاء لأن الظاهر أن المراد هناكك كون الدين مستغرقاء و لقائل 
أن يقول: إن الوارث متى تمكن من التركه تعلق به وجوب الزكاه إذا كانت تفى بالدين و يبقى بعده نصاب و إن لم يضع يده 
عليهاء و لو تلف بعضها فى هذه الحاله لم يسقط من الزكاه شى ء» فلا يكون لاعتبار القضاء وجه. 


و هى كما ترى متعبه عظيمه لا مقتضى لهاء مع أن فيها نظرا من وجوه و قد عرفت أن المراد من الدين فيها المستوعبء و من 
قوله: «و لو قضى» إلى آخره اتفاق زياده قيمه أعيان التركه بحيث قضى الدين منهاء و فضل للوارث نصاب بعد أن كان الدين 
محيطا بها وقت بلوغها الحد الذى تتعلق به الزكاه؛ و عدم الوجوب حينئذ لأن التركه على حكم مال الميت عند المصنف وقت 
تعلق الوجوبء و إذا سقطت الزكاه فى هذا الفرض سقطت فى غيره أى فيما لم يفضل شى ء بطريق أولى» فيكون مراد المصنف 
التنبيه على الفرد الأخفى, فلا حاجه إلى ذلكك كله و إلى حمل كلام المصنف على ما لا يقول به أحد من بقائها على حكم مال 
الميت و إن لم يكن مستوعباء و لا إلى غير ذلكك مما يحتاج 


جَ لغلة ص: هنا 


بيان فساده إلى إطنابء و لا إلى ما أطنب به ثانى الشهيدين حيث تصدى لدفع ما ذكره المحقق المزبور, إلا أنه أيضا غير خال 
عن النظر» بل كلادمه فى المسأله أيضا كذلك, فلاحظ و تأملء بل وقع لغير الفاضلين المزبورين فى المقام كلام لا يخلو من 
تشويش. و لعله للتشويش فى تحرير أصل المسأله. و هى حكم التركه مع الدين و حكم تعلقه بهاء و لقد فرغنا من تحريرها 
بحمد الله تعالى على أحسن وجه قبل ذلكء فمن أرادها فليلاحظها. 


و من ذلك ما فى محكى نهايه الأحكام «إذا مات و عليه دين مستوعب وله ثمره بدا صلاحها بعد موته يحتمل سقوط الزكاه. 
لأنها فى حكم مال الميتء و ملكك الورثه غير مستقر فى الحالء و إنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره؛ و الوجه عندى الوجوب 
إن كانوا مؤسرينء لأنها ملكهم ما لم تبع فى الدينء و لهذا كان لهم التصرف فيها و قضاء الدين من موضع آخرء و إنما لرب 
الدين التعلق بالتركه و طلب الحق منه. فتكون الرقبه لهم كالمرهون و الجانىء و قيمتها للمالك, فإذا ملكوها و هم من أهل 
الزكاه وجبت عليهم؛ و إن كانوا معسرين فلا زكاه. لأنه فى حكم المحجور عليهم, إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من 
غير النصابء و هم عاجزون عنه؛ و إنما تجب الزكاه عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصابء فان قصر لم تجب و إن بلغ 
المجموع. لأنا لا نوجب الزكاه على الخلطه؛ و لو قصر نصيب أحدهم دون غيره وجب على من لا يقصر نصيبه عن النصاب» و 
فى الدروس «لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركه» فإن فضل نصاب لكل وارث ففى وجوب الزكاه عليه 
قولا-ن» و فى البيان «إن مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أو لا فلا زكاه على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين 
مستوعبا حال الموت, لأ-نه على حكم مال الميت سواء فضل نصاب أم لاء و إن قلنا بملكك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن 
الدين» و يحتمل عندى الوجوب فى متعلق الدين على هذا القول» لحصول السبب و الشرائط أعنى إمكان التصرفء و تعلق 


ج لغلة ص: إدرهكنا 


الدين هنا أضعف من تعلق الرهن» و فى محكى حواشى الشهيد «إن قلنا إن التركه تبقى على حكم مال الميت فلا زكاه مع 
الاستيعاب و تأخر بدو الصلاح؛ و مع عدمه تجب فى الزائد على تقسيط الدين على الثمره و غيرهاء و إن قلنا إنها تنتقل إلى 
الوارث يحتمل الوجوب مطلقا لحصول الملكك و إمكان التصرفء و العدم مطلقا لتعلق الدين بالتركه فأشبه الرهن» و يحتمل 
تقيبد الوجوب ببسار الوارث لتحقق التمكن من التصرف حينئذ و هذا الاشكال إنما يجرى فى الذى يصيب الثمره من الدين؛ أما 
الزائد فيجب قطعاء و إن هناك احتمالا بعيدا و هو الحجر على التركه و إن كان الدين غير مستوعب. فحينئذ ينقدح عدم وجوب 
الزكاه على الوارث مطلقا» إلى غير ذلكك من كلماتهم التى لا تحرير فيها للمطلوبء و التحقيق ما عرفت» هذا كله فى الموت قبل 
الظهور أو بعده قبل حد تعلق الزكاه. 


و أما لو بدا صلاحها أو صارت تمرا و المالكك حى ثم مات وجبت الزكاه و لو كان دينه يستغرق تركته لأصاله بقاء الوجوب من 
غير خلا.ف و لا إشكال نعم لو ضاقت التركه عن الدين قيل و القائل الشيخ فى المحكى عن مبسوطه يقع التحاص بين أرباب 
الزكاه و الديان» و قيل و القائل غيره تقدم الزكاه لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بهاء و هو الأقوى بل ينبغى القطع به بناء على 
ذلك» ضروره عدم كون مقدارها من تركه الميت كى يتعلق بها الدين» بل الفرض انتقالها عنه إلى الفقراء فى زمن حياته» نعم 
لو قلنا بكونها فى الذمه أمكن ذلكك. مع أنه بناء عليه أيضا و قلنا بتعلقها بالمال أيضا تعلق رهانه أو أرش جنايه يتجه تقديمها 
أيضا للسبق» و إن كان ظاهر الشهيد فى البيان التوزيع حينئذ» لكنه لا يخلو من نظرء و الله أعلم. 


[المسأله السادسه لو ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته] 


المسأله السادسه قد تقدم سابقا ما يعلم منه حكم ما إذا ملكك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاه عليه مع بقاء الثمره 
على ملكه بلا خلاف أجده فيه 
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بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص جميعها متناوله له و كذا لو اشترى ثمره قبل بدو صلاحها على الوجه الذى يصح بالضميمه 
أو أزيد من عام أو غير ذلكك مما هو مذكور فى محله؛ لعموم الأدله» بل لا فرق بين الشراء و غيره من أسباب الملكك كما أنه لا 
فرق بين الثمره و الزرع فى ذلكك كما عرفته سابقا بلا خلاف أجده فيه إلا من ابن زهره فلم يوجب الزكاه على حصه المساقى 
فى المساقاه» و كل من لا يكون البذر منه من المالكك و العامل فى المزارعه» و مقتضاه السقوط عنهما لو كان البذر من ثالث» و 
لقد سبقه الإجماع و لحقه, و النصوص المتقدمه سابقا فى مسأله المئونه و غيرها عامها و خاصها شاهده عليه» و شنع عليه ابن 
إدريس فى سرائره غايه التشنيع» و حكى عنه التعليل لذلكك بأنه كغاصب الحب ثم زرعه. فإنه لا زكاه عليه» و هو كما ترى قياس 
فاسدء ضروره عدم ملكك الغاصب شيئا من الزرع بخلاف العامل فى المزارعه و المساقاه» فإنهما يملكان الحصه قبل بلوغ حد 
الزكاه؛ و أقبح من ذلك تعليله بأن الحصه هنا بمنزله الأجره للأرض و العملء و فيه أنه بعد التسليم لا ينافى وجوب الزكاه فيه. 
كما لو آجر الأسرض أو نفسه بزرع قبل انعقاد حبه» نعم ربما استدل له بمرسل ابن بكير المتقدم (1)سابقا فى مسأله المئونه إلا 
أنه- مع كونه من المرسل و اشتمال ذيله على ما لا يقول به أحد من سقوط الزكاه الآن إلا على من كان فى يده شى ء مما أقطعه 
الرسول (صلى الله عليه و آله)- لا دلاله فيه على اعتبار عدم كون البذر منه فى السقوطء فلا بد من طرحه أو حمله على ما تقدم 


سابقا مما لا ينافى ذلكك» ضروره قصوره عن معارضه غيره من وجوه لا تخفى كك 
مضمر ابن مسلم (5)«سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث و النصف هل عليه فى حصته زكاه؟ قال: لا) 


خصوصا مع احتمال إراده زكاه ال تى ما بأخذه السلطان, و الله أعلم. 
حصو ع 2 38 ع حيو و 
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و كيف كان فان ملكك الثمره بعل ذلكك فالزكاه على المالكك الأول الذى قد خوطب بالزكاه» و 


الأصل عدم سقوطه عنه كما هو واضح. هذاء و فى المدارك (إن كان التمليكك بعد الضمان نفذ فى الجميع؛ و إن كان قبله نفذ 
فى نصيبه» و فى قدر الواجب يبنى على ما سلفء فعلى الشركه يبطل البيع فيه» و كذا على الرهن» و على الجنايه يكون البيع إلزاما 
بالزكاه فإن أداها نفذ البيع» و إلا تبع الساعى العين» و لو باع المالكك الجميع قبل إخراج الزكاه ثم أخرجها قال الشيخ: صح البيع 
فى الجميع؛ و استشكله المصنف فى المعتبر بأن العين غير مملوكه؛ فإذا أدى العين ملكها ملكا مستأنفا فافتقر ببعها إلى إجازه 
مستأنفه» كمن باع مال غيره ثم اشتراه» و هو جيدء و على هذا فلا ينفذ البيع فى نصيب الزكاه إلا مع إجازه المالكك بعد الإخراج» 
قلت: قد يتوقف فى النفوذ مع الضمان للتوقف فى مشروعيته» خصوصا إذا أريد منه معناه المتعارف» كما أنه قد يناقش فى 
البطلان على الشركه بل لولى المسلمين و وكيله إجازه البيع و المطالبه بالثمن على النسبه» بل قد يناقش فيما حكاه عن المعتبر 
بأن المستند فى ذلكك الخبر السابق (1)الدال على كون الأداء كإجازه الفضولى على الكشفء فلا يحتاج إلى إجازه مستأنفه» و 
إلا فمقتضى الضوابط عدم اعتبار إجازه غير المالكك الأولء خصوصا إذا كان الانتقال عنه بمعاوضه و نحوها لا بارث و شبهه؛ و 
قد تقدم منا سابقا ما له دخل فى المقام؛ و ربما يأتى له زياده تحقيق إن شاء 


الله تعالى» و الله الموفق لكل خير» هذا. ولا يخفى عليك أن ما ذكره المصئف هنا من بدو الصلاح مبنى على أنه الحد الذى 
تتعلق به الزكاه لأعلى مختاره: و لذا قال و الأول الأغتبار يكوته كمراء لتعلق الركاه يما يسمي كثهمرا لآ بها سمى بسرا و قد عرفت 
تحقيق الحال فى ذلكك. 

[السابعه ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاه] 


المسأله السابعه لا خلاف فى أن حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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الزكاه حكم الأجناس الأربعه فى قدر النصابء و كميه ما يخرج منه و اعتبار السقى سيحا أو بالدلاء» و أمر المئونه و غير ذلكك 
مما عرفته سابقاء بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص (١)المتقدمه‏ سابقا عند الكلام فى استحبابها فيها داله عليه» مضافا إلى 
انسياق الاتحاد فى الكيفيه» و أن الاختلاف فى الوجوب و الندب خاصه. كما يومى اليه اتحاد الكيفيه فى الواجب و الندب فى 


غير المقام من الوضوء و الغسل و غيرهماء بل لعل ذلك هو مقتضى القاعده المستفاده من النصوصء و لا يخرج 

عنها إلا بالدليل كما أوضحنا ذلكك فى كتاب الطهاره. و الله أعلم. 

[المسأله الثامنه يجوز للساعى الخرص فى ثمره النخل و الكرم] 

المسأله الشامنه يجوز للساعى الخرص فى ثمره النخل و الكرم بلا خلاف أجده بيننا بل فى الخلاف و المعتبر و غيرهما الإجماع 
عليه» بل فى الأول «أن الشافعى و الزهرى و مالكك و أبا ثور ذكروا أنه إجماع الصحابه) و قد سمعت 

قول أبى الحسن (عليه السلام) فى صحيح سعد بن سعد(0): «إذا خرصه أخرج زكاته) 

وفى 


خبر رفاعه(1)المروى عن تفسير العياشى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله تعالى (6): إلا أنْ تُعْمِضُوا فيه فقال: إن رسول 
الله (صلى الله عليه و آله) بعث عبد الله بن رواحه فقال: لا تخرصوا أم جعرور ولا معافاره» و كان أناس يجيؤون بتمر أسوأ فأنزل 
اوَ لَشِكمْ بآخذٍيه إِلَا أنْ تَعْمضُوا فيه» و ذكروا أن عبد الله خرص عليهم تمرا أسوأء فقال النبى (صلى الله عليه و آله): يا عبد الله لا 


تخرص أم جعرور و لا معافاره» 
وفى 


خبر إسحاق بن عمار(82)عن جعفر بن محمد (عليه السلام) المروى عنه أيضاء قال: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 4- من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 

7-1 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث .١‏ 
*- ”# الوسائل- الباب- -١4‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث ؟. 
عع سوره البقره- الآيه .31/١‏ 


ه- ه الوسائل- الباب- -١9‏ من أبواب زكاه الغلات- الحديث 2. 
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معافاره عظيم نواهما دقيق لحماهما فى طعمهما مراره؛ فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للخارص: لا تخرص عليهم هذين 
اللونين لعلهم يستحون لا يأتون بهماء فأنزل الله يا أيّهَا الَِّينَ آمنُوا نْفِهُوا مِنْ طيباتِ ما كسَيكُْ- إلى قوله- تنفُِونَ(1) 


وفى 


خبر أبى بصير(1)المروى فى الكافى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى قول الله عز و جل «يا أَيّهَا الَّذِينَ إلى آخرهء قال: «كان 
رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجىء قوم بألوان من التمر و هو من أردى التمر يؤدونه عن زكاتهم 
تمرا يقال له الجعرور و المعافاره قليل اللحم عظيم النوى و كان بعضهم يجىء بهما عن التمر الجيد فقال رسول الله (صلى الله 
عليه و آله): لا تخرصوا هاتين التمرتين؛ و لا تجيئوا منهما بشى ء» و فى ذلكك نزل «وَ لا تَيَمَمُوا الّْكَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقَونَ وَ لَشِتُمْ 
بآخِذِيهِ إَِا أَنْ تفْمضُوا فيدا و الإغماض فيه أن يأخذ هذين التمرتين) 


و نحوه خبر شهاب ()عن أبى عبد الله (عليه السلام) المروى عن مستطرفات السرائر. 


و الجميع كما ترى خاص فى النخيل و الكرم» لكن فى الخلاف «يجوز الخرص على أرباب الغلات و تضمينهم حصه المساكين) 
و ظاهره الجواز فى غيرهماء كما هو خيره جامع المقاصد و كشف الأستاذ و محكى التلخيصء بل فى المداركك نسبته إلى الشيخ 
و جماعه بل عن التلخيص أنه المشهورء خلافا لمحكى المعتبر و المنتهى و التحرير و ظاهر المبسوط و غيره و الإسكافى فلم 
يجوزوه فى غيرهماء اقتصارا على مورد النص فيما هو مخالف للقواعد من وجوه. و لأن الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه و 
تبدده بخلاف النخل و الكرم فان ثمرتيهما ظاهره يتمكن الخارص من إدراكها و الإحاطه بهاء و لأن الحاجه فى النخل 


.588 سوره البقره- الآيه‎ ١ -١ 
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و الكرم تامه لاحتياج أهلها إلى تناولهاء و لا كذلكك الفريكك فإن الحاجه إليه قليله» و فيه منع قله الاحتياج قبل التصفيه» بل فى 
كشف الأستاذ فى عدمه فيها حرج و ضيقء و لذا جوزه فيها أجمع؛ بل احتمل قويا جوازه فيما تعلق به الزكاه استحبابا مما يدخله 
الكيل و الوزن محافظه على السنه؛ و لما سمعته من انسياق الاتحاد فى الكيفيه فى الواجب و الندب» بل يمككن دعوى الأولويه فيه 
من الواجبء إلا أنه لا يخلو من إشكالء نعم قد يقوى جوازه فى متعلق الوجوب لما عرفتء و لما فى 


صحيح سعد( )الآخر المتقدم سابقا الذى قد سأل فيه أبو بصير أبا الحسن (عليه السلام) «عن الزكاه فى الحنطه و الشعير و التمر و 


الزبيب متى تجب على صاحبها فقال: إذا صرم و إذا خرص') 
و ظاهره كون ذلك للجميع؛ و لأنه من معقد إجماع الخلافء و لغير ذلك. 


و فائده الخرص أن للمالكك مع قبوله التصرف كيف شاءء بخلاف ما إذا لم يقبل فإنه لا يجوز له التصرف فيه على ما نص عليه 
جماعه, لكن قد يقوى جوازه مع الضبط و وقته حين بدو الصلاح على ما صرح به جماعه؛ بل فى مفتاح الكرامه كأنه مما لاريب 
فيه و قد سمعت دعوى ظهور الإجماع عليه من شرح الأستاذ للمفاتيح, إلا أنه قد يشكل ذلك بعدم موافقته للقول بكون حد 
الزكاه التسميه لا بدو الصلاح» و من الغريب وقوع ذلكك من المصنف مع أنه ممن يختار التسميه محتاجا عليه بأن النبى (صلى الله 
عليه و آله) كان يبعث عبد الله بن رواحه خارصا للنخل حين يطيب (7)و يمكن أن يكون قد ذكر ذلكك بناء على أن حدها بدو 
الصلاح, فلاحظ و تأملء و قد تقدم منا سابقا ما له نفع فى المقام. 


1-5 الوسائل- اليا - #فداهن أبوات المسشقين للركات الحديث ١‏ وفيه وغن سعد بن سعد الأشدرى عن أبن الحبن الرفنا 
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و صفه الخرص أن يدور بكل نخله أو شجره و ينظر كم فى الجميع رطبا أو عنبا ثم يقدر ما 
يجى عمنه تمرا أو ؤبيباء و“يتبغى للخارض التخفيق: على المالكةه لما رواه 

أبو عبيده(١)بإسناده‏ إلى النبى (صلى الله عليه و آله) «كان إذا بعث الخارص قال: 

خففوا على الناس» فان فى المال العريه و الواطيه و الآكله) 


قال أبو عبيده: و العريه هى النخله و النخلات بهب الإنسان تمرهاء و الواطيه السائله سموا بذلكك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين» بل 
عن جماعه من الجمهور منهم أحمد بن حنبل أنه يتركك الثلث أو الربع له لما 


إذا خرصتم فخففوا و دعوا الثلثء فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» 

لكن فيه أنه إجحاف بالفقراء و مناف لأصل عدم جواز التسليط على مال الفقراء و النقص له و الخبر المزبور غير صالح لقطع 
ذلكك, نعم ما ذكرناه من التخفيف فى الجمله يستفاد مما عرفت و من غيره من النصوص 0/7 الداله على مراعاه المالكك المتقدم 
بعضها فى زكاه الأنعام. 

و على كل حال فالظاهر اعتبار التراضى فى الخرصء كما يومى اليه التخيير بين الصور الثلاثه» و لو رضى بعض الشركاء فقط 
خص بالخرص. و لو وقع الرضا على البعض دون 


البعض جازء و الخارص الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام» لولايته على مال الفقراء» بل قد يقوى جوازه من المالكك 
إذا كان عارفاء و خصوصا مع تعذر الرجوع إلى الولى العام كما عن الفاضلين و الشهيد و المقداد و الصيمرى النص عليه و على 
جواز إخراجه عدلا يخرصه له و إن كان الأسحوط الرجوع إلى الولى مع التمكن, قال فى المعتبر: «و يجوز عندنا تقويم نصيب 
الفقراء من غير مراجعه الساعى» و لعله لمعلوميه عدم خصوصيه خرص الساعىء و إطلاق 
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خرصه أخرج زكاته) 


و قال أيضا: يجوز لرب المال قطع الثمره و إن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن و منع الشيخ فى المبسوط إذا لم يضمن 
المالكك الخرص» قال: لأنه تصرف فى مال الغيره فيقق على الأذن و لبس يوج لأن المالكك مؤتمن على حفظهاء فله التصرف 
بما يراه مصلحه. و هو جيد. 


ولا يشترط فى الخرص صيغهء بل هو معامله خاصه يكتفى فيها بعمل الخرص و بيانه» و لو جى ء بصيغه الصلح كان أولى» و هو 
معامله غريبه» لأنها تتضمن وحده العوض و المعوض و ضمان العين؛ ثم إن زاد ما فى يد المالكك كانت الزياده له و إن قيل: 
إنه يستحب له بذل الزياده» و إن نقص فعليه» تحقيقا لفائده الخرصء لكن جزم بعدم الضمان فى البيان» و تردد فيه فى المعتبر» 


لأن الحصه أمانه فى يده: و لا يستقر ضمان الأمانه كالوديعه؛ و هو كما ترى. 


ولو تلفت الثمره بآفه سماويه أو أرضيه أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصه بلا خلاف أجده فيه» بل عن التذكره الإجماع عليه 
لأنها أمانه فلا تضمن بالخرصء خلافا للمحكى عن مالكك فضمنه لانتقال الحكم إلى ما قال الخارصء و هو واضح الضعفء و 
لو ادعى المالكك غلط الخارص فان كان قوله محتملا أعيد الخرص,ء و إن لم يكن محتملا سقطت دعواه. و لكن من المالكك و 


الخارص الفسخ مع الغبن الفاحشء و لو كان الخرص فى عده أمور فليس له سوى الفسخ فى الجميع» بل الظاهر جواز اشتراط 
الخيار فيه» 


لعموم 00 «المؤمنون). 


و يشترط فى الخارص إن لم يكن مالكا أن يكون عدلا ضابطاء و اعتبار العدلين أوفق بالاحتياط» و لو ظهر فسقه بطل خرصه. 
بخلاف ما لو تجدد بعد الخرصء و لو رجع الخارص عن خرصه بدعوى أنه زاد فيه قبل قوله؛ و لو ادعى أنه أجحف بالفقراء لم 


١ -١‏ المستدركك- الباب- ه- من أبواب الخيار- الحديث / من كتاب التجاره. 
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يقبل بغير البينه فى وجه قوىء و لو ادعى العلم على المالكك كان له حلفه على نفى العلم» و لو اقتضت المصلحه تخفيف النخل 
جاز و سقط من الحق بالحسابء و لو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه و قطعه أصلاء لما يراه من مصلحه نفسه و أصوله» و فى محكى 
التذكره لو احتاج إلى قطع الثمره أجمع بعد بدو الصلاح لثلا تتضرر النخله بمص الثمره جاز القطع إجماعاء لأن الزكاه تجب 
على طريق المواساه؛ فلا يكلف ما يتضرر به المالكك و يهلكك به أصل ماله و لأن فى حفظ الأصول حظا للفقراء» لتكرر حقهم؛ و 
لا يضمن المالكك خرصهاء بل يقاسم الساعى بالكيل أو الوزن بسرا أو رطباء و لو كفى تخفيف الثمره خففها و أخرج الزكاه مما 
قطعه بعد بدو الصلاح؛ و هل للمالك قطعها لمصلحه من غير ضروره؟ الوجه ذلككء لأن الزكاه تجب مواساه. فلا يجوز تفويت 
مصلحته بسببهاء و فى قطعها بغير مصلحه إشكالء من تضرر الفقراء» و من عدم منع المالكك من التصرف بماله كيف يشاء و لو 
أراد قطع الثمره لتحسين الباقى منها جازء و لو اختار الخارص القسمه رطبا و وافقه المالكك جازء لأنها تمييز الحق» و ليست بيعا 
حتى يمنع بيع الرطب بمثله عند من منعه» و يجوز لولى الفقراء بيع نصيب المساكين من رب المال و غيره؛ و الله أعلم. 


[القول فى مال التجاره] 

اشاره 

القول فى مال التجاره و يقع البحث فى موضوعه من حيث تعلق الزكاه به و فى شروط زكاته و فى أحكامه. 

[الأول البحث فى موضوعه] 

أما الأول فهو عند المصنف و جماعه المال الذى ملكك بعقد معاوضه و قصد به الاكتساب عند التملككء فلو انتقل اليه ب غير 
عقد كالم يراث و حيازه المباحات و نحو ذلكك أو عقد لكن ليس عقد معاوضه كال هبه و الصدقه و الوقف و نحو ذلك لم 


يزكه؛ و كذا لو ملكه بعقد معاوضه لكن لا بقصد التكسب بل للقنيه فإنه لا يزكيه و إن قصد به التكسب بعد ذلك؛ ضروره عدم 
مقارنته لحال 
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الانتقال اليه بل الظاهر اعتبار المصنف استمرار قصد التكسب به لقوله و كذا لو اشتراه للتجاره ثم نوى القنيه أى لا زكاه فيه بلا 
خلاف أجده فى شىء من ذلكك إلا فى اعتبار مقارنه قصد التكسب لحال التملككء فإنه و إن كان ظاهر المصنف و الفاضل فى 
القواعد و غيرهما ذلك, بل فى المدارك «أنه ذهب علماؤنا و أكثر العامه إلى اعتبارها» و عن المعتبر «أنه موضع وفاق» لكن 
الذى يقوى فى النظر عدمه. لإطلاق الأدله» و لصدق التجاره عليه عرفا بذلكك. و لأنه كما يقدح نيه القنيه فى التجاره فكذا يقدح 
نيه التجاره فى القنيه. و دعوى الفرق بين النيتين بأن الأصل الاقتناء و التجاره عارضه و بمجرد النيه يعود حكم الأصل و لا يزول 
حكم الأصل بمجردها كما ترى, و لأن المؤثر حال التملكك نيه التجاره. فلا فرق؛ و لعله لذلكك كان خيره البيان و ظاهر اللمعه؛ و 
استحسنه فى المسالكك و قواه فى الروضه. بل مال إليه فى المعتبر» قال فيما حضرنى من نسخته: مسأله قال الشيخ: لو نوى بمال 
القنيه التجاره لم يدخل فى حول التجاره بالنيه و به قال الشافعى و أبو حنيفه و مالككء لأن التجاره عملء فلا تصير بالنيه» كما لو 
نوى سوم المعامله و لم يسمهاء و قال إسحاق: تدور فى الحول بالنيه» و به 


روايه عن أحمد لما رووا عن سمره(١)«أمرنا‏ رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن نخرج الصدقه مما نعده للبيع بالنيه) 


وهذاعندى قوى, لأن نيه التجاره هو أن يطلب به زياده على رأس ماله و ينوى بها البيع كذلك, فتجب الزكاه بظاهر الروايتين 
اللتين سبقتاء و قولهم التجاره عملء قلنا: لا نسلم أن الزكاه تتعلق بالفعل الذى هو البيع» لم لا يكفى إعداد السلعه لطلب الربح» و 
ذلك يتحقق بالنيه» و لأنه لو نوى القنيه بأمتعه التجاره صح بالنيه اتفاقا فكذا لو نوى الاكتسابء و هو مع خلوه عما حكى عنه من 
الإجماع واضح الميل لما قلنا من عدم اعتبار مقارنه النيه للتملكث؛ بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملكك بعقد. 


١ -١‏ سنن البيهقى ج 5 ص /7؟15 و فيه « من الذى نعد للبيع». 
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معاوضه لأسمكن المناقشه فيه بصدق مال التجاره على المنتقل بعقد هبه بل بارث مع نيه التجاره به إذا كان هو كذلك عند 
المنتقل منه» و رأس المال الموجود فى النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالكك العين, إذ المراد به ثمن المتاع فى نفسه و إن كان 


مق الواهب و المووث: 

و ظهور بعض النصوص فى ذلك مع أنه مبنى على الغالب ليس هو على جهه الشرطيه كى ينافى ما دل على العموم؛ ففى 
خبر محمد بن مسلم (1)أنه قال: «كل مال عملت به فعليكك فيه الزكاه إذا حال عليه الحول» 

قال يونس: تفسيره أنه كل ما عمل به للتجاره من حيوان و غيره فعليه فيه زكاه» و فى 


خبر خالد بن الحجاج الكرخى (5)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاه فقال: ما كان من تجاره فى يدكك فيها فضل ليس 
يمنعكك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلكك فزكه. و ما كان للتجاره فى يدكك فيها نقصان فذلكك شىء آخرا 


و خبر شعيب (اعن أبى عبد الله (عليه السلام) «كل شىء جر عليكك المال فزكه» و كل شى ء ورثته أو وهب لكك فاستقبل بها 
ولا ينافى ذلكك 
موثق سماعه(5)«سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنه و السنتين 


أو أكثر من ذلكك قال: ليس عليه زكاه حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلكك التماس الفضلء فإذا هو فعل 
ذلكك وجبت فيه الزكاه» فان لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاه حتى يبيعه و إن حبسه ما حبسه. فإذا هو باعه فإنما عليه 


زكاه سنه واحده») 


لما عرفت» بل يمكن عود الضمير فيه إلى المتاع» و كذا 


خبر العلاء()عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال 
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على فيه الزكاه قال: لاء قلت: أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا على؟ قال: سنه واحده) 


و خبر أبى الربيع الشامى (١)عنه‏ (عليه السلام) أيضا «فى رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أن يشترى 
به هل عليه زكاه أو حتى يبيعه؟ فقال: 


إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاه» 


و صحيح محمد بن مسلم (7)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل أن يشترى 
متاعا متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسكك متاعه ينبغى به 


رأس المال فليس عليه زكاهة و إن كان حبسه بعد .ما يجد رأس ماله فعليه الزكاه بعد ما أمسكه بعد وأسن المال). 
ضروره احتمال الجميع كون المراد برأس المال ثمن المتاع فى نفسه و إن لم يكن قد بذله من فى يده. 
نعم 


خبر أبى بصير(0)عنه (عليه السلام) أيضا «لا تأخذن مالا مضاربه إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه. و قال: و إن كان عندكك متاع فى 
البيت موضوع فأعطيت به رأس مالكك فرغبت عنه فعليكك زكاتها 


و خبر إسماعيل بن عبد الخالق (6)قال: 
«سأله سعيد الأ-عرج و أنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجاره فربما مكث عندنا السنه و السنتين هل عليه 


زكاه؟ فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليكك فيه زكاه. و إن كنت إنما تربص به لأنكك لا تجد إلا وضيعه 
فليس عليكك زكاه حتى يصير ذهبا أو فضه. فإذا صار ذهبا أو فضه فزكه للسنه التى اتجرت فيها» 


ظاهران فى رأس مال الرجلء لكن لا دلاله فيهما على الشرطيه مع أن الأخير منهما رواه الحميرى فى المحكى عن 


قرب الاسناد(8)«إن كنت تربح منه أو يجى ء منه رأس ماله 


.6 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
." من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١7 ؟- 7 الوسائل- الباب-‎ 
37 #دم كر ضدية فى الوسائل :فى الاب احيق رواب امنب فيه الر كاب الحديك #6 وذ يلد فى الناى #انتيات الحديت‎ 
.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١7 ع- ع الوسائل- الباب-‎ 


ه- ه الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ؟. 


جَ لغلة ص: رضلا 
فعليكك زكاته) 


وهو كالصريح فى رأس مال المتاع فى نفسه. و المسأله محتاجه إلى تأمل تام فيما ذكرنا و فى المأخوذ بالمعاطاه بناء على أنها 
إناحة لا تمليكك: فان اعتبار نيه الاكتساب حال .حصول الملكك بالتضرف أو بالتلق لأحد العوضين كما ترئ» وو فى المأخوذ بعقد 
الفضولى على قولى الكشف و النقل. 


ولو اشترى عرضا للقنيه بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجاره لم ينعقد لها بناء على اعتبار 
المقارنه للتملك بعقد المعاوضه. ضروره عدم كون الفسخ بالعيب عقد معاوضه. و كذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلا و 
الإقاله و نحوهاء نعم إذا كان المدفوع و المأخوذ كلاهما للتجاره كما إذا تعاوض التاجران ثم ترادا لعيب و شبهه جرى المتاعان 
فى التجاره كما صرح به فى البيان» لتعلقها بالماليه لا بالعين» و لو اشترى عرضا للتجاره بعرض قنيه فرد عليه عرض القنيه بالعيب 
انقطعت التجاره لأن القنيه كانت فى العين و قد استرد» و لو باع عرض تجاره بعرض للقنيه ثم رد عليه عرضه فكذلك, لانقطاع 
التجاره بنيه القنيه فى بدله. 


هذا كله على ذلك القولء أما على المختار فلا إشكال فى شىء من ذلكك,. إذ قد عرفت الاكتفاء 


بالنيه و الاعدادء هذا. و فى المسالكك «أن المال بمنزله الجنسء و يدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاه الماليه به وجوبا و استحبابا و 
غيره كالخضروات. و تدخل فيه أيضا العين و المنفعه و إن كان فى تسميه المنفعه مالا خفاءء» فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت 
التجاره» و فى البيان «و لو استأجر دارا بنيه التجاره أو أخذ أمتعه للتجاره فهى تجاره» قلت: قد يناقش فى استفاده ذلكك من الأدله. 
ضروره ظهورها فى الأمتعه و نحوها كما نص على ذلك بعض مشايخناء بل هو الظاهر من المقنعه و غيرها و حينئذ فما يأتى من 
مسأله العقار المتخذ للنماء قسم مستقل لا يندرج فى مال التجاره و أولى من ذلك الاستئجار على الأعمال للتكسب. فان عد 
مثلها فى التجاره كما ترى» 


جَ لغلة ص: ع 


و قال أيضا فيها: «إن المراد بالمعاوضه ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع و الصلح, و يعبر عنها بالمعاوضه المحضه. و قد يطلق على ما 
هو أعم من ذلك, و هو ما اشتمل على طرفين مطلقاء فيدخل فيه المهر و عوض الخلع و مال الصلح عن الدم؛ وفى صدق 
التجاره على هذا القسم مع قصدها نظر و قطع فى التذكره بعدمه) قلت: قد نظر فيه فى البيان أيضاء قال: «و هل يعتبر فى 
المعاوضه أن تكون محضه فيخرج الصداق و المختلع به و الصلح عن الدم العمد؟ نظرء من أنه اكتساب بعوض»ء و من عدم عد 
مثلها عوضا عرفا» قلت: 


قد عرفت الاكتفاء بالنيه و الاعداد فى الأثناء فضلا عن الابتداء» و مقتضى ذلكك كونه مال تجاره. 


و منه ينقدح عدم اعتبار وجود رأس المال فيها» ضروره عدمه فى الفرضء و من ادعى الإجماع على ذلكك أو دلاله النصوص 
عليه أمكن منعه عليه؛ أما الأول فواضحء إذ لم نجد هذا التعريف لمال التجاره قبل المصنفء و أما الثانى فقد سمعت أنه لا دلاله 
فى النصوص على الاشتراط على وجه تسقط الزكاه إذا لم يكن له رأس مالء أو كان و قد نسى أو لم يعلم و نحو ذلككء و إنما 
هى فى خصوص بيان ذى رأس المالء لا أن الزكاه منحصره فيه فيبقى ما عداه حينئذ على مقتضى إطلاق ما دل على زكاه مال 
التجاره بل لعل التأمل يقضى بأولويه الزكاه فى متاع التجاره الذى لم يغرم المالكك فيه رأس مالء بل حصل له بحيازه أو إرث 
أو هبه أو نحو ذلككء فتأمل جيدا فان المقام محتاج اليه باعتبار ظهور المفروغيه من اعتبار هذه القيود من كلا-م جماعه من 
المتأخرين و متأخريهم؛ مع ظهور النصوص و جمله من كلمات القدماء فى خلافه» و مما يؤيد ما ذكرنا مضافا إلى ما عرفت ما 
تسمعه من حكمهم من غير خلاف يعرف فيه بينهم بأن من جمله مال التجاره زيادته القيميه و نتائجه المنفصله مع أنه ليس مالا 


قد ملكك بعقد معاوضه. 
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ولو أريد منه و لو بالواسطه أمكن فرض مثله فى الموهوب و الموروث مثلا إذا ملكه الواهب و المورث بعقد معاوضه. على أنه 
إن تم فى ذلكك لا يتم فيما ذكروه من اشتراط الطلب برأس المال أو زياده» ضروره عدم رأس مال للثمره مثلا أو السخال إذا بيع 
الأصل برأس المال و بقيتء فإنه لا رأس مال لهاء و كذا الربح فى المضاربه كما ستعرف فيعلم حينئذ أن المراد بالشرط لما كان 
له رأس مال معلوم, فلا ينافى الإجماع على اشتراطه ما قلناه» كما لا ينافيه ما دل عليه من النصوصء فلاحظ و تأمل. 


هذا كله فى موضوعه 
[و أما الشروط فثلاثه] 

اشاره 

و أما الشروط فثلاثه: 

[الشرط الأول أن يبلغ قيمته النصاب] 


الأول أن يبلغ قيمته النصاب بلا خلا.ف أجده فيه» بل عن ظاهر التذكره و غيرها الإجماع عليه بل عن صريح نهايه الأحكام 
ذلك, بل فى المعتبر و محكى المنتهى و كشف الالتباس و غيرها أنه قول علماء الإسلام, و المراد به نصاب أحد النقدين لما 
عساه يظهر من النصوص أنها زكاه النقدين بعينهاء إلا أن الفرق بالوجوب و الندب فقطء كما أنه يظهر منها قيام أعيان مال 
التجاره مقام النقد الذى اشتريت به» و فى 


خبر إسحاق بن عمار(١)عن‏ أبى إبراهيم (عليه السلام) ظهور فى ذلكك بناء على أن المراد منه مال التجاره» قال فيه: «قلت له: مائه 


و 


تسعون درهما و تسعه عشر دينارا أ عليها فى الزكاه شى ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضه فبلغ ذلكك مائتى درهم ففيها الزكاه. 


لأن عين المال الدراهم؛ و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم فى الزكاه و الديات» 
على أن الحجه فى قوله: «و كل» إلى آخره. بل قد يحتمل كون المراد زكاه التجاره من 


صحيح ابن مسلم (؟)قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاه؟ قال: إذا بلغ قيمه مائتى درهم فعليه 
الزكاه» 


بناء على أن المراد الذهب المتجر به و كان تخصيص الدراهم لغلبه المعامله بها فى ذلكك الوقت 


.7 من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
1 من أبواب زكاه الذهب والفضه- الحديث‎ -١ ؟ا-” الوسائل- الباب-‎ 
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و كون المائتى درهم عشرين ديناراء و لذلكك يجعلون الدينار فى مقابله العشره دراهم فى الديات» مع أنه قال فى الخلاف: روينا 


عن 
إسحاق بن عمار(١)عن‏ أبى عبد الله عليه السلام أنه قال ١كل‏ ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم و الدنائير) 


و بالجمله لا ينبغى التأمل فى المسأله بعد ما عرفت و إن وسوس فيه بعض متأخرى المتأخرين» لكنه فى غير محله» بل الظاهر من 
النص و الفتوى و معقد الإجماع أنها على حسب 


النتقدين فى النصاب الثانى أيضاء فلا زكاه فيما لا يبلغه بعد النصاب الأول كما صرح به جماعه؛ فما عن فوائد القواعد من أنه لم 
بيقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثانى و أن العامه صرحوا باعتبار الأول خاصه فى غير محله؛ و لقد أجاد فى المداركك 
فى رده بأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثانى؛ و الجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثانى هناء لعدم 
اعتبارهم له فى زكاه النقدين كما ذكره فى التذكره. 


و مما ذكرنا يظهر لكك أيضا أنه يعتبر وجوده فى الحول كله؛ فلو نقص فى أثناء الحول و لو يوما سقط الاستحباب كما سقط 
الوجوب فى زكاه النقدين و غيرهما مما اعتبر فيه النصاب و الحول بلا خلاف أجده فيه» بل ظاهر المدارك و غيرها الإجماع 
عليه و هو كذلك و لو مضى عليه مده يطلب فيها برأس المال البالغ نصابا ثم زاد زياده تبلغ النصاب الثانى بنفسها أو كان فى 
الأول عفو يكملها كان حول الأصل من حين الابتياع» و حول الزياده من حين ظهورها و لا يبنى حول الربح على حول الأصل بلا 
خلااف أجده بين من تعرض له مناء لمنافاته لما دل على اعتبار الحول»ء ضروره أن الزياده مال مستقل يشمله ما دل على اعتبار 
الحولء و إلغاء ما مضى من حول الأصل و استئنافه للجميع من حين ظهور الربح مناف لحق الفقراء؛ و تكرار الزكاه للأصل من 


.١١١ ص 68" الطبعه الثانيه عام /ا/ا١- كتاب الزكاه المسأله‎ ١ الخلاف ج‎ ١ -١ 
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تمام حوله و عند تمام حول الزياده مناف لمراعاه حق المالكك, و لما دل (١)على‏ أن المال لا يزكى فى الحول مرتين» فلم يبق إلا 
مراعاه الحول لكل منهما كما سمعت نحوه فى السخال و من هنا كان جريان ذلكك فى نمو المال كنتاج الدابه و ثمره الشجره 
أوضح منه فى الربح» بل قد يتوقف فيه دون النتاج باعتبار عدم ظهور الاستقلال فى ماليته بخلافه» و لإطلاق ما دل (7)على تزكيه 
المال إذا لم يطلب بنقيصه عند تمام الحول الشامل للأصل و الربح فتأمل جيداء لكن فرق بينهما فى البيان فجزم بإلحاق الربح 
بمال التجاره دون النتاج؛ قال: «و نتاج التجاره منها على الأقربء لأنه جزء منهاء و وجه العدم أنه ليس باسترباح فلو نقص الأم 
ففى جبرها به نظر» من حيث أنه كمال آخرء و من تولده منهاء و يمكن القول بأن الجبر يتفرع على احتسابه فى مال التجاره؛ فإن 
قلنا به جبر» و إلا فلا») قلت: 


يمكن منع تفريعه على ذلكك, كما أنه يمكن منع الجبر به عملا بالمنساق من النصوصء نعم هو مال تجاره للنيه التى قد عرفت 
الامكتفاء بها. 


و من النتاج ثمره النخل و الكرم؛ و لا يمنع وجوب العشر فيهما من انعقاد حول الأصل و لا حولهماء و عن المبسوط المنع؛ لأن 
المقصود من الأ-صول و الأ-رض الثمره. فهى كالتابعه لهاء و قد زكت بالعشر الواقع عن الثمره و الأصول و مغرسهاء و فيه أنا لا 
نسلم التبعيه» لوجوب العشر على من ملكك الثمره المجرده عن الأصل و 

المغرس. و لئن سلمنا ذلكك فجهتا الزكاتين متغايرتان كما هو واضح.ء هذا كله مماشاه للأصحابء و إلا فقد يتوقف فى أصل 
الحكم باعتبار ظهور النصوص فى زكاه المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزياده» فلا تحتاج هى إلى حول مستقل» 


خصوصا 
خير شعيب 130 
١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث .١‏ 


1- 7 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 


- " الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث .١‏ 


ج ذاء ص: /18 
منها عن الصادق (عليه السلام) «كل شىء جر عليكك المال فزكه. و ما ورثته و اتهبته فاستقبل بها 


بل 


روى عبد الحميد(١)عنه‏ (عليه السلام) أيضا «إذا ملكك مالا آخر فى أثناء الحول الأول زكاهما عند الحول الأول) 


وقد اعترف فى الدروس بدلالتهما على ذلك فقال: فيهما دلاله على أن حول الأصل يستتبع الزائد فى التجاره و غيرها إلا 
السخال» ففى 


روايه زراره(5)عنه (عليه السلام) «حتى يحول الحول من يوم تنتج) 


فتأمل جيداء و على كل حال فالزياده المتجدده بعد الزياده الأولى يعتبر لها حول مستقل أيضا بناء عليه كالأولى. 
[الشرط الثانى أن يطلب برأس المال أو زياده] 


الشرط الثانى أن يطلب برأس المال أو زياده بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهمء بل عن صريح المعتبر و المنتهى و ظاهر 
الغنيه و التذكره الإجماع عليه للنصوص السابقه التى منها موثق سماعه(#)فإنه كالصريح فى كون الشرط على الوجه الذى ذكره 
الأصحاب لا أنه أن لا يطلب بنقيصه حتى يحتاج فى نفى الزكاه عن المال الذى لم يعلم حاله بالنسبه إلى الطلب بها أو برأس 
المال إلى الأصلء بل موثق سماعه دال على كون الشرط ما عرفتء فالشكك فيه حينئذ على الوجه منفى به مضافا إلى الأصل؛ و 
الآمى سه 


وعلى كل حال ف لا شكك فى أنه لو كان رأس ماله مائه دينار فطلب بنقيصه و لو حبه من قيراط يوما من الحول فى الأول أو 
الآخر أو الوسط لم يستحب الزكاه عندناء لما عرفت من الإجماع و النصوصء قال فى محكى التذكره: فلو نقص فى الانتهاء بأن 
كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو فى الوسط بأن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟. 
7-١‏ الاستبصار ج ؟ ص ٠١‏ الرقم 88 عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام. 
“- ” الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 8. 
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كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر فى أثناء الحول ثم ارتفع السعر فى آخره فلا زكاه عند علمائناء و هذا واضح. و إنما 
المخالف فيه بعض العامه نعم روى سماعه(2١)و‏ روى العلاء( 7) 


أنه إذا مضى و هو على النقيصه أحوال زكاه لسنه واحده استحبابا بناء على الوجوبء و غير مؤكد بناء على الندب جمعا بينهما و 
بين غيرهما مما دل على السقوطء بل ليس فيهما اشتراط مضى الأحوال للطلب بالنقصان فى هذا الاستحباب و لعل الكلام هنا 
يشبه ما سمعته فى المال الغائب» فلاحظ و تأمل» و ما عساه يظهر من المصنف من التوقف فى ذلك مع أن الحكم استحبابى 
يتسامح فيه فى غير محله؛ كما أن نقله للروايه بالمعنى فى صوره الشرط كذلكء هذاء و فى الوسيله «مال التجاره يعنى يستحب 
فيه الزكاه إذا طلب برأس المال أو بأكثرء فإن طلب بأقل لم يلزم» و قال قوم من أصحابنا: يجب فى قيمته الزكاه و من قال 
بالاستحباب قال بعضهم يكون فيه زكاه سنه و إن مر عليه سنونء و قال آخرون: يلزم كل سنه) و هو- مع أنه خارج عما نحن فيه 
ضروره ظهوره فى المطلوب برأس المال فصاعدا- لم نعرف حكايه هذا القول من غيره و غير الفاضل فى المنتهى و الشيخ على 
ما قيل» و إنما المعروف تزكيته سنه للمطلوب بنقصان خاصه. 


و المراد برأس المال فى النص و الفتوى الثمن المقابل للمتاع» و يحتمل قويا جميع ما يغرمه عليه من مئونه نقل و أجره حفظ و ما 
يأخذه العشار و غير ذلك و لو سلم عدم كون ذلكك من رأس المال لغه و عرفا فلا يبيعد كونه من المؤن التى قد عرفت الحال 
فيهاء إذ الظاهر عدم الفرق بين الزكاه الواجبه و المندوبه فى ذلكك. 


و الأمتعه التى اشتريت صفقه واحده و أريد بيعها بتفرقه رأس المال فى كل واحد منها ما خصها من الثمن فالزكاه فيه يدور على 
طلبه به أو بزياده و عدمه. نعم قد يقوى 


.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١1 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.4 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ ؟- 7 الوسائل- الباب-‎ 


جح لغلة ص: 18 


جبر خسران أحدهما بربح الآخر. خصوصا مع إراده البيع صفقه. لكون الجميع تجاره واحده. أما إذا كانا تجارتين مثلا فالظاهر 
عدم جبر خسران إحداهما بربح الأخرىء فلا يكفى حينئذ فى ثبوت الزكاه فى التى طلبت بنقيصه طلب الثانيه بربح يجبر تلكك 
النقيصه بل تتعلق الزكاه بإحداهما دون الأخرى حتى لو أريد البيع صفقه واحده. فتأمل جيدا و جبر إحدى التجارتين بالأخرى 
فى الخمس على تقدير التسليم لا يستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام فى خلافه, بل ربما يستفاد منها عدم جبر المتاع بنتاجه» 
لصدق الطلب بنقصان معه أيضاء و كونه كالجزء بالنسبه إلى ذلكك محل منع كما تقدم الكلام فيه؛ و الله أعلم 


[الشرط الثالث مضى الحول من حين التكسب به] 
الشرط الثالث مضى الحول من حين التكسب به بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» بل عن المعتبر و المنتهى حكايته 
عن علماء الإسلام» مضافا إلن 


صحيح ابن يقطين (١)قال:‏ «قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام) أنه يجتمع عندى الشىء قيمته نحوا من سنه أ نزكيه؟ فقال: كلما لم 
يحل عندكك عليه حول فليس عليكك زكاه و كلما لم يكن ركازا فليس عليكك فيه شى ءا 


و صحيح ابن مسلم المتقدم (01آنفاء و 

حسنه الآخر(7)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها» 

شاء على إراذه ما يشمل أمتعه التتجاره من الأموال فيه و لا يخفى عليكك أن اشتراط الحول هنا على حسب اشتراطه فى غيره مرخ 
النقدين و الأنعام بمعنى أنه لا بد من وجود ما يعتبر فى الزكاه من الشرائط العامه و الخاصه من أول الحول إلى آخره؛ فلو نتقص 


رأس ماله يوما منه أو نوى به القنيه كذلكك أو لم يتمكن فيه من التصرف انقطع الحول بلا خلاف أجده فيه هنا و فى ما تقدم إلا 


ما سمعته من بعض متأخرى المتأخرين فى أول كتاب الزكاه؛ نعم قد 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث ؟. 
؟- 7 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث 8,. 


- ” الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ”. 


جَ لغلة ص: 88 


عرفت الحال فى اعتبار البلوغ و العقل فى زكاه التجاره» كما أنكك تعرف الحال فى اعتبار بقاء السلعه طول الحول فى الزكاه هنا 
وعدمه. وأن مختار المصنف الأول. 


و من هنا أطلق فيما لو كان بيده نصاب من النقد بعض حول فاشترى به متاعا للتجاره 


فقال قيل و القائل الشيخ فى المبسوط كان حول العرض حول الأصلء و الأشبه استئناف الحول من حين الشراء؛ لأنه مال جديد 
من غير فرق بين كون النقد المزبور مال تجاره أو لاء لما عرفت من اعتبار المصنف بقاء عين مال التجاره طول الحولء نعم بناء 
على عدم اعتبار ذلكك يتجه التفصيل المزبور و لذا كان هو خيره التذكره و غيرها هناء و الغرض هنا التعرض لكلام الشيخ, فإنه 
لم يبن المسأله على ذلكك. بل بناها على أن العرض مردود إلى النقد, فكأنه موجود تمام الحول» خصوصا بعد أن كانت زكاه 
التجاره فى قيمه المتاع لا عينه» و مراده على الظاهر بالمتاع ما لا يشمل النصاب الزكاتىء لأنه قد صرح فيما حكى عنه فيه بأنه إذا 
كان عنده مائتا درهم سته أشهر ثم اشترى بها أربعين شاه للتجاره انقطع حول الأصلء لأن الزكاه تتعلق بعين الأربعين لا بقيمتهاء 
و صرح بأنه إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسه من الإبل استأنف الحول» و صرح أيضا بأنه إذا كان عنده أربعون شاه 
سائمه للتجاره سته أشهر و اشترى بها أربعين سائمه للتجاره كان حول الأصل حولهاء لأنه بادل بما هو من جنسه؛ و الزكاه تتعلق 
بالعين» و قد حال عليها الحول؛ و هو كما قلنا بنى المسأله على أمر آخرء و قال فى الخلاف: (إذا اشترى عرضا للتجاره ففيه ثلاث 
مسائل: 


وها أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير» فعلى مذهب من قال من أصحابنا إن مال التجاره ليس فيه زكاه ينقطع حول 
الأصلء و على مذهب من أوجب فإن حول العرض حول الأصلء و به قال الشافعى قولا واحداء و إن كان الذى اشترى به نصابا 
تجب فيه الزكاه كالمائتين فإنه يستأنف الحولء دليلنا أنا قد روينا عن 


إسحاق بن 


عمار(١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «كل ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم و الدنانير) 


و إذا ثبت ذلكك لا يمكن أن يبنى على حول الأولء لأن السلعه تجب فى قيمتها من الدنانير و الدراهم الزكاه. و الأصل تجب فى 
عينهاء و لا يجب حمل أحدهما على الآخر و أيضا 


روى (7)عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا زكاه فى مال حتى يحول عليه الحول» 


فإذالم يحل على الأول الحول وجب أن لا يبنى على الثانى» و على كل حال فهو واضح الضعفء ضروره عدم صدق حول 
الحول على العرض بذلككء و الخبر المزبور لا دلا-له فيه عليه ضروره أعميه الرد من ذلكك. و النبوى الأخير كما أنه حجه على 
الثانى حجه على الأول أيضاء كما هو واضح و لو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا و لو بارتفاع 
قيمه المتاع بلا خلاف و لا إشكال. 


[و أما البحث فى أحكامه] 

اشاره 

و أما البحث فى أحكامه أى مال التجاره ف فيه مسائل: 

[المسأله الأولى زكاه التجاره تتعلق بقيمه المتاع لا بعينه] 

اشاره 

الأولى زكاه التجاره تتعلق بقيمه المتاع لا بعينه على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلاء بل فى المفاتيح نسبته إلى أصحابناء 
بل ربما قيل: إن عباره المنتهى تشعر بالإجماع عليه؛ لخبر إسحاق بن عمار المتقدم آنفا المنجبر سندا و دلاله بالشهره؛ و 
استصحاب خلو العين عن الحق و جواز التصرف فيهاء و إشعار اعتبار النصاب بالقيمه فى ذلككء و عدم ظهور نصوص المقام فى 
العينيه» لأسن كثيرا منها بلفظ الأأمر, و ما فيها بلفظ «فى» محتمل للتسبيب و لو للشهره العظيمه؛ و إشعار اعتبار البيع فى الموثق 
#2 الوارد فى المطلوب بنقصان بذلكء كاشعار خبر إسماعيل بن عبد الخالق (©)الوارد فى 

.١١١ كتاب الزكاه المسأله‎ -١171/1/ ص 7188 الطبعه الثانيه عام‎ ١ الخلاف ج‎ ١ -١ 


.7 المستدركث- الباب- /- من أبواب زكاه الأنعام - الحديث‎ ٠ -١ 


ع- 6 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 


اج هك ص: 1/7" 


الزيت المتقدم سابقا الذى أمر فيه بزكاه الثمن بعد البيع للسنه التى اتجر فيها فى المطلوب بنقصان أيضاء إذ الظاهر عدم الفرق فى 
كيفيه تعلق الزكاه بين الجميع و إن اختلف فى السنه الواحده و الأزيد» مضافا إلى ما قدمناه سابقا فى سائر أقسام الزكاه المستحبه 
من صعوبه دعوى التعلق فى العين على إراده الملكك للفقراء؛ فإن مراعاه قواعد الملكك مع الاستحباب فى غايه الصعوبه» و لغير 
ذلك مما يظهر بأدنى تأمل» خلافا لما عساه 


يظهر من المعتبر و التذكره من الميل إلى كونها فى العين» حيث أنهما بعد أن حكيا عن أبى حنيفه ذلكك قال فى أولهما: إنه 
أنسب بالمذهبء و نفى عنه البأس فى ثانيهماء و استحسنه فى المدارك و فى المفاتيح أنه أصح. و اعتمده فى المحكى عن 
إيضاح النافع لكثير مما سمعته فى تعلقها بالعين فى غيرها من أقسام الزكاه» و لإشعار 

موثق سماعه(١)بذلكك,.‏ قال فيه: 

«سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه فى ذلكك المال زكاه إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغى له أن يقول لأصحاب 
المال زكوه. فان قالوا: إنا نزكيه فليس عليه غير ذلككء و إن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل. قلت: أ رأيت لو قالوا: إنا نزكيه و الرجل 
يعلم أنهم لا يزكونه قال: فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلكك, و إن هم قالوا إنا لا نزكيه فلا ينبغى له أن يقبل ذلك 
ولا يعمل به حتى يزكوه). 

و فيه أن الفرق واضح بين ما نحن فيه و بين باقى أقسام الزكاهه ضروره صراحه تلكك الأدله فى العين من وجوهء خصوصا ما جاء 
منها بلفظ العشر و نصفه و ربع العشر و نحوه مما هو كالصريح فى الحصه المشاعه فى العين» كما أوضحناه سابقاء و من لحظ 
الأدله فى الطرفين مع التأمل الجيد يجد الفرق الواضح بين المقامين حتى لفظ «فى» فى المقام» فإنه ليس بذلكك الظهور فى إراده 
الخنيةة و لأ مساقا لديل الخير المشثمل عليها قن اشتمل على 


لفظ «عليه) و نحوه مما يقتضى خلافه» كما هو واضح بأدنى تأملء و الموثق مع أنه 


.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اج هك ص: 76" 


بلفظ «ينبغى» و مشتمل على ما ينافى العينيه من الاكتفاء بالقول المعلوم كذبه محتمل لإراده المال الذى يراد به المضاربه لا مال 
التجاره الحاصل بعد المضاربه؛ بل لعل تدقيق النظر فى الخبر المزبور بعد تسليم كونه مال التجاره يقتضى شهادته للزكاه فى 
القيمه» و إن كان مع ذلك له تعلق فى العين» لكن ليس تعلق ملكك و نحوه. 


وعلى كل حال فقد ذكروا أن فائده الخلا.ف تظهر فى جواز التصرف بالعين قبل أداء الزكاه من دون ضمان على المشهور 
بخلافه على غير المشهورء و فى التحاص و عدمه مع قصور التركه كما عن الشهيد الثانى التصريح به و فيما لو ارتفعت القيمه 
بعد الحولء فعلى المشهور إنما له القيمه عند الحول فالزياده للمالكك بخلاف القول الآخر فإنها تتبع العين و من هنا قال الشهيد 
الأول فى الدروس: «و تتعلق بالقيمه لا بالعين» فلو باع العين صحت. و لو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمه عند 
الحول» و قال هو أيضا فى المحكى عن حواشيه على القواعد: «إنه تظهر الفائده فى مثل من عنده مائتا قفيز من حنطه تساوى 
مائتى درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائه درهمء فان قلنا تتعلق بالعين أخرج خمسه أقفزه أو قيمتها سبعه دراهم و نصفاء و إن 
قلنا بالقيمه أخرج خمسه دراهم أو بقيمتها حنطه» و هو عين ما ذكره فى البيان «و لو اشترى مائتى قفيز حنطه بمائتى درهم فتم 
الحول و هو على ذلكك أخرج خمسه دراهم أو خمسه أقفزه» فإن صارت تسوى ثلاثمائه درهم بعد الحول فليس عليه سوى 
خمسه دراهم أو حنطه بقيمتهاء لأن الزياده لم بحل عليها الحولء و لو قلنا بتعلق العين أخرج خمسه أقفزه أو سبعه دراهم و نصفاء 
و لو سارت بعد الحول مائه درهم بعيب أو نقص فى السوق و لم يكن فرط زكى الباقى» و إن فرط ضمن قيمته لا غير و إن زاد 
ثمن الحنطه فيما بعد» و من الغريب أن الشهيد الثانى اعترضه فى المحكى عن حواشيه على القواعد بأن ذلكك إنما يتم لو لم 
تعر ف ركاه التجاز»ه التضات الفا لاهن التقدو و الأاارحب نيل لا عن أن العشوية 


ج ذاء ص: 1/0" 


بعد الثمانين عفوء و فيه أن السبعه و نصف إنما أخذت قيمه عن الخمسه أقفزه الواجبه فى هذا المال لا زكاه عن الثلاثمائه» ليعتبر 
فيها النصاب الثانى» فإن المائه الزائده لم يحل عليها الحول كما هو المفروض. و لو نقصت القيمه بعد الحول فان كان قبل إمكان 
الأداء قل ضِنان غلى القؤليقء:و إن كان بعده كان النقض على المالك سؤاء كان لعب أو للسيوق على المشهون أما على التعلق 
بالعين فالمتجه عدم ضمان السوقء فيجزيه حينئذ دفع العين كما فى الغاصبء هذا. 


وفى المدارك بعد أن حكى عن الشارح الفائده الثانيه للخلاف «و يمكن المناقشه فيه بأن التعلق بالقيمه غير الوجوب فى الذمه 
فيتجه القول بتقديم الزكاه على القول بالوجوب و إن قلنا إنها تتعلق بالقيمه كما اختاره فى الدروس. إلا أن يقال إن التعلق 
بالقيمه إنما يتحقق بعد بيع عروض التجاره, أما قبله فلاء و هو بعيد جدا» قلت: 


الذى يظهر بعد التأمل أنه لا فرق بين القول بالذمه و القول بالقيمه» بل هو مرادهم منها ضروره أن القيمه أمر معدوم لا يمكن أن 
يتحقق فيه ملكك للفقير» إذ ليس المراد منها سوى ما يقابل هذا المتاع لو بيع» و من الواضح كونه أمرا عدمياء فليس الحاصل 
حينئذ إلا الخطاب بالمقدار المخصوص من القيمه المفروضه فى ذمه صاحب المالء و هذا عين القول بالذمه. و كأن الذى 
دعاهم إلى التعبير بالقيمه هنا دون الذمه إراده بيان أن الثابت فى ذمه المكلف دراهم أو دنانير فى هذه لا حصه مشاعه فى العين 
ولا أمر كلى منها فى الذمه كالعشر فى الغلات مثلاء و احتمال أن المراد المقدار المخصوص من القيمه لكن فى العين لا فى 
الذمه على معنى أنه يستحق إخراجه منها ببيع و نحوه فيكون أشبه شىء بأرش الجنايه بعيد من كلماتهم» كما أنه يعسر تحصيله 
من الأدله و عليه فلو أدى من غير العين كان ذلكك بدلا عن الواجبء و هو خلاف الظاهر أيضاء بل يمكن القطع بعدمه بعد 
التأمل فى قولهم بقيمه المتاع لا عينه» و أنهم لو أرادوا المعنى المزبور لم يكتفوا 


اج هك ص: 17/8" 


عنه بهذه العباره المخصوصه و ما حكاه عن الدروس لم أتحققه؛ و إنما فيها و لا يمنعها أى زكاه التجاره الدين و الأقرب أنه 
على القول بالقيمه لا يمنع أيضاء و لا شهاده فيه على ما ذكرء و إنما هى مسأله مستقله سيذكرها المصنف و غيره» بل فى 
الدروس ما يشهد لكون المراد من التعلق بالقيمه الذمه. و لعله صريح البيان» قال فيه: «هذه الزكاه و إن وجبت فى القيمه فهى 
مشروطه ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الإخراجء فحينئذ تتعلق بالذمه. و كذا على القول المشهور بالاستحبابء إذ المراد 
أنها فى الذمه فى الصورتين أى بقاء العين و التلف بعد التمكن, بخلا-ف ما إذا لم تكن العين باقيه أو تلفت قبل التمكن من 
الأأداء» فإنها تسقط» و أراد من ذلكك دفع ما عساه يتخيل من أنه بناء على التعلق بالقيمه دون العين تثبت و لو تلفت قبل التمكن, 
لعدم مدخليه العين فيه» فتأمل» و صرح أيضا فى المسالكك فى المسأله الثانيه بكون التعلق فى الذمه. و جعله الفائده فى زكاه 
المال و التجاره» فلاحظ و تدبر» بل من أعطى النظر حقه فيما حكاه المصنف فى المعتبر من استدلال الشيخ على التعلق بالقيمه و 
مناقشته له و ما حكاه عن أبى حنيفه يجزم أن المراد بالقيمه المقدار المخصوص منها فى الذمه؛ فلاحظ و تأمل» و قد ظهر لكك 
من ذلك كله ما فى كلام سيد المدارك. و الله أعلم. 


و كيف كان ف تقوم بالدراهم أو الدنانير كما فى الإرشاد و القواعد و غيرها بل لا أجد خلافا فى أصل التقويم بهما بينناء لأنهما 
أصل المالء و لذا كانا المرجع فى الديات و فى عوض المتلفات و أروش الجنايات و المعيبات و غير ذلكك مما يرجع إلى 
الغرامات و نحوهاء و مقتضى المتن و غيره ممن أطلق أنه لا فرق فى التقويم بأحدهما بين كون ثمن المتاع عروضا أو نقدا و بين 
كون الثمن من جنس ما وقع به التقويم و عدمه. و لعله لإطلاق ما دل على التقويم من موثق إسحاق بن عمار(١)و‏ غيره؛ لكن فى 


المداركك «أنه مشكا 


./ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١-١ 


على إطلاقه. و الأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعه بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف فى المعتبر 
و العلامه و من تأخر عنه؛ لأن نصاب العرض مبنى على ما اشترى به فيجب اعتباره به» كما لو لم يشتر به شيثاء و ل 


قوله (عليه السلام)(0): «و إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالكك فعليكك زكاتها 
و رأس المال إنما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراءء و لو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهماء و لو بلغ أحدهما النصاب 


زكاه دون الآخر و لو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب» و اعتبر بلوغ النصاب و وجود رأس المال فى الحول به خاصه. و لو 
تساوى 


النقدان كان له التقويم بأيهما شاءء و يكفى فى استحباب الزكاه بلوغ القيمه النصاب بأحدهماء و كذا وجود رأس المال). 


و قال أيضا فى شرح قول المصنف 
[تفريع إذا كانت السلعه تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر] 


تفريع إذا كانت السلعه تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت به الزكاه» لحصول ما يسمى نصابا «هذا إنما يتم إذا كان 
الثمن عروضا و تساوى النقدان, و إلا وجب التقويم بالنقد الذى وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصه كما تقدم) و يقرب من 
ذلكك ما فى المسالكك فإنه فى شرح قول المصنف: «و يقوم) إلى آخره قال: «هذا إذا كان رأس المال عروضاء أما لو كان أحد 
النقدين تعين تقويمه به» فان بلغ به النتصاب استحبتء و إلا-فلاء و لو كان منهما معا قوم بهما على التقسيطء و لو كان نقداو 
عرضا قسط أيضا على القيمه» و قوم ما يخص النقد به. و الآخر بالنقد الغالب منهماء فان تساويا تخير» و كذا القول فيما لو كان 
جميعه عرضا! و فى شرح قوله: «تفريع» إلى آخره قال أيضا: «إن اشتريت بعرض أو بما بلغت به من النقدء و إلا فلا؛ و قال فى 
الدروس: «و العبره فى التقويم بالنقد الذى اشتريت به لا بنقد البلد. فلو اشترى بدراهم و باعها بعد الحول بدنانير قومت 


.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


السلعه دراهم و لو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحولء و قيل: لو بلغت بأحد النقدين نصابا استحبت» و هو حسن 
إن كان رأس المال عرضا» إلى غير ذلكك من كلماتهم المتقاربه» بل حكى عن المبسوط و الخلا.ف نحو ذلك فضلا عن 
الكركى و الميسى و أبى العباس و الصيمرى و غيرهم» بل قد سمعت نسبته فى المداركك إلى الفاضلين و من تأخر عنهما. 


و فيه أولا أن المتجه بناء على كلامهم ملاحظه ثمن العرض الذى وقع ثمنا للسلعه و لا يكفى كونه ثمنا فى التقويم بأى النقدين 
مع التساوىء و ثانيا أن الظاهر كون النقدين معا من النقد الغالب شرعاء فلا يقدح فى جواز التقويم بأحدهما فى نحو ما نحن فيه 
اتفاق كثره استعمال الآخر فى بعض الأزمنه و الأمكنه. إذ لا إطلاق حتى ينصرف إلى الغالب, مع أن الظاهر كونهما غالبين فى 
زمن صدور النصوصء مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار(١)على‏ ما رواه الشيخ, فالمتجه جواز التقويم بكل منهما على كل حال 
و أنه متى بلغ النصاب بأحدهما زكاه؛ لإطلا-ق الموثق المزبور» وعموم ما دل على زكاه مال التجاره المقتصر فى الخارج منه 
على المتيقن» و هو الناقص عنهماء و دعوى توقف معرفه رأس المال على التقويم بما وقع به الشراء واضحه الفساد. ضروره عدم 
مدخليه ذلكك فيه؛ فإنه قد يعرف قيامها برأس المال و إن قومت بغير الثمن» و كذا دعوى أن السلعه محكوم فى المقام بكونها 
على حكم ما اشتريت به من دراهم أو دنانير فلا معنى لتقويمها بغيره» إذ هو كتقويم الدراهم بدنانير و بالعكس مما هو معلوم 
البطلان» لأنه لا دليل على هذا التنزيل» و 


الاستحسان غير حجه عندناء و دعوى كونه جهه ترجيح للتقويم لا يصغى إليها فى إثبات حكم شرعى و نفيه» و من ذلكك كله 
ظهر لكك أن الأولى إطلاق المصنف و غيره؛ خصوصا بعد أن كان الحكم ندبياء نعم لو كان مال التجاره دراهم أو دنائير اتجه 
اعتبار نصابهماء و لا يلحظ قيمه كل منهما بالآخر. ضروره كون 


.١١١ ص 68" الطبعه الثانيه عام /ا/ا١- كتاب الزكاه المسأله‎ ١ الخلاف ج‎ ١ -١ 


اج هك ص: 17/4" 


كل منهما قيمه لباقى الأموال كما هو واضحء فإن المسأله أكثر المتأخرون من الكلام فيهاء و ربما ظهر من بعضهم مفروغيه الحال 
فيما ذكروه من التفصيل» و أنت خبير بما فيه و الله أعلم. 


[المسأله الثانيه إذا ملى أحد النصب الزكاتيه للتجاره] 


المسأله الثانيه إذا ملكك أحد النصب الزكاتيه للتجاره مثل أربعين شاه أو ثلاثين بقره أو عشرين دينارا أو نحو ذلك سقطت زكاه 
التجاره المستحبه و وجبت زكاه المال الواجبه و ذلكك لأنه لا يجتمع الزكاتان بلا خلاف كما فى الخلافء بل فى الدروس و 
محكى التذكره و المعتبر و المنتهى الإجماع عليه و فى المسالكك ذكر جماعه أن لا قائل بثبوتهماء و الأصل فيه 


قول النبى (صلى الله عليه وآله)(1): لا ثتى فى صدقه) 
وقول الصادق (عليه السلام) فى حسن زراره(5): «لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد) 


ويشكل ذلك على القول بوجوب زكه التجاره لعدم الترجيح حينئذ كما ستعرف و على كل حال بذلكك يخرج عما تقتضيه 
القاعده من عدم السقوط و يضعف ما قيل: من أنه تجتمع الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا مع أنا لم نعرف قائله كما اعتروف 
به غير واحد, و احتمال أن المراد من الخبرين و معاقد الإجماعات خصوص الواجبتين واضح الفساد بأدنى ملا-حظه لناقلى 
الإجماعء و أنهم ممن يقولون بالندب, و لظاهر النفى فى الخبرين المحمول على نفى الحقيقه الشامله للواجب و المندوبء فلا 
فرق حينئذ بين الواجبتين و المندوبتين و المختلفتين» نعم لا دلاله فى شى ء مما سمعت على تعيين الساقط فى نحو المقام» لكنه 
مفروغ من كونها زكاه التجاره عند الأصحاب بناء على الندب معللين له بأن الواجب مقدم على الندبء و فيه أن ذلكك عند 


التزاحم فى الأداء بعد معلوميه وجوب الواجب و ندبيه المندوب لا فيما نحن فيه الذى مرجعه 


١ -١‏ النهايه لابن الأثين ماده« ثنى) و« ثنى)» على وزن١‏ إلى). 


؟- 7 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث .١‏ 


جَ لغلة ص: ا 


إلى معلوميه عدم مشروعيه أحدهما على وجه لا ينتقل منه إلى التخبير المعلوم عدم تعقله فى المقام» ضروره أنه لا معنى له بين 
الواجب و الندبء و دعوى رجوع الحال إلى تعارض الأدله من وجه فيرجع إلى الترجيح. و لا-ريب فى كونه لدليل الواجب 
واضحه الفساد» ضروره أن ذلك لا يصلح شاهدا لتعبين الساقط منهما 


الذى استفدنا سقوطه من الخبرين المزبورين» و ليس المقام أى مقام تعرف الثابت منهما من تعارض الدليلين اللذين قد عرفت 
عدم تعارضهماء و لكن علمنا بدليل خارجى ارتفاع أحدهما المعين فى الواقع المبهم عندناء فلا بد من دليل معتبر يعينه» و لا 
يكفى الظن الناشئ من اعتبارات و نحوها كما هو واضح. فالمتجه إن لم يثبت إجماع التوقف حينئذ فى الحكم بسقوط أحدهما 
على التعيين» كما أن المتجه الرجوع فى العمل إلى أصل البراءه» لكن الاحتياط لا ينبغى تركه؛ و احتمال وجوبه هنا لا يصغى 
الها ورا الأم نت الواجيه و الددتن: 


ومماذكرنا يظهر لكك الحال بناء على الوجوب أيضاء إذ لا فرق فيه عليه و إن زاد هنا باحتمال التخيير» بل فى المسالكك أنه ربما 
قيل به» لتساويهما فى الوجوب. و امتناع الجمع بينهماء و عدم المرجح. و أنهما كالأمرين المتعذر عقلا إرادتهما معا من الأمر 
لضيق الوقت أو غيره» و فيه أن التخيير هناكك ينتقل اليه الذهن من مجرد اللفظ بخلافه هناء بل لعل ظاهر دليل عدم الجمع هنا 
عدم التخيير كما هو ظاهر الأصحاب أيضا فتعين حينئذ كون الثابت أحدهماء ولا دليل على التعيين كما سمعته فى الندب» و 
ترجيح الماليه بالاتفاق على وجوبها و تعلقها بالعين أو التجاره بأنها أحظ للفقراء مع قطع النظر عما فيه غير مجد فيما نحن فيه إن 
لم ينبت إجماعء إذ مرجعه إلى ما لا يصلح الاعتماد عليه فى تعيين الساقط منهماء لعدم كون المقام من التعارض عند التأمل» كما 
أوضحناه سابقا و لعله إلى ذلك كله أومأ المصنف بقوله: «و يشكل ذلكك على القول بالوجوب» لأن 


جح لغلة ص: 07 


مراده على الظاهر- و بقرينه ما ذكره فى المعتبر «أنه يشكل»- تعيين الثابته من الساقطه على تقدير الوجوب, لعدم صلاحيه ما 
ذكروه لذلكء و قد عرفت مثله على تقدير الندب, فتأمل. 


فالمتجه أيضا إن لم يثبت إجماع التوقف فى الحكم و فى العمل على الاحتياط» لمعلوميه انقطاع أصاله البراءه بيقين الشغلء 
فيؤدى الزكاه غير ناو خصوص أحدهماء مقتصرا على أقلهما قدرا لسلامه الأصل هنا فى نفى الزائد لعدم ارتباط جزء منهما 
بالآآخرء و كذا جواز بيع العين» لعدم معلوميه تعلق الحق فيهاء لاحتمال كون الثابته زكاه التجاره» و محلها الذمه كما عرفت لا 
العين» فتأمل. 

ثم لا يخفى عليكك أن المراد من عدم الثنى بقرينه حسن ابن مسلم (١)عدم‏ ثبوت الزكاتين الماليتين» فلا يقدح اجتماع زكاه 
الفطره مع الماليه كما فى العبد المشترى للتجاره و لا الخمس مع الزكاهء و لا غير ذلككء إنما الكلام فى اعتبار اتحاد العام فى 
ذلك. فلا يقدح اجتماعهما فى المال مع اختلاف العام و إن اشتركا فى بعضه؛ و عدم اعتبار ذلكك» وجهان بل قولان, أولهما 
أقرب إلى مدلول الحسنء كما 


أن ثانيهما أوفق بمدلول النبوى (؟)كما أن اختصاص ذلكك بما يعتبر فى زكاته الحول أو الأعم كما لو انتقلت إليه غله للتجاره 
قبل تعلق الزكاه فيها كذلكك أيضا بالنسبه إلى النبوى و الحسن. فتأملء و الله أعلم. 


[المسأله الثالثه لو عاوض أربعين سائمه] 


المسأله الثالثه لو عاوض أربعين سائمه كانت عنده للتجاره بعض الحول بأربعين سائمه للتجاره سقط وجوب الماليه و التجاره و 
استأنف الحول فيهما فان مضى و شرائط كل منهما مجتمعه قدمت الماليه بناء على ما سمعتء أو توقف فى الحكم و رجع فى 
العمل إلى ما ذكرنا بناء على ما قدمناء و إن اختلت الشرائط فى إحداهما ثبتت 


١ -١‏ الظاهر أن الصواب حسن زراره كما تقدم فى ص 74؟. 


"- ؟ النهايه لابن الأثير ماده« ثنى) و« ثنى» على وزن: إلى). 


الأخرى. ولا يحكم بسقوط أحدهما على التعيين قبل مضى الحولء و لذلكك قال: استأنف الحول فيهما و قيل و القائل الشيخ بل 
تثبت زكاه المال مع تمام الحول دون التجاره من غير استئناف لأن اختلاف العين مع الاتفاق فى الجنس لا يقدح فى الوجوب 
فى الماليه مع تحقق كلى النصاب فى الملككء و الأول أشبه بأصول المذهب:ث بالمستفاد من نصوض الباب 10و هو كذلكك 


بالنسبه إلى الماليه» لما عرفته سابقا من ظهور النص و الفتوى فى اعتبار بقاء شخص 


النصاب تمام الحولء أما التجاره فعن ظاهر المفيد و ابن بابويه اعتبار البقاء فيها أيضاء و به صرح فى المعتبر لأنه مال ثبتت فيه 
الزكاه فيعتبر بقاؤه كغيره» و بأنه مع التبدل تكون الثانيه غير الأولى» فلا تجب فيها الزكاه. لأنه لا زكاه فى مال حتى يحول عليه 
الحول» والظاهر ما نتكى .من الإجماع على أعنبار ما بتر فى 'الماليه قيهان والإطلاق ماادل غلى بار البقاف حت 


قوله (عليه السلام)0): «كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاه فيه) 


الشامل للماليه و التجاره؛ و اختاره فى المداركك و عن غيرهاء و استدل عليه زياده على ما عرفت بأن مورد النصوص المتضمنه 
لثبوت هذه الزكاه السلعه طول الحولء كما يدل عليه 


قوله (عليه السلام) فى حسنه ابن مسلم (0)المتقدمه: «و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاه» 
وفى روايه أبى الربيع ل(عادإن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاه) 

و قريب منهما صحيحه إسماعيل بن عبد الخالق (8)الوارده فى الزيت. 

لكن قد يقوى خلاف ذلكك وفاقا للعلامه و من تأخر عنه» بل هو صريح المحكى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الأنعام و الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 
7-7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 

- ” الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ”. 

ع- 5 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ؟. 

ه- ث الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 


ج ذا ص: 7/7 
عن المبسوط أيضاء بل فى التذكره الإجماع عليه» بل فى محكى إيضاح الفخر لا خلاف بين الكل فى بناء حول التجاره على 
حول الأولىء و إنما النزاع فى بناء العينيهه لظهور النصوص فى عدم اعتبار ذلكك كك 


صحيح محمد(١)١كل‏ مال عملت به فعليكك فيه الزكاه إذا حال عليه الحول) 


والضمير المجرور بعد وصف المال بالعمل به لا يقتضى التشخيص ضروره صدقه على المال المتقلب» و 
خبر شعيب (7)«كل شى ء جر عليكك المال فزكه) 


و موثق سماعه0)«سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه فى ذلكك المال زكاه إذا كان يتجر به؟ فقال: ينبغى له أن 
بقوال لأسحابة المال: زكوه ةقان قالوا: 


إنا نزكيه فليس عليه غير ذلككء و إن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل» قلت: أ رأيت لو قالوا: إنا نزكيه و الرجل يعلم أنهم لا يزكونه؟ 
قال: فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلككء و إن هم قالوا: لا نزكيه فلا ينبغى له أن يقبل ذلك المال و لا يعمل به 
حتى يزكوه). 


بل قد يشهد له أيكا التصوضن الى حعملها الأصعاب على 'ثفى الوجوت حنعا بينها و بيق عا ذل على الوجوب يحفله على 
الندن» كك 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر ابن بكير وعبيد و جماعه0): «ليس فى المال المضطرب به زكاه) 


و صحيح زراره(8)المشتمل على منازعه عثمان و أبى ذر و غيرهما مما تقدم ذكره فى ذلكك المبحث» ضروره ظهور الجميع فى 
الكتايه بالاقسطرات و العمال ,يه و الاتجان به واالندوراة وقعن ذلكم عن مال السجازء» قمم فض كوك النتراه ننها تفى الوورب و 
الدواف دمن الآس فى التصووض الأخر 


.,8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب زكاه الذهب و الفضه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 7-1 
.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ٠" - 
.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 ع- 5 الوسائل- الباب-‎ 


ه- ث الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 
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الندب ظهر حينئذ أن موضوع مال التجاره الثابت فيه الحكم أعم من الباقى سنه؛ بل ربما ظهر بعد التأمل أن الغالب فى مال 
التجاره التقلب و الدوران» كل ذلكك مع أن الحكم ندبىء و ليس فى النصوص التى ذكرها سيد المداركك ظهور فى اشتراط 
المكث سنه. بل أقصاها ثبوت الزكاه فيه كما اعترف هو به فلا تعارض ما دل على الإطلاق» و يمكن أن يكون السؤال فيها عن 
المال الماكث لتخيل سقوط الزكاه عنه بالمكث باعتبار بناء مال التجاره على التقلب و التغير» لا أن السؤال لمعلوميه عدم الزكاه 


عن الذى لا يبقى و لا 
يتغير» و كذا ليس فى النصوص الداله على اعتبار الحول بعد أن كان موضوعها المال الذى يعمل به كما سمعته فى 


صحيح محمدء و قال فى صحيحه الآخر(١):‏ «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا 
حال عليها الحول فليزكها/. 


و من ذلكك يعلم عدم منافاه غيرها من النصوص العامه لذلك, كك 
قوله عليه السلام (5): «كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاه فيه) 
ضروره كون المراد منها بيان اشتراط الحول فى المال الذى جمع غير ذلك من شرائط الزكاه» فيكون حينئذ كل حول فى المال 


على حسب حاله؛ فمع فرض كون الموضوع فى مال التجاره الأعم من الماكث كان مندرجا فيها أيضا على حسب حاله؛ كما هو 
و قد ظهر من ذلكك كله قوه ما اختاره العلا-مه و من تأخر عنهء لكن مع ذلكك كله لا يكون القول المقابل له ساقطا عن درجه 
الاعتبار بحيث لا ينبغى صدوره من مثل المصنف حتى يحتاج إلى تأويل عبارته هنا كما وقع من ثانى الشهيدين و المحققين» 
فحمل أولهما الأربعين الأولى على أنها للقنيه و حمل سقوط التجاره على الارتفاع الأصلى» و هو 


.” من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ 7 -" 


انتفاؤهاء قال: «و غايته أنه يكون مجازاء و هو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقه) و هو كما ترى مع بعده أو فساده لا ضروره 
تلجى ء اليه؛ و قال ثانيهما فى توجيه العباره بما لا ينافى الإجماع الذى حكاه الفاضل: «إن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبه إلى 
الماليه و التجاره معاء أما الماليه فلتبدل العين فى أثناء الحولء و أما التجاره فلأن حول الماليه يبتدأ من حين دخول الثانيه فى 
ملكه. فيمتنع اعتبار بعضه فى حول التجاره؛ لأن الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه؛ و فيه- مع أنه مخالف 
لظاهر قوله: «استأنف» إلى آخره و مبنى على أحد القولين فى المراد من الثنى كما سمعته سابقا- أنه قد يقال: بأن المتجه فى 
الفرض ثبوت زكاه التجاره عند تمام الحول و عدم جريان النصاب فى العينيه إلا بعد تمام حول التجاره بناء على التنافى بين 
الزكاتين» لسبق سبب زكه التجاره على العينيهه خصوصا بناء على الوجوب. فتأمل جيدا فإنه بعد الإحاطه بما ذكرنا لم يبق لكك 
إشكال فى المقام, و الله المؤيد و المسدد. 


[المسأله الرابعه إذا ظهر فى مال المضاربه الربح كانت زكاه الأصل على رب المال] 


المسأله الرابعه إذا ظهر فى مال المضاربه الربح كانت زكاه الأصل مع اجتماع الشرائط على رب المال بلا خلاف ولا إشكال 
لاخفراده بملكه؛ و أما زكاه الربح بناء على أنه من توابع مال التجاره فتشمله الأدله حينئذ» فهى بينهما أى المالك و العامل بناء 
على أنه يملكك الربح لا أجره المثل و أنه بالظهور دون الإنضاض و دون القسمه كما هو محرر فى محله» بل فى المسالكك و عن 
غيرها لا يكاد يتحقق مخالف فى ملكه بالظهور و حينئذ تضم حصه المالك إلى ماله لكونهما مال شخص واحد و تخرج منه 
الزكاه» لأن رأس ماله نصاب كما هو المفروضء فيزكى الربح حينئذ مع بلوغه النصاب الآخر و إن قلنا باختلاف الحول فى كل 
منهماء إذ اختلافه لا يقدح فى الانضمام المذكور الحاصل من إطلاق أدله النصاب و لا يستحب أو لا يجب فى حصه الساعى 
الزكاه إلا أن تكون نصابا لمعلوميه اشتراطه فى زكاه مال التجاره كاشتراط 


ج لغلة ص: 21 


الحول و غيره مما عرفت» و احتمال عدم الزكاه عليه- كما هو خيره المحكى عن ثانى المحققين بل ربما مال اليه فخر المحققين 
و سيد المدارك. لعدم الملكك حقيقه و إلا لملكك ربح الربح فيما لو كان رأس المال عشره مثلا فربح عشرين ثم ثلاثين من أن 
الخمسيق بيتهما على حسب الشرظ قفن ابشداء المضارية من غير ملاحظلة لحصه وبح من التشريق الأولى ةيل ريغا بؤيدة .ما فى 
ذيل 


موثق سماعه(١)المروى‏ فى الكافى قال: «سألته عن الرجل يربح فى السنه خمسمائه و ستمائه و سبعمائه هى نفقته» و أصل المال 
مضاربه. قال: ليس عليه فى الربح زكاه'» 


- واضح الضعفء لما تعرفه فى باب المضاربه من أنه لا إشكال فى ملكه حقيقه بالظهورء و لا ينافيه عدم ملكه ربح الربح لأمور 
تعرفها فى محلها إن شاء الله تعالى منها لزوم استحقاقه من الربح أكثر ما شرط له و لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه؛ و 
الخبر(1)محمول على عدم حول الحول باعتبار إنفاقه منه» أو عدم تأكد الندب بالنسبه إليه» لكون الفرض انحصار نفقته فيه كما 
تسمعه إن شاء الله تعالى فى جمله من النصوص (0المذكوره فى حكم ذى الحرفه» فلا إشكال حينئذ من هذه الجهه. كما لا 
إشكال فى ضعف تعليل العدم أيضا بعدم إمكان التصرف فيه إلا بالقسمه. ضروره عدم منع الشركه الزكاه كما فى المال 
المشتركك البالغ نصيب كل منهما منه نصابا. 


و هذا كله واضحء إنما الكلام فى أن هل للعامل أن يخرج الزكاه من عين مال المضاربه قبل أن يستقر ملكه عليه بأن ينض المال 
و يتحول عينا و يقسم مع المالكك, أو يفسخ؟ قيل و القائل الشيخ فى ظاهر المبسوط فى أول كلامه و التحرير و الموجز و كشفه 
و العليين و غيرهم على ما حكى لا يجوز لأ-نه أى الربح وقايه لرأس المال فإذا أخرجه و اتفق خسران رأس المال كان النقص 
على المالكك» 


.6 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 7-١ 
الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه.‎ ©” -* 


فهو حينئذ كالمرهون عنده لذلكك و قيل و القائل الشيخ فى ظاهر الخلاف و الفاضلان فى المعتبر و الإرشاد نعم؛ لأن استحقاق 
الفقراء له أخرجه عن كونه وقايه و هو أشبه بأصول المذهب و قواعده بناء على تعلق زكاه التجاره بالعين» إذ مقتضاه كونها 
كغيرها من أقسام الزكاه تدخل فى ملكك الفقراء بمجرد تعلق الخطابء فإذا خرجت عن ملك العامل بذلكك بطلت صفه الوقايه 
فيهاء ضروره كونها فيما هو للعامل و من فى حكمه كالوارث و نحوه من الربح لا فى مال الفقير» و استصحابها مع تغير الموضوع 
الذى عليه مدار الحكم غير متجه. و دعوى منع الصفه المزبوره تعلق الزكاه مع أنها خلاف فرض موضوع المسأله يمكن منعهاء 
لإطلاق أدله الزكاه أو عمومهاء نعم قد يتوقف فى تأديتها من خصوص مال المضاربه من غير إذن المالكك باعتبار كونه مشتركاء 
ولا يجوز التصرف فيه من غير إذن الشريككء مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاه حينئذ من المؤن التى تلزم المال كأجره 
الدلال و الوزان و أرش جنايه العبد و فطرته» لكن قد يدفعه موثق سماعه(١)المشتمل‏ على أمره أهل المال بالتزكيه, و اجتنابه إن 
لم يفعلواء بل يدفعه أيضا وضوح الفرق بين المقامين؛ لا يقال: إن ظاهر فرض موضوع المسأله فى كلام الأصحاب الإخراج من 


نفس المال لأنا نقول مع 


أنه خلاف صريح البعض واضح البطلان ضروره كون الشركه من الموانع» و لعل مراد بعض الأصحاب بتعجيل الإخراج بغير إذن 
الشريكك الدفع من مال آخر غير مال المضاربه. فينتقل إليه حينئذ مقدار ما أداه من الربح بحيث ليس للمالكك منعه منه و إن خسر 
المالء لأنه بالتأديه ملكك مال الفقراء. 


هذا كله بناء على كون الزكاه فى العين» أما على الذمه فالمتجه بقاء صفه الوقايه مع التأديه من مال آخر غير المضاربه» لعدم 
خروج العين عن الملكك بالخطابء بل لو أداها من المال نفسه باذن المالكك اتجه ضمانه مقدار ما أداه لو خسر المال بعد ذلكك» 


.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


لأنه هو الذى أتلف ما به الوقايه» لما عرفت من عدم اقتضاء خطاب الزكاه بناء على الذمه رفعهاء لعدم المنافاه بينهماء و ليس ذا 
من تعقب الإذن الشرعيه الضمان. بل لإقدامه عليه» لإمكان تخلصه منه بفسخ المضاربه حال تعلق الزكاه تحصيلا لاستقرار ملكه 
بل قد يظهر من الفاضل فى القواعد أنه لا منافاه بين الوقايه و استحقاق الفقراء على كل حالء قال بعد نقل القولين: «و الأقرب 
عدم المنافاه بين الاستحقاق و الوقايه» فيضمن العامل الزكاه لو تم بها المال» لكن رده فى الدروس بأنه قول محدث,ء مع أن فيه 
تغريرا بمال المالكك إذا أعسر العامل» و أجيب عنه بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوه لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل» و كان 
المجيب أخذ ذلكك من فخر المحققين فإنه قال فى المحكى من شرحه: «و التحقيق أن النزاع فى تعجيل الإخراج بغير إذن 
المالكك بعد تسليم ثبوت الزكاه ليس بموجه؛ لأن إمكان ضرر المالكك بإمكان الخسران و إعساره لا يعارض استحقاق الفقراء 
بالفعل لأين إمكتان أحد"المتافيين لو نفى كوت الاتخرفعلك لما تشقق شن من المسكناث» ولأ الزكام سق الهاو الآدمىء 
فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمىء بل لو قيل: إن حصه العامل قبل أن ينض المال لا زكاه فيها لعدم تمام الملكك و 
إلا لملكك ربحه كان قويا» و فى المداركك (إن قوته ظاهره)». 


قلت: قد عرفت ما فيه سابقاء بل كلامه الأول غير منقح؛ لعدم معلوميه كونه مبنيا على كون الزكاه فى العين أو الذمه. و عدم 
معلوميه غرامه العامل بعد ذلكك لو احتاج المال» كعدم معلوميه الخروج من نفس مال المضاربه أو غيرهاء بل كلام الفاضل فى 
القواعد غير منقح أيضاء و لذا قال فى جامع المقاصد: «إنه مشكلء لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقايه كان ذلكك فرع التنافى. 
و ثبوت التالف فى ذمه العامل لا يخرجه عن المنافاه بينهماء و إلا لاجتمعا فى المال؛ إذ كل متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود 


اج هك ص: 584 


فى محلين» و على تقدير المنافاه الذى هو مقابل الأقرب يحتمل سقوط الزكاه؛ و يحتمل ثبوت الضمان فى ذمه العاملء فلا 
يستقيم ما ذكره, و كأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاه و عدم سقوط حق المالكك من استحقاق عوض ما تلفء فلم تساعده 
العباره لمجيئها متضمنه منشأ آخرء و المتجه عدم الوجوب. لأن الملكك غير حقيقى, و إلا لملكك ربح الربح, و لعدم إمكان 
التصرف فيه قبل» انتهى. لكن قد عرفت ما فيه» بل تعرف مما قدمنا مما فى كثير من كلمات الأصحابء. فلاحظ و تأمل حتى ما 
فى البيان قال فى المسأله: و فى استبداد العامل وجهان. لتنجيز التكليف عليه فلا يعلق على غيره» و حينئذ لو خسر المال ففى 
ضمانه ما أخرجه للمالكك نظرء من حيث أنه كالمؤن أو كأخذ طائفه من المال و كذا إذا أخرج المالككء و الثانى أقربء و الأول 
ظاهر كلام الشيخ, لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءاء فإذا ملكوه خرج عن الوقايه لخسران يعرض»ء و هو حسن على 
القول بوجوبهاء قلت: بل و على تقدير الندب بناء على أنها فى العين كما اعترف به فى المدارك فى الجمله. و الله أعلم. 


[المسأله الخامسه الدين لا بمنع من زكاه مال التجاره] 


المسأله الخامسه الدين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع من زكاه مال التجاره و لو لم يكن للمالكك وفاء إلا منه بلا خلاف 
أجده فيه بل عن التذكره و ظاهر الخلاف الإجماع عليه» و لعله كذلكك بناء على الوجوب و كونها فى العين» بل و الذمه لعدم 
المنافاه بين الخطابين» بل الظاهر تقديمها فى الأداءء لكونهما أهم منه باعتبار اجتماع حق الله و حق آدمى مع تعلق فى العين 
أيضاء بل بناء على الندب و تعلقها بالعين لا يمنع تعلق خطابها حتى لو طالب صاحب الدين, و لعله على ذلكك يحمل ما عن 
التذكره من أنه يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج زكاه مال التجاره للمديون مع المضايقه لأنه نفل يضر بالفرض. نعم بناء على 
كونها فى الذمه و ذو الدين مطالب بدينه و لا مال له سوى المال المخصوص كانت المسأله من جزئيات مسأله الضد. فتأمل جيدا 


جح لغلة ص: لح 


و كذا القول فى عدم منع الدين زكاه المال غير التجاره لأنها إن قلنا بكونها تتعلق بالعين فلا إشكالء و إن قلنا بكونها فى الذمه 
لم يكن تناف بين خطاب الدين و خطابها كما عرفت»ء قال فى محكى المنتهى: «الدين لا يمنع الزكاه سواء كان للمالك مال 
سوى النصاب أو لم يكن» و سواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه و سواء كانت أموال الزكاه ظاهره كالنعم و الحرث أو 
باطنه كالذهب و الفضه. و عليه علماؤنا أجمع» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» خصوصا مع ملا-حظه كلام الأصحاب فى 
مقامات متعدده كز كاه مال القرض و محاصه الدين لهاء و عدمه لو مات المالككء و غير ذلككء» و يدل عليه مضافا إلى ذلك و 
إلى ما دل على كون زكاه القرض على المستقرض من النصوص (١)صحيح‏ زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) و 


خبر ضريس عن أبى عبد الله (عليه السلام)(5)أنهما قالا: «أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه؛ و 
إن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزكك ما فى يده) 


لكن و مع ذلك كله قال فى المداركك: إنه يفهم التوقف فى هذا الحكم من الشهيد فى البيان» قال: و الدين لا يمنع زكاه التجاره 
كما مر فى العينيه و إن لم يمكن الوفاء من غيره» لأنها و إن تعلقت بالقيمه فالأعيان مراده» و كذا لا يمنع من زكاه الفطره إذا 
كان مالكا مئونه السنه و لا من الخمس إلا خمس الأرباح» نعم يمككن أن يقال لا يتأكد إخراج الزكاه التجاره للمديونء لأنه نفل 
يضر بالفرض» و فى 

الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام 50)«من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه» فان كان له فضل مائتى درهم 
فليعط خمسه» 


و هذا نص فى منع الدين الزكاه؛ و الشيخ فى الخلاف ما تمسكك على عدم 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ل/ا- من أبواب من تجب عليه الزكاه. 
- "ا الوسائل- الباب- 8- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث .١‏ 
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منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبه للزكاه؛ و فيه أنه يمكن كون التوقف فى خصوص التأكد فى زكاه التجاره لا فى أصل 


الحكم؛ و على 


تقديره فلا ريب فى ضعفه. ضروره قصور الخبر المزبور عن مقابله ما عرفت من وجوه كما لا يخفى على من له أدنى نظرء و الله 


أعلم. 
[المسأله الأولى استحباب الزكاه فى حاصل العقار المتخذ للنماء] 


الأمولى لا خلا.ف أجده فى أن العقار المتخذ للنماء الذى هو لغه الأرض و المراد به هنا على ما صرح به الأصحاب كما فى 
المدارك ما يعم البساتين و الخانات و الحمامات يستحب الزكاه فى حاصله و إن كان لم يذكره فى الجمل و الوسيله و الغنيه و 
الإشاره و السرائر» نعم قد اعترف فى المدارك و غيرها بعدم الوقوف له على دليل» قلت: قد يقوى فى الذهن أنه من مال التجاره 
بمعنى التكسب عرفاء إذ هى فيه أعم من التكسب بنقل العين و استنمائهاء فان الاسترباح له طريقان عرفاء أحدهما بنقل الأعيان و 
الثانى باستنمائها مع بقائهاء و لذا تعلق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح, و من ذلكك يتجه اعتبار الشرائط السابقه فيه بل 
أجاد الأستاذ الأكبر فى المصابيح بقوله: 


«إن عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاه و وقت الإخراج و كيفيته أصلا قرينه على كونها كزكاه التجاره؛ و كون القدر أى قدر 
يكون و أن الوقت دائما فى جميع أوقات السنه لعله مقطوع بفساده» ولا ينافى ذلكك تعرض جماعه كالفاضل و الشهيد و أبى 
العباس و الصيمرى و المحقق الثانى و غيرهم لخصوص كون المخرج هنا ربع العشر كز كاه التجاره فإن المراد عدم التعرض 
لذلكك فى جمله من كتب الأصحاب كالكتاب و غيره؛ و من هنا يعلم أن دعوى كون الأكثر على عدم اشتراط النصاب و الحول 
فى غير محلهاء ضروره معلوميه أن منشأها عدم التعرضء و لعله لما ذكرنا من الإيكال على ما تقدم فى زكاه التجاره التى هذا 
قسم منهاء و أفرد بالذكر باعتبار كونه قسما آخر من استنماء المال» 
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مضافا إلى عموم دليليهماء بل منه يعلم ما فى التعريف السابق بناء على عدم شموله لذلكء اللهم إلا أن يكون المراد منه تعريف 
القسم الخاص و لو بقرينه ذكر ذلكك مستقلاء بل لعل ما يحكى من تصريح الفاضل و ابن فهد و الصيمرى و الكركى و ثانى 
الشهيدين بعدم اعتبار النصاب و الحول هنا منشأه ذلكك أيضاء و حينئذ يكون فيه ما عرفتء و لذا قال فى البيان: «الظاهر أنه 
يشترط فيه الحول و النصاب عملا بالعموم» و فى المدارك و محكى الذخيره أنه لا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على 


موضع الوفاق إن تم. 


و كيف كان ف لو بلغ الحاصل الزكوى نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاه بلا خلاف ولا إشكالء نعم ذكر غير واحد من 
الأضيحاب أنه على القول بعدم اعتبار النصاب و الحول أخرج الزكاه المستحبه ابتداء ثم أخرج الواجبه بعد اجتماع شرائط 
الوجوب. و إن قلنا باعتبارهما و كان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب و سقط الاستحباب, و هو حاصل ما فى البيان» فإنه بعد 
أن استظهر اعتبارهما و احتمل العدم قال: فعلى هذا أى احتمال العدم لو حال الحول على نصاب منه وجبتء و لا يمنعها الإخراج 
الأول؛ و حينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا أى اشتراط الحول و النصابء و لو آجره بالعرض و كان غير 


زكوى تحقق» و هذا كله مؤيد لما سمعته من أحد الاحتمالين فى معنى «لا يزكى المال فى عام واحد من وجهين و الله أعلم. 


ولا تستحب الزكاه فى المساكن و لا فى الثباب و الآلات و الأمتعه المتخذه للقنيه للأصل بلا خلاف أجده: بل فى التذكره دلا 
تستحب الزكاه فى غير ذلكك من الأثاث و الأمتعه و الأقمشه المتخذه للقنيه بإجماع العلماء» و الله أعلم. 


[المسأله الثانيه الخيل إذا كانت إناثا سائمه] 


المسأله الثانيه الخيل إذا كانت إناثا سائمه و حال عليها الحول ففى العتاق جمع عتيق» و هو الذى أبواه عربيان كريمان عن كل 
فرس منها فى كل عام ديناران و فى البرازين جمع برزون بكسر الباء عن كل فرس دينار استحبابا بلا خللاف 
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أجده فيه» بل فى التذكره «قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاه فى الخيل بشروط ثلاثه: السوم و الأنوثه» و نحوه عن كشف 
الحق» و فى محكى المنتهى أن تماميه الملكك و الحول و السوم شرط عند الجميعء و قال: إنها مجمع عليها عند القائل بالزكاه 
فيها وجوبا أو استحباباء و أما الأنوثه فبإجماع أصحابناء و الأصل فيه 


حسن زراره و محمد بن مسلم (١)قالا.:‏ «وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كل عام 
دينارين» و جعل على البرازين دينارا» 
و يدل على اعتبار السوم- مضافا إلى قوله عليه السلام: «الراعيه» و إلى الإجماع بقسميه؛ و إلى عموم ما دل عليه فى سائر 


الحيوان- 


صحيح زراره(1)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شى ء؟ فقال: لاء ليس على ما 
يعلف شى ء» إنما الصدقه على السائمه المرسله فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجلء فأما ما سوى ذلكك فليس فيه شى ء» 


وهو و إن لم يكن فيه ظهور باعتبار الأنوثه» بل الفرس للأعم منها و من الذكر لغه إلا أنه قد صرح به فى 
صحيح زراره(”'اقال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 
هل فى البغال شى ؟ فقال: لا» فقلت: كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ 


فقال: لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن؛ و ليس على الخيل الذكوره شى ء؛ قال: قلت: فما فى الحمير؟ قال: ليس فيها شى 


ع). 


و لعلهم فهموا الندب من ظاهر قوله (عليه السلام): «وضع» إلى آخره مضافا إلى محكى الإجماع فى الخلاف على الندب» و فى 
محكى كشف الحق ذهبت الإماميه إلى أنه لا تجب الزكاه فى الخيلء؛ و خالف أبو حنيفه» و عن الغنيه الإجماع أيضا على 
استحبابها فى الإناث منهاء و على سقوط اعتبار النصاب» و كيف كان فلا إشكال من هذه الجهه. خصوصا بعد العمومات 


.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
." من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 7-١ 
.” من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ " - 
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الوارده فى -جمله من النضصوص ١‏ (افى أنه لا شى ء فيما عذا الأصناف الثلاثه. 


ثم إن ظاهر ما سمعته من محكى الإجماع ثبوت الاستحباب بمجرد اجتماع الشروط الثلاثه» لكن فى المسالك و أكثر كتب 
المحقق الثانى اعتبار عدم العمل و أن يكمل للمالكك فرس كامله و لو بالشركه كنصف اثنين» و فى البيان «فى اشتراط الانفراد و 
منع استعمالها عندى نظرء و خصوصا الانفراد» فلو ملكك اثنان فرسا فلا زكاه» قلت: 


قد استقرب ذلكك فى الدروس فقال: «و الأقرب أنه لا زكاه فى المشتركك حتى يكون لكل واحد فرس»ء و فى اشتراط كونها غير 
عامله أقربه نعم) لروايه زراره(72)) قلت: 


خبر زراره عن أحدهما (عليهما السلام)- «ليس فى شى ء من الحيوان زكاه غير هذه الأصناف الثلاثه: الإبل و البقر و الغنم» و 
كل شن عمق هذه الأصتاف من الدواجى و العوامل فليس فيها شن ا 


إلى آخره- لا دلاله فيه على ذلككء. ضروره كون المراد من النفى فيه للوجوب. و أما 


صحيح الفضلاء0 )عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شى ء» إنما الصدقه 
على السائمه الراعيه» 


إلى آخره فالظاهر أنه كذلك أيضا فتأمل» بل قد يناقش فى اعتبار الا-نفراد أيضا بإطلاق الخبر المزبور الظاهر فى الأعم من 
ذلك. بل و فى عدم اعتبار البلوغ و العقل أيضا و غيرهما مما لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا و لو للتعارض من وجه؛ و 
الترجيح للمقام بظاهر الفتاوى و بالتسامح فى الندب و غير ذلككء و الظاهر كون الزكاه هنا فى الذمه» لما سمعته سابقا من منافاه 
قواعد الملكك للاستحباب» و بذلكك كله ظهر لكك تمام القول فى الواجب من الزكاه و مندوبها. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١17/‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 
"- 7 الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث #. 
٠" -*‏ الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث ١‏ و 5. 
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نعم قد يقال باستحباب الزكاه فى الرقيق فى كل سنه بصاعء فإنه و إن 

قال الصادق (عليه السلام) فى موثق سماعه(1): «ليس على الرقيق زكاه إلا رقيق يبتغى به التجاره. فإنه من المال الذى يزكى؛ 
و ظاهره بقرينه الاستثناء نفى الندب, لكن يمكن إراده التأكيد منه ل 


صحيح زراره و محمد( 5)سألا أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) «عما فى الرقيق؟ فقالا: ليس فى الرأس أكثر من صاع تمر 
إذا حال عليه الحول؛ و ليس فى ثمنه شى ء حتى يحول عليه الحول) 


جمعا بينهماء اللهم إلا أن يحمل الصحيح على زكاه الفطره على أن يكون المراد من حول الحول ليله الفطر» لكنه كما ترى؛ مع 
أنه لا داعى إليه» خصوصا بعد التسامح فى الندب. 


و قد يقال أيضا باستحباب الزكاه فى عوامل الإبل و معلوفها ل 
خبر إسحاق 0)«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل عليها زكاه فقال: نعم عليها زكاه» 


و خبره الآخر(ع)«سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون فى بعض الأمصار أ يجرى عليها الزكاه كما تجرى على السائمه فى 
البريه فقال: نعم) 


ولا داعى إلى حمل الزكاه فى الأول على الإعاره و حمل العاجز و الضعيفء هذاء وقد تقدم لكك سابقا الاستحباب أيضا فى 
زكاه المال الغائبء و فيما يفر به من الزكاه قبل الحولء كما أنه تقدم لكك فى الحلى أن زكاته الإعاره. و الله العالم. 


[يلحق بهذا الفصل مسألتان] 

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان: 

[النظر الثالث مما يتعلق بزكاه المال] 

اشاره 

النظر الثالث مما يتعلق بزكاه المال فيمن تصرف اليه و وقت التسليم و النيه» 
[القول فيمن تصرف اليه] 


اشاره 


القول الأول فيمن تصرف اليه و يحصره أقسام: 


.7 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١1/ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١7/ ؟- ؟ الوسائل- الباب-‎ 
.8 الوسائل- الباب- /1- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ " -* 
.7 الوسائل- الباب- /1- من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ © - 
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[القسم الأول أصناف المستحقين للزكاه] 
اشاره 


الأول أصناف المستحقين للزكاه ثمانيه بالنص و الإجماع فى محكى المنتهى تاره و لا خلاف فيه بين المسلمين أخرى و بإجماع 
العلماء فى التذكرهء بل لعل الإجماع ظاهر الغنيه أيضا أو صريحهاء بل يمكن تحصيله لاتفاق ما وصل إلينا من كتب الأصحاب 
على الثمانيه عدا المصنف فى خصوص هذا الكتاب» فجعلهم سبعه 


[الصنف الأول و الثانى الفقراء و المساكين] 


بعد الفقراء و المساكين و هم الذين تقصر أموالهم فى مئونه سنتهم» و قيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتيه صنفا واحداء 
بل لم يحكك عن أحد من العامه ذلكك أيضا عدا ما عن مجمع البيان من حكايته عن الجبائى و صاحبى أبى حنيفه؛ و لعله لا 
ينافى ذلك ما حكاه فى المداركك عن المصنف و جماعه من القول بالترادف»ء إذ عليه يمكن القول فى خصوص الزكاه بكون 
المراد التغاير الذى به صارت الأصناف ثمانيه حتى سمعت الإجماع على ذلك. مضافا إلى النصوص كمرسل حماد بن عيسى 
(١)عن‏ العبد الصالح (عليه السلام) المروى فى باب الخمس و كيفيه قسمته» و مرسله الآخر(7)عنه (عليه السلام) أيضا الوارد فى 
كيفيه قسمه ما يخرج من الأرض المفتوحه عنوه» و خبر عبد الكريم بن عتبه الهاشمى ('عن أبى عبد الله عليه السلام المشتمل 
على احتجاجه (عليه السلام) مع عمر بن عبيد» و المروى (5)عن المحكى عن تفسير على بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام) و 
صحيح محمد بن مسلم (ه)و صحيح أبى بصير أو حسنه (2)اللذين تسمعهما عن قريب إن شاء الله تعالى و غير ذلكك و تظهر 
الثمره فى وجوب البسط و استحبابه و فى نذره و غير ذلكك, و قد ظهر من ذلكك 


8 من أبواب قسمه الخمس- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

لاك # الوسانا-الناي 0ت هن أبواب الميسحقي للركافب الحديت #او هومن قطنحات المرسل الأول 
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اج هك ص: 7917 


أنه لا إشكال هناء و ما حكاه المصنف بقوله ثم و من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد و ظاهره فى المقام بقرينه قوله و منهم 
من فرق بينهما فى الآبه(1)لم نتحققه و لا حكاه غيره عن غيره و من هنا كان الثانى لا الأول أشبه لما عرفت. 


نعم ما يظهر من المصنف- من الاتفاق على كونهما بمعنى فى غير الآيه أى فى غير صوره الاجتماع؛ و خصها لعدم اجتماعهما 
فى الكتاب بغيرها- قد يشهد له ما فى محكى المنتهى من أنه لا تمييز بينهما مع الانفراد» بل العرب قد استعملت كل واحد من 
اللفظين فى معنى الآدخر, أما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز» و قد اختلف العلماء فى أيهما أسوأ حالا من الآخرء و عن نهايه 
الأحكام التصريح بعدم الخلاف فى إطلاق اسم كل منهما على الآخر حال الانفراد. و فى محكى المبسوط ١لا‏ خلاف فى أنه إن 
أوصى للفقراء منفردين أو للمساكين كذلكك جاز صرف الوصيه إلى الصنفين جميعا» و لعل ظاهر السرائر ذلكك أيضاء و فى 
المسالك «و اعلم أن الفقراء و المساكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف» نص على ذلكك جماعه منهم الشيخ و 
العلامه كما فى آيه الكفاره(7)المخصوصه بالمسكينء فيدخل فيه الفقير» و إنما الخلاف فيما لو جمعا كما فى آيه الزكاه لا غير 
و الأصح أنهما متغايران لنص أهل اللغه؛ و 


صحيحه أب بصير( ")عن أ يك الله عليه السلام «الفقير الذى لا يسأل الناس» و المسكين أجهد منه) 
ولا ثمره مهمه فى تحقيق ذلكك. للاتفاق على استحقاقهما من الزكاه حيث ذكرء أو دخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر 


أحدهماء و إنما تظهر الفائده نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا فان الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس؛ و فى 
الحدائق و محكى إيضاح النافع نفى الخلاف 


.8٠ سوره التوبه- الآيه‎ ١ -١ 
؟- 7 سوره المجادله- الآيه ه.‎ 


*- ”© الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 


اج هك ص: 79/8 


عن ذلكك أيضاء بل فى الروضه و محكى الميسيه الإجماع على ذلككء قال فى الأول: «و اختلف فى أن أيهما أسوأ حالا مع 
اشتراكهما فيما ذكره و لا ثمره مهمه فى تحقيق ذلكك للإجماع على إراده كل منهما من الآخر حيث يفرد و على استحقاقهما من 
الزكاه» و لم يقعا مجتمعين إلا فيهاء و إنما تظهر الفائده فى أمور نادره» و المروى فى 


وهو موافق لنص أهل اللغه» قلت: هو المحكى عن ابن السكيت و ابن دريد و ابن قتيبه و أبى زيد و أبى عبيده و يونس و الفراء 


و تفلن أنى إسحاق و يعقوت تن الأصفتى :فى أخل التقليق: قال يوسن نقلت لأعرزاي : 
أفقير أنت؟ قال: لا و الله و لكن مسكين». 


لكن و مع ذلكك كله قال فى القواعد فى الإطعام فى الكفارات: «و هل يجزى الفقراء؟ إشكال إلا إن قلنا بأنهم أسوأ حالا» و فى 
الوصايا «و لو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين و بالعكس على إشكال» بل عن وصايا الإيضاح و جامع المقاصد عدم 
الدخول؛ و فى وصيه الدروس «لو أطلق أحد اللفظين ففى دخول الآخر خلاف قد سبق» و فى البيان «و قال الشيخ و الراوندى و 
الفاضل: يدخل كل منهما فى إطلاق لفظ الآ-خر فان أرادوا به حقيقه ففيه منع» و يوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما فى الآيه 
يحتاج إلى فصل مميز بينهما؛ و فى المداركك «أن المتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما فى إطلاق لفظ الآخر إلا بقرينه) 
و فى الجميع أنه اجتهاد فى مقابله ما سمعت. فلا ينبغى الالتفات اليه» و كأن الذى دعاهم إلى ذلكك صعوبه جريان ذلكك على 
الضوابط» ضروره عدم الملا-حظه فى الوضع حال الاجتماع و حال الانفراده كضروره عدم الدليل الخارجى على اندراج كل 
منهما فى الآخر مع الانفراد دون الاجتماع. 


و التحقيق بعد إعطاء التأمل حقه أنه لا ريب فى صدق الفقير على المسكين و لو الفرد الأدنى منه عرفاء و الأصل عدم النقل و 
التغير» و أما المسكين فهو مأخوذ من 


اج ذا ص: 599 


المسكنه بمعنى الذله» فحيث يستعمل فى غير الغنى يراد منه تمام مصداق الفقير» كما يومى إلى ذلكك إطلاقه فى الخمس و 
الكفاره و غيرهماء فان من لاحظ أخبار الخمس مع التأمل الصادق علم إراده الفقير من المسكين على وجه لا يخص الخمسء بل 
إنما هو من حيث ذل الفقرء و كفى به ذلاء فهو متحد المصداق حينئذ مع الفقير حال استعماله فى هذا المعنى» و قد يستعمل فى 
معنى آخر للذل من جهه أخرى تجامع الغنى و الثروه» لكن لا مدخليه له فى مقامناء و قد ظهر من ذلكك وجه اندراج كل منهما 
فى الآخر حال الانفراد» و أنه ليس للترادف المصطلح, بل للاتحاد فى المصداق و إن تغايرا بالمفهوم, أما مع الاجتماع فوجود 
لفظ الفقير قرينه صارفه عن عدم إراده مصداقه من لفظ المسكين لأصاله التأسيس بالنسبه إلى التأكيد, و لما عرفته حينئذ من 
نص الأكثر على التغاير» و الأصل بقاء لفظ الفقير على حقيقته» فليس حينئذ بعد كون المراد من المسكين ذا الذله من حيث عدم 
الغنى إلا أن يراد من المسكين ذله خاصه تنطبق على بعض أفراد الفقير. و هى إظهار شده الحاجه بالسؤال و نحوه. كما أومأ إليه 


العالم (عليه السلام) فيما أرسله عنه فى المحكى من تفسير على بن إبراهيم (1)فقال: «الفقراء هم الذين لا يسألون لقول الله 
تعالى- فى سوره البقره(1)- «ِللقُقَاءِ الَذِينَ أخصدرُوا فى سيل إلى آخره؛ و المساكين هم أهل الديانات قد دخل فيهم النساء و 
الصبيان» 


مراده (عليه السلام) بالديانات المذلات» فان الدين الذل» و 


الصادق (عليه السلام) ف كفن أن بضيين أو عدريةه لقال قلت ننه قرول انق قناك لكقر ها القيدفات لالفتراءة العببا كين 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 7 مع الاختلاف. 
3-9 الآيه ع/30. 
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ع سوره التوبه- الآيه .5٠‏ 


جْ لغلة ص: ان 
فقال: الفقير الذى لا يسأل الناس» و المسكين أجهد منه. و البائس أجهدهم' 
وفى 


صحيح محمد بن مسلم (١)عن‏ أحدهما (عليهما السلام) أنه سأله «عن الفقير و المسكين فقال: الفقير الذى لا يسأل» و المسكين 
الذى هو أجهد منه الذى يسأل» 


والظاهر أن مراده ما عرفت من ظهور أثر الذل عليه بالسؤال و نحوه؛ كما أن مراده نحو ما سمعته فى خبر أبى بصير و سابقه من 
كون ذلكك حال الاجتماع كما فى آيه الزكاه لا مطلقاء و قال ابن عرفه على ما حكى عنه: أخبرنى أحمد بن يحيى عن محمد بن 


«افرق لى بين المسكين و الفقير فقال: الفقير الذى يجد القوتء و المسكين الذى لا شىء له) و يؤيد ذلكك كله ما عن الغنيه من 
الإجماع على أن الفقراء لهم شى ء؛ و المساكين لا شىء لهم و قد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغه. 


قلت: قد عرفت فيما تقدم المحكى عنه من أهل اللغه. بل قد عرفت نسبته فى المسالكك و محكى التنقيح إلى الأكثر من غير 
تقييد بل قد سمعت نسبته إلى أهل اللغه. و فى محكى التحرير نسبه كون المسكين أسوأ حالا لأهل البيت (عليهم السلام) و 
نص أهل اللغه أيضاء و على كل حال فلا ريب فى كونه المعروف بين أهل اللغه و الفقه» بل قد يشهد له 


النبوغ (#الآتى اليس المسكين الذي ترذه اللقمه:و اللقمتان) 

إلى آخرهء ضروره كون المراد منه نفى المعنى المعروف للمسكين و إثباته لغيره على نوع من التجوز نحو قول الشاعر: 

ليس من مات و استراح بميت إنما الميت ميت الأحياء 

و كيف كان فلا ريب فى أن الأقوى كون المسكين أسوأ حالا من الفقير مع الاجتماع» خلافا للشيخ فى أحد قوليه و ابنى حمزه و 


إذرسىء فقالواة إن الققير أسوأ 


.7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١١ ؟ سنن البيهقى ج لاص‎ -" 


اج 6 ص: الخو 


حالا من المسكين, و ربما نقل عن القاضى و الطبرسىء و هو مع مخالفته لما سمعت و للعرف لم نعرف له شاهدا معتدا به و من 
الغريب ما فى السرائر من الاستدلال عليه- بعد تفسير الفقير بالذى لا شىء معه. و المسكين بالذى له بلغه من العيش لا تكفيه 
طول سنته- بقوله تعالى (1)أمّا السَفِيئَُ فَكانّتُ لِمَساكِينَ يَعْمَُونَ فى الْبخر؛ فسماهم مساكين و لهم سفينه بحريه» و قوله تعالى 
(5)رإِنّمَا الصَدَّقاتٌ لِْمفَراءِ» باعتبار أن القرآن قد نزل على لسان العربء و كيفيه خطابهم و عادتهم البدأه بالأهم فالأهم؛ فيعلم أن 
الفقير أهمء و ما ذاكك إلا لأنه أسوأ حالاء قال: و لا يلتفت إلى قول الشاعر: 


أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يتركك له سبد 


يقال: لا سبد له ولا لبد أى لا قليل و لا كثيرء لأنه لا يجوز العدول عن الآبتين من القرآن إلى بيت شعر: على أنه لا دلاله فيه 
على موضع الخلاف. لأن كل واحد من الفقير و المسكين إذا ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه. و إنما يمتاز أحدهما عن الآخر 
و يحتاج إلى الفرق إذا اجتمعا فى اللفظ كما فى الآيه. و غيره بأنه مشتق من فقار الظهرء فكأن الحاجه كسرت فقار ظهره 


و بأنه (صلى الله عليه و آله) تعوذ عن الفقرء و قال: 
«اللهم أحينى مسكينا و أمتنى مسكينا و احشرنى فى زمره المساكين»0). 


و فيه- مع أن الآ-يه الأولى مستعمل فيها لفظ المساكين خاصه. و قد اعترف أنه غير محل النزاع- أولا يمكن أن يكون الإطلاق 
عليهم لا-شتراكهم بها على وجه لا يكون لكل واحد منهم إلا الشىء اليسيرء و ثانيا يجوز أن يكون سماهم مساكين على وجه 
الرحمه كما فى الأخبار مسكين ابن آدم؛ مساكين أهل النار» كقول الشاعر: 


.// سوره الكهنف- الآبه‎ ١ -١ 
58 ؟- ” سوره التوبه- الآيه‎ 
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اج 6 ص: 707 
مساكين أهل الحلب حتى قبورهم علاها تراب الذل بين المقابر 


ثالثا أنهم كانوا يعملون عليها بالإجاره فأضيفت إليهم., و رابعا أنه لا دلاله فيه على الدعوىء إذ الإطلاق أعم من ذلككء و أما آيه 
الصدقه فكما أن العرب يبتدئون بالأ-هم فربما يترقون إلى الأ-على؛ و أما التعوذ من الفقر مع مسأله المسكنه فيحتمل أن يكون 
المراد بالفقر فيه العدم بلا قناعه» أو مجرد عدم القناعه؛ فإنه أشد من العدم» كما أنه يحتمل إراده الذل بين يدى الله من المسكين 
فى دعائه (صلى الله عليه و آله). 


واوا انهه له يكن جا دن لكف كله من اللتشرر يعن تنوك المطلويه و كذ الامبد لال على المقتاز رقرلة الك اقفر اذ شكيا 
ذا مَيْرَبهِ و هو المطروح على التراب لشده الحاجه. و بأنه يؤكد به الفقيرء فيقال: فقير مسكين؛ ضروره عدم دلاله الأول على محل 
الاجتماعء و إمكان منع الثانى» و بالجمله إذا أحطت خبرا بجميع ما ذكرنا تعرف ما فى كلام جمله من المتأخرين» بل و كلام 
بعض اللغويين» و خصوصا المخلط صاحب القاموسء فإنه قال: الفقر و يضم ضد الغنى» و قدره أن يكون له ما يكفى عياله» أو 
الفقير من يجد 


القوت و المسكين من لا شى ء له أو الفقير المحتاج؛ و المسكين من أذله الفقر أو غيره من الأ-حوالء أو الفقير من له بلغه» و 
المسكين من لا شىء لهء أو هو أخس حلا من الفقير» أو هما سواء» و ظاهر الصحاح فى ماده «فقر) عدم الترجيح لأنه قال رجل 
فقير من المال: قال ابن السكبت: «الفقير الذى له بلغه من العيش» و المسكين الذى لا شي ء له؛ و قال الأصمعي: «المسكين 
أخس خالا من الفقير» و قال يونس: «الفقير أخس حالا من المسكين- قال-: و قلت لأعرابيى: أ فقير أنث؟ 


فقال: لا و الله بل مسكين» لكن قال فى ماده «سكن): المسكين الفقير» و قد يكون بمعنى الذله و الضعفء يقال: تسكن الرجل و 
تمسكن كما قالوا: تمدرع و تمندل من 


.١18 سوره البلد- الآيه‎ ١ -١ 


اج 6 ص: 7١17‏ 
المدرعه و المنديل على الفعل» و هو شاذ» و قياسه تسكن و تدرع و تندل مثل تشجع و تحلم و كان يونس يقولء إلى آخره؛ و 
فى الحديث (١)«ليس‏ المسكين الذى ترده اللقمه و اللقمتان» و إنما المسكين الذى لا يسأل و لا يفطن له فيعطى» 


إلى غير ذلك من كلماتهم و أقربها إلى ما حققناه- من أن الفقير ضد الغنى- المحتاجء قال الله تعالى (1)!أَنْتَمُ الْفُمَراءُ إِلَى الله 
أى المحتاجون اليه فأما المسكين فالذى قد أذله الفقر أو غيره. فإذا كان هذا إنما 


مسكنته من جهه الفقر حلت له الصدقه. و إذا كان مسكينا قد أذله شى ء سوى الفقر فالصدقه لا تحل له إذ كان شائعا فى اللغه 
أن يقال: ضرب فلان المسكين و ظلم المسكين و هو من أهل الثروه و اليسار و إنما لحقه اسم المسكين من جهه الذله. 


وممن أشكل عليه الحال فى المقام سيد المدارك و بعض من تأخر عنه حتى أنه حكى عن جده ما حكيناه سابقاء و اعترض 
عليه بوجوه منها أن المتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما فى إطلاق الآخر إلا بقرينه» و ما ذكره من عدم الخلاف لا 
يكفى فى إثبات هذا الحكمء و قد عرفت وجهه بلا إشكالء و منها ما ذكره من الفائده بأن المتجه عدم دخول كل منهما فى 
الآخر و إن كان أسوأ حالا من المنذور له؛ لأن اللفظ لا يتناوله كما هو المفروضء و فيه أن المراد إذا علم كون النذر مثلا له من 
حيث الحاجه فإن الدخول حينئذ للأولويه. نعم قد يناقش بأنه إن كان المذكور فى النذر لفظ أحدهما دخل فيه الآخر على كل 
حالء لما عرفت من نفيه الخلاف عن ذلك, و إن ذكرا معا فلا حاجه للاندراج» و إن كان متعلق النذر أسوأهما حالا فهو خروج 
عما نحن فيه ضروره كون المراد بيان فائده الخلاف فى لفظ الفقير و المسكين لو كان هو المتعلق و لو جعل الفائده فى النذر و 
الوصيه و الوقف إذا كان كل منها لهما معا مع تفضيل أحدهما 


١ -١‏ سئن البيهقى ج /اص ١١‏ مع الاختلاف فى اللفظ. 
؟- 7 سوره الفاطر- الآيه .١2‏ 


3 لغلة ص: ع.م 


على الآآخر أو أنه خص أحدهما بشىء من ذلكك و نص على نفى الآدخر لكان أظهر» و يمكن حمل كلامه على ذلكك و إن 
قصرت عبارته» فتأمل جيداء و الأمر فى ذلكك كله سهل بعد تحقق أصل المسأله الذى تعرف ما فى كلام جمله من الأصحاب من 
التشويكن عد الأحاطه به 


و كيف كان فالحد المسوغ لتناول الزكاه فى الصنفين عدم الغنى الشامل للمعنيين» فمتى تحقق استحق صاحبه الزكاه بلا خلاف» 
وعن المنتهى الاعتراف به كما أنه إذا تحقق الغنى أو ما فى حكمه حرمت بلا خلاف أيضاء بل قد تواتر أنها لا تحل لغنى. 


نعم قد اختلف الأصحاب فيما به يتحقق عدم الغنى؛ و المشهور بين المتأخرين من الأصحاب تحققه بقصور المال أو ما يقوم 
مقامه عن مثونه السنه له و لعياله» فيكون الغنى من لم يقصر ماله قوه أو فعلا عن ذلكك, بل عليه عامتهم عدا النادر الذى لا يعبأ 
بخلافه» بل نسبه غير واحد إلى الشهره من غير تقييد» و عن آخر نسبته إلى محققى المذهبء و حكاه فى المعتبر عن الشيخ فى 
باب قسم الصدقات 


للمرسل (0)فى المقنعه عن يونس بن عمار «سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاه على من عنده قوت السنه. و تجب 
الفطره على من عنده قوت السنه) 


و صحيح أبى بصير(5)«سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: يأخذ الزكاه صاحب السبعمائه إذا لم يجد غيره» قلت: 
فان صاحب السبعمائه تجب عليه الزكاه قال: زكاته صدقه على عياله و لا يأخذها إلا أن 


يكون إذا اعتمد على السبعمائه أنفذها فى أقل من سنه فهذا يأخذهاء و لا تحل الزكاه لمن كان متحرفا و عنده ما تجب فيه 
الزكاه» 


و فى الصحيح المروى عن العلل عن على 


.٠١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ ؟- ” الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


ج لغلة ص: كن 


ابن إسماعيل الدعى (١)عن‏ أبى الحسن (عليه السلام) سأله «عن السائل عنده قوت يوم إله أن يسألء و إن أعطى شيئا إله أن 
يقبل؟ قال: يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاهء لأنها إنما هى من سنه إلى سنه) 


و مرسل حماد(')عن العبد الصالح (عليه السلام) المشتمل على كيفيه قسمه الخمس و الزكاه و الأنفال و غيرهاء إلى غير ذلكك 
بخ التصوه مل عن لسك الوسائل أن قه عومد جننتادو لأف الققر لغددويغرها الساتيد قال اند عاق قدا انها الاك 
نم الُْقَراهُ إلَى الل و من قصرت أمواله عن كفايه عامه فهو محتاج بل لعل المراد من النصوص التى يمر عليكك بعضها 
المشتمله على الكفايه و عدمها و نحو ذلكك كفايه السنه؛ و أنه تركك التعرض لها فى كثير منها لمعلوميه ذلكك و لو بحسب عاده 
أغلب أفراد الإنسان من الاهتمام بأمر قوت السنه؛ بل النصوص التى ذكرناها فيها إشاره إلى تعارف ذلككء و إلى معلوميه كون 
المراد من إطلاق الكفايه و نحوها ذلكك. خصوصا بعد 


عدم ظهور تحديد عرفا لهذا المطلق غيرهاء ضروره عدم إمكان تنقيح العرف زمانا مخصوصا لتمام مصداق هذا الإطلاق» و 
تنقيح بعض الأأفراد غير كاف. بل جرت عاده الشارع فى أمثال ذلكك على الضبط التحقيقى الذى به تتميز الأفراد الداخله و 
الخارجه. و ليس هنا إلا السنه نصا و فتوى. 


نعم قيل: إنه قصور المال عن أحد النصب الزكاتيه» و لم نعرف القائل به و إن نسبه غير واحد إلى الشيخ و آخر إليه فى الخلاف 
ولم نتحققه؛ بل المحكى فى السرائر عن الخلاف القول الأول؛ بل فى مفتاح الكرامه «و لقد نظرت الخلاف مره بعد أولى و كره 
بعد أخرى فلم أجد فيه تصريحا بشىء من النقلين إلا قوله فى باب الفطره: تجب زكاه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 7 و فيه على بن إسماعيل الدغشى كما أنه كذلك فى العلل 
خ اع 7 

؟- ١‏ أصول الكافى ج ١‏ ص 188 باب الفى ء و الأنفال) ع. 

*- ا سوره الفاطر- الآيه .١5‏ 


اج 6 ص: 5١8‏ 
الفطره على من ملكك نصابا تجب فيه الزكاه أو قيمه نصاب. و به قال أبو حنيفه» قلت: 


يمكن أن يكون مدار وجوبها عنده ذلكك لا الغنى و الفقر» و فيه أيضا عن بعض أنه على هامش المبسوط أن القائل به هو المفيد 
والسيد» فان صحت النسبه فلعله فى غير ما حضرنى من كتبهماء لكنه فى الناصريه ادعى الإجماع على خلاف هذا القول» و فى 
المقنعه روى خبر يونس بن عمار(١)الظاهر‏ فى مذهب المشهور إن لم يكن الصريح. 


النبوى (؟)المروى مضمونه فى نصوصنا أيضا أنه (صلى الله عليه و آله) قال «لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنكك تأتى قوما أهل 
كتاب فادعهم إلى شهاده أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فان هم أطاعوا لذلكك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات فى اليوم و الليله» فإن هم أطاعوا لذلكك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم) 


و التنافى بين وجوب دفع الزكاه عليه و جواز أخذ مالهاء و فيه أن الأخذ من الأغنياء لا ينافى الأخذ من الفقراء و الاقتصار عليهم: 
لكونهم الواجب عليهم غالبا خصوصا و غنى الأعراب فى ذلكك الوقت يحصل بأدنى شى ء. لقله مئونه سنتهم؛ بل و ربما أجيب 
بجواز أن يكون الغنى مشتركا بين الموجب للزكاه و المانع من أخذهاء و الاشتراك و إن خالف الأصل فلا بد من المصير إليه 
إذا وجد الدليل عليه» و قد وجدء و فيه مع كونه لا يدفع ما تعطيه المقابله أنه لا حاجه إلى دعوى الاشتراكك اللفظى التى يمكن 
القطع بفسادهاء إذ يمكن أن يقال مع الا-شتراكك المعنوى أن للغنى و الفقر مراتب لا تحصرء و المراد منهما ما دل عليه الدليل 
فيهما من المراتبء و أما دليل التنافى فمنعه واضحء إذ الزكاه على الفقير كالدين لا يدفع وجوب أدائه فقره. و العامل تدفع له 


.٠١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.48 سئن البيهقى ج 5 ص‎ 7-1 


اج 6ك ص: /0١؟‏ 
الزكاه وقد تجب عليه و كذا غيره» و 


قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح زراره(0: «لا يحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن بأخذهاء و 


إن أخذها أخذها حراما» 
كنايه عن الغنى أى عنده أربعون درهما غير محتاج إليها و قد حال عليها الحول لذلك, كك 
قوله (عليه السلام) فى ذيل خبر أبى بصير(): «لا تحل الزكاه لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاه أن يأخذ الزكاه). 


فظهر لكك أنه لا إشكال حينئذ من هذه الجهه كما ظهر لكك استقرار المذهب على ما ذكرناه؛ و أنه ليس فى المسأله إلا قولان 
كما هو ظاهر جماعه بل صريح البيان» قال: 


«إن الاتفاق واقع على أنه يشترط فى الفقير و المسكين أن يقصر مالهما عن مثونه السنه لهما و لعيالهما أو عن نصاب أو عن قيمته 
على اختلاف القولين» و كذا فى مصابيح الأستاذ الأكبر. لكن مع ذلكك كله جعل فى المفاتيح الأقوال ثلاثه ثالثها أن الفقير من 
لم يقدر على كفايته و كفايه من يلزمه من عياله عاده على الدوام بربح مال أو غله أو صنعه. و هو الذى اختاره حاكيا له عن 
المبسوط. و المنقول من عبارته ما نصه «و الغنى الذى يحرم معه أخذ الصدقه أن يكون قادرا على كفايته و كفايه من يلزمه 
كفايته على الدوام» فان كان مكتفيا بضيعه و كانت ضيعته ترد عليه كفايته و كفايه من يلزمه نفقته حرمت عليه؛ و إن كانت لا 
ترد عليه حل له ذلكك, و إن كان من أهل البضائع احتاج أن 


يكون معه بضاعه ترد عليه قدر كفايته» فان نقصت عن ذلكك حلت له الصدقه؛ و يختلف ذلكك على اختلاف حاله حتى إن كان 
الرجل بزازا أو جوهريا يحتاج إلى بضاعه قدرها ألف دينار فنقص عن ذلكك حل له أخذ الصدقه. هذا عند الشافعى؛ و الذى 
رواه أصحابنا أنها تحل لصاحب السبعمائه» و تحرم على صاحب الخمسين» و ذلك على قدر 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ه. 
؟- ” الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 


6 لغلة ص: ا 


حاجته إلى ما يتعيش بهء و لم يرووا أكثر من ذلكك, و فى أصحابنا من قال: إن ملكك نصابا تجب فيه الزكاه و تحرم عليه الصدقه. 
و ذلكك قول أبى حنيفه) و الذى فهمه المصنف و غيره من هذه العباره مذهب المشهورء و لذا حكاه فى المعتبر عنه فى باب قسم 
الصدقات و الموجود فيه فى الباب المزبور هذه العباره» و فى محكى المنتهى نقل عباره المبسوط و اختارهاء و استدل عليه بأدله 
المشهورء و نحوه ما عن المهذب البارع؛ و فى المختلف الظاهر أن مراد الشيخ بالدوام مئونه السنه» مضافا إلى ما عرفته من أن 
ظاهر بعض و صريح آخر انحصار الخلاف فى القولين. 


قلت: و يمكن أن يتعلق قيد الدوام فى كلامه بلزوم الكفايه أى من يلزمه أن ينفق عليه دائما لا من تجب نفقته فى بعض الأوقات 
مثل الأجير المشترط إجارته و غيره فيبقى حينئذ مطلقا كالنصوص يجب تنزيله على ما عند المشهورء لعدم التحديد له فى الشرع 
غيره» كما أنه لا حد له فى العرف و اللغه. و لقد أطنب الأستاذ الأكبر فى شرحه على المفاتيح فى فساد فهمه, و أنه يمكن أن 
يكون مخالفا للضروره من المذهبء و حيث كان الأمر من الوضوح بمكانه لم نتعرض لنقل كلامه» على أن ما قدمناه سابقا فى 
أول المسأله كاف فى ردهء ضروره عدم معقوليه المراد بالدوام إذا لم ينزل على ما عند المشهور. 


و كيف كان ففى المداركك و بعض ما تأخر عنها «أن إطلاق المشهور مناف لما صرح به الشيخ و المحقق و العلامه و غيرهم من 
جواز تناول الزكاه لمن كان له مال يتعيش به. أو ضيعه يستغلها إذا كان بحيث يعجز عن استمناء الكفايه» إذ مقتضاه أن من كان 
كذلكك كان فقيرا و إن كان بحيث لو أنفق رأس المال المملوكك لكفاه- إلى أن قال-: 


و المعتمد أن من كان له مال يتجر به أو ضيعه يستغلها فان كفاه الربح أو الغله له و لعياله لم يجز له أخذ الزكاه؛ و إن لم يكفه 
جاز لهء ولا يكلف الإنفاق من رأس المال و لا من ثمن الضيعه و من لم يكن له ذلكك اعتبر فيه قصور أمواله عن مئونه السنه له 
و لعياله» 


9 لغلة ص: ار 


و المحكى عن الأردبيلى أنه نسب إلى صريح الأصحاب جوز التناول إذا لم يكف الربح و إن كان رأس المال يكفيه؛ لكنه 
تأمل فيه فإنه بعد أن أورد خبر هارون بن حمزه الذى ستسمعه قال: و ظاهره أنه يأخذها و إن كان رأس المال يكفيه كما صرح 
به الأصحابء و فيه تأملء لعدم الصراحه و الصحه مع مخالفته للأخبار الأخر. 


قلت: الذى عثرنا عليه فى المسأله من النصوص هو 

خبر هارون (١)قال:‏ 

«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يروى عن النبى (صلى الله عليه و آله) أنه قال: 
لا تحل الصدقه لغنى و لا لذى مره سوىء فقال: لا تصلح لغنى» قال: فقلت له: 


الرجل يكون له ثلاثمائه درهم فى بضاعه و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها 
فيأكلها هو و من وسعه ذلكك. و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله) 


و صحيح معاويه بن وهب (01)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائه درهم أو أربعمائه درهم و له عيال و 
هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاه أو يأخذ الزكاه؟ قال: لا بلى ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و 
من وسعه ذلكك من عياله» و يأخذ البقيه من الزكاه. و يتصرف بهذه لا ينفقها» 


و موثق سماعه0 )عن أبى عبد الله (عليه السلام) أيضا «سألته عن الزكاه هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم إلا أن 
يكون داره دار غله فيخرج له من غلتها ما يكفيه و عياله» 


فان لم تكن الغله تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاه» و إن كانت غلتها 
تكفيه فلا) 


و خبر أبى بصير()سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن رجل له ثمائمائه درهم و هو رجل خفاف و له عيال 


.6 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ 7-1 
.١ الوسائل- الباب- 4- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ©” -* 
.6 ع الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ - 


اج 6 ص: لخر 


كثيره إله أن يأخذ من الزكاه؟ فقال: يا أبا محمد أ يربح فى دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟ قال: نعم» قال: كم يفضل؟ قال: 
لا أدرىء قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاه. و إن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاه» 


و خبره الآخر(١)قال:‏ «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزكاه صاحب السبعمائه إذا لم يجد غيره» قلت: فان صاحب 
السبعمائه يجب عليه الزكاه فقال: زكاته صدقه على عياله» فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائه أنفذها فى أقل من 
سئه» فهذا يأخذهاء ولاتحل الزكاه لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاه أن بأخذ الزكاه» 


و موثق سماعه(؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قد تحل الزكاه لصاحب السبعمائه» و 


قال: إذا كان صاحب السبعمائه له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليف عنها نفسه و ليأخذها لعياله» و أما صاحب الخمسين 
فإنه يحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه السنه) 


و ذيل خبر عبد العزيز0الاتى. 

وهى و إن كان بعضها مطلقا شاملا لمن يكفيه رأس المال سنه و من لا يكفيه لكن قد يستفاد من 

قوله (عليه السلام) فى خبر أبى بصير: «فلا يأخذها إلا أن يكون) 

إلى آخره اعتبار قصور رأس المال عن كفايه السنه. و كذا موثق سماعه. نعم إطلاقها بالنسبه إلى ثمن الضيعه لا معارض له. فلو 


فرض أن نماءها لا يكفيه لسنته حل له أن يأخذ الزكاه و إن كان ثمنها لو باعها يكفيه سنين» مع أنه لا يخلو من إشكال فى بعض 


.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 7 و فى ذيله١ ما يكفيه إن شاء الله).‎ -١7 ؟- ؟ الوسائل- الباب-‎ 
." الوسائل- الباب- 4- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ #” -* 


جْ لغلة ص: 55 


الأفراد» كما إذا كان عنده ضيعه ذات ثمن عظيم لبعض الأحوال التى لا مدخليه لها فى النماء و يمكنه بيعها و شراء ضيعه أخرى 
بثمنها تقوم بمئونته سنه أو أزيد, فإن الزكاه لمثله قد يتوقف فى حلهاء بل يمكن 


دعوى عدم شمول النصوص لذلكء. حملا لها على المتعارف. 


وعلى كل حال فالأمر فى الضيعه هينء أما رأس المال فقد عرفت ظهور بعض النصوص فى أن المدار على ربحه لا عليه؛ و 
سمعت نسبته إلى الأصحابء كما أنكك عرفت ظهور بعض النصوص فى خلاف ذلككء؛ مضافا إلى ما يظهر من الأصحاب فى 
تعريق الفقر و الغتى بملكك ما يموث به نفسة و عياله سنه وعدمه؛ و إلى عد العرق لبعض الأفراد فى سلك الأغنياءء كما لو 
كان رأس مالهم لكوكا لكن نماؤه يقصر عن مؤونتهم, إلا أنهم لو أرادوا الصرف من رأس المال كفاهم سنين متعدده؛ بل 
يمكن أن يكفيهم تمام أعمارهمء فإن حل الزكاه لأمثالهم كما ترى» فلو جعل المدار على قصور الربح وعدم عده غنيا عرفا 
برأس ماله كان قوياء و ربما يؤيده أن أكثر الموجود فى النصوص فرض رأس المال الثمانمائه درهم, و مثلها مع قصور ربحها 
عن مئونه السنه لا يعد كونه غنيا بهاء بخلا-ف الآلاف المتعدده؛ و على كل حال لا بد من ملاحظه أمر آخرء و هو أن المراد 
استعداد قصور رأس المال لعدم كفايه ربحه, فلا عبره بالاتفاق فى بعض السنين لبعض العوارض فلا تحل الزكاه بمجرد القصور 
فى تلكك السنين, فتأمل جيدا فان هذه المسائل و نظائرها غير محرره فى كلام الأصحاب. بل قد يأتى نحو ما ذكرنا فى الضيعه 
بل ربما مال إليةفئ الروضه بعد أن -حكاه قولآة قال:.و المعتبر فى الضَيّعة» تماؤها لا أضلها فى المشهون واقيل: يغتبر الأصل» و 
مستند المشهور ضعيفء و كذا الصنعه بالنسبه إلى الآلات. فتأملء و الله أعلم. 


و نفك كان ف مد قور عن كنات ها تجو تفسلة و عياله على ونه 


جَ لغلة ص: برض 


يليق بحاله لا تحل له. لأمنه كالغنى و كذا ذو الصنعه اللائقه بحاله التى تقوم بذلكك كالتجاره و الحياكه و نحوهما بلا خلاف 
معتد به أجده فى الأخير؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ بل و الأول إذا كان محترفا فعلاء نعم عن الخلاف أنه حكى عن بعض 
أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه. و لعله لكونه غير مالك للنصاب و لا لقدر الكفايه. فجاز له الأخذ 
كالفقير» و فيه أن الفقير محتاج إليها بخلاف الفرض كما هو واضح. و بالجمله لا ينبغى التأمل فى ذلكك خصوصا مع ملاحظه 
النصوص و الفتاوىء أما إذا لم يكن محترفا فعلا إلا أنه قابل لاكتساب ذلكك فلا يخلو من إشكال ينشأ من اختلاف عبارات 
الأصحاب فى المقام؛ لظهور جمله منها فى اعتبار كونه محترفا فعلات و أخرى فى الاكتفاء بقدرته على ذلكك. قال الشيخ فى 
النهايه: «و لا يجوز أن يعطى الزكاه لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده و أود عياله» فان كانت حرفته لا تقوم به جاز أن 
يأخذ ما يتسع به على أهله» و من ملكك خمسين درهما يقدر أن يتعيش بها بقدر ما يحتاج إليه فى نفقته لم يجز له أن يأخذ 
الزكاه؛ و إن كان سبعمائه و هو لا يحسن أن يتعيش بها جاز له أن يقبل الزكاه. و يخرج ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاه 
ليتسع به على عياله) و فى التحرير «لو كان ذا كسب يكتسبه حرم عليه أخذهاء و لو كان كسبه يمنعه من النفقه فى الدين فالأقرب 
عندى جواز أخذهاء و لو كان معه ما يمون به عياله و نفسه بعض السنه جاز أن يتناولها من غير تقديرء و قيل: لا يتجاوزا و فى 
الدروس «و يمنع من يكتفى بكسبه و لو ملك خمسينء كما لا يمنع من لا يكتفى به و لو ملكك سبعمائه» و كذا ذو الصنعه و 
الضيعه؛ و لو كان أصلها يقوم به دون النماء استحقء و هل يأخذ تتمه السنه أو يسترسل الأخذ قولان. و لو اشتغل بالنفقه أو 
محصلاته عن التكسب جاز الأخذ» و فى البيان «و يعطى ذو الحرفه و الصنعه إذا قصرتا عن حاجته 


اج 6 ص: 71١7‏ 
أو شغلاه عن طلب العلم على الأقوى» إلى غير ذلكك من العبارات الظاهره فى المحترف فعلا. 


وفى المقنعه «لا تجوز الزكاه فى اختصاص الصفتين إلا لمن حصلت له حقيقه الوصفينء و هو أن يكون مفتقرا إليها بزمانه يمنعه 
يكفيه- إلى أن قال-: بدليل الإجماع المتكرر و طريقه الاحتياط» و قد 


روى (١)من‏ طرق المخالف «لا تحل الصدقه لغنى و لا لذى مره سوى») 
و فى روايه أخرى ()و لا لذى قوه مكتسب'» 


و فى السرائر «و أن لا يقدر على الاكتساب الحلا-ل بقدر ما يقوم بأوده و سد خلته» إلى غير ذلكك من العبارات الظاهره فى 
الاكتفاء بالقدره على الاكتسابء بل فى المداركك فى شرح المتن نسبته إلى الشهره؛ و فى مفتاح الكرامه فى شرح قول الفاضل 
فى القواعد: «و يمنع القادر على تكسب المئونه بصنعه أو غيرها» «هذا مما لا خلاف فيه كما فى تخليص التلخيص إلا ما حكاه 
فى الخلافء و هو مع عدم معروفيته نادر). 


و أما النصوص فالذى عثرنا عليه منها مضافا إلى بعض النصوص السابقه 


صحيح زراره( )عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إن الصدقه لا تحل لمحترف و لا لذى مره سوى قوىء فتنزهوا 
عنها») 


وفى 


«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): يروون عن النبى (صلى الله عليه و آله) إن الصدقه لا تحل لغنى ولا لذى مره سوى فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام): لا تصلح لغنى) 


و كأنه إليه أشار 
الصدوق فى الفقيه بقوله: قيل (ه)للصادق (عليه السلام): «إن الناس يروون 
١ -١‏ سنن البيهقى ج لاص .١1١‏ 


"- "” سئن البيهقى ج لاص ؟1١.‏ 
*- ”# الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟. 


ع- ع الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 
ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ه. 


جح لغلة ص: عم 


غق رسول الله( الله عليه و آله) أنه قال: إن الصدقه لا تحل لغنى و لا لذى مره سوى فقال (عليه السلام): قد قال لغنى و 
1 


يقل لذى مره سوى١)‏ 

وفى 

خبر زراره(١)المروى‏ عن معانى الأخبار عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
لا تحل الصدقه لغنى و لا لذى مره سوى و لا لمحترف ولا لقوىء قلنا: ما معنى هذا؟ 

قال: لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر على ما يكف نفسه عنها)» 


و الخبر الأسخير منها ظاهر فى موافقه الشانى؛ لكن الأول فيه إشعار بالكراهه لا الحرمه؛ فيمكن حمل نفى الحل فيه للقوى عليهاء 
كما أن الظاهر من إنكاره أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال ذلكك جواز تناولها لذى القوه. لكن فى الوافى جعل الوجه فيه 
«أن ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذى المره السوىء قال: و لذا لم يقله» و ذلكك لأن الغنى قد يكون بالقوه و الشده كما يكون بالمالء 
ولو فرض رجل لا 


تغنيه القوه و الشده فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقه فبناء المنع على الغنى ليس إلا و هو كما ترى, و الأولى حمله 


على ما قلناء فيدل على جواز إعطاء ذى القوه إذا لم يكن محترفا فعلا. 


و يؤيد ذلك ما عساه يظهر من بعضهم من الإجماع على جواز إعطاء ذى الصنعه إذا أعرض عنها و تركك التكسب بهاء و إطلاق 
الأدله و ترك الاستفصال فى كثير منهاء و السيره المستمره فى سائر الأعصار و الأمصار على إعطائها للأقوياء القابلين للاكتساب 
اللهم إلا أن يحمل ذلكك على حاجتهم الفعليه و إن كان ذلكك بسبب تركه التكسب المقدور له» أو على عدم العلم بكونه قادرا 
على تكسب ما يمون به نفسه و عياله» ضروره أعميه الاحتراف من ذلكك, فمجرد قابليته للتكسب و قوته عليه لا يقضى بقدرته 
على تكسب مئونته؛ إذ ربما لا يربح بل قد يخسر. 


لكن الأقوى فى النظر الجواز مطلقا و إن كان الأولى له التنزه عنها إذا لم يكن 


/ الوسائا - الناب- 6 م٠ أنوان المستحقدء لل كاه- الحديث‎ ١ -١ 
1 : باب من ابواب‎ 


جَ لله ص: 16 


مشغولا بطلب العلم على وجه لا يمكنه الاجتماع مع الكسب. قال فى المحكى عن نهايه الأحكام و المنتهى و التحرير و غيرها: 
«لو كان التكسب يمنعه عن التفقه فى الدين جاز أخذهاء لأنه مأمور به إذا كان من أهله) نعم فى الأول «لو كان لا يتأتى له 
تحصيل العلم لبلا-دته لم تحل له الزكاه مع القدره على التكسبء و كذا لو اشتغل بنوافل العباده و كان التكسب يمنعه عن 
استغراق الوقت بها لم تحل له الصدقه. لأن قطع الطمع عما فى أيدى الناس أولى» و نحوه عن الإيضاح و المهذب البارع؛ بل عن 
الأخير «و كذا لو اشتغل بالرياضات لا تحل له و أما ما زاد على الواجب على التفقه فان كان طالبا لدرجه الاجتهاد أو قد بلغها و 
تحتاج الناس إلى التعلم منه جاز له تركك التكسبء و إن كان يعلم أنه لا يبلغ درجه الاجتهاد و كان فى ازدياد و يعلم حاجه 
الناس إلى القدر الذى عنده جاز له الاشتغال بالتعلم و التعليم عن التكسب. و إلا فلا». 


قلت: لا يخفى عليكك عدم اعتبار شى ء من ذلك على ما ذكرناه» لما عرفت من صدق اسم الفقير عليه بمجرد عدم ملكه لما 
يمون نفسه و عياله سنه؛ و عدم تلبسه بما يقوم بذلكء ولا تكفى القدره عليه إذا لم يكن متلبسا به عازما عليه» و من هنا كان 
البحث عن كثير من الفروع السابقه غير متجه. و إلا كان للنظر فيها مجال» خصوصا مع ملا-حظه الوجوب الكفائى فى العلم و 
عدمه. و أمكن المناقشه فى جواز التناول مع عدم الوجوب. و فى غير ذلكك مما لا يخفى, فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و على كل حال فقد اتضح لكك عدم الجواز إذا لم يقصر الحرفه أو الصنعه عن مئونته و أنه لو قصرت عن كفايته جاز له أن 
يتناولها بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» بل النصوص التى تقدم شطر منها ظاهره أو صريحه فيه إنما الخلاف و 
الاشكال فى تقدير الأخذ للقاصر و عدمه؛ ف قيل كما حكاه غير واحد يعطى ما يتمم كفايته و استحسنه الشهيد فى البيان و 
الأكتو بل المقتيون أنه لين 


اج 6ك ص: 518 

ذلكك شرطا فيعطى ما يراد أن يعطى و لو زاد على غناه كالفقير غير المكتسبء لإطلاق الأمر بالإعطاء؛ و 

قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح سعيد بن غزوان (1)لما سأله «كم يعطى الرجل الواحد من الزكاه؟ فقال: أعطه من الزكاه 
حتى تغليه) 

وفى 

موثقه عمار الساباطى (7)عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل «كم يعطى الرجل من الزكاه؟ 

فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه) 

و قال أبو بصير00: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال 
له عيسى بن أعين: أما أن عندى من الزكاه و لكن لا أعطيكك منها فقال له: و لم؟ فقال: لأنى رأيتكك اشتريت لحما و تمراء فقال: 
إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجه. قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده 


على جبهته ساعه ثم رفع رأسه ثم قال: إن الله تبارك و تعالى نظر فى أموال الأغنياء ثم نظر فى الفقراء فجعل فى أموال الأغنياء 
ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهمء بل يعطيه ما يأكل و يشرب و يتزوج و يتصدق و يحجا 


و موثق إسحاق بن عمار(2)«قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام): أعطى الرجل من الزكاه ثمانين درهما قال: نعم وزده» قلت: 


أعطيه مائه قال: و أغنه إن قدرت أن تغنيه) 


و موثقه ()الآدخر «قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام): أعطى الرجل من الزكاه مائه درهم قال: نعم قلت: مائتين قال: نعم» قلت: 
ثلاثمائه قال: نعم» قلت: أربعمائه قال: نعم قلت: 


خمسمائه قال: نعم حتى تغنيه) 


إلى غير ذلك من النصوص المرخصه فى الإغناء الذى من أفراده الإغناء سنين متعدده. 


.8 الوسائل- الباب- 76- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ ١ -١ 
.6 ؟- ” الوسائل- الباب- 75- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ 
.” من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -6١ الوسائل- الباب-‎ ” 
." ع- ع الوسائل- الباب- 75- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ 
.,/ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ -١5 ه- ه الوسائل- الباب-‎ 


جح لغلة ص: ضر 


لكن فى البيان «و ما ورد فى الحديث من الإغناء بالصدقه محمول على غير المتكسب» و رده فى المداركك بأن هذا الحمل 


ممكن إلا أنه يتوقف على وجود المعارضء و لم نقف على نص يقتضيه؛ نعم ربما أشعر به مفهوم 
قوله (عليه السلام) فى صحيح معاويه بن وهب (1): «و يأخذ البقيه من الزكاه» 


لكنها غير صريحه فى المنع من الزائد» و مع ذلكك فمورد الروايه من كان معه مال يتجر به و عجز عن استنماء الكفايه لا ذو 
الكسب القاصرء قلت: هذا الإشعار مؤيد بما يظهر من 


روايه هارون بن حمزه(5)و موثق سماعه00)و غيرهما من النصوص الظاهره فى الرخصه فى أخذ البقيه خاصه من الزكاه. و 
الظاهر حجه شرعيه كالصريحء بل يؤيده ما دل (ع)على أن الله فرض للفقراء فى مال الأغنياء ما يسعهمء و لو علم أن ذلك لا 
يسعهم لزادهم» حيث علل عدم استحقاقهم الزائد باكتفائهم بالناقصء و ما دل (ش)على أن للفقير الذى عنده قوت شهر أن يأخذ 
قوت سنه. لأنها من سنه إلى سنه؛ الظاهر فى أن منتهى الرخصه ذلككء و المناقشه فى هذه باقتضائها عدم الفرق بين المكتسب 
القاصر كسبه و غير المكتسب يدفعها أن التحقيق ذلكك إن لم يكن إجماعا و لم أتحققه. و إن كان ستسمعه من العلامه» بل ربما 
ادعاه بعض أهل الظاهر من أهل العصر تمسكا ببعض العبارات» لكن وصول الدال منها على المطلوب إلى حد الإجماع واضح 
المنع» ضروره كون جمله منها كنصوص الإغناء التى لا دلاله فيها على المطلوب عند التأمل» ضروره صدقه على كفايه السنه؛ و 
دعوى كون المراد منه العم من ذلكك يمكن منعهاء بل هى عند التدبر داله على خلا.ف المطلوبء و من هنا قال الفاضل 
الأصبهانى إنه لا دلاله فيهاء لأن الإغناء يحصل بالتتمه؛ و ما زاد 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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.,/ ه- ه الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


جَ لغلة ص: 18 


عليها شىء زائد على الإغناء» و دعوى تحصيل الإجماع مع ما يظهر من عباره المصنف و غيرها من كون محل الخلاف ذا 
الكسب القاصر دون غيره 


كما ترىء بل فى المداركك ربما ظهر من كلام العلامه فى موضع من المنتهى تحقق الخلاف فى غيره أيضاء فإنه قال: 


«لو كان معه ما يقصر عن مئونته و مئونه عياله حولا جاز له أخذ الزكاه؛ لأنه محتاجء و قيل: لا يأخذ زائدا عن تتمه المئونه حولاء 
و ليس بالوجه) لكنه حكى عنه فى موضع آخر منه أيضا أنه قال: «يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه» و هو قول 
علمائنا أجمع» و بالجمله إن تحقق هذا الإجماع فهو, و إلا كان المنع قويا جداء خصوصا مع الإجحاف بغيره من الفقراء» بل 
يمكن دعوى معلوميه إنكار إعطاء الخمس أو الزكاه فقيرا واحدا من الشرعء فتأمل جيدا فيما وصل إليكك من النصوص» و 
المعلوم من طريقه الشرع. 


و ليعلم أن ذلكك كله فى الإعطاء دفعه؛ أما إذا أريد إعطاؤه دفعات فلا إشكال فى عدم جواز ما زاد منها على كفايه السنه 


ضروره صيرورته غنيا بالدفعه الأولى مثلا فلا يجوز إعطاؤه حينئذء و الله أعلم. 


و على كل حال فقد بان لكك أن من هذا الباب تحل الزكاه لصاحب الثلاثمائه بل السبعمائه بل الثمانمائه بل الأزيد من ذلكك إذا 
كان ربحها لا يقوم بمئونته و تحرم على صاحب الخمسين فما دون مع قيام الربح بها اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفايه و 
تمكن الثانى كما تقدم الكلام فى ذلكك مفصلاء و سمعت النصوص الداله عليه و الله أعلم. 


و يعطى الفقير و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا غنى له عنهما و لو لشرفه بلا خلاف أجده فيه» بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه» و فى 


الصحيح عن عمر 


ج لغلة ص: 1 


ابن أذينه(١)عن‏ غير واحد عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «أنهما سئلا عن الرجل له دار أو عبد أو خادم يقبل 
الزكاه قال: نعم» إن الدار و الخادم ليسا بمال» 


وفى 


خبر عبد العزيز()قال: «دخلت أنا و أبو بصير على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا و هو رجل صدق 
يدين الله بما ندين به فقال: من هذا يا أبا محمد الذى تزكيه؟ فقال: العباس بن الوليد بن صبيحء فقال: رحم الله الوليد بن صبيح 
ما له يا أبا محمد؟ قال: جعلت فداك له دار تسوى أربعه آلاف درهم., وله جاريه وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين 
الدرهمين إلى الأربعه سوى علف الجملء و له عيال إله أن يأخذ من الزكاه؟ قال: نعم قال: و له هذه العروض فقال: 


يا أبا محمد أ تأمرنى أن آمره ببيع داره و هى عزه و مسقط رأسه أو ببيع جاريته التى تقيه الحر و البرد» و تصون وجهه و وجه 
عياله» أو آمره ببيع غلامه أو جمله و هو 


معيشته و قوته بل يأخذ الزكاه و هى له حلالء و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله) 


و هما ظاهران فى استثناء كل ما يحتاج اليه كفرس الركوب و ثياب التجمل اللتين نص على إلحاقهما الفاضل فى المحكى من 
تذكرته, قائلا إنه لا يعلم فى ذلكك كله خلافاء و الظاهر إرادته منهما المثال لكل ما يحتاجه حتى كتب العلم و نحوها مما تمس 
الحاجه اليه. و لا يخرج بملكها عن حد الفقر إلى الغنى عرفاء بل الظاهر أن منها ما يحتاج إليه لعزه و شرفه. هذا. 


وف المداركك (أنه لو كانت داز السك تزيد عن حاجيه بحيث تكفيه قيمة الزياده حولا و أمكته ببعها متفرده قالأظهر خروجة 
بذلكك عن حد الفقر, أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمه فالأظهر أنه لا يكلف بيعها و شراء الأدون, لإطلاق النص 


.7 الوسائل- الباب- 4- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
027 ص‎ ١ ذكر ذيله فى الوسائل فى الباب- 9- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ”و تمامه فى فروع الكافى ج‎ 7-7 
.١ا// المطبوعه عام‎ 


جَ لغلة ص: الور 


و لما فى التكليف بذلكك من العسر و المشقه. و به قطع فى التذكره- ثم قال-: و كذا الكلام فى العبد و الفرسء و لو فقدت هذه 
المذكورات استثنى له أثمانها مع الحاجه إليهاء و لا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه فى التزويج بذلكك مع حاجته اليه و فيه أن إطلاق 
النص يقتضى عدم الفرق بين الزيادتين لحمله على المتعارف من عدم الزياده» و كذا الكلام فى العبد و الفرسء و أما استثناء 
الأثمان فلا يخلو من وجه. ضروره صدق الحاجه إليهاء فتندرج فى المئونه من غير فرق فى ذلكك بين الحاجه إليها للعجز أو للعزء 
و لعله لذا جزم ثانى الشهيدين و ثانى المحققين بالإبدال مع الزياده» و هو جيد لما عرفت فالمدار حينئذ على عادته أو حاجته؛ و 
قد يجتمعان و قد يفترقان, و لا وجه لاعتبارهما جميعا كما عن بعضهم و لا للاقتصار على الأولى كما عن آخرء نعم لا بأس 
بالاقتصار على الثانيه مع إراده عمومها للأولى» ولا فرق معها بين المتحد و المتعدد, و ما فى بعض الكتب من أن الظاهر عدم 
اعتبار العاده فى تعدد فرس الركوبء لعدم نقص قدر الشريف فى الاقتصار على فرس واحد فيه ما لا يخفىء و بالجمله المدار 
على ما يناسب حاله حاجه و عزا فى جميع ذلكك كما و كيفاء و يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنه و الأمكنه. و الله أعلم. 


ولوادعى الفقر فان عرفت صدته أو كذبه عومل بما عرف منه بلا خلاف ولا إشكال و لو جهل الأمران أعطى من غير يمين 
سواء كان قويا أو ضعيفا بلا خلاف معتد به أجده. بل فى المدارك هو المعروف من مذهب الأصحابء بل ظاهر المعتبر و 
العلا-مه فى كتبه الثلاثه أنه موضع وفاق» نعم فى المبسوط «لو ادعى القوى الحاجه إلى الصدقه لأجل عياله ففيه قولان» أحدهما 
يقبل قوله بلا بينه و الثانى لا يقبل إلا ببينه لأنه لا يتعذر. و هذا هو الأحوط؛» لكن فى المختلف الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من 
الجمهور و على كل حال فقد استدل عليه بعضهم بالأصلء و هو- مع أنه لا يتم فيمن 


جح لغلة ص: حور 


كان له أصل مال الذى ستعرف عدم الفرق بينه و بين المقام» و لا فيمن ادعى الكتابه أو الغرم كما ستعرف فى سهم الرقاب و 
الغارمين» إذ من المعلوم كون الجميع من واد واحد عند المعظمء بل مقتضاه جواز الدفع من دون دعوى- قد يناقش فيه بمعلوميه 
انقطاع الأصلء للقطع بحصول مال له فى الجمله فيما مضى من الأزمنه. و فرض موضوع لم يحصل فيه القطع غير مجدء إذ هو فى 
غايه الندره» نعم قد يقال: إن القطع بحصول مال له فى الجمله لا ينافى استصحاب حال عدم الغنى له إذ حصول مال له أعم من 
حصول صفه الغنى له به لكن قد يدفع بأن المال المقطوع بحصوله له يمكن حصول وصف الغنى به و يمكن أن لا يكون 
كذلك. و إثبات صفته بالأصل كما ترى» و على كل حال فالاستدلال بالأصل لا يتم فى جميع أفراد البحث كما هو واضح. 


و من هنا استدل عليه بعضهم بما حاصله أن الأصل قبول كل دعوى للمسلم مع عدم المعارض له فيهاء و نصوص البينه(١)بقرينه‏ 
قوله (عليه السلام) فيها: (و اليميخ على من أنكر) 
ظاهره فى الدعوى المقابله بالإنكار لا مطلقاء و فى 


خبر منصور بن حازم (')عن الصادق (عليه السلام) «قلت له: عشره كانوا جلوسا و فى وسطهم كيس و فيه ألف دينار فسأل 
بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لاء و قال واحد: هو لى» فلمن هو؟ فقال: هو للذى ادعاه» 


إشعار به فى الجمله. بل قد يقال: 
إن الزكاه بعد أن أوجبها الشارع و ملكها الفقراء صارت كالمال المطروح؛ فمن ادعى أنه من أهلها أخذ منهاء و فى الحدائق 


يستفاد من هذا الخبر أن كل من ادعى ما لا يد عليه قضى له به و بذلكك صرح الأصحاب من غير خلاف ينقل؛ ثم حكى عن 
الشهيد الثانى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- - من أبواب كيفيه الحكم- من كتاب القضاء. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- -١1‏ من أبواب كيفيه الحكم- الحديث ١‏ من كتاب القضاء مع الاختلاف. 


ج ذاء ص: 7" 


فى المسالكك أنه بعد نقل الروايه المذكوره دليلا للحكم قال: و لأنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعى منه. و لا لطلب البينه و 


وقد يناقش فى هذا الدليل بأنه لو سلم فإنما يسلم فى الكيس و نحوه مما لا مدخليه لمسلم آخر فيه بخلاف المقام الذى قد 
كلف فيه المسلم بإيصال الزكاه للفقير المتوقف ذلكك على العلم بفقره و لو بالبينه الشرعيه و ما يقوم مقامهاء و ليس دعوى الفقير 
من ذلكك. بل المقام أشبة شى ء بدغوئ العذاله أو دعوئ الاجتهاد فى :جواز الضلاه خلفه أو الأخل منه.و 


أما ما دل من النصوص (١)على‏ تصديق المرأه فى أن لا زوج لها فمع موافقته للأصل فى بعض الأفراد لا يتعدى منه إلى غيره. 
كبعض الصحاح (5)الداله على تصديقها فى تجحيش نفسها إذا كانت مطلقه ثلاثاء و ما دل من النصوص (02)أيضا على قبول 
قول من كان عليه خمس أو زكاه فى الإخراجء و قبول قوله فى إبدال النصاب فرارا من الزكاه» و دعوى النقصان عند الخرص» و 
غير ذلكك من المواضع التى ذكر ثانى الشهيدين منها ما يزيد على عشرين» ثم قال: و ضبطها بعضهم بأنها كل ما كان بين العبد و 
بين الله و لا يعلم إلا من قبله. و لا ضرر فيه على الغير» أو ما تعلق به الحد أو التعزير ضروره مطالبه كل ما كان منها نحو المقام 
بالدليل» و دعوى كون المنشأ فى الجميع أنها دعوى لا معارض لها على وجه يشمل المقام ممنوعه, و لعله لذا استشكل فى 
الحكم هنا فى المداركك و تبعه غيره؛ قال: «و المسأله محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدعى الفقر 
إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببينه و لا يمين» و ورود 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 7 و -١10‏ من أبواب عقد النكاح- من كتاب النكاح. 
”- ؟ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب أقسام الطلاق- الحديث ١‏ من كتاب الطلاق. 


٠" -*‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث ١‏ و الباب ؟١‏ من أبواب زكاه الأنعام. 


اج ذاء ص: ل" 


بعض الأخبار بذلكك, و كونه موافقا للأصلء و استازام التكليف بإقامه البينه على الفقر الحرج و العسر فى أكثر الموارد» و من أن 
الشرط اتصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانيه» فلا بد من تحقق الشرط كما فى 


نظائره» و الاحتياط يقتضى عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى إلا مع عداله المدعى أو ظن صدقه» و فيه أن عداله المدعى أو ظن 
الصدق لا يجديان فى إثبات الشرط أيضا على وجه يحصل به براءه الذمه كما هو واضح. و لعله أشار بورود بعض الأخبار إلى 
ما ورد(١)فى‏ إعطاء السائل و لو كان على ظهر فرس أو إلى خصوص 


خبر عبد الرحمن (؟')عن الصادق (عليه السلام) قال: «جاء رجل إلى الحسن و الحسين (عليهما السلام) و هما جالسان على الصفا 
فسألهما فقالا: إن الصدقه لا تحل إلا فى دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيكك شىء من هذاء قال: نعم فأعطياه و قد كان 
الرجل سأل عبد الله بن عمر و عبد الرحمن بن أبى بكر فأعطياه و لم يسألاله عن شى ء, فرجع إليهما فقال لهما: ما بالكما لم 
تسألانى عن حالى كما سألنى الحسن و الحسين (عليهما السلام) و أخبرهما بما قالاء فقالا: إنهما غذيا بالعلم غذاء) 


و ضعف السند منجبر بالشهره أو الاتفاق ظاهرا كالدلاله» و كأنهما (عليهما السلام) علما كونه من غير الأصناف الأخر و انحصار 
حاله فى الفقر أو الغرم بناء على إراده الصدقه الواجبه أى الزكاه. 
و الانصاف أنه مع ذلكك كله لا مناص عما عليه الأصحاب فى المقام؛ و فى دعوى الكتابه و الغرم و نظائرها لذلكك, أو لأن 


الثابت من التكليف إيتاء الزكاه لا إيتاؤها للفقير 


مثلاء و قوله تعالى (0إِنّمَا الصَّدَّقاتُ) إلى آخره لا يفيد إلا كونها لهم فى الواقع 


.١ الوسائل- الباب- 77- من أبواب الصدقه- الحديث‎ ١ -١ 

؟- ١‏ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث *و تمامه فى فروع الكافى ج 5 ص /67 
المطبوعه عام //171. 

"ا سوره التوبه- الآيه .8٠‏ 


اج ذاء ص: 76" 
دون غيرهم, لا أن المكلف يجب عليه إحراز الصفات فى الدفع» و 
قوله صلى الله عليه و آله (0: «لا تحل الصدقه لغنى» 


إنما يفيد مانعيه الغنى لا شرطيه الفقر فى الدفع و الإيتاء» و فرق واضح بينهماء فالزكاه فى يد من كانت مكلف بدفعهاء و أما من 
تناولها فان عرف أنه من أهلها فهى حلا.ل له؛ و إلا فحرام عليه لأنها مال الله» و ليس لأحد مدخليه فيهاء فهى و فى الحقيقه 
كالمال المطروح الذى لا يد لأحد عليه مؤيدا ذلكك كله بالعسر و الحرج فى التكليف بالبينه فى كثير من المقاماتء و بالسيره و 
الطريقه» و ما يظهر من جمله من النصوص فى الصدقه الواجبه و المندوبه قولا و فعلا. 


و من ذلكك يظهر لكك الحال فى قول المصئف و كذا لو كان له أصل مال و ادعى تلفه كما هو المعروف أيضا بين الأصحاب 
فى المقام و قيل و القائل الشيخ فيما حكى عنه بل يحلف على تلفه لأصاله بقائه» و فيه أنه لا دليل على إثبات اليمين لمثل ذلكك. 
ولعله لذا كان المحكى عنه فى نقل آخر التكليف بالبينه» و هو و إن كان أجود من الاكتفاء باليمين بناء على عدم قبول قوله 
لكن فيه ما عرفت مما لا 


فرق فيه فى المقام بين ما لو كان له أصل مال أو لاء و لعل ما ذكرنا و نحوه هو الدليل فى دعوى النسب فى جواز تناول الخمس 


باعتبارهاء و كذا فى دعوى النسب فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كيف كان ف لا يجب إعلاهم الفقير أن المدفوع اليه زكاه لإطلا-ق الأدله فلو كان ممن يترفع عنها و يدخله حياء منها و هو 
مستحق جاز صرفها اليه على وجه الصله ظاهرا و الزكاه واقعاء بل الظاهر استحبابه» بل عن التذكره أنه لا يعرف فيه 


8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


اج ذاء ص: 10" 
خلاف» 


الرجل من أصححابنا يستحى أن يأخذ الزكاه فأعطيه من الزكاه و لا أسمى له أنها من الزكاه فقال: أعطه و لا تسم له ولا تذل 
المؤمن» 


و دعوى ضعفها باشتراكك أبى بصير بين الثقه و غيره مع أنا فى غنيه عنها بإطلاق الأدله و انجبارها بالعمل على وجه لا يعرف فيه 
خلاف كما اعترف به فى الحدائق مضافا إلى ما سمعته من التذكره يدفعها منع الاشتراكك بين 


الثقه و غيره أولا كما حقق فى محله. و ثانيا أن الظاهر كونه المرادى الثقه الجليل القدر بقرينه روايه عاصم بن حميد عنه» لكن 


قال محمد بن مسلم (')فى الحسن كالصحيح «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقه فلا 
يقبلها يأخذه من ذلكك زمام و استحياء و انقباضء أ فنعطيها إياه على غير ذلكك الوجه و هى منا صدقه؟ 


فقال: لاء إذا كانت زكاه فله أن يقبلهاء فان لم يقبلها على وجه الزكاه فلا تعطها إياه و ما ينبغى له أن يستحيى مما فرض الله عز و 
إلا أنه لم نجد عاملا به على ظاهره؛ و إن كان قد يظهر من الدروس نوع توقف فى الحكم من جهته. لأنه اقتصر- بعد ذكر مثل 
ما هنا- على ذكر الخبر المزبور من غير تعرض للتأويل» و حمله فى المدارك على الكراهه؛ قال: و 

روى الكلينى ()بعده طرق عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «تاركك الزكاه و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت عليه) 


و مرجعه إلى أن الأ-ولى منعه منها و إعطاؤها لمن يقبلهاء فان ظاهره الغنى عنهاء و آخر على أن «لا) فيه إضراب عن الكلام 
السابق لا على النهى» و يكون ما بعد 


.١ الوسائل- الباب- 28- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ ذكر صدره فى الوسائل فى الباب 08 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟ و ذيله فى الباب /01 منها- الحديث‎ ١ ؟-‎ 
.” الوسائل- الباب- /اه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ” و‎ ©” -* 


جَ لغلة ص: لخر 


«لا-) بياناء و حاصل المراد أن له قبولها ولا يستحى من فريضه الله فان لم يقبلها على هذا الوجه فلا يلزمه بها و يعطيها إياه على 
وجه الزكاه» و يفهم منه حينئذ جواز الإعطاء لا على هذا الوجه. و جواب السؤال حينئذ إنما علم من المفهوم و إلا فمنطوق الخبر 
قد سيق لبيان حال المستحق من أنه ينبغى له و لا ينبغى له و ثالث على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج و انتفاء الاستحقاق» 
و فيه أنه خلاف ما فرضه الراوىء و قال فى الوافى بعد نقل الخبرين: «لعل الفرق بينهما أن الأول قد علم من حاله الاستحياء منها 
و لكن إذا بعنت اليه يقبلها إذا كان مضطرا إليهاء بخلاف الثانى فإنه قد بعثت اليه و لم يقبلهاء و إنما نهى عن إعطائها إياه لأنه إن 
كان مضطرا إليها فقد وجب عليه أخذهاء فان لم يأخذها فهو عاصء و هو كمانع الزكاه؛ و إن لم يضطر إليها و لم يقبلها فلا وجه 
لإعطائها إياه». 


قلت: يمكن حمل الحسن المزبور على عدم الا-جتزاء بقبض المستحق مصرحا باشتراط كونه لا على وجه الزكاه بل على وجه 
الصله أو الهبه أو استيفاء دين يزعمه على الدافع أو نحو ذلكك. و أنه إن كانت الزكاه فهو غير قابل لهاء بخلاف الصحيح الأول 
فإن أقصاه إيصال الزكاه له من دون تسميتها له» و لم يكن قد قبضها مشترطا فى قبضه عدم كونها زكاه؛ بل أقصاه عدم تشخيص 
قصده بكونها زكاه الحاصل من عدم تسميتها له. و لا دليل على اشتراطه» بل إطلاق الأدله يقتضى عدمه. خصوصا بناء على أنها 
فى الذمه؛ أو صارت فيها بالعارضء لأنها كالدين يكفى فيه نيه الدافع؛ و كذا بناء على كونها فى العين فإنه يكفى نيته و قبض 
المستحق بعنوان التملككء لإطلا-ق الأأدله» و صدق امتثال الأ-مر بالإيتاء؛ و معلوميه كون الزكاه ليست من قسم العقود المعتبر 
مطابقه قبولها و لو فعلا لإيجابهاء بل هى أشبه شى ء بالأحكام, و اعتبار قبض المستحق إنما هو لتحقيق امتثال الدافع فيما أمر به 


من الإيتاء» و إلا فهو لا ربط له بالدفع؛ فمع حصول كل من 


ج ذاء ص: 1" 


الدفع و القبض يتم الامتشال و إن لم يقصد القابض كونها زكاه, و لا يحصل (و لا حصل خ ل) منافاه بين القصدين بل الظاهر 
الااجتزاء بذلكك و إن كذب الدافع و قال: إنها ليست زكاه إلا أن القابض لم يقبضها على أنها ليست زكاه بل نوى التملكك 
المطلق الذى يجامع كونها زكاه فى الواقع» لأن الإثم الحاصل الدافع بالكذب فى إخباره لا يقدح فى صدق الامتثال فى الواقع, 
نعم لو كان القبض على أنها ليست زكاه بل هبه أو نحوها أشكل براءه ذمه الدافع بذلكك, و أشكل دخول المدفوع فى ملكك 
القابض» ضروره كونه حينئذ كالذى لم ينو التملكك, لأن ما نواه لم يسلم له فى الواقع, و الاكتفاء بمجرد القبض و لو كان مجردا 
عن النيه لا يخلو من إشكالء لاستصحاب الشغل و عدم الدخول فى ملكك الفقير» و لو صح ذلكك لجاز دسها فى مال الفقير من 
غير علم» و أشكل منه الاكتفاء بنيه التملكك المنافى لقصد المالكك الذى لم يسلم للناوى» ففى الحقيقه ما قصد لم يقع و ما وقع 
لم يقصدء فتأمل جيدا فان المقام محتاج إليه» ضروره ظهور جمله من العبارات فى الاجتزاء و إن اختلف القصدانء كعباره اللمعه 
و نحوها مما صرح فيها بإيصالها على وجه الهديه القاضى غالبا بكون قصد القابض ما ظهر له من الاهداء» فينافى كونها زكاه؛ و 


الله أعلم. 


و كيف كان ف لو دفعها أى الزكاه اليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه مع التمكن مع بقاء العين أو تلفها مع علم القابض 
بكونها زكاه؛ لكونه حينئذ غاصباء فيجرى عليه حكمه حتى لو كان جاهلا بحرمه دفع الزكاه للغنى» إذ هو جهل بالحكم الشرعى 
لا يعذر فيه بالنسبه إلى الضمانء بل الظاهر ذلكك أيضا لو دفعها اليه على أنه غنى جاهلا بحرمه الزكاه على الغنى أو عالما و تعمد 
الدفع» ضروره تحقق العدوان فى استيلاء يده على كل حال كالمقبوض بالمعامله الفاسده مع علم الدافع بالفساد و جهل المدفوع 
اليه فضلا عن حال علمهما معا أو جهلهما معا أو جهل الدافع و علم المدفوع إليهء لأن الفرض كون الدفع على وجه الزكاه. 
فإذنه حينئذ مقيده بذلك, و علمه بعدم تحقق القيد 


ج ذاء ص: 1/0" 


شرعا لا ينافى التقييد به كى يتفرع عليه الضمان و نحوه. و لا غرور منه بعد الأخبار بأنه زكاه. و إنما غره جهله بالحكم الشرعىء 
فلا يعذر فيه» و بالجمله فساد الدفع يقضى بعدم ترتب أثر الدفع الصحيح عليه و إرجاع بعض الصور السابقه إلى الهبه أو نحوها 


هذا كله مع علم المدفوع إليه بأنها زكاه. أما مع جهله فعن المصنف فى المعتبر القطع بعدم جواز ارتجاع العين معللا له بأن 
الظاهر كونها صدقه أى مندوبه» وفيه أن الدفع بنفسه أعم من ذلكك. و عن المنتهى ذلكك أيضا معللا له بأن الدفع محتمل 
للوجوب و التطوعء و فيه أن الاحتمال لا يثبت المطلوب هناء و حمل فعل المسلم على الصحه كما ترى بعد التصريح من الفاعل 
بما يقتضى الفساد و هو المؤتمن على فعله و أبصر به. لأنه لا يعلم إلا من قبله» و الفرض أن المدفوع اليه لم يعارضه بأن ادعى 
عليه إظهار كونه هبه أو نحوها و إلا كان من مدعى الصحه و الفساد يقدم الأول بيمينه على الثانى؛ أما فى الفرض فالمتجه 
العكسء و فرق واضح بين ذلكك و بين المعامله الواقعه من الطرفين إذا ادعى أحدهما صحتها و الآخر فسادهاء لاتحاد المعامله 
المتنازع فيهاء و اختلاف وجههاء و الأصل صحه فعل كل منهماء و دعوى أحدهما فساد فعله بحيث يسرى إلى فساد فعل الآخر 
مخالفه للأصل المزبور» فكان القول قول الموافق للأصل دونه» بخلاف ما نحن فيه الذى قبض المدفوع اليه فيه من توابع فعل 
الدافع» فتأمل جيدا فإنه دقيق. 


فإنه- بعد أن حكى عن المعتبر و المنتهى ما سمعتء و عن التذكره «أنه استقرب جواز الاسترجاع لفساد الدفع, و لأنه أبصر 
بنيته)- قال: «و هو جيد مع بقاء العين» و انتفاء القرائن الداله على كون المدفوع 


ج هاء ص: 194" 


صدقه أى مندوبه) و إنما قيده بذلكك لظهور عبارته فى الإطلاق كالمتن» و التحقيق ما سمعت. و قال الأستاذ فى كشفه: «و لو 
دفع زكاته إلى الامام (عليه السلام) أو نائبه العام أو الخاص برئت ذمته سواء أصاب الدافع المدفوع إليه فى دفعه أو أخطأء و لا 
ضمان على أحد منهم, و لو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره و علم المدفوع إليه بأنها زكاه و كان ممن لا يستحقها استرجعها 
منه مع التلف و بدونه» و مع علم الدافع لا رجوع مع التلف إلا أن يكون بعد العزلء و إن لم يعلم بكونها زكاه استرجعها مع 
بقائها دون التلف. و الحكم فى دفع الامام (عليه السلام) أو نائبه مثله» و هو موافق لما قلناه إلا فى الفرق بين العزل و عدمه مع 
التلف و علم الدافع؛ و فيه أن المتجه فى ذلك ما سمعت من الرجوع مطلقا من غير فرق بين العزل و عدمه. و إن كان الأول 
أوضح باعتبار تشخصه بالعزل مال الغير» فلولى المسلمين مطالبه كل منهما به بخلا-فه قبل العزل» فيختص مطالبه الولى فيه 
بالمالككء لبقائه مشغولا بالخطاب. و المالكك يطالب المدفوع اليه باعتبار كون الإذن مقيده فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كيف كان فان تعذر ارتجاعها حيث يرجع عليه كانت ثابته فى ذمه الآخذ لما عرفت و لم يلزم الدافع مع عدم التقصير ضمانها 
سواء كان الدافع المالكك أو الإمام (عليه السلام) أو الساعى بلا خلاف أجده فى الأخيرين كما اعترف به فى محكى المنتهى» بل 
نفاه عنه بين العلماء قال: لأن المالكك أدى الواجبء و هو الدفع إلى الامام (عليه السلام) أو نائبه» فيخرج عن العهده. و الدافع 
فعل المأمور به و هو الدفع إلى من يظهر منه الفقرء إذ الاطلاع على الباطن متعذرء و امتثال الأمر يقنضى الاجزاء و فيه أن مثله 
يجرى فى المالكك أيضاء و من هنا كان خيره المصنف عدم الفرق» بل هو المحكى عن الشيخ و جماعه؛ بل قيل: إنه المشهورء 
اللهم إلا أن يفرق بينهما بظهور الأدله فى الشرطيه الواقعيه فى الزكاه؛ فيبقى المكلف فى العهده. بخلا-ف دفع الامام (عليه 
السلام) 


ج 16 ص: برو 
أو نائبه» فإنه ليس فيه الدفع الزكاتى» بل خطاب آخر يكفى فى امتثاله مراعاه الإذن الشرعيه. خصوصا بعد أصاله براءه ذمتهما 
من الضمان, و بعد معلوميه منافاه منصب السلطنه ضمان أمثال ذلك و معلوميه كون فعل النبى (صلى الله عليه و آله) فعل الله 


الذى هو المالكك الحقيقى, على أن خطأ الإمام فى الموضوع يكون فى بيت المالء و لا معنى له هناء إذ مرجعه الغرامه للفقراء من 
مالهم» إلى غير ذلكك مما يصلح فارقا بين الامام (عليه السلام) و المالك. 


و لعله لذا كان المحكى عن المفيد و أبى الصلاح الإعاده فى دفع المالكك دونهما لما عرفت 


و للصحيح عن الحسين بن عثمان (١)عمن‏ ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل يعطى زكاه ماله رجلا و هو يرى أنه 


معسر فوجده موسرا قال: لا يجزى» 


و إرساله- مع كون الراوى عن الحسين بن أبى عمير الذى مراسيله كالصحاح عند الأصحابء و الظاهر كونه هو المرسل- منجبر 
بموافقته لقاعده الشرطيه المستفاده من الظاهر الأدله القطعيه» و دعوى ظهور الاجزاء مما دل على حجيه الأصول و الاستصحابات 
و نحوها واضحه المنع» خصوصا فى إيصال الأموال إلى غير أهلهاء و معتضد بأصاله الشغل؛ و بما فى 


صحيح أبى المعزى (')عن الصادق (عليه السلام) إن الله أشركك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال» فليس لهم أن يصرفوا إلى 
غير شركائهم) 
و ما فى غيره من الصحاح (“'او المعتبره من أن الزكاه مخصوصه بأهلها حتى أن المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع عباداته 


فى حال الضلال سوى الزكاه؛ لأنه وضعها فى غير أهلهاء و فى 


الصحيح عن الوليد بن صبيح (5)«أنه قال له شهاب بن عبد ربه الثقه الجليل: أبلغ 


.8 الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.6 ؟- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
الوسائل- الباب- 7 و "و 6- من أبواب المستحقين للزكاه.‎ ” -* 

ع- ع الوسائل- الباب- 6- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 


اج ذا ص: ١لا"‏ 
الصادق (عليه السلام) عنى السلام و أعلمه إنه يصيبنى فزع فى منامى» فقال الصادق (عليه السلام): 
قل له: فليزكك؛ فأجاب شهاب إن الأطفال يعلمون أنى أزكى مالى, فقال (عليه السلام): 

قل له: إنكك تخرجها و لا تضعها مواضعهاا 

و لعل فيه إيماء إلى تركك الاجتهاد فى مستحقها. 


و من هنا جعل جماعه المدار فى الضمان و عدمه على الاجتهاد و عدمه: بل لعله المشهور ببن المتأخرين: لأنه أمين فيجب عليه 
الاستظهار» و لفحوى 


الحسن (1)أو إطلاقه «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل عارف أدى الزكاه إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيه إلى 
أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم» قلت: فان لم يعرف لها أهلا فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد 
سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مره أخرى) 


وفى الكافى و التهذيب و عن زراره(")مثله غير أنه قال: «إن اجتهد فقد يرى ء», و إن قصر فى الاجتهاد و الطلب فلا» 
لكن فى المداركك «يتوجه على الأول أنه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع و 


لو بسؤال الفقير فلا ريب فى اعتباره إلا أن مثل ذلكك لا يسمى اجتهاداء و مع ذلكك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما 
أطلقه الشيخ فى المبسوط من انتفاء الضمان مطلقاء و إن أريد به البحث عن حال الفقير زياده على ذلكك كما هو المتبادر من 
لفظ الاجتهاد فهو غير واجب إجماعا على ما نقله جماعه» قلت: قد يقال: لا منافاه بين عدم وجوبه و ترتب الضمان على عدمه؛ ثم 
قال: «و على الروايتين أن موردهما خلاف محل النزاع» لكنهما تدلان بالفحوى على انتفاء الضمان مع الاجتهاد فى محل النزاع؛ 
أما الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلاله لهما عليه فى التنازع بوجه) قلت: قد يمنع دلالتهما بالفحوى على عدم الضمان أيضا بناء 
على ظهورهما فى إراده إعطائها للمخالفين» و المراد بالاجتهاد فيهما فى السؤال الثانى الطلب لأهلها المؤمنين فلم يجدهم ثم 
دفعها حينئذ إلى غيرهم» و هذا غير 


.١ الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.7 ؟- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


اج ذاء ص: لا" 


ما نحن فيه من الاجتهاد فى كون المدفوع إليه مؤمنا مثلا ثم بان أنه مخالفء و لا يستفاد منه حكمه لا بالفحوى و لا بغيرهاء و 
من ذلكك كله ظهر لكك قوه ما ذهب اليه المفيد و أبو الصلاح من الضمان مطلقاء و دعوى منافاته لسهوله المله و سماحتها و 
كون الفقير من الموضوعات الخفيه التى لا يكلف فيها بالواقع يدفعها أن المنافى لها إيجاب الدفع للمتيقن فقره فى الواقع إذا قلنا 
بأن له الدفع؛ أما لمن ظاهره الفقر و لو بدعواه بل و إن لم يدع بناء على اعتبار الأصل فيه و لكن يضمن إذا ظهر الخلاف فلا 
منافاه فيه» كما هو واضح. 


و كذا الكلام فيما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن تجب نفقته أو هاشمى و كان الدافع من غير قبيله لاتحاد الجميع 
فيما تقدم من الأدله» لكن قد يظهر من بعض متأخرى المتأخرين إطباق الأصحاب هنا على عدم الضمان مطلقاء و كأنه أخذه مما 
فى المختلف من الإجماع على الا-جزاء فيهاء إلا أنه يمكن إرادته الإجماع من الخصم. لأنه ذكره فى الرد على أبى الصلاح بعد 
ما حكى عنه الفرق بين الفقير و الغنى على أنه يمكن منعه عليه بالتتبع حتى عند المتأخرين, فإن ظاهر الدروس و غيره ممن جعل 
المدار على الاجتهاد عدم الفرق بين سائر الشرائط» و ما ذكرناه من الكلام بعينه آت فى المقام خصوصا بعد أن لم يذكروا له 
دليلا سوى قاعده الاجزاء التى قد عرفت ما فيها سيما فى المقام الذى هو كالدين و كالأمانه و نحوهما مما لا يسقط الإعاده عن 
المكلك يننا الأخن بالطوق الشرعيه الظاغرية: 


و كيف كان فقد استثنى غير واحد من ذلكك ما لو بان أن المدفوع اليه عبد للمالك فإن الإعاده فيه واجبه مطلقاء لأن المال لم 
يخرج عن ملكك المالكك بذلكء فجرى مجرى عزلها من غير تسليم» و أشكله فى المداركك بأن ذلكك بعينه آت فى سائر الصور, 
فان غير المستحق لا يملكك الزكاه فى نفس الأ-مر سواء كان عبد المالكك أو غيره؛ و الجواب عن الجميع واحدء وهو تحقق 
التسليم المشروع المقتضى للاجزاءء و فيه أنه يمكن الفرق 


اج ها ص: الا" 


بين العبد و غيره بأن الدفع اليه ليس إيتاء بخلاف الدفع إلى غيره» فإنه إيتاء» إلا أنه فقد شرط الصحه فى الواقع لا الملكك و عدمه 
حتى يتجه عليه ما ذكره؛ و المراد بعدم الخروج عن ملكك المالكك أنه وقع المال فى يد ماله» فهو كما لو عزله و جعله فى 
صندوق و نحوه. و لعله لذا خص الاستثناء فى عبد الدافع لا مطلق العبد فتأمل» نعم الظاهر اختصاص الاستثناء بدفع المالكك لا 
الامام» خلافا للمحكى عن أبى حنيفه فلم يفرق بينهما و فيه منع واضح. و الله أعلم. 


[الصنف الثالث العاملون] 


الصنف الثالث من مستحقى الزكاه كتايا و سنه و إجماعا بقسميه العاملون عليها و هم عمال الصدقات الساعون فى تحصينهاء و 
تحصيلها بجبايه و ولايه على الجباه و غيرهم من أصناف السعاه أو على بلد الزكاه بحيث تتضمن الولايه على السعاه» و كتابه و 
حساب و حفظ و نحو ذلكك مما له مدخل فى التحصيل أو التحصين إلى أن تصل إلى المستحقين» و فى شرح الفاضل «و القسمه 
مما لها مدخليه فى ذلكء لأنها تحصيل الزكاه لمستحقيهاء و تحصين لها عن غيره؛ و عن استبداد البعض بجميعها» قلت: لكن 


قال العالم (عليه السلام) فى المروى (١)عنه‏ فى تفسير على بن إبراهيم: ١و‏ الْعَاملِينَ 
عَلَئِها هم السعاه و الجباه فى أخذها و جمعها و حفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها؛ 
و ظاهره خروج القسمه عن العمل» و يمك: إراده أول ١‏ ُ لشهيدين و غيره من القسمه المذكوره فى العمل القسمه مع المالك. 


و كيف كان فلا خلاف بيئنا فى استحقاق هؤلاء نصيبا منهاء خلافا لبعض العامه فقال: إن ما يأخذه العامل يكون أجره و عوضا لا 
زكاهء لأنه لا يعطى إلا مع العملء و الزكاه تدفع استحقاقا لا عوضاء و لأنه يأخذها مع الغنى إجماعا محكيا عن الخلاف؛ للأصل 
و ظاهر الآيه و الصدقه لا تحل لغنى» و حكاه فى التذكره عن أبى حنيفه» و فيه 


.,7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اج ذاء ص: عا" 


مع أنه اجتهاد فى مقابله الكتاب و السنه أن توقف الأخذ على العمل لا ينافى الاستحقاق لها بشرط العملء بل لا ينافى أخذها 
باعتباره لا باعتبار الفقر و لذا جازت له مع الغنى كابن السبيل الغنى فى بلده» و ما ورد فى النصوص (١)من‏ أن عله شرعها الفقر 


لا يقتضى اختصاص جهه صرفها فيه. 


و على كل حال فللعمال أحكام كثيره قد اشتمل صحيح بريد(؟)على جمله منهاء إلا أن الذى يجب أن يستكمل فيهم أربع 
صفات: التكليف بلا خلاف أجده فيه ولا إشكالء فلا تجوز عماله الصبى و المجنون و لو باذن وليهماء لأنها نيابه عن 


الامام (عليه السلام) فى الولايه على قبض مال الفقراء و حفظه لهم و هما قاصران عن ذلك و من هنا اعتبر فيهم الايمان بالمعنى 
الاخصء لعدم جواز هذه الولايه لغيره» إذ هى غصن من شجره العهد الذى لا يناله الظالمون» مضافا إلى عموم ما دل (1)على 
عدم جواز إعطائهم الصدقات و إلى ما حكى من الإجماع فى الروضه و المفاتيح على اعتبار العداله فيهم المعلوم انتفاؤها فى غير 
المؤمن, و الخلاف الآتى فى اعتبار العداله فى المستحقين فى غير المقام» و 


قال أمير المؤمنين (عليه السلام)(؟)لمصدقه الذى أرسله إلى الكوفه: «انطلق يا عبد الله و عليكك بتقوى الله وحده لا شريكك له. و 
لا تؤثرن دنياكك على آخرتكك, و كن حافظا لما ائتمنتكك عليه راعيا لحق الله فيه- إلى أن قال له-: 


فإذا قبضته- أى حق الله- فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشىء منهاء ثم احدر كل ما اجتمع عندكك من 
كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله» فإذا انحدر بها رسولكك فأوعز اليه ألا يحول بين ناقه و بين فصيلهاء و لا يفرق بينهماء و لا 


يمصرن لبنها 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 
"- ؟ الوسائل- الباب- -١6‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 
- " الوسائل- الباب- /- من أبواب المستحقين للزكاه. 
*- ع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 


ج ذاء ص: 0" 


فيضر ذلك بفصيلهاء و لا يجهدنها ركوباء و ليعدل بينهن فى ذلككء و ليوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض 
إلى جواد 


الطرق فى الساعه التى تريح و تعبق و ليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله سماحا سمانا غير متعبات و لا مجهدات, فيقسمن باذن 
الله على كتاب الله و سنه نبيه (صلى الله عليه و آله) فان ذلكك أعظم لأسجرك و أقرب لرشددك. ينظر الله إليها و إليكك و إلى 
جهدك و نصحكك لمن بعثكك و بعثت فى حاجته؛ فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: ما ينظر الله إلى ولى له يجهد نفسه 
بالطاعه و النصيحه له و لامامه (عليه السلام) إلا كان معنا فى الرفيق الأعلى). 


و أما اعتبار الفقه فلا دليل عليه فى غير ما يحتاجون إليه فى عملهم, و لذا قال المصنف و لو اقتصر على ما يحتاج اليه فيه جاز بل 
قد يظهر من المصنف فى المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه فى العامل» و الاكتفاء فيه بسؤال العلماء» و استحسنه فى البيان» و 


فى الأسن عنة قن المذار كت 


و كذا يعتبر فى العامل أن لا يكون هاشميا بلا خلاف أجده. و ما عن المبسوط من أنه حكى عن قوم جوازه لأنه يأخذ على وجه 
الأسجره يريد به من العامه كما استظهره فى المختلفء قال: إذ لا أعرف قولا لعلمائنا فى ذلك لعموم ما دل (١)على‏ حرمه 
الصدقه الواجبه عليهم, و التعارض بينه و بين الآيه و إن كان من وجه لكن يرجح عليه من وجوه؛ مضافا إلى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 9؟7- من أبواب المستحقين للزكاه. 


؟- ؟ ذكر صدره و ذيله فى الوسائل فى الباب 79 من أبواب المستحقين للزكاه الحديث ١‏ و تمامه فى فروع الكافى ج ١‏ ص 0/6 


الطبع الحديث. 


جْ لغلة ص: مرخرا 


قال: «إن أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشىء و قالوا: يكون لنا 
الصدقه لا تحل لى و لا لكم و لكن قد وعدت الشفاعه؛ ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): 


اللهم اشهد قد وعدهاء فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقه باب الجنه أ ترونى مؤثرا عليكم غيركم). 


و فى اعتبار الحريه خلاف و تردد من أن العامل يملكك نصيبا من الزكاه و العبد لا يملكك و مولاه لم يعمل» و هو خيره الشيخ 
على ما قيل؛ و من حصول الغرض بعمله؛ و كون العماله نوعا من الإجاره؛ و العبد صالح لذلكك مع إذن سيده. و قواه فى 
المختلف و مال اليه المصنف فى المعتبر و نفى البأس عنه فى المدارككء ولا ريب فى أن الأول أقوى, نعم ينبغى تقييده بغير 
المكاتبء أما هو فلا ريب فى جواز عمالته» لأنه صالح للملكك و التكسبء كما أنه ينبغى أن يعلم أن المراد فى المقام 


و نظائره صيرورته عاملا مندرجا فى آيه الزكاه؛ لا أنه غير قابل لأصل العمل فى الزكاه؛ فإنه لا إشكال فى صحه استئجاره من 
بيت المال» و تبرعه لو أذن له سيده بلا عوضء بل قد يقال بجواز إجارته من الزكاه» بل من الزكاه التى يستأجر للعمل فيهاء لعدم 
كونه من العاملين الذين هم بعض مصارف الزكاه» و كذا الكلام فى الهاشمى» ضروره عدم كون ذلكك أخذا من الزكاه على 
وجه التصدق بها عليهم؛ بل هى أجره على عمل قد وقعت ممن له الولايه على الفقراء» و هو واضح بأدنى تأمل» كوضوح عدم 
البأس فى العبد و غيره حتى الصبيان إذا كانوا من توابع العامل» و ليسوا بعمال نواب عن الامام (عليه السلام) أو نائبه بحيث 
يندرجون فى مصارف الزكاه؛ بل قد ينقدح فى المقام شى ء؛ و هو إمكان أن يقال: 


ج ذاء ص: /الا" 


إنه لا يعتبر فى بعض أنواع العمل إذن الامام (عليه السلام)» و كونه نائبا عنه كالكتابه و الحفظ و نحوهماء و بذلكك يندرج 
صاحبه فى العاملين؛ لإطلاق الآيه. فيعطون حينئذ من هذا السهم و إن لم يكونوا فى الصفات السابقه» ضروره اعتبارها فى العمال 
السعاه الولاه عن الامام (عليه السلام) و ربما يشهد لذلك فى الجمله بعض ما تسمعه من كلمات الأصحاب فى المؤلفه فإن 
جماعه جعلوا هناكك من سهم العماله إعطاء قوم يجبون الزكوات من غيرهم و لا يحوجون الامام (عليه السلام) إلى إرسال عامل 
لجبايتها ردا على من جعلهم من المؤلفه» فلاحظ و تأمل» لكن قد يمنع ذلكك ظاهر تعريف الأصحاب للعاملين من أنهم النواب و 
السعاه من قبل الامام (عليه السلام) و حينئذ فيتجه سقوط هذا السهم فى هذا الزمان إلا إذا استعمل المجتهد على جبايتها و 
نحوهاء مع احتمال السقوط فيه أيضا باعتبار انسياق العمل الناشئ عن بسط اليد من الأدله» و ليس ذلكك إلا فى زمن ظهور الامام 
(عليه السلام) و بسط يده؛ قال فى النهايه: «و يسقط سهم المؤلفه و سهم السعاه و سهم الجهاد, لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع 
ظهور الامام (عليه السلام»» لأمن المؤلفه إنما يتألفهم ليجاهدون معه و السعاه الذين يكونون من قبله فى جمع الزكوات» إلى 


آخره. 


و كيف كان ف الامام (عليه السلام) مخير بين أن يقدر لهم جعاله مقدره أو أجره عن مده مقرره و بين أن لا يجعل لهم شيئا من 


ذلك. فيعطيهم ما يراه 
قال الحلبى (١)فى‏ الحسن: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): ما يعطى المصدق؟ 


ثم لو عين له أجره فقصر السهم عن أجرته أتمه الإمام (عليه السلام) من بيت المال أو من باقى السهام و لو زاد نصيبه عن أجرته 
فهو لباقى المستحقين» و فى المدارك «لا يخفى أن ذلكك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسويه» و هو 
غير معتبر عندنا» و تبعه على ذلك فى 


.6 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اج هاء ص: ا" 


الحدائق» قلت: يمكن تفريعه على غيره أيضاء نعم قد ينافيه ما أشرنا إليه سابقا من أنه حيث تقدر للعامل أجره يخرج عن كونه 
مصرفا للزكاه» ضروره ملكه لها بعقد الإجاره؛ و لذا وجب الإتمام من بيت المال» بل لو لم يأت بشىء أو ذهب ما جاء به أخذ 
من الامام (عليه السلام) ما يستحقه؛ و من المعلوم أن المراد من الآيه إعطاء العامل من الصدقات على وجه الصدقه. و هو الذى 
لم يقدر له شى ء, و قد سأل عنه الحلبى فأجابه (عليه السلام) بما عرفت» فتأمل جيداء هذا. و قد ذكر غير واحد أنه يجب على 
الامام بعث السعاه فى كل عام» و هو حسن إن توقف حصولها على ذلككء و حينئذ فلو فرقها الامام (عليه السلام) بنفسه أو وكيله 
فى مكانها لم يجبء و كذا لو علم أن قبيلا يؤدوها اليه أو إلى أهلها و لم يتعلق له غرض بجمعهاء و كان المسأله خاليه عن 
الثمره» إذ هو (عليه السلام) أعرف بتكليفه مع بسط يده (عليه السلام)» و أما مع قصورها كما فى هذا الزمان فلا ريب فى عدم 
وجوب ذلكك عليه و لا على الحكام من قبله» كما هو واضح. 


[الرابع الْمُوَلفَهِ فلُويُْم] 


والغالك من الأصكافق أو الرابع الْمُوَلَمَهِ فلُوَهُمْ وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد, و لا تعرف مؤلفه غيرهم كما فى 
محكى المبسوط بتفاوت يسيرء قال: «هم كفار يستمالون إلى الإسلام و يتألفون ليستعان بهم على الجهاد بالاسهام لهم منها- ثم 
قال-: 


ولا يعرف أصحابنا مؤلفه أهل الإسلام» و نحو منه عن الخلا.فء و نص على الإجماع عليه لكن لم يذكر فيه الاستماله إلى 
الإسلام» و فى محكى الاقتصاد «قوم كفار لهم ميل فى الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب» و نحوه عن المصباح؛ و فى 
الوسيله «و الذين يستمالون من الكفار استعانه منهم على قتال غيرهم من أمثالهم) و فى الإرشاد «هم الكفار الذين يستمالون إلى 
الجهاد؛ و فى الدروس «هم كفار يستمالون بها إلى الجهاد و فى مؤلفه الإسلام قولان أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل للها 
و يمكن أن يكون مراده ما فى الجمل حيث قال: «هم الذين يستمالون إلى الجهاد» بل و السيد ابن زهره فى الغنيه لقوله: 
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او الْمُوَلمَهِ قُوبهُمْ هم الذين يستمالون إلى الجهاد بلا خلا.ف؛ فيكون معقد نفى الخلا.ف حينئذء و إن كان ظاهره الإطلاق 
كالحلبى فى إشاره السبق» حيث قال: «هم المستعان بهم فى الجهاد و إن كانوا كفارا» و نحوه النافع و المعتبر و التذكره. و 
ظاهرهم أو صريحهم أنهم مسلمون و كفار كما هو صريح المحكى عن المفيدء و اختاره ابن إدريس و غيره؛ كما أنه مال إليه 
جماعه من المتأخرين» بل ظاهر كتاب الأشراف للمفيد اختصاصهم بالمسلمين قال فيه: «هم الداخلون فى الايمان على وجه 
يخاف عليهم معه مفارقته» فيتألفهم الامام بقسط من الزكاه» لتطيب نفوسهم بما صاروا اليه و يقيموا عليه» فبألفوه و يزول عنهم 
بذلك دواعى الارتياب» و عن حواشى القواعد للشهيد الأول لا ريب أن التأليف متحقق فى الجميع؛ إلا أن الْموَلَفه ُلُوبُهُمْ زمن 
النبى (صلى الله عليه و آله) الذين كان يعطيهم من الزكاه و غيرها زياده على غيرهم ما كانوا كفارا ظاهراء بل مسلمين ضعيفى 
العقائد أشرافا فى قومهم كأبى سفيان و الأقرع بن حابس و عيينه بن حصين و نظائرهم (نظرائهم خ ل) و هم معلومون مضبوطون 
بالعدد بين العلماء» و قد أحسن ابن الجنيد حيث عرفهم بأنهم من أظهر الدين بلسانه و أعان المسلمين و إمامهم (عليه السلام) 
بيده» و كان معهم إلا قلبه» إلى آخره. 


وفى 


صحيح زراره أو حسنه (()عن الباقر (عليه السلام) «سألته عن قول الله عز و جل (5):وَ الْمَوَلَمَِ فلُوبّهُم) قال: هم قوم وحدوا الله عز 
و جل و خلعوا عباده من يعبد من دون الله» و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله وهم فى ذلكك 
شكاك فى بعض ما جاء به محمد (صلى الله عليه و آله)» فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمال و العطاء لكى يحسن إسلامهم و يثبتوا 


على دينهم الذى دخلوا فيه و أقروا به و أن 


١-١‏ أصول الكافى ج ؟ ص 80١‏ الطبع الحديث. 
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3 لغلة ص: لورفرا 


رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش و مضر منهم أبو سفيان بن حرب و عيينه بن حصين 
الفزارى و أشباههم من الناس فغضبت الأنصار و اجتمعت إلى سعد بن عباده فانطلق بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) 
فقال: 


يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أ تأذن لى بالكلا-م؟ فقال: نعم؛ فقال: إن كان هذا الأمر فى هذه الأموال التى قسمت بين 
قومكك شيئا أنزله الله رضيناء و إن كان غير ذلكك لم نرضء فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أ كلكم على قول سيدكم 


سعك؟ 
و به يظهر المراد من 


خبره الآخر(0)عنه عليه السلام أيضا «الْمْوَلَفَهِ قلُوبْهُمْ قوم وحدوا الله و خلعوا عباده من دون الله و لم تدخل المعرفه قلوبهم أن 
محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ فكان (صلى الله عليه و آله) يتألفهم و يعرفهم و يعلمهم) 


كالمرسل (')عن الصادق (عليه السلام) المروى عن تفسير على ابن إبراهيم بزياده «فجعل لهم نصيبا فى الصدقات لكى يعرفوا و 


يرغبوا») 
بل و 
خبر زراره(الآخر عن الباقر (عليه السلام) أيضا «الْمُولَمِ فَلُوبّهُْ لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم) 


كمرسل موسى بن بكير(6)عنه (عليه السلام) أيضا لكن زاد فيه ١و‏ هم قوم وححدوا الله و خرجوا من الشركك و لم تتدخل معرفه 


بل لعله إلى ذلك رمز 


الصادق (عليه السلام) فى قوله لإسحاق بن غالب (غه)فيما رواه عنه: «كم ترك أعل هنل" طش إن اخطوز ميا وقول 1 إن َم 
يعْطَوا منْها إذا هُمْ يَسْحَطونً 


١ -١‏ أصول الكافى ج ؟ ص 8١١‏ الطبع الحديث. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 7,. 
ع-# أصول الكافى ج ١ص 800١‏ الطبع الحديث. 
ع-ع أصول الكافى ج ١ص‏ 8075 الطبع الحديث. 


ه- ه أصول الكافى ج ١‏ ص 507 الطبع الحديث. 
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اج 6 ص: اعم 
قال: ثم قال: هم كرو ثلثى الناس») 


لأن الظاهر كون المراد من الأولين أن ضعفاء الدين المحتاجين للتأليف لأجل البقاء عليه و رسوخه فى قلوبهم ليسوا مخصوصين 
بوقته» بل هم أكثر كثير فى هذه الأوقات» و لعل ذلكك باعتبار عدم الإقرار بإمامتهم (عليهم السلام) و الاعتقاد بها التى هى أعظم 
ما جاء به النبى (صلى الله عليه و آله) فان الشكاكك فى إمامتهم و هم القسم الثالث المتوسط بين 


النصاب و المؤمنين و يعبر عنهم فى الأخبار(1)تاره بالشكاك و تاره بأهل الضلال و تاره بالمستضعفين أكثر الناس فى زمانهم» 
كما دلت عليه الأخبار المتضمنه لكون حكمهم فى الدنيا حكم أهل الإسلام و فى الآخره من المرجين لأمر الله. 


و التحقيق بعد التأمل النام فى كلمات الأصحاب و الأخبار المزيوره و معقد الإجماع و نفى الخلا.ف أن الْمُوَلَمَِفلُوبّهُعْ عام 
للكافرين الذين يراد ألفتهم للجهاد أو الإسلام» و المسلمين الضعفاء (الضعيفى خ ل) العقائد, لا أنهم خاصون بأحد القسمين» و 
إن أطنب فى الحدائق فى الإنكار على من أدرج الكافرين عملا بظاهر النصوص المزبوره» لكن فيه مضافا إلى منافاته لإطلاق 
الآ-يه طرح لمعقد الإجماع و نفى الخلا.ف. بل ربما ادعى ظهور بعض النصوص السابقه فى غير المسلم؛ و فى حاشيه الإرشاد 
لولد الكركى المروى أنهم قوم كفار, على أنه قد 


أرسل فى دعائم الإسلام (')عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «أنه قال فى قول الله عز و جل و الْمُوَلَمّه قوم فألفون على 
الإسلام من رؤساء القبائل» كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يعطيهم ليتألفهم» و يكون ذلكك فى كل زمان إذا احتاج إلى 
ذلك الامام فعله) 


وفى 
الصحيح أو الحسن عن زراره و محمد( )أنهما قالا 
١ -١‏ أصول الكافى ج ١‏ ص 99" إلى 8٠#‏ الطبع الحديث. 


7-١‏ المستدركك- الباب- -١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ١١‏ عن أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام. 
*- #3 الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 
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لأبى عبد الله عليه السلام: «أ رأيت قول الله تعالى (1)إِنَّمَا الصَّدَقاتٌ»- إلى آخره- لكل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرفء فقال: 
إن الامام يعطى هؤلاء جميعاء لأ-نهم يقرون له بالطاعه؛ قال زراره: قلت: فان كانوا لا يعرفون فقال: يا زراره لو كان يعطى من 
يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع. و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت و 
أصحابك إلا من يعرف» فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس» ثم قال: سهم المؤلفه و سهم الرقاب عام» و 
الباقى خاص»). 


فان الظاهر أن مراده بالعموم ما ذكرناء بل قد يستفاد منه عموم التأليف لضعف الايمان بالمعنى الأخص»ء كما أنه يستفاد من 
بعض النصوص السابقه كمرسل الدعائم و بعض الفتاوى أن المراد بمؤلفه الكتاب من كان له ميل إلى الإسلام أو إلى الجهاد مع 
المسلمين» فإنه يعطى لتحصيل كمال الألفه و الدخول فى الإسلام؛ بل لعل ذلكك هو ظاهر الآيه باعتبار الوصف و كونهم 
كالعاملين بالنسبه إلى ذلكك. و أما الإعطاء للكفار الذين لم يظهر منهم 


ميل لاحتمال حصول الألفه فلا يخلو من إشكالء فتأمل. 

و على كل حال فما عن الشافعى- من أن مؤلفه الإسلام أربعه أقسام: قوم لهم نظراء فإذا أعطوا رغب نظائرهمء و قوم فى نياتهم 
ضعف فيعطون لتقوى نياتهم» و قوم بأطراف بلاند الإسلام أولوا قوه و طاقه بمن يليهم من الكفار إذا أعطوا منعوا الكفار من 
الدخول و الهجوم على المسلمين»ء و إن لم يعطوا لم يفعلوا و احتاج الإمام إلى تجهيز الجيوش لمقاتلتهم؛ و قوم جاوروا قوما 


يجب عليهم الزكاه إذا أعطوا منها جبوها للإمام و لم يحوجوه إلى عاملء و إن لم يعطوا لم يفعلواء و استحسنه بعض أصحابناء بل 
تبعه عليه آخر- لا يخلو من إشكال إن أراد الإعطاء من سهم المؤلفه» ضروره عدم كون 
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الأولين منهم قطعاء بل و الأسخيرين» بل و الثالث ما لم يكن ذلكك لضعف فى أيمانهم؛ بل لا بأس بإعطاء الجميع من غير هذا 
السهم بعد إحراز ما يعتبر فيه» و من هنا قال بعضهم بعد ذكره الأقسام: «إنه يمكن إعطاء ما عدا الأخير من سهم سبيل الله و 
الأخير من سهم العماله» وقد ظهر لكك التحقيق, فلا حاجه إلى تطويل الكلادم؛ و به يظهر لك ما فى جمله من كلمات 
الأصحابء و كيف كان فالظاهر بقاؤه؛ و فى التذكره نسبته إلى علمائنا لإطلاق الأدله. و عدم الجهاد فى هذا الزمان لا يقدح فى 
بقائه مع أنه قد يحتاج إليه أيضاء و قد عرفت عدم انحصار التأليف فيه» فما فى النهايه و الوسيله و عن الصدوق- من السقوطء و 
اختاره شيخنا فى كشفه. و الثبوت لمن انبسطت يده من الأثئمه (عليهم السلام) بعد النبى (صلى الله عليه و آله)- ضعيفء و كأن 
الأستاذ بناه على مختاره من أن المؤلفه قسم من الكفار وحدوا الله و لم يقروا بالنبوه و يجاهدون مع المسلمين؛ ثم قال: 


«و الظاهر أنها حرام عليهم و إن وجب إعطاؤها لهم» و هو لا يخلو من وجه و إن كان للنظر فيه مجالء و قال أيضا: «و الشرط فى 
إعطاء هذا السهم رجاء التأثير فى المعطى له و عدم لزوم الخلل من جهه حسد قوم آخرين فينتقض الغرضء و فى هذا القسم 
يجب البسط مع توقف الغرض عليه؛ و لو دخلوا فى الإسلام و حصل الاطمئنان فلا شىء لهم, و مع بقاء الخوف منهم بالرجوع 
إلى ما كانوا عليه يبقى السهم لهم و الظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف. فإن كانوا متعددين لا يألفون إلا بتمامه 
سلم السهم تاماء و إن كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه. و لو حصل تأليفهم بلين الكلام و حسن السيره اقتصر على 
هذا الحال و لم يبذل المال) و لا يخفى عليك محل النظر من ذلكك و غيره بأدنى تأملء و الله أعلم. 


[الخامس الرقاب] 


و السهم الرابع أو الخامس فِى الرّقاب و عدل عن اللادم إلى «فى» تبعا للآديه» و لعل الوجه فيه ما قيل من أن الأصناف الأول 
يصرف إليهم المال فيتصرفون 
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فيه كيف شاءوا بخلاف الأربعه الأخيره؛ فإن المال يصرف فى جهات حاجاتهم التى لأجلها استحقوا الزكاهء فيخلص به الرقاب 
من الأسر و الرق» و يقضى به الدين» و كذا فى سبيل الله و ابن السبيلء و فى الكشاف (إنما عدل للإيذان بأنهم أرسخ فى 
استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأن «فى» للوعاء, فنبه به على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات و يجعلوا مظنا لها و 
مصبا- إلى أن قال-: و تكرير «فى» فى قوله تعالى (وَ فى سَبِيِلٍ لله وَائْنِ السَّبِيل) فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب و 


الغارمين)». 


و على كل حال فهم عند المصنف و كثير ثلاثه المكاتبون و العبيد الذين تحت الشده و العبد يشترى و يعتق و إن لم يكن فى 
شده لكن بشرط عدم المستحق بل لا خلاف أجده فى الأول بيننا و بين العامه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل فى 


المرسل (01)المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق (عليه السلام) «أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال: 
يؤدى عنه من مال الصدقه. إن الله تعالى يقول فى كتابه وَ فى الرّقاب») 


و التعليل ظاهر فى عدم تقييد الحكم بما وقع فى السؤال من تأديه البعضء و لذا أطلق الأصحاب الحكم فى المكاتب من غير 


فرق بين 


ذلك و عدمه. بل و لا بين مطلقه و مشروطهه. و أما الثانى فالعمده فى إدراجه فى هذا القسم الإجماع المحكى صريحا و ظاهرا 
مستفيضا المعتضد بالتتبع» و إلا 


فالصحيح (71)عن الصادق (عليه السلام) «فى الرجل تجتمع عنده الزكاه يشترى بها نسمه يعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين 
حقوقهم, ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما فى ضروره فيشتريه فيعتقه) 


لا دلاله فيه على كونه من هذا السهم. لاحتمال كونه من سهم سبيل الله بناء 


.١ الوسائل- الباب- *6- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
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على عمومه لذلككء اللهم إلا أن يقال و لو بمعونه الإجماع المزبور: إن مقتضى الاستثناء الظاهر فى خروجه بذلكك عن ظلم القوم 
كونه من سهم الرقاب حتى على القول بالمصرف لا البسطء فان المراد حينئذ عليه بيان أنهم إذا لم يكونوا فى شده لم يكونوا من 
موضوع الرقاب الذى جعله الله من المصارفء فليس حينئذ إلا كونه من سبيل الله و الكلا-م فى ترجيحه على صله الفقراء 
الجامعين للوصفين أيضا إن قلنا بكون السبيل أعم من الجهاد و من المصالح العامه» فهو حينئذ ظلم لقوم آخرين» لعدم حاجه 
العبيد اليه» أما مع الحاجه فيندرجون فى موضوع الرقابء و قد جعله الله مصرفاء فتأمل جيداء و الأمر سهل بعد الاتفاق عليه عندنا. 


و المرجع فى الشده و الضروره إلى العرف» لعدم التقدير لها شرعاء و إن كان ربما قيل: أقلها أن يمنعوا من الصلاه أول الوقتء 
فيشترون منها و يعتقون بعد الشراء و لا يجزى الشراء بلا عتق» و ربما يوجد فى بعض الحواشى أنه إن نوى العتق حين الشراء 
حصل العتق, و إلا احتيج إلى الإعتاق» بل فى زبده البيان احتمال العتق بمجرد الشراءء و فيه مضافا إلى ظهور الصحيح السابق أو 
صراحته أن للعتق صيغه و أسباباء و الشراء من الزكاه ليس سبباء و كان وجهه ظهور الآيه فى حصول الفكك بمجرد دفع الصدقه 
من غير حاجه إلى سبب آخرء لكن يدفع ذلكك أنه يقتضى كون المراد بالرقاب المكاتبين لا الأعم المقتضى لحصول العتق فى 
غيرهم بلا صيغه؛ و ربما يؤيد ذلكك أن الأصحاب ألحقوا هذا القسم بالرقاب إلحاقاء و لعله لأدله خاصه أفتوا بمضمونهاء أو ظهر 
لهم أن المراد بالرقاب فى الآيه الأعم مما يحصل به الفكك بلا واسطه. 


و على كل حال ففى الروضه «أن نيه الزكاه مقارنه لدفع الثمن للبائع أو للعتق» و فى المسالكك و عن حواشى النافع «أنها مقارنه 
للعتق» و لعل الثانى لا يخلو من قوه. لأن دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغه لكونه مقتضى الببع» و من هنا ينتقل 


ج هاء ص: عع" 


العبد إلى أهل الصدقه. و لذا كان ولاؤه لهم» كما صرح به غير واحد من الأصحاب فى القسم الثالث» بل ربما نسب إليهم؛ و دل 
عليه خبر أبى محمد الوابشى (1الآ-تى» فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم, و كان وجه التخيير بينه و بين دفع الثمن أنه 
يحصل الامتثال بكل منهما أما بالعتق فلما عرفتء و أما بالدفع فلأنه به يحصل دفع الزكاه أيضا باعتبار الشراء لأهل الصدقه؛ هذا 
ولكن قد يفرق بين هذا القسم و القسم الثالث فى حكم الولاى» فيجعل الولاء فى الثالث للفقراء» دون ما نحن فيه باعتبار كونه 
من الرقاب بلا خلافء فهو من مصارف الزكاه للفقراء» بخلاف العبد فى غير الشده فإنه ليس من المصارف. خصوصا بعد 
استغنائه عن العتق» لعدم كونه فى شده. فهو إن اشترى يكون بمال الفقراء» و لهذا ورد كون ولائه لهم, فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و أما القسم الثالث ففى المعتبر أن عليه فقهاء الأصحابء و يدل عليه 


الموثق (0)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاه ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلكك اليه فنظر إلى 
مملوك يباع فاشتراه بتلكك الألف درهم التى أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلكك؟ قال: نعم لا بأس بذلكث» 


لكن فيه أولا أنه لا دلا-له فيه على كونه من سهم الرقاب» بل ظاهره أو صريحه خللاف ذلك. لكون المفروض الشراء بتمام 
الزكاه» و ثانيا أن التقييد فيه بعدم المستحق إنما هو فى السؤالء فلا يقتضى تقييد إطلاق الآيه بناء على شمولها و لا إطلاق 


خبر أيوب بن الحر()المروى عن كتاب العلل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) مملوكك يعرف هذا الأمر الذى نحن عليه 


فى يد من يزيد أشتريه من الزكاه و أعتقه قال: فقال: اشتره و أعتقه. قلت: فان هو 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١14 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.7 الوسائل- الباب- 5- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 3 -" 
الوسائل- الباب- 57- من أبواب | لمستحقين للزكاه- الحديث " مع الاختلاف فى اللفظ.‎  -“ 


ج ها ص: /اع" 
مات و ترك مالا قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاه؛ لأنه اشترى بسهمهم» و فى حديث آخر «بمالهم) 


و خبر أبى محمد الوابشى (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا «عن رجل اشترى أباه من الزكاه زكاه ماله 


قال: اشترى خير رقبه لا بأس بذلكك» 


و لعله لذا كان ظاهر الانتصار و المراسم و السرائر و القواعد و حواشيها و الإرشاد و صريح الإيضاح و الكنز و المسالكك على ما 
حكى عن بعضها جواز العتق من سهم الرقاب مع وجود المستحقء و هو و إن كان جيدا من حيث الإطلاق لكن قد عرفت عدم 
الدليل على كونه من سهم الرقاب مع عدم المستحق فضلا عنه مع وجوده. بل ظاهر اقتصار جماعه من الأصحاب أو الأكثر على 
ما تعرف على الأولين عدمه» بل صرح فى الروضه بكونه من سهم سبيل الله مع وجود المستحقء و لكن الأمر سهل بعد عدم 
ووب البسط» و أن الأصئاق مصارف كما تعرق ذلكك فى محلة إن شاء الله: 

فان قيل: كفى بالنصوص السابقه دليلا على كونه من سهم الرقابء لأنه المنساق من مثل ذلك ضروره عدم إراده بيان الجواز 
من حيث كونه قربه من القربء بناء على أن ذلك معنى سبيل الله مضافا إلى 


مرسل الدعائم (”)أنه قال فى قوله: «وَ فى الرٌّقاب»: «إذا جازت الزكاه خمسمائه درهم اشترى منها العبد و أعتق» 
بل لعل 
قوله (عليه السلام): «اشترى خير رقبه) 


فيه إيماء إلى ذلكك. قلنا: إن كانت هذه التصوص 'جميعها نساقه لذلكك فالمفجه حينثل الاقتصار على القسمين الأولين: لأنهها 
حينئذ هما مقتضى الجمع بين الإطلاق و التقييد فيهاء فان ما عدا خبر الشده مطلق يقيد به و لعله لذا اقتتصر جماعه أو الأكثر أو 
المشهور عليهما. 


قال الشيخ فى النهايه: «وَ فِى الرّقاب) وهم المكاتبون و المماليكك الذين يكونون 


.١ الوسائل- الباب- 4- من أبوات المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١-١ 
.١ ؟- 7 المستدركك- الباب- 18- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


ج ذاء ص: /ع" 


تحت الشده العظيمه؛ فيبتاعون من الزكاه و يعتقون» و قد روى أن من وجبت عليه كفاره عتق رقبه فى ظهار أو قتل خطأ أو غير 
ذلك ولا يكون عنده يشترى عنه و يعتق و قال فى الجمل: «و هم المكاتبون و العبيد إذا كانوا فى شده) و قال فى الانتصار: ١و‏ 


هم 


المكاتبون» و عندنا يدخل فيهم المملوك الذى يكون فى شده يشترى من مال الزكاه يشترى و يعتق و يكون ولاؤه لأرباب 
الزكاه لأنه اشترى بمالهم» و فى المبسوط «و أما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلافء و عندنا أنه يدخل فيه العبيد 
إذا كانوا فى شده؛ فيشترون و يعتقون عن أهل الصدقات, و يكون ولاؤهم لأرباب الصدقات؛ و لم يجز ذلكك أحد من الفقهاء؛ و 
روى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبه فى كفاره و لا يقدر على ذلكك جاز أن يعتق عنه» و الأحوط عندى أنه يعطى ثمن 
الرقبه لكونه فقيرا فيشترى و يعتق هو عن نفسه) و فى المختلف قد اختار ما فى المبسوطء و عن ابن الجنيد «و أما الرقاب فهم 
المكاتبون و من يفدى من أسر العدو الذى لا يقدر على فديه نفسه و المملوك المؤمن إذا كان فى يد من يؤذيه) و فى الغنيه ١و‏ 
أما الرقاب فهم المكاتبون بلا خلاف أيضاء و يجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاه كل عبد هو فى ضر و شده و يعتق بدليل 
الإجماع المشار اليه و أيضا فظاهر الآيه يقتضيه) و قال فى الوسيله: 


«وَ فى الرّقاب العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم, فان اشتروا و أعتقوا عن أهل الصدقه أو عن من وجب عليه عتق رقبه و لم يجد 
أجزأ من الزكاه» و كذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابه أعين بمال الصدقه على فكك رقبته) و فى إشاره السبق «و هم 
المكاتبون و من فى حكمهم من كل عبد مضرور بالعبوديه)» و قال فى المعتبر: «سهم الرقاب و يدخل فيه المكاتبون و العبيد إذا 
كانوا فى ضر و شده» و حكى عن أبى حنيفه و الشافعى الاختصاص بالمكاتبين و دليلهم و بطلادنه» ثم قال: «و لو لم يوجد 
مستحق حاز شراء العبد من الزكاه و عتقه و إن لم يكن فى ضرء و عليه فقهاء الأصحاب روى 


ج هاء ص: 9ع" 


ذلكك عبيد بن زراره(1) إلى آخره و لعله لا يريد من سهم الرقاب» بل لعل كلامه الأول يومى إلى خلافه» و أظهر منه فى ذلكك 
التحرير فإنه قال: «المراد بالرقاب المكاتبون و العبد إذا كان فى ضر و شده يشترون ابتداء و يعتقون» ثم قال بعد ذلك: «المبحث 
الثالث لو لم يوجد مستحق جاز أن يشترى العبد من مال الزكاه و يعتق و إن لم يكن فى شده؛ و أظهر منهما التذكره فإنه قال: «و 
الرقاب من جمله الأصناف المعدوده فى القرآن و أجمع المسلمون عليه. و اختلفوا فى المراد فالمشهور عند علمائنا أن المراد به 
صنفان: المكاتبون يعطون من الصدقه ليدفعوه فى كتابتهم؛ و العبيد تحت الشده يشترون و يعتقون لقوله تعالى «وَ فِى الرّقاب) و 
هو شامل لهماء فان المراد إزاله رقيته» و شرطنا فى الثانى الضر و الشده. لما روى عن الصادق (عليه السلام)- إلى أن قال-: و 


روى علماؤنا ثالثا و هو من وجب عليه كفاره عتق فى ظهار و شبهه و لم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاه ما 


يشترى به رقبه و يعتقها فى كفارته؛ لروايه على بن إبراهيم10)- إلى أن قال-: و لو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاه و 
عتقه و إن لم يكن فى ضر و شده. و عليه فقهاؤنا لقول الصادق (عليه السلام)» إلى آخرهء بل و كذا كنز العرفان فإنه قال: 
«الخامس الرقاب» و هم المكاتبون» و أضاف أصحابنا العبد المؤمن يكون فى الشده يشترى و يعتق» و به قال ابن عباس و الحسن 
و مالكك و أحمد, و كذا جوز أصحابنا مع عدم المستحق شراء العبد من الزكاه و عتقه؛ و فى آيات الأحكام للجواد «الأكثر على 
اشتراط الضر و الشده» و فى الدروس «هم المكاتبون و العبيد فى الشده؛ و فى جواز شراء العبد منها بغير شده أو ليكفر به فى 
المرتبه أو المخيره خلا-ف» و فى البيان «الرقاب و هم المكاتبون و العبيد فى شده؛ و روى على بن إبراهيم فى تفسيرها جواز 


التكفير للعاجز 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 6#- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 7,. 


ج لغلة ص: ل هارا 


و ربما حمل على الغارمين» و روى عبيد بن زراره شراء العبد مطلقا من الزكاه عند عدم المستحق» و فى اللمعه «و هم المكاتبون 
و العبيد فى الشده» إلى غير ذلكك من كلماتهم التى لا ريب فى تحقق الشهره بملاحظتها على اختصاص الرقاب بالقسمين. 


فمع فرض كون الروايات مساقه لبيان ذلك كان المتجه الجمع بين مطلقها و مقيدها و هو يقتضى الانحصار فيهماء و حينئذ 
فمبنى الجواز فى الفرض عموم سبيل الله لذلكك و عدمه و ستعرف الحال فيه» و إن كان المراد منها أصل الجواز و إن لم يكن 
من سهم الرقاب فلا تعارض بينها و بين خبر الشده الذى لا إشكال فى إراده كونه من سهم الرقاب على ما أفتى به الأصحاب» و 
يكون المتجه حينئذ جواز العتق مطلقاء لما عرفت من كون القيد فى السؤال؛ فلا يقتضى التقيبيد للإطلاق الذى عرفتء و ظاهر 
الإجماع المحكى فى المعتبر و التذكره و المنتهى على الجواز مع عدم المستحق أعم من الاشتراط» فلا يعارض الإطلاق المزبور, 
اللهم إلا أن يقال: إن التقييد بعدم المستحق مستفاد مما فى الصحيح المزبور» ضروره ظهوره فى كون الظلم باعتبار وجود 
المستحق و لو لأصاله كون الزكاه للفقراء و إن صرفت فى الرٌّقابء و لذا كان الولاء لهم فى موضوع الرقاب أى العبيد تحت 
اليه وجح قنع توفي حنم النجايق لاطلى وو عليه بكر السق» بالشده العتق مع وجود المستحقء أما إذا لم يوجد فهو على 
إطلاقه. لعدم المعارضء فيكون الرقاب حينئذ ثلاثه» و إطلاق خبر العلل (1)مقيد بما فى الصحيح (7)بل ربما كان فيه إيماء إلى 
الشده حيث أنه فرض فيه كون العبد عارفا و فى يد من يزيد» فيحتمل شراء المخالف له. بل لعل مولاه كان كذلككء لغلبتهم فى 
ذلكك الزمان» بل تعريضه بيد الدلال فى السوق المشتمل على اليهودى و المخالف و غيرهما أشد شى ء عليه؛ و المراد من 
المرسل السؤال عن شراء الأب و 


أنه من الرقاب أو لاء فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على 


." الوسائل- الباب- 6#- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 57- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 3 -" 


ج لغلة ص: الزهكر 


المطلوب, لكن مع ذلكك كله قد اختار فى المداركك جواز الإعتاق مطلقا و أنه من سهم الرقاب بعد أن حكاه عن الفاضلء قال: و 
قواه ولده فى الشرح. و نقله عن المفيد و ابن إدريس تمسكا بالخبرين السابقين» ثم حكى عن جده أن اشتراط الضروره و عدم 
المستحق إنما هو فى الإعتاق من سهم الرقابء فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلكك. و قال: هو غير جيد؛ لعدم 
استفادته من النصء بل ظهوره فى خلافه. إذ المتبادر من الروايه الأولى يعنى روايه الظلم كون الشراء وقع بجميع الزكاه؛ و الأولى 
حملها على الكراهه؛ أما الثانيه فلا دلاله فيها على اعتبار هذا الشرط أعنى عدم المستحقء لأن ذلكك إنما وقع فى كلام السائل» و 
ليس فى الجواب دلاله على اختصاص الحكم بالمسؤول عنهء كما هو واضح., و لا يخفى عليكك ما فيه بعد الإحاطه بما ذكرناء و 
الغرض من هذا الاطناب بيان التحقيق أولاء و ثانيا بيان الخبط فى كلام جمله من الناس حيث أنهم لم يحرروا كلام الأصحاب 
كسيد المداركك و غيره؛ بل قد يظهر من الكاشانى فى المفاتيح الجواز من سهم الرقاب مع عدم المستحق قولا واحداء فلاحظ و 
تأملء و الله أعلم. 


و كيف كان فقد روى قسم ثالث أو رابع من موضوع الرقاب و هو من وجبت عليه كفاره و لم يجد فإنه يعتق عنه رواه 


على بن إبراهيم (١)فى‏ كتاب التفسير عن العالم (عليه السلام) قال: «وّ فِى الرّقاب قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطأ و فى الظهار 
و فى الأيمان و فى قتل الصيد فى الحرم و ليس عندهم ما يكفرون به و هم مؤمنونء فجعل الله لهم سهما فى الصدقات ليكفر 
عتم 

و عليه يمكن أن يكون المراد بالرقاب من عليه الكفاره بمعنى تعلق الحق فى رقبته أى ذمته» بل فى المداركك «أن مقتضاه جواز 
إخراج الكفاره من الزكاه و إن لم تكن عتقاء لكنها غير واضحه الإسناد لأ-ن على بن إبراهيم أوردها مرسله؛ و من ثم تردد 
المصنف فى العمل بهاء و هو فى محله) 


.7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج ذاء ص: 7ن" 


قلت: مضافا إلى ما قيل فى وجه قول المصنف و فيه تردد من عدم الحاجه فى الكفاره إلى العتق» لأنها مخيره أو مرتبه» و على 
كل حال ينتقل إلى الفرد الآدخر من الخصالء لكن فيه أن الخبر المزبور لم يذكر فيه اعتبار الحاجه إلى خصوص العتق» فمع 
فرض العمل به يتجه عدم اعتبار ذلكك؛ على أن من الكفاره كفاره الجمع؛ نعم قد يتوقف فى العمل بها و إن اشتهر روايتها بين 
الأضصخات إذَا أزيك الشراة مع الأ كاداو العق عمرن عليه الكفاره 


من غير احتساب عليه و تمليك الرقبه إياه» لعدم الجابر لهاء ضروره أن لا شهره فى العمل بهاء بل لعلها على العكس و إن 
استفاض سبه مضموتها إلى الروايه فى كلمات الأصحاب حتى أثه فى التذكرة نسبة إلى زوايه علمائناء لكن ليس ذلكك عملا 


بهاء كما هو واضح. 


هذا كله فى صرف الزكاه فى ذلكك على الوجه المزبور» أما دفعها اليه باعتبار أنه فقير كما سمعته من المبسوط أو من سهم 
الغارمين بناء على شمول الغرم لذلكك كما صرح به المصنف فى المعتبر فلا بأس به» و ليس عملا بالروايه» بل يبعد تخريجها 
عليهماء هذاء وقد أطنب المحدث البحرانى فى الإنكار على عدم العمل بالخبر المزبور» و انحصار المراد بفى الرقاب به و 
بالمكاتب, و أن ما دل عليه باقى النصوص من جواز العتق مطلقا فهو شى ء خارج عن الأصناف الثمانيه بدليل التعليل بالظلم؛ و 
كون الولاء للفقراء» و لو أنه كان من الرقاب لم يكن فيه ظلم و لا استحق الفقراء الولاء» و لا يخفى عليكك ما فيه بعد الإحاطه بما 
ذكرناء و يمككن أن يكون مبنى الظلم و الولا-ء على ما أشرنا إليه سابقا من أصاله كون الزكاه للفقراء كما أومأت اليه نصوص 
التشريكك (1)بينهم و بين الأغنياء» 


.6 من أبواب ما تجب فيه الزكاه و الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ان 
و نصوص (١)حكمه‏ مشروعيه الزكاه لدفع الحاجه و سد الخله و غيرهماء فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كيف كان ف المكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه فى كتابته بلا خلاف محقق أجده. لأنه هو الذى 
دل عليه المرسل السابق» و إطلاق الآيه غير مساق إلا لبيان المصرفء فلا وثوق بشموله للأفراد» كما لا وثوق بإرادته من التعليل» 
خصوصا بعد ملاحظه الفتاوى و ما ورد من النصوص فى مشروعيه الزكاه و أنها لدفع الضروره و الحاجه؛ و إشعار تقرير السائل 
على سؤاله بعدم ذكر الجواب عاما بذلكك أيضاء بل اعتبر الشهيد فى البيان قصور كسبه عن مال الكتابه» و هو لا يخلو من قوه لما 
عرفت» مضافا إلى إطلاق عدم حلها للمحترف السوىء بل قد عرفت اندراجه فى الغنى عندهم, و إلى ما تسمعه من بعضهم فى 
الغارمين» لكن فى المدارركك أن مقتضى العباره الجواز و إن كان قادرا على تحصيله بالتكسبء و هو كذلك عملا بالإطلاق» 
قلت: 


قد عرفت عدم الوثوق بالإطلاق المزبور و إلا لاقتضى الجواز مع المال أيضاء و ليس فى المرسل منافاه باعتبار كون التقيبد فى 
السؤال» و هو معلوم البطلا-ن» و منه يعلم بناؤهم على التقييد به فى خصوص المقام» و هو يقتضى ما سمعته من الشهيد. بل قد 
يتجه لذلك ما قيل من توقف الإعطاء على حلول النجم فلا يجوز قبله؛ لانتفاء الحاجه فى الحال» فلا يصدق العجز و إن استضعفه 
فى المداركك أيضا معللا له بالعموم المراد منه الإطلاق الذى قد 


عرفت حاله. نعم لا بأس بالتمسكك به فى الآيه و الروايه بالنسبه إلى ما صرح به بعضهم من جواز الدفع إلى السيد بغير إذن 


المكاتبء لإطلاق الأدله الشامل لذلك و للدفع إلى المكاتب نفسه فان صرفه فيما عليه من مال الكتابه و تحرر فقد وقع موقعه 
إجماعا. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 


ج ذاء ص: ع0" 


ولو صرفه فى غيره و الحال هذه أى دفع اليه و لم يكن معه ما يصرفه فى الكتابه و لكن لم يصرفه فيها بل صرفه فى غيرها و لو 
لاستغنائه عنها بأن أبرأه السيد من مال الكتابه أو تطوع عليه متطوع فالوجه الاجزاء عن الزكاه للأمرء لكن إذا تمكن من إرجاعه 
جاز له ارتجاعه بل وجب عليه ذلكك حسبه. لأنه مال الجهه الخاصه؛ فلا يصرف فى غيرها حتى لو قلنا بعدم وجوب البسط» لكن 
لريب فى أن للمالكك الخيره فى صرف الزكاه فى الأصنافء فمع فرض كون الدفع لهذه الجهه الخاصه تعين لها فلم يكن 
المكاتب مالكا للمال ليتصرف فيه كيف شاءء و المناقشه فى اعتبار هذا القصد يدفعها ما تسمعه فى الغارم و ابن السبيل من 
الاستدلال على جواز الارتجاع منهما فى مثل الفرض بأن كلا منهما إنما ملكك المال ليصرفه فى وجه مخصوص. فلا يسوغ لهما 
صرفه فى غيره؛ و هو بعينه جار فى المقام؛ بل فى المداركك لو لا ذلكك لجاز إعطاء المكاتب و الغارم و ابن السبيل ما يزيد على 


قدر حاجتهم» وهو باطل اتفاقا. 


و حينئذ فقد ظهر لكك من ذلكك كله أن ما قيل و القائل الشيخ فيما حكى عنه من أنه لا يرتجع منه لأنه ملكه بالقبض فكان له 
التصرف فيه كيف يشاء ضعيف لما عرفت من كون الملكك على وجه مخصوص. نعم لو دفعه المكاتب إلى السيد ثم عجز عن 
الأداء فى المشروطه فاسترق ففى المداركك أنه قد قطع الشيخ و غيره هنا بعدم جواز ارتجاعه؛ لأن المالكك مأمور بالدفع إلى 
المكاتب ليدفعه إلى سيده و قد فعلء و الامتثال يقتضى الاجزاءء مع أنه حكى فى التذكره وجها للشافعيه بجواز ارتجاعه؛ لأن 
القصد تحصيل العتق» فإذا لم يحصل به وجب استرجاعه كما لو كان فى يد المكاتب» لكن رده فى التذكره بأن الفرق ظاهرء 
لأن السيد ملكك المدفوع بالدفع؛ قلت: قد يمنع ملكه له على جهه الإطلاقء اللهم إلا أن يدعى ظهور الأدله فى صرف هذا السهم 
فيما يتعلق بالرقاب و إن لم يترتب عليه الفك. فتأمل جيدا. 


ج ذاء ص: 00" 


و على كل حال فهذا كله مع الدفع من سهم الرقاب, أما لو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع قطعا و كان له التصرف فيه كيف 
يشاءء لأسن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاه إجماعا و لو ادعى أنه كوتب فان علم صدقه أو أقام بينه فلا بحثء و إلا 
فإن كذبه السيد لم يقبل قوله بدونهما للأصلء و إن لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لفقده أو لغير ذلكك ف قيل و 
القائل الأكثر كما فى المدارك يقبل قوله و فى المتن قيل و لكن لم نعرف القائل منا لا يقبل إلا بالبينه أو يحلفء و الأول أشبه 
عند المصنف معللا له فى المعتبر كالفاضل فى التذكره و محكى المنتهى بأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله كالفقير. و 
بأصاله العداله الثابته للمسلم» و هما معا كما ترى» خصوصا بعد ما عرفت فيما تقدم فى دعوى الفقر» و من هنا حكى فى 
المدارك عن بعض العامه عدم القبول إلا بالبينه» ثم قال: و ظاهر العباره تحقق القائل بذلكك من الأصحابء و لا يخلو من قوه» و 
هو كذلك. نعم لا وجه لقيام الحلف مقامها كما هو ظاهر القيل فى المتن و أما لو صدقه مولاه )١١(‏ فى دعواه قبل (؟1) قوله بلا 
خلافء بل فى المدارك نسبته إلى قطع الأصحابء لأن الحق له. فيقبل إقراره فيه. لكن عن الشافعى أنه لا يقبل أيضاء لجواز 
التواطؤ لأخذ الزكاهء و عن الشيخ أن الأول أولى فيمن عرف أن له عبداء و الثانى أحوط فيمن لم يعلم منه ذلكك؛ و هو حسن 
كما فى المدارككء أما عدم الجواز مطلقا بدونها كما سمعته من الشافعى فواضح الضعف ضروره كون التواطؤ مجرد احتمال لا 
يقدح فى إطلاق ما دل على حجبه الإقرار الذى لم يعارضه إنكار و لا غيره فى أمثال المقام كالإقرار بالتحرير و طلاق الزوجه و 
نحوهماء نعم قد يتجه عدم قبول الإقرار فيما لو كذبه العبد» فتأمل جيداء و الله أعلم. 


[السادس الغارمون] 


و )0١(‏ الخامس أو السادسن الغارمون و هم (؟1) لغه المدينون, و لكن المراد بهم شرعا هنا الذين علتهم الديون فى غير معصيه 
(10) بلا خلاف أجده فيه» كما لا أجده 


جَ لغلة ص: 8 


فى استحقاقهم فى الجمله هذا السهم من الزكاه كما اعترف به فى المعتبر على ما قيل» بل الكتاب و السنه و الإجماع بقسميه داله 
على ذلك, نعم صرح غير واحد باعتبار كونه غير متمكن من القضاءء بل فى محكى الخلاف و الغنيه و ظاهر التذكره الإجماع 
منا على اعتبار الفقر فيه» بل عن المبسوط الإجماع من أهل العلم كافه على ذلككء و هو المراد مما فى المعتبر أن الغارم لا يعطى 
مع الغنى» لكن فى المداركك الظاهر أن المراد من الغنى انتفاء الحاجه إلى القضاء لا الغنى الذى هو ملكك قوت السنه. إذ لا وجه 
لمنع مالكك قوت السنه من أخذ ما يوفى به الدين إذا كان غير متمكن من قضائه» و قد أخذ ذلك مما فى المسالكك حيث صرح 
بالفرق بين الفقير و الغارم» فمنع من إعطاء مالكك قوت السنه من سهم الفقراء و إن كان دينه أضعاف ما عنده. لأنه حينئذ غارم 
غير فقيره و فى شرح اللمعه للاصبهانى يمكن أن لا يكون المراد بالفقير هنا ما عرفته فى الفقراء و المساكين من عدم مثونه السنه 
فعلا أو قوه» بل عدم التمكن من قضاء الدين بدليل أن جماعه منهم الشارح عبروا بذلك و نحوه مما يفيد مفاده» قلت: الأصل 
فى ذلك ما دل على أن الزكاه إنما شرعت لسد الخله و دفع الحاجه, و أنها لا تحل لغنى, و أن الله شركك بين الأغنياء و الفقراء 
إلى غير ذلك مما دل على كونها للفقراء» و قد صرح غير واحد باعتبار الفقر فيهم» بل قد عرفت أنه معقد الإجماعات المزبوره» 
فيمكن أن ينقدح من ذلك اعتبار القدره على قضاء الدين مع مئونه السنه فى الغنى» فمن عجز عنهما أو أحدهما فهو فقير و من 
ملك ما يقابلهما معا كان غنيا كما صرح به الأستاذ فى كشفه فى تعريف الفقر و الغنى ضروره أن الحاجه إلى وفاء الدين أشد 
من الحاجه إلى غيرها من المؤن؛ مضافا إلى صدق الفقير على من ملكك قوت سنته و كان عليه أضعافها ديناء و خصوصا إذا كان 
قد اشتراها به و لذا يعطى فى الخمس و غيره مما يشترط فيه الفقرء و دعوى أن مثله غنى كما ترى» فحينئذ اشتراط الفقر ممن 


عرفت فى محله؛ إذ متى كان عاجزا عن وفاء الدين 


ج ذاء ص: 1" 


كلا أو بعضا كان فقيرا و إن ملكك قوت سنته» و هو المراد من اشتراط عدم التمكن من القضاءء و لعل إلى ذلكك لمح الفاضل 
بما فى المحكى من نهايته من جواز إعطاء الغارم المتمكن من قضاء دينه من الزكاه إذا كان بحيث لو صرف ما عنده فى دينه 
صار فقيرا معللا له بانتفاء الفائده فى أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاه باعتبار الفقرء و إن كان فى التعليل بل و العباره ما لا يخفى» بل 
الأولى تعليله بأنه فى الفرض فقيرء لقصور ما عنده عن مئونه السنه التى منها وفاء الدين» و مقابله الغارمين فى الآيه للفقراء يمكن 
أن يكون لبيان كون الغرم مصرفا من مصارف الزكاه و إن لم يصدق على الغارم أنه فقير كالميت و نحوه» فالغرض تعداد 
المصارفء و يكفى هذا الاعتبار فى المقابله» و لا ريب أن ذلكك أولى من دعوى كون الفقير و الغارم قسمين متقابلين بمعنى أنه 
قد يكون الغارم غنيا إذا كان مالكا لمئونه سنته و لم يكن عنده ما يقابل دينه» ضروره أنه مع منافاته لما عرفت يحتاج إلى ترجيح 
ما دل على جواز وفاء الغرم من الزكاه على ما دل على أنها لا تحل للغنى فتأمل جيدا فان به يظهر لك ما فى كلام جمله من 
الأعلام؛ و قد تقدم, و ربما يأتى مزيد تحقيق لذلك, كما أنه به يظهر لكك ثمرات مهمه فى المقام و غيره. 


وعلى كل حال فلو لم يملكك شيئا إلا أنه كسوب يتمكن من قضاء دينه من كسبه فعن نهايه الأحكام احتمال الإعطاء بخلاف 
الفقير و المسكين, لأ-ن حاجتهما تتحقق يوما فيوماء و الكسوب يحصل فى كل يوم ما يكفيه» و حاجه الغارم حاصله فى الحال 
لثبوت الدين فى ذمته؛ و إنما يقدر على اكتساب ما يقضى به الدين بالتدريج؛ و احتمال المنع تنزيلا للقدره على الكسب منزله 
القدره على المال. 


ثم إن صريح المتن حيث قال فلو كان فى معصيه لم يقض عنه كصريح غيره اعتبار عدم كون الدين فى معصيه. بل لا أجد فيه 
خلافاء بل عن الخلاف و المنتهى و التذكره الإجماع على منع الإعطاء من سهم الغارمين فى الدين المنفق فى معصيه. و يدل 


ج ها ص: 8ه" 
عليه- مضافا إلى ذلكك» و إلى أن الزكاه إرفاق لا تناسب المعصيه؛ بل فى وفائه منها إغراء بالقبيح- ما فى 
تفسير على بن إبراهيم (١)من‏ قول العالم (عليه السلام): 


«و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعه الله من غير إسراف» فيجب على الامام (عليه السلام) أن يقضى عنهم و 
يفكهم من مال الصدقات"» 


و خبر الحسين ابن علوان (7)المروى عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا عليه السلام كان يقول: يعطى 
المستدينون من الصدقه و الزكاه دينهم كله إذا استدانوا فى غير سرف'» 


وكير محد بن سليناة 09لا لمروى فى الكاقى قن باك النديرقة عن رعل من أهل الخوزوه يكنى أن فكاو قال سآن الرقيا زمه 


جعلت فداكك إن الله عز و جل (ايقول وو إِنْ كان ذو عش رَهِ قَنَظَرَةٌ إلى مَتِسَرَوه أخبرنى عن هذه النظره النى ذكرها الله تعالى فى 
كتابه لها حد 


يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أن ينظر و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله و ليس له غله ينتظر إدراكهاء و لا 
دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه. قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام (عليه السلام) فيقضى عنه ما عليه من 
الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فى طاعه الله. فان كان أنفقه فى معصيه الله فلا شى ء على الامام (عليه السلام) له قلت: فما 
هذا الرجل الذى ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه فى طاعه الله عز و جل أم فى معصيته؟ قال: يسعى له فى ماله و يرده عليه و هو 
صاغرا 


و خبر صباح بن سيابه(02) 


.,/ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

1- 7 الوسائل- الباب- -7١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .٠١‏ 

٠" -‏ الوسائل- الباب- 4- من أبواب الدين و القرض- الحديث " من كتاب التجاره و فيهه أبا محمد بدل١‏ أبا نجار». 
عع سوره البقره- الآيه .58٠١‏ 

ه- 0 المستدرك- الباب- /ا١-‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 


ج ذا ص: 09" 
عن الصادق (عليه السلام) المروى فيه أيضا قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): 

أيما مؤمن أو مسلم مات و تركك دينا لم يكن فى فساد و لا إسراف فعلى الامام أن يقضيه. فان لم يقضه فعليه إثم ذلكك) 
مضافا إلى ما يشعر به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1)الآتى فى قضاء الدين عن الميت» بل 


خبر موسى بن بكر(7)المروى فى الكافى أيضا لا يخلو من إشعار أيضاء قال: «قال لى أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا 


الرزق من 


بخلة لبعد على نقية وعياله "كاق كالمجاهل :فى سيبل اللعاقاق غلب علنه فلسكداق على لقابو هلق وسوله ما يقوف ب عاله فان 
مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه؛ فان لم يقضه كان عليه وزره؛ إن الله عز و جل يقول: (إِنَّمَا الصَّدَّقاتٌ لِلْغمّراءِ- إلى قوله- 


وَ الغارمِينَ) و هو فقير مسكين مغرما 


إلى غير ذلكك من النصوص المحمول مطلقها على مقيدها و عامها على خاصهاء فتجتمع جميعا على ما سمعت من الأصحاب 
الإجماع عليه» فوسوسه صاحب المداركك فى دليل ذلكك فى غير محلها. 


نعم لو تاب صرف اليه من سهم الفقراء و جاز أن يقضى هو و لا يجوز إعطاؤه معها من سهم الغارمين لإطلاق الأدله السابقه. 
خلافا للمحكى عن المصنف فى بعض فتاواه و ظاهره أو صريحه. فى المعتبر» فجوز إعطاءه من سهم الغارمين» و احتمله فى 
التذكره لإطلاق الآ-يه» و فيه ما لا يخفىء و اعتبار التوبه فى الإعطاء من سهم الفقراء مبنى على ما تعرف إن شاء الله من اعتبار 
العداله أو اجتناب الكبائر» أما على القول بعدمه يعطى و إن لم يتب» بل قيل: و كذا الإعطاء من سهم سبيل الله بناء على تعميمه 
لكل قربه كما نص عليه فى المسالكك. و لعله لأنه بدونها لا قربه فيه» لما فيه من الإغراء بالقبيح» هذا. و فى المسالكك «فى المسأله 
إشكال, و هو أنه مع صرف المال فى المعصيه 


.١ الوسائل- الباب- 68- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
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3 لغلة ص: لوالا 


إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء و إن تابء لأن الدين لا يدخل فى سهم الفقراء» و إلا لم يكن الغرم 
قسيما للفقر» بل قسما منه. بل إما أن تكون التوبه مسوغه للدفع اليه من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله» و إما أن لا يجوز الدفع 
لوفاء دين المعصيه مطلقاء و قد لزم من ذلكك احتمالات: عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصيه المانعه» ذكره العلامه حكايه» و 
الجواز مع التوبه من سهم الفقراء» و هو الذى اختاره الشيخ, و تبعه عليه جماعه؛ و الجواز معها من سهم سبيل الله» و هو متوجه؛ و 
يمكن حل الإشكال بأن الفقير و إن لم يعط بسبب الفقر إلا قوت السنه لكن إذا دفع اليه ذلك ملكه و جاز له صرفه حيث شاءء 
فيجوز له صرفه فى الدينء مع أن إعطاء قوت الزائد على قوت السنه إنما هو ممنوع تدريجاء أما دفعه فلاء نعم لو لم يكن فقيرا 
بأن كان مالكا لقوت سنته لم يتوجه على ذلكك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقرء و لا من سهم الغارمين لانفاقه فى المعصيه. 
فيجب أن يقيد كلام المصنف فى جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا» و لعلكك إذا أحطت خبرا بما ذكرنا لا يخفى عليكك 
محال النظر من كلامه؛ بل قد يقال: إنه بناء على ما قدمنا من تحقق الفقر بالغرم لا حاجه إلى تقييد كلام المصنف بما ذكره؛ فإنه 
يعطى المالكك لقوت سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من الدين و إن كان قد صرفه فى معصيه لكن بشرط التوبه بناء على ما 
عرفتء فان دين المعصيه و إن كان لا يقضى من سهم الغارمين لكنه يؤثر فى الغارم صفه الفقر. فيعطى من هذه الجهه, فتأمل 


جيدا فإنه دقيق. 


و كيف كان ف لو جهل فيما ذا أنفقه قبل و القائل الشيخ فى المحكى عن نهايته يمنع و ربما مال إليه أول الشهيدين لخبر محمد 
بن سليمان (0)المتقدم آنفاء 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 9- من أبواب الدين و القرض- الحديث ” من كتاب التجاره. 


جْ لغلة ص: مان 


و للشكك فى وجود شرط الاستحقاق و هو الاستدانه فى غير معصيه. كما هو المفهوم من الأخبار السابقه» فيحصل الشكك فى 
المشروطه فلا تبرأ الذمه بالدفع اليه و قيل و القائل الأكثر كما عن التذكره؛ بل المشهور لا يمنع و هو الأشبه بعموم الأدله و 
إطلاقهاء و الخبر المزيور- مع احتماله المعلوم حاله من الاقدام على المعاصى و عدم التحرز عن الفسوق- لا جابر له. بل قد 
عرفت الشهره على خلافه. بل منها ينقدح الشككث فى كون ذلكك شرطا و إن كان يقتضيه ظاهر النصوص المزبوره. إلا أنه لإراده 
المانعيه منه و بعد التسليم يمكن تنقيح الشرط بأصاله الصحه فى أفعال المسلم, لأنها من العلم الشرعى و قد بنيت عليه العبادات و 
المعاملات؛ مضافا إلى معلوميه العسر فى تتبع مصارف الأموال و التطلع على ما يخرجه الإنسان دائماء خصوصا بالنسبه إلى بعض 
الأفراد فى بعض الأوقات, فمن البعيد اشتراط إعطاء الزكاه به نعم لو علم هو حال 


نفسه حرم عليه الأخذ من هذا السهم, و من ذلكك يقوى إراده المانعيه مما ظاهره الشرطيه؛ كما أنه يقوى فى الذهن كون المدار 
على الإنفاق فى غير المعصيه. لا أن المدار على الإنفاق فى الطاعه و إن اقتضاه أيضا ظاهر النصوص المزبوره. إلا أن المراد منها 
ذلكك. خصوصا بملاحظه كلام الأصحابء فحينئذ لا فرق فى الإنفاق بين الواجب و المندوب و المكروه و المباح؛ و الناسى و 
الجاهل بالموضوع بل و الحكم مع عدم احتمال المعصيه عنده و المجبور و المضطر لا يدخلون فى العصاه؛ بل و كذا غير 
المكلف. و الظاهر أن المراد من الغرم هنا كل ما اشتغلت به الذمه و لو بإتلاف لا خصوص الاستدانات» و فى اعتبار الحلول 
وجهانء و لكن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدمه. 


رجل ديته» أو بأن تلف مال لا يدرى من أتلفه و كاد يقع بسببه فتنه فتحمل رجل قيمته- فالمحكى عن الشيخ و من 


ج ذاء ص: اع" 


تأخر عنه أنه يعطى الأول ما تحمله من الديه فقيرا كان أو غنيا إذا لم يؤدها من ماله. سواء استدان فأداها أم لم يؤدها بعدى 
لإطلاق الآيه و غيرها المقتصر فى تقيبدها على المتيقن» و ل 


قوله صلى الله عليه و آله (0): «لا تحل الصدقه لغنى إلا لخمس: غاز فى سبيل الله» أو عامل عليهاء أو غارم» 


وقد يناقش فيه إن لم يكن إجماع بأن الخبر المزبور غير موجود فى أصولناء بل الموجود فيها مجرد عن الاستثناء» فيكون دالا 
على اعتبار الفقر فى الغارم كما سمعت دعوى الإجماع عليه سابقاء بل ربما كان المتن فى بعضها أو جميعها مطلقاء فيقيد به الآيه 
حينئذ على إطلاقه الشامل للمستدين للمصلحه المزبوره؛ نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله بناء على عمومه لكل قربه» بل لا 
بأس فى استدانه الإمام (عليه السلام) أو وكيله على هذا السهم باعتبار ولايته» و لعله لذا استشكل فيه فى المحكى عن نهايه 
الأحكام فقال: «فيقضى دينه من سهم الغارمين غنيا كان على إشكال أو فقيراء لثلا يمتنع الناس من هذه المكرمه). 


و من ذلكك يظهر لكك الحال فى محتمل المال للإتلاف الذى قال فى محكى المبسوط أنه ألحقه قوم بالديه» بل قيل: إنه قطع به 
الفاضل فى جمله من كتبه ناصا على التسويه بين الفقير و الغنى للآيه» و للحاجه إلى إصلاح ذات البين» بل ألحق به الضامن مالا 
عن غيره إلا أنه قال: ما حاصله إن كانا معسرين جاز الأداء قطعا من غير فرق بين الصرف إلى الضامن أو المضمون عنه إذا كان 
الضمان بالاذنء نعم إن دفعه إلى الضامن فقضى به لا يرجع به على المضمون عنه لعدم الغرامه» و إن كانا موسرين لم يعط من 
سهم الغارم» سواء كان الضمان بالإذن أو لاء و أما إن كان 


الضامن خاصه معسرا فان ضمن بالاذن لم يعطء لأن له الرجوع عليه و إلا أعطىء إذ لا ملجأ له و احتمال العدم كما عن التحرير 
لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيفء و لو كان المعسر المضمون عنه خاصه 


.١168 سنن البيهقى ج لاص‎ ١ -١ 


ج ها ص: لاع" 


جاز إعطاؤه مع كون الضمان باذنه» و فى الضامن إشكال من أنه دين تحمل لا صلاح ذات البين فيقضى مع اليسار» و من أن 
المصلحه هنا جزئيه فلا يلتفت إليها بخلا-ف الكليه و عن المنتهى «الأقرب الصرف إلى الأصلء لأنه ممكن, و لا يصرف إلى 
الضامن لا يساره» و نحوه عن التحرير و عن النهايه «لو استدان لعماره المسجد أو قرى الضيف أعطى مع الفقرا و عن بعض 
الحواشى «لا يشترط الفقر» و لا يخفى عليكك تحقيق الحال بعد الإحاطه بما ذكرناء و الله أعلم. 


و كذا لو كان للمالكك دين على الفقير الذى لم يملكك قوت سنته أو لم يتمكن من قضاء دينه على الكلام السابق جاز أن يقاصه 
به من الزكاه بمعنى احتسابه عليه من الز كاه المستحقه عليه بلا خلاف» كما اعترف به الفاضلان فى ظاهر المعتبر و التذكره و 
محكى المنتهىء و لا إشكال لأنه أحد أمواله و مقبوض للمدفوع اليه فهو أحد أفراد الإيتاء المأمور به 


قال عبد الرحمن بن الحجاج (1): «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن دين لى على قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه 
وهم مستوجبون للزكاه هل لى أن أدعه و أحتسب به عليهم الزكاه؟ قال: نعم) 


و قال عقبه بن خالد(0: «دخلت أنا و المعلى و عثمان بن عمران على أبى عبد الله (عليه السلام) فلما رآنا قال: مرحبا بكم وجوه 
تحبنا و تحبهاء جعلكم الله معنا فى الدنيا و الآخره» فقال له عثمان: جعلت فداكك فقال: نعم فمه» قال: إنى رجل موسر فقال له: 
بارك الله فى يسارككء قال: فيجى ء الرجل فيسألنى الشىء و ليس هو إبان زكاتى فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض 
عندنا بثمانيه عشر» و الصدقه بعشره و ما زاد عليكك إذا كنت موسرا أعطيته؛ فإذا 


.7 الوسائل- الباب- 68- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
ص 6” الطبع‎ ١ و تمامه فى فروع الكافى ج‎ ١ ؟- 7 ذكر ذيله فى الوسائل فى الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
الحديث« باب القرض» ؟.‎ 


ج ذا ص: 86م 
كان إبان زكاتكك احتسبت بها من الزكاه). 


إلى غير ذلكك من النصوص الداله عليه بل الظاهر جواز مقاصته بأن يحتسبها صاحب الدين إن كانت عليه عليه» و يأخذها 
مقاصه من دينه و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل فى قبضها. 


و كذا يجوز لمن هى عليه دفعها إلى رب الدين كذلكك كما صرح به الشهيدان لإطلاق الأخبار و 
الفتاوى بالاحتساب و بقضاء الدين عنه الشامل لصورتى الاذن و عدمه وفى 


موثق سماعه(١)«سألته‏ عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاه فقال: إذا كان الفقير عنده وفاء بما 
كان عليه دين من دار أو متاع من متاع البيت» أو يعالج عملا ينقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دين فلا 
بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاه أو يحتسب بهاء و إن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ شيئا منه فليعطه من 


زكاته ولا يقاصه بشى ء من الزكاه» 


ولا يقدح مافيه من التفصيل المحمول على ضرب من الندبء بل منه يعلم أن المقاصه غير الاحتسابء فالأولى تفسيرها فى 
المتن و نحوه بما سمعته من الشهيدين و إن استبعده بعضهم بل الظاهر أنها حقيقه فى ذلكك مجاز فى الاحتساب, و الأمر سهل 
بعد جواز الأمرين معاء لكن عن نهايه الفاضل أنه يجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إذن صاحب الدين» و إلى صاحب الدين 
باذن المديون, و بدون الإذن إشكالء و لو منعناه سقط من الدين قدر المصروفء و منشأ الاشكالء مما تقدم» و من أن الغارم هو 
المستحق. و الآ-يه نصت على كونها له و منه ينسحب الإشكال فى بعض أفراد المقاصه التى ذكرنا جوازهاء إلا أنه لا ريب فى 
ضعفه بعد ظهور الأدله فيما قلناه» خصوصا ما تسمعه من نصوص الوفاء(7)عن الميت؛ بل فى كشف الأستاذ بعد أن ذكر المسأله 
المزبوره قال: «و لو كان له على 


." الوسائل- الباب- 68- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
؟- ” الوسائل- الباب- 894- من أبواب المستحقين للزكاه.‎ 


ج ذاء ص: هع" 


الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاه و إسقاط ما على المدين» و هو كذ لكك إذا كان قد حوله به أو أذن له فى احتسابه على 
جهه الوفاء له عما عليه» بل له احتساب ما على الديان زكاه و فاء له عما له فى ذمه الفقير. 


و كذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه من الزكاه. لأنه كالحى بالنسبه إلى ذلكك. ضروره بقائه مشغول الذمه و أن يقاص 
بها على الوجهين السابقين فيها بلا خلاف أجده فى ذلكك, بل الإجماع بقسميه عليه 


قال عبد الرحمن فى الصحيح (1): «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفى و تركك عليه دينا لم يكن 
بمفسد و لا مسرف ولا معروف بالمسأله هل يقضى عنه من الزكاه الألف و الألفان؟ 

قال: نعم) 

وعن يونس بن عمار(؟)قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: 

قرض المؤمن غنيمه و تعجيل أجرء إن أيسر قضاككء و إن مات قبل ذلكك احتسب ما به من الزكاه) 

و قال زراره(؟)فى الحسن: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل حلت عليه الزكاه و مات 

أبوه و عليه دين أ يؤدى زكاته فى دين أبيه و للابن مال كثير فقال: إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه 


عنه قضاه عنه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته. و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه» فإذا 
أداها فى دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه). 


وعماعنا كاملان على اعبار فصو ال كتوق الزفق فى العا مويق ل كان ماضن السوطاتو الونميله و اليل كرون ادير 
والدروس والبيان التصريح به» و اختاره 


.١ الوسائل- الباب- 68- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 54 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 3-1 
.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ” 


ج هاء ص: عع" 


فى المدارك و كشف الأستاذ و غيرهماء تحكيما لهما على غيرهما من النصوص (١)مضافا‏ إلى ما دل على عدم انتقال التركه 
للوارث إلا بعد الوفاء أو عدم تماميه الانتقال» نعم فى الأخير «لو أتلف الوارث المال و تعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب و 
القضاء» و هو كذلكك و إن نسبه فى الدروس إلى القيل مشعرا بالتوقف فيه؛ بل لا يبعد جواز الاحتساب مطلقا إذا تعذر الاستيفاء 
من التركه إما لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلكك كما صرح به فى المسالكك و كذا الروضه اقتصارا فى تقييد المطلق على محل 
اليقين» خلافا لصريح المختلف و ظاهر المنتهى و نهايه الشيخ و ابن إدريس و المصنف هنا و الشهيد فى اللمعه فجوزوا الوفاء 
مطلقاء للإطلاق المحمول على المقيد» و 


لانتقال التركه إلى الوارث بالموت فيبقى الميث فقيراء و فيه أن ذلكك أولا أحد الأقوال فى المسأله: و ثانيا أنها و إن انتقلت اليه 


إلا أن حق الدين متعلق بهاء كما هو محرر فى محله. 


و كذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا و ميتا و أن يقاص بلا خلاف بل و لا إشكال» ضروره كونه 
#الأحتب. بالنسبه إلى وفاء الدين» فتشمله الأدله» بل لعل ظاهر المعتبر و التذكره و المنتهى أنه موضع وفاق» و قد سمعت حسن 
زراره(7)السابق» و 


قال إسحاق بن عمار(020: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين و لابنه مئونه أ يعطى أباه من زكاته يقضى دينه؟ 
قال: نعم» و من أحق من أبيه) 
ولا ينافى ذلك ما فى 


صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (5)«خمسه لا يعطون من الزكاه شيئا: الأب و الأم و الولد و المملوكك و الامرأه. و ذلكك أنهم 
عباله 


١ و الباب 54 منها- الحديث‎ ١ الوسائل- الباب- 68- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 7-1 
.7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ” 
.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ ؟- © الوسائل- الباب-‎ 


جْ لغلة ص: دار 
لازمون له» 


لمن المراد إعطاؤهم النفقه الواجبه» كما يدل عليه قوله عليه السلام: «و ذلكك» إلى آخره فان قضاء الدين لا يلزمه اتفاقاء و الله 
أعلم. 


ولو صرف الغارم ما دفع اليه المصرح له بكونه من سهم الغارمين فى غير القضاء ارتجع على الأشبه لتشخص المال بقصد الدافع 
للغرم؛ فصرفه فى غيره صرف المال فى غير محلهء خلافا للشيخ فى المحكى من مبسوطه و جمله؛ فلا يرتجع لحصول الملكك 
بالقبض. و فيه أنه بعد التسليم إنما ملكه ليصرفه فى وجه مخصوص.ء فلا يشرع له غيره نعم الظاهر الاجتزاء عن الزكاه لحصول 
الامتثال بالدفع اليه؛ و لكن إذا تمكن من الارتجاع ارتجعه حسبه. كما تقدم تحقيق ذلك فى المكاتب فى نحو الفرضء و منه و 
مما تقدم فى الفقر يعلم الحال فيما لو أبرأه صاحب الدين أو بان أن دينه فى معصيه أو أنه غير غارم و نحو ذلككء فلاحظ و 
تأمل. 


و كذا تقدم فى المكاتب و الفقير ما يعلم منه الحال فيما لو ادعى أن عليه دينا من أنه يقبل قوله إذا صدقه الغريم و كذا لو 
تجردت دعواه عن التصديق و الإنكار و فى المتن أنه قيل: لا يقبل إلا بالبينه» و يحتمل أو اليمين لكن لم نعرف القائل كما 
اعترف به فى المدارك. نعم قال: حكى العلامه فى التذكره عن الشافعى أنه لا يقبل دعوى الغرم إلا بالبينه» لأنه مدع و لا يخلو 
من قوه. قلت: قد عرفت أنه توقف أيضا فى دعوى الفقر و الكتابه» بل قال: ربما كان عدم القبول هنا أولى من عدمه فى الفقر» 
لأن الغرم مما يمكن إقامه البينه عليه» و قد يقال فى دفع الإشكال فى المقامات الثلاثه إن الحاصل من الكتاب و السنه وجوب 
دفع الزكاه لا وجوب دفعها للفقير أو للغارم أو للمكاتب. و قوله تعالى (إِنّمَا الصَدَقاتٌ» إلى آخره إنما يدل على كون الصدقات 
لهم لا أن التكليف دفعها إليهم؛ و فرق واضح بين المقامين» نعم 


ورد «لا تحل الصدقه لغنى» 


و نحوه مما يقضى بعدم جواز دفعها لغير الأصناف الثمانيه» 


ج ذاء ص: ا/ع" 


و هو كذلكك فى المعلوم أنه ليس منهم, أما غير المعلوم فيتحقق امتثال الأمر بالإيتاء بالدفع اليه» لكونه أحد أفراد الإطلاق» و لم 
يعلم كونه من أفراد النهى» بل أصاله البراءه عن حرمه الدفع إليه يقتضى خروجه عنهاء و بالجمله الغنى مانع لا أن الفقر شرط و 
لو سلم كونه شرطا فهو محل لتناول الزكاه لا لدفعها ممن وجبت عليه. لعدم الدليل» بل مقتضى الإطلاق خلافه؛ و على هذا يتجه 
ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى الفقر و الكتابه و الغرم؛ و لذا قال المصنف و الأول أشبه فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع و تقدم و 
ربما يأتى له تتمه» هذا و فى المداركك أن موضع الخلاف الغارم لمصلحه نفسه. أما الغارم لمصلحه ذات البين فلا يقبل دعواه إلا 
بالبينه قولا واحداء و لعله كذلكك إذا كان المانع متحققا فيه» كما لو كان غنياء فتأمل جيداء و الله أعلم. 


[السابع سبيل الله] 


و السادس أو السابع فى سبيل الله و هو فى المقنعه و النهايه و المراسم و الإشاره على ما حكى عن بعضها الجهاد السائغ خاصه و 
قيل و القائل الأكثر بل المشهور يدخل فيه المصالح كبناء القناطر و الحج و مساعده الزائرين و بناء المساجد و جميع سبل الخير» 
بل عليه عامه المتأخرين؛ بل فى الخلاف و الغنيه الإجماع عليه و من هنا كان هو الأشبه مضافا إلى اقتضاء اللفظ ذلككء إذ السبيل 
هو الطريق فإذا أضيف إلى الله سبحانه كان عباره عن كل ما يكون وسيله إلى تحصيل رضا الله و ثوابه» فيتناول الجهاد و غيره» و 
قال العالم (عليه السلام) فيما رواه عنه 


على بن إبراهيم (١)فى‏ تفسيره: «وَ فى سَبِيِلٍ الله قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون, أو قوم من المؤمنين ليس 
عندهم ما يحجون به و فى جميع سبل الخير فعلى الامام (عليه السلام) أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و 
الجهاد) 

وقال على بن يقطين فى 


.,/ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج ها ص: وعم 
الصحيح (١الأبى‏ الحسن (عليه السلام): «يكون عندى المال من الزكاه أ فأحج به موالى و أقاربى؟ قال: نعم) 


خبر محمد بن أبى نصر(؟)المروى فى مستطرفات السرائر عن جميلء قال: «سألت الصادق (عليه السلام) عن الصروره أ يحجه 
الرجل من الزكاه؟ قال: 


نعم) 


و قال الحسن بن راشد0: «سألت أبا الحسن العسكرى (عليه السلام) بالمدينه عن رجل أوصى بمال فى سبيل الله فقال: سبيل الله 
شيعتنا» 


و خبر الحسين بن عمر()قال: «قلت للصادق (عليه السلام): إن رجلا أوصى إلى بشى ء فى سبيل الله فقال لى: 
اصرفه فى الحجء قال: قلت: أوصى فى السبيل قال: اصرفه فى الحج. فانى لا أعلم شيئا فى سبيل الله تعالى أفضل من الحج) 
وفى روايه أحد المشايخ «لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج). 


و على كل حال هو ظاهر فى تعدد سبل الله و إن كان الحج أفضلهاء على أنه على أى تقدير فيه شهاده على خلاف ما يقوله 
الخصم من كونه الجهاد الذى ربما يشعر بعض النصوص بكون التفسير له به للعامه» 


قال يونس بن يعقوب(8): «إن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه ماث و كان لا يعرف هذا الأمر 
فأوصى بوصيه عند الموت و أوصى أن يعطى شىء فى سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟ 


فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال: لو أن رجلا أوصى إلى بوصيه أن أضع فى يهودى أو نصرانى لوضعته فيهماء إن الله 
عز و جل (2)يقول: 


.١ الوسائل- الباب- 67- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 

؟- 7 الوسائل- الباب- 87- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟ لكن عن آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن 
أبى نصر عن جميل. 

*- ” الوسائل- الباب- #- من كتاب الوصايا- الحديث .١‏ 

ع- ع الوسائل- الباب- #- من كتاب الوصايا- الحديث ؟. 

ه- ه الوسائل- الباب- *- من كتاب الوصايا- الحديث 6. 


ع- ء سوره البقره- الآيه /الا١.‏ 


اج قل ص: 7/١‏ 
فَمَنْ بَذََّهُ بعد ما سَمِعَُ فَإنّما إِنْمهُ عَلَى الّذِينَ يبَدلُونه فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعنى بعض الثغور فابعثوا به اليه). 


فلاريب حينئذ فى أن الأقوى عمومه لكل قربه» فيداخل حينئذ جميع المصارف و يزيد عليهاء و إنما يفارقها فى النيه ضروره 
شموله لجميع القرب من بناء خانات و تعمير روضه أو مدرسه أو مسجد أو إحداث بنائهاء أو وقف أرض أو تعميرهاء أو وقف 
كتب علم أو دعاء و نحوهاء أو تزويج عزاب أو غيرهمء أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شىء من آلات العباده» أو 
إحجاج أحد أو إعانه على زياره أو فى قراءه أو تعزيه» أو تكرمه علماء أو صلحاء أو نجباء» أو إعطاء أهل الظلم و الشر لتخليص 
الناس من شرهم و ظلمهم أو إعطاء من يدفع ظلمهم و يخلص الناس من شرهم. أو بناء ما يتحصن به المؤمنون عنهم, أو شراء 
الأسلحه لدفاعهم: أو إعانه المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمه المساجد و الأوقاف العامه أو غير ذلك. 


و من هنا قال الأستاذ فى كشفه: «إنه لا يعتبر فى المدفوع إليه إسلام و لا إيمان و لا عداله و لا فقر و لا غير ذلكك للصدق» لكن 
فى التذكره بعد أن ذكر دخول الزوار و الحجاج قال: «و هل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجه كغيره من أهل 
السهمين» و من اندراج إعانه الغنى تحت سبيل الخير) بل جزم فى المسالكك و الروضه باعتبار الفقر» بل ربما ظهر من الغنيه 
الإجماع عليه قال فى الأول: «و يجب تقييد المصالح بما لا يكون فيه إعانه لغنى مطلقا بحيث لا يدخل فى شىء من الأصناف 
الباقيه» فيشترط فى الحاج و الزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفاء و الفرق بينهما حينئذ و بين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاه 
ليحج بها من جهه كونه فقيرا و يعطى لكونه فى سبيل الله) و استشكله فى المداركك بأن فيه تخصيصا لعموم الأدله من غير دليل» 
إلا أنه قال: «و المعتمد جواز صرف هذا السهم فى كل قربه لا يتمكن فاعلها من الإتيان بهاء 


ج لغلة ص: الام 


و إنما صرنا إلى هذا التقيبد لأن الزكاه إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجه. فلا تدفع مع الاستغناء عنهاء و مع ذلكك فاعتباره 
محل ترددا قلت: هو فى محلهء بل الأ-قوى عدم اعتباره» لإطلاق الأدله» و حكمه المشروعيه لا تصاح للتقيبدء و إلا لاقتتنضت 
الصرف فى خصوص سد الخله. وما ورد من أنها لا تحل الصدقه لغنى محمول على ما لا ينافى ذلكك من إراده الصدقه عليه 
على نحو الصدقه على الفقير» بل هو الظاهر منه» و حينئذ لا تكون الصدقه عليه من القرب التى هى سبيل الله كما هو واضح. 


و مما يؤيد ذلكك اتفاقهم ظاهرا على أن الغازى يعطى و إن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله شرفا و ضعه و قرب المسافه و 
بعدها و غير ذلككء بل فى المداركك أن هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحابء إذ العمده فيه العموم المزبور, لأن 


النبوى 02)«لا تحل الصدقه لغنى إلا لثلاثه- و عد منها- الغازى) 


قد عرفت عدم وجوده فى شىء من أصولناء و كون ما يأخحذه من الزكاه كالأجره على الغزو فلا يعتبر فى إعطائه وصف آخر 


تعليل اعتبارى لا يصلح أن يكون مدركا. 


و كيف كان فلا خلاف فى أنه إذا غزا لم يرتجع ما بقى منه عنده» بل فى التذكره أنه موضع وفاق بين العلماء, لأنه ملكه 
بالقبضء و كونه كالإجاره له على عمله. أو كالنفقه التى لا ريب فى ملكك ذيها ما يفضل منها بما يضيق على نفسه» فلا يسترد و 
هو واضحء نعم إن لم يغز أو رجع من الطريق استعيد لأنه إنما ملكه ليصرفه فى الوجه المخصوص و لم يحصل و إذا كان الامام 
(عليه السلام) غير مبسوط اليد على وجه لا يقع منه الجهاد أو كان مفقودا أى غائبا مستترا سقط نصيب الجهاد )١١(‏ بناء على أنه 
سبيل الله» و حينئذ يحفظ بناء على التوزيع إلى حصول مصرفه و )1١(‏ لا يصرف فى المصالح (17) نعم بناء على أن سبيل الله كل 
قربه لا يسقط 


ج ذاء ص: ؟/ا" 


هذا السهم بتعذر بعض أفراد المصرف و هو ظاهرء مع أنه قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم تمكنه أيضاء كما إذا دهم المسلمين 
عدو يخاف منه على بيضه الإسلام لا للدعوه إلى الإسلام؛ فإن ذلكك لا يكون إلا مع الامام (عليه السلام) و حينئذ ف لا يسقط 
هذا السهم على كل من القولين بل يكون النصيب باقيا مع وقوع ذلكك التقدير بل منه يعلم عدم سقوط سهم المؤلفه بناء على أن 
المراد بهم الْمُوَلمَِفُوبهُمْ للجهاد» لما عرفت من إمكانه فى زمن الغيبه» لكن فى المتن و كذا يسقط سهم السعاه و سهم المؤلفه 
و يقتصر بالزكاه على بقيه الأصناف و فيه ما لا يخفى؛ بل قد عرفت أن الأقوى عموم التألف. بل فى المدارك لم أقف على ما 
يقتضى سقوط سهم السعاه؛ و من ثم جزم الشهيد فى الدروس ببقائه فى زمن الغيبه مع تمكن الحاكم من نصيبهم» و هو جيدء 
لاندراجهم فى العاملين» قلت: اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالعاملين السعاه لجبايه الصدقات بإذن الامام, و هذا لا يكون إلا مع 
ظهوره و بسط يده. بل لا ينكر إشعار الآيه و غيرها بذلكك و كذا التأليف. فلعل المراد بالسقوط هنا نحو سقوط تعيين صلاه 
الجمعه و العيدين و الحدود و غيرهاء و الله أعلم. 


[الثامن ابن السبيل] 


و السابع أو الثامن ابن السبيل و هو و إن كان عاما لمطلق المسافر إلا أن المراد به هنا المنقطع به فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو 
نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك مما لا يقدر معه أن يتحرك. فلا يستعمل إلا فى المسافر إلى غير وطنه و مقره و لو بالعارض 
كالبلد التى دخلها مسافرا فعزم على استيطانهاء أما المقيم عشرا فصاعدا أو المتردد ثلاثين يوما أو نحو ذلكك مما يوجب التمام 
فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفا و إن انقطع سفره شرعا بالنسبه للقصر و الإتمام» و الإفطار و الصيام» ضروره عدم التنافى 
بينهماء فما عن ظاهر المبسوط و صريح التذكره و كذا ابن فهد فى المحرر و إن قال: 


إلا لضروره كانتظار رفقه من انقطاع سفره بالنسبه للمقام فلا يعط من سهم ابن السبيل 


اج ذاء ص: “ال 


واضح الفسادء كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاء السفر المحتاج اليه و لا-قدره له عليه» خلافا للمحكى عن 
الإسكافى و الشهيد فى الدروس و اللمعه» ضروره انسياق المتلبس فى الاستطراق لا المريد له» و فى 


تفسير على بن إبراهيم (١)عن‏ العالم عليه السلام «و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون فى الأسفار فى طاعه الله فينقطع عليهم 
و يذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» 


فدعوى صدقه عليه باعتبار إرادته قطع الطريق و إنشائه للسفر لا يصغى إليهاء كقياسه على ناوى الإقامه فى بلد ثم أراد الخروج 
منهاء ضروره فرق العرف بينهماء نعم لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله» كما أنه لا بأس بالدفع اليه بعد تلبسه بالسفر على وجه 
يصدق عليه أنه ابن سبيل» إذ لا نعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به يتجدد ذهاب ماله بل يكفى فيه انقطاع الطريق به و لو لقصور 
أضل هالة» .و لعل ذا هو الذئ دعا الشهيد إلى عدة ابن سثيل؛ لأنه بمسرد تلسه بالسقر و خروه إلى ميحل الرخصه يضدق غليه 
ذلك. فلا فائده فى اعتبار حصول ذلك منه؛ لكنه بعد تسليم الصدق عليه بذلك لا بد من تحققه فى جواز التناول و التصرف» 
لتوقف صدق الموضوع عليه و الأول إليه غير كاف قطعا. 


و كيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم و إن كان غنيا فى بلده إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهماء و 
إلا لم يعط. لعدم صدق الانقطاع به» و دعوى تحققه بمجرد تعذر البيع و نحوه دون الاستدانه كدعوى تحققه و إن تمكن من 
الجميع لا يصغى إليهماء و إن نسب ثانيهما إلى المصنف فى المعتبر لكن لا تصريح فيه نعم لم يذكره شرطاء و يمكن اكتفاؤه 
عن ذلكك بتفسيره ابن السبيل بالمنقطع به. لما عرفت من عدم صدقه بدون ذلك, بل لعل تركك كثير التعرض له لذلك لا لعدم 
اشتراطه. و إلا كانوا محجوجين بما دل عليه من النص و معقد الإجماع و غيرهما مما دل 


.7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اج ذاء ص: ع/7 
على اعتبار الفقر و الحاجه فى الزكاه؛ و أنها لا تحل لغنى و غير ذلكك. 


و كذا الكلام فى الضيف الذى هو محتاج للضيافه؛ فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل» ضروره تحقق الصدق عليه» فيعطى من 
سهم ابن السبيل» بل يحتسب عليه ما يأكله عنده منه» لعدم وجوب نفقته عليه» و كأن الداعى إلى نص المصنف عليه بيان أنه لا 
يخرج بالضيافه عن كونه ابن سبيل» و دفع توهم فرد آخر لا-بن السبيلء أو أنه يلحق به» و أن ما ورد فيه من الروايه(١)محموله‏ 
على ذلك. و الأصل فى المسأله عباره المفيد فى المقنعه قال: «و ابن السبيل و هم المنقطع بهم فى الأسفار, و قد جاءت روايه 
أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجه إلى ذلكك و إن كان له فى موضع آخر غنى و يسار و ذلكك راجع إلى ما قدمناه) و 
كأنه أشار بقوله: «و ذلكك راجع» إلى آخره إلى ما ذكرناه» و قال ابن زهره: «و روى أيضا أنه الضيف الذى ينزل بالإنسان و إن 
كان فى بلده غنيا أيضا» و ربما استظهر منها و من المقنعه أن الروايه تقتضى انحصار ابن السبيل فيه» لكن قد يحتمل فى كلام ابن 
زهره عدم الانحصار باعتبار وجود لفظ «أيضاء فى كلامه. و فى نهايه الشيخ «و قيل أيضا: إنه الضيف الذى ينزل بالإنسان» و 
يكون محتاجا فى الحال و إن كان له يسار فى بلده و موطنه) و نحوه فى نقل الانحصار قولا الطبرسى و سلار على ما قيل» لكن 
ليس فى كلامهما لفظ «أيضا و أطلقا الضيفء و عن المبسوط و روى أن الضيف داخل فيه. فصرح بالدخولء و أطلق الضيف 
كالمحكى عن نهايه الفاضل» و فى الوسيله «و قال بعض أصحابنا: 


الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه) و عن فقه القرآن للراوندى «و ابن السبيل المسافر المنقطع به و الضيف» و هو مع إطلاقه الضيف 
ظاهر فى الدخولء و فى شرح الأصبهانى للمعه و كذا الفاضلان فى غير المنتهى و التحرير و النهايه و المختلف إلا أنهما لم 
يطلقاء بل اشترطا السفر و نصا 


.4 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج هاء ص: 0لا" 


على التسويه بينه و بين المنقطع به فى الشرائع و القواعد» و عن المنتهى و التحرير بعد ذكر المنقطع به قال: و يدخل فيه الضيف» 
و ظاهرهما الدخول فى التفسير كالشهيد فى اللمعه» بل هو صريح المختلف, لكن فى المسالكك فى شرح عباره المصنف أى 
«يلحق بابن السبيل فى جواز ضيافته من الزكاه) قال: «و يشترط فيه أن يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافه و إن كان غنيا فى بلده» و 
فى الإرشاد «و هو المنقطع به و إن كان غنيا فى بلده» و الضيف بشرط إباحه سفرهما» و عن حاشيه ثانى الشهيدين عليه أيضا أى 
يلحق بابن السبيل فى جواز ضيافته من الزكاه مع حاجته إليها و إن كان غنيا فى بلده» و فيه أن العبارتين ظاهرتان فى الدخول فى 
ابن السبيل» خصوصا عباره الإرشاد. مع أنه لا وجه للإلحاق و لا دليل معتد به عليه» سيما مع ظهور الآ-يه و الروايه و معاقد 


الإجماعات فى خلافه, على أنه بعد أن اشترط فيه السفر و الحاجه للضيافه لا ينبغى التأمل فى دخوله فيه» بل فى المنقطع به. 


و بالجمله دعوى لحوق الضيف بابن السبيل فى الحكم كدعوى كونه فردا منه مقابلا للمنقطع به لا دليل عليهماء إذ الروايه مع 
إرسالها و عدم انجبارها لم نقف على متنها فى شى ء من الأصولء فلا تصلح لإثبات ذلكك» خصوصا مع منافاتها على هذا التقدير 
لظاهر الآيه و الروايه و معاقد الإجماعات» فيجب الاقتصار حينئذ فى ابن السبيل على ما ذكرناء و يدخل فيه الضيف الذى هو 
مسافر و محتاج للضيافه» ضروره كونه حينئذ أحد أفراد المنقطع به» و من الغريب ما يحكى عن بعض الحواشى من عدم اشتراط 
الغربه فيه و لا الحاجه» و احتمال أن مستنده إطلاق الروايه غير مجد, مع أن الذى عثرنا عليه من حكايتها الإطلاق الذى هو غير 
كاف فى المعارضه لمفهوم ابن السبيل» و ما وقع تفسيرا فى غيرها و مقام استحقاق الزكاه المشعر بالحاجه و غير ذلك و على 
كل حال فالنيه عند شروعه فى الأكل بالوضع فى الفم أو المضغ أو البلع» و إن لم يعلم مقدار ما سيأكله 


ج ذاء ص: 2/" 


وقد يحتمل عند البذل كما فى الفقيرء إلا أن الأول أظهرء لعدم التمليكك هنا بل و لا بذل و إنما فيه تقديم للأكلء و لذا لا 
يملكك إلا ما يأكله» و له أن ينوى ما أكله زكاه بعد الأكلء و لا يقدح كونه مجهولا عند المحتسب و الناوى» لعدم منافاه ذلكك 
لمعلوميه أقل ما يحتمل أكله. على أنه إن كان قد عزل الحنطه للزكاه و قد بقى من الخبز شىء أعطاه مستحقا آخر إن أمكن. و 
إلا اقتصر فى الاحتساب على ما ذكرناه» كما هو واضح. 


و كيف كان ف لا بد أن يكون سفرهما مباحاء فلو كان معصيه لم يعط بلا خلاف كما اعترف به بعضهم., بل نفاه فى المداركك 
بين العلماء» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» و روايه العالم (عليه السلام)(0)داله عليه» مضافا إلى ما فى إعطائه من الإعانه على 
الإثم و العدوان, بل الروايه المزبوره داله على اعتبار كون السفر طاعه كالمحكى عن ابن الجنيد, إلا أنها لقصور سندها وعدم 
مقاومتها لإطلاق الكتاب المعتضد بفتاوى الأصحاب ينبغى حمل الطاعه فيها على ما لا معصيه فيهء و اليه أومأ فى المختلف فى 
الجواب عنها بأن الطاعه تصدق على المباح» بمعنى أن فاعله معتقد لكونه مباحا مطيع فى اعتقاده و إيقاع الفعل على وجهه. لا 
أن المراد صدقها حقيقه» كما هو واضح. 


و على كل حال ف يدفع اليه من الزكاه قدر الكفايه اللائقه بحاله من المأكول و الملبوس و المركوب أو ثمنها أو الأجره إلى أن 
يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر من سفره؛ أو يصل إلى محل يمكنه الاعتياض فيه و لو فضل منه شىء و لو بالتضييق على نفسه 
أعاده وفاقا للأكثر بل المشهورء تقديرا للضروره بقدرهاء و لتشخيص المالك له فى المصرف الخاص كما هو المفروضء و قد 
عرفت أن قصده مشخص للمصارف و لو لم نقل بوجوب البسط و قيل و القائل الشيخ فى الخلاف 


.7 مه أنوان المستحقدء لل كاه- الحديث‎ -١ الوسائا - الناب-‎ ١ -١ 
1 : باب من ابواب‎ 


ج هاء ص: /الا" 


لا يعيدء و لاريب فى ضعفه كما سمعته فى الغارم و الرقاب» هذا. و فى المسالكك «لا فرق أى فى وجوب الرد بين النقدين و 
الدابه و المتاع» و كأنه أشار إلى ما عن نهايه الفاضل من إنه لا يسترد منه الدابه لأنه ملكها بالإعطاء. بل عن بعض الحواشى 
إلحاق الثياب و الآلات بهاء و لعل ذلك لأن المزكى يملكك المستحق عين ما دفعه اليه» و المنافع تابعه» و الواجب على المستحق 
رد ما زاد من العين على الحاجه. و لا زياده فى هذه الأشياء إلا فى المنافع» و لا أثر لها مع ملكيه تمام العين, اللهم إلا أن يلتزم 
انفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء لأن ملكه متزلزل» فهو كالزياده التى تجدد الاستغناء عنها. 


ثم إن الإعاده كما فى الروضه للمالكك أو وكيله؛ فان تعذر فالى الحاكم, فان تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاه ناويا به عن 
المالك, و فيه أولا أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بعد فرض تعين المال زكاه بالدفع و القبضء فيجزيه؛ بل يتعين عليه الدفع 
للحاكم من أول الأمرء اللهم إلا أن يقال ببقاء ولايه المالكك عليه؛ فينبغى اعتبارها مع التمكن منهاء و لو قيل بعدم صيرورته زكاه 
بذلك بل يعود إلى ملك المالكك أشكل بعدم جواز دفع المستحق بل و الحاكم الزكاه عنه من دون إذنه مع عدم امتناعه؛ و 
بالجمله لا يخلو الترتيب المزيور من إشكال» على أنه ينبغى تقبيد الأخير بدفعه زكاه فى هذا المصرف الخاص» لأنه هو الذى 
حصل فيه إذن المالك. و الله أعلم. 


[القسم الثانى فى أوصاف المستحقين للزكاه] 
اشاره 

القسم الثانى فى أوصاف المستحقين للزكاه 
[الوصف الأول الإيمان] 


الوصف الأول الإيمان بالمعنى الأمخص فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه فى غير التأليف و سبيل الله بلا خلاف معتد به بين 
المطلمن ققلة فن المرسينة بل 


ج ذاء ص: //ا" 


الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه متواتر» بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين و كذا لا يعطى عندنا 
معتقدا لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه متواتر كالنصوص 
خصوصا فى المخالفين» 


قال إسماعيل بن سعد الأشعرى :)١(‏ «سألت الرضا (عليه السلام) عن الزكاه هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا و لا زكاه الفطره) 


و قال ضريس(1): «سأل المدائنى أبا جعفر (عليه السلام) أن لنا زكاه نخرجها من أموالنا فيمن نضعها؟ فقال: فى أهل ولايتكك. 
فقال: إنى فى بلاد ليس فيها أحد من أوليائكك فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم, و لا 


تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمركك لم يجيبوك. و كان و الله الذبح» 


وقال ابن بلال 0): «كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاه المال و الصدقه إلى محتاج غير أصحابى؟ فكتب لا تعطى الصدقه 
والزكاه إلا لأصحابكت)» 


و قال عمر بن يزيد0): «سألته عن الصدقه على النصاب و على الزيديه فقال: لا تتصدق عليهم بشى ء» ولا تسقهم من الماء إن 
استطعت,. و قال: 


الزيديه هم النصاب» 


و قال ابن أبى يعفور(هالأ-بى عبد الله (عليه السلام): «جعلت فداكك ما تقول فى الزكاه لمن هى؟ فقال: هى لأصحابك. قال: 
قلت: فان فضل عنهم قال: فأعد عليهم؛ قال: قلت: فان فضل عنهم قال: فأعد عليهم؛ قال: قلت: فان فضل عنهم قال: فأعد عليهم» 
قلت: فيعطى السؤال منها شيئا فقال: لا و الله إلا التراب إلا أن ترحمه؛ فان رحمته فأعطه كسره. ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على 
أصول أصابعه) 


زراره و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد كلهم (2)عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «أنهما قالا: موضع 
الزكاه أهل الولايه» 


و رواه الشيخ 


.١ الوسائل- الباب- ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
." ؟- ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
.6 الوسائل- الباب- ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ©” -* 


ع- ع الوسائل- الباب- - من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ه. 
ه- ه الوسائل- الباب- - من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 68. 
*- 2 الوسائل- الباب- ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١17‏ 


ج ذاء ص: /ا" 
فى الصحيح (١)يما‏ يقرب من هذا الاسناد عنهما أيضا كذلك. قال: «قالا: الزكاه لأهل الولايه قد بين الله لكم موضعها فى كتابه) 
بل فى 

المروى (؟)عن قرب الاسناد عن على بن جعفر أنه سال أخاه موسى (عليه السلام) «عن الزكاه هل هى لأهل الولايه؟ 

فقال: قد بين الله لكم ذلك فى طائفه من الكتاب» 

و لعل المراد الإشاره إلى آيه النهى (”)عن مواده من حاد الله و ما شابههاء فيكون الكتاب دالا على المطلوب مضافا إلى السنه؛ 
إلى غير ذلكك من النصوص المرويه فى الكتب الأربعه و غيرها التى لا يسع المقام استقصاؤهاء بل هى أكثر من أن تستقصى. 
خصوصا مع ملاحظه ما دل (ع)على إعاده المستبصر زكاته؛ و جمله منها بإطلاقها أو عمومها تدل على المنع بالنسبه إلى باقى 
الفرق المخالفه و إن عدوا من الشيعه. 

مضافا إلى ما ورد فيهم من النصوص بالخصوصء كك 

خبر يونس بن يعقوب (08)«قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام): أعطى هؤلاء الذين يزعمون أن أباكك حى من الزكاه شيئا قال: 
لا تعطهم, فإنهم كفار مشركون زنادقه» 


و مرسل ضريس (تا)عن الطيب يعنى على بن محمد و عن أبى جعفر (عليهما السلام) «أنهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه من 
الزكاه ولا تصلوا وراءه» 


و غيرهما. 


ولا يخفى عليك ظهور النصوص فى شرطيه الايمان لا أن عدمه مانع» فمجهول الحال لا يعطى إلا أن يكون هناكك طريق شرعى 
لإثبات إيمانه بدعواه أو كونه فى سبيل 


.4 الوسائل- الباب- ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 

؟- 7 الوسائل- الباب- ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١18‏ 

*- ”# سوره المجادله- الآيه ؟؟. 

ع- ع الوسائل- الباب- "- من أبواب المستحقين للزكاه. 

ه- ه الوسائل- الباب- ل/ا- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 6. 

8- 8 الوسائل- الباب- - من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟ و هو مرسل الحسن بن العباس بن جريش الرازى. 


9 لغلة ص: ا 


أهل الايمان» قال الأستاذ فى كشفه: دو يكفى فى ثبوت وصف الإيمان ادعاؤه و كونه مندرجا فى سلكك أهله. أو ساكنا أو 
داخلا فى أرضهم ما لم يعلم خلافه» بعد أن حكم بأن الجاهل المطلق القاصر عقله عن الإ-دراكك أو البعيد بحيث لا يمكنه 
الوصول و السؤال و المتربى 


بين كفار و نحوهم بحيث لا يمكنه الخروج للاستعلام أو كان مشغولا بالنظر يقبل عذره لو اعتذر ليسوا من العصاه؛ و لا يعطون 


من الزكاه» و هو جيد. 


ثم إن الظاهر استثناء المؤلفه لما عرفت و سهم سبيل الله من هذا الشرطء أما غيرهم فعلى مقتضى إطلاق ما دل على المنع» و 
دعوى كونه شرطا فيهم أيضا واضحه الفساد على ما سمعت البحث فيه مفصلاء كوضوح فساد اعتباره فى سهم سبيل الله بعد 
ظهور دليله فى عدم اعتبار ذلك فيه» بل هو موضوع آخر لا يوصف بالايمان» و ظاهر ما دل على اعتبار الإيمان إنما هو فى 
المستحقين بالذات لا ما كان مصرفه الجهات و إن رجعت إلى الذات فى بعض الأوقات» كإعطاء أهل الخلاف لدفع شرهم عن 
المؤمنين و نحو ذلكك مما هو فى الحقيقه دفع للمؤمنين باعتبار وصول النفع إليهم. مع أن أدله اعتبار الايمان ظاهره فى كون 
ذلك شرطا فى الاستحقاق الشرعىء و الدفع لهؤلا-ء فى نحو الفرض ليس لاستحقاقهم ذلكك. و بالجمله لا يخفى على من له 
أدنى دريه عدم صلاحيه أدله سبيل الله للتقييد بما هناء نعم ظاهر الأدله هنا أن غير المؤمن ليس من سبيل الله تعالى» فلا يدفع اليه 
لذاته من الزكاه» أما الدفع إليه لمصلحه أخرى فلا بأس به ضروره كونه كالدفع لتحصيل مصالح المؤمن أو دفع المضار عنه؛ و 
لعله إلى ما ذكرنا يرجع استثناء بعضهم المؤلفه و الغزاه من اشتراط الايمان» لما عرفت من أن الدفع للغزاه من سهم السبيل أما 
استثناء العاملين خاصه مع المؤلفه كما وقع من ابن زهره فلا وجه له لما عرفت و تعرف أن العاملين يعتبر فيهم العداله فضلا عن 
الايمان» و لعله لحظ أن الدفع إليهم من قسم الأجره التى لا تفاوت فيها بين المؤمن و غيره؛ لكن لا يخفى عليكك ما فيه 


جح لغلة ص: ير 


وأوضح منه فسادا دعوى أن اعتبار الايمان فى سهم الفقراء و المساكين خاصه دون باقى الأصناف» إذ مقتضاه جواز الدفع 
للغارمين من المخالفين و فى فكك رقابهم و لابن السبيل منهم زياده على العاملين» و لا ريب فى بطلانه» لقوه ما دل على اعتبار 
الايمان فى دفع الزكاه من النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات» حتى أنه ورد فى بعض النصوص (١)طرحها‏ فى البحر مع 
عدم المؤمن, و أن أموالنا و أموال شيعتنا حرام على أعدائناء و أنكك لا تعطيهم إلا التراب» إلى غير ذلكك مما لا يصغى معه إلى 
دعوى كون التعارض بين الأدله من وجه التى هى فى المقام شبه دعوى كون التعارض بين ما دل على قضاء حاجه المؤمن و 
حرمه اللواط مثلا من وجه. كما هو واضح. و الله أعلم. 


و كيف كان ف مع عدم المؤمن و عدم مصرف آخر شرعى تحفظ إلى حال التمكن منه. و لا تعطى للمخالف بلا خلاف أجده. 
بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ لإطلاق أدله المنع» و ظهور جمله منهاء و صراحه آخر فى ذلككء فما فى 


خبر يعقوب بن شعيب الحداد(؟)عن العبد الصالح (عليه السلام) من أنه «إن لم يجد من يحمل زكاه ماله للمؤمن يدفعها إلى من 


لا ينصب» 

مطرح أو محمول على مستضعف الشيعه أو نحو ذلكء كما أن ما عساه يظهر من جمله من الكتب من وجود الخلاف الآتى فى 
الفطره فى المقام لا يلتفت اليه. 

نعم يجوز صرف الفطره خاصه مع عدم المؤمن إلى المستضعفين من المخالفين كما فى المسالك عند المصنفء بل نسب إلى 
الشيخ و أتباعه» ل 

موثق الفضيل 0 
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عن أبى عبد الله (عليه السلام) «كان جدى (صلى الله عليه و آله) يعطى فطرته الضعفه و من لا يتوالى؛ و قال: قال أبوه: هى لأهلها 
إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل من أرض إلى أرضء و قال: الإمام أعلم يضعها حيث يشاءء و يصنع فيها ما يرى' 


و موثق إسحاق بن عمار(١)عن‏ أبى إبراهيم (عليه السلام) «سألته عن صدقه الفطره أعطيها غير أهل ولايتى من جيرانى قال: نعم» 
الجيران أحق بها لمكان الشهره» 


و صحيح على بن يقطين (؟)سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) «عن زكاه الفطره أ يصاح أن تعطى الجيران و الظؤره ممن لا 
يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلكك إذا كان محتاجا» 


و خبر مالكك الجهنى (*زسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاه الفطره قال: تعطيها المسلمين» فان لم تجد مسلما فمستضعفا» 
و مكاتبه على بن بلال (5)«تقسم الفطره على من حضره و لا يوجه ذلكك إلى بلده أخرى و إن لم يجد موافقا'. 


لكن المعروف بين الأصحاب عدم الجواز حتى نسبه بعض إلى الأشهر و آخر إلى المشهورء بل عن الانتصار و الغنيه الإجماع 
عليه» و هو الحجه بعد إطلاق النهى عن دفع الزكاه إلى غير المؤمن الشامل للمستضعفء و إطلاق 


قول الرضا (عليه السلام)(8)لما سثل عن الزكاه هل توضع فيمن لا يعرف: ١لا‏ و لا زكاه الفطره) 


كقوله (عليه السلام)(2)فى تعليل تعطيل الزكاه أربع سنين إن لم يوجد لها أحد من الشيعه و إلا فصرها صررا و اطرحها فى 
البحر: «فان الله عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا؛ 


وغير ذلكك من إطلاق النصوص و معاقد الإجماعات, لكن لا يخفى عليكك انصرافها كغيرها 


من المطلقات إلى زكاه المال؛ و قول الرضا (عليه السلام) الأول 
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مطلق يقيد بما عرفتء و الإجماع المحكى موهون بمصير من عرفت إلى خلافه»؛ خصوصا بعد عدم تحقق الشهره المحكيه التى 
يمكن أن يكون حاكيها قد استفادها من ظاهر إطلاق الفتاوى» لأن ما حكى عنهم من التصريح بذلكك لم يصل إلى حد الشهره. 
بل إن لم ينعقد إجماع لأسمكن القول بجواز دفعها مع التقيه لغير المستضعف من الجيران» كما أومأت إليه تلكك النصوص»ء و 
ليس عليه أن يعيدهاء و لعله لا إجماع عليه فى هذا الفرضء بل لا يبعد الجواز أيضا فى زكاه المال مع التقيه أيضاء فتأمل جيداء و 


الله أعلم. 


و تعطى الزكاه أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم بلا خلا.ف أجده فيه كما اعترف به بعضهمء بل فى المختلف و الروضه و 
المداركك الإجماع عليه» و هو الحجه بعد إطلاق الكتاب و السنه. و 


حسن أبى بصي ر(1)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): 

الرجل يموت و يتركك العيال يعطون من الزكاه قال: نعم) 

و خبر عبد الرحمن (؟)«قلت لأبى الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و 
له مال لم يزكه و للمملوك ولد حر صغير أ يجزى مولاه أن يعطى ابن عبده من الزكاه؟ قال: لا بأس» 


وقول الصادق (عليه السلام) فى خبر أبى خديجه00: «ورثه الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاه و الفطره كما كان يعطى 
أبوهم حتى يبلغواء فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم. و إذا نصبوا لم يعطوا» 


و خبر يونس بن يعقوب (5)المروى عن قرب الاسناد «قلت للصادق (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاه فأشترى 
لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أن ذلكك خير لهم قال: لا بأس). 


ولافرق فى ذلكك بين عداله الآباء وفسقهمء لمعلوميه عدم تبعيه الولد فى ذلك لعدم الدليل» كمعلوميه عدم بناء الحكم هنا 
على عدم اعتبار العداله» أو على كون الفسق 
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مانعاء و ليس متحققا فى الطفل» ضروره تصريح من اشترطها بالدفع إليهم للأدله الخاصه التى سمعتهاء و انسياق ما دل على 
اعتبارها فى القابل للاتصاف بها و بضدهاء كما هو واضح. 


و كذا لا فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى ولا بين المميز و.غيره؛ لاطلاق الأدله. 


ولو تولد بين المسلم و الكافر ففى البيان و المسالك مسلم., و مقتضاه عدم الفرق بين كون الأب المسلم أو الأم؛ و لعله لدليل 
التبعيه لأشرف الأبوين و لو لكون الشرف بالنسبه إلى الإسلام و الكفر أتم من الرقيه بالنسبه للحريه» و كذا الحال فى الايمان» و 
لذا صرحا أيضا بأنه لو تولد بين المؤمن و غيره من الفرق الإسلاميه جاز إعطاؤه خصوصا إذا كان المؤمن الأب» بل قد يقال 
بالتبعيه للجد المؤمن و إن كان الأب كافرا على إشكالء و ولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعيه فيه لأحدهماء بناء 
على كونها فى النكاح الصحيح, فدفع الزكاه إليه حينئذ مبنى على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطىء أو أن الكفر فعلا 
أو حكما مانع فيعطى. 


ثم لا يخفى أن المراد من إعطاء الأطفال فى النص و الفتوى الإيصال إليهم على الوجه الشرعى المعلوم بالنسبه إليهم؛ فإذا أراد 
الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلا سلم بيد وليهم لأن الشارع سلب أفعالهم و أقوالهم» فلا يترتب ملكك لهم على قبضهم, و معلوم 
اعتبار الملكك فى هذا السهم.ء و احتمال الاجتزاء به هنا تمسكا بالإطلاق المزبور الذى لم يكن مساقا لذلك فى غايه الضعف» 
كاحتمال عدم اعتبار الملكك فى هذا السهم تمسكا بإطلاق الأمر بالإيتاء الشامل للأمرين؛ إذ قد عرفت فيما تقدم ظهور الأدله 
خصوصا السنه فى ترتب الملكك على القبض بالنسبه إلى هذا السهم هذاء و لكن عن التذكره أنه- بعد أن ذكر ما قلناه من كون 
الدفع للولى من غير فرق بين اليتيم و غيره- قال: «فان لم 


ج ذاء ص: 0" 


يكن ولى جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره و يعتنى بحاله؛ و فى المدارك «أن مقتضى كلامه جواز الدفع إلى غير ولى الطفل إذا 
لم يكن له ولى» ولا بأس به إذا كان مأمونا بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث تصرف فى وجه يسوغ للولى صرفها فيه 
و حكم المجنون حكم الطفلء أما السفيه فإنه يجوز الدفع اليه و إن تعلق الحجر به بعد قبضه) و عن الكركى فى فوائده على 
الكتاب و الكفايه و شرح المفاتيح للمولى الأكبر موافقته على جواز الدفع لغير الولى ممن يقوم بأمره مع عدم الولى» بل ربما ظهر 
من بعض المعاصرين الميل إلى جواز ذلك مع التمكن من الولى» و هو أغرب من سابقه» ضروره منافاتهما معا للمعلوم من 
قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التى لا تصلح لأن تكون مدركا لحكم شرعى. و الإطلاق الذى لم يسق لإراده 
تناول ذلكك كما عرفت. 


و أغرب من ذلكك دعوى بعضهم بعد أن ذكر الحكم المزبور اتحاد حكم المجنون مع الطفل» و مقتضاه جواز التسليم اليه مطلقا 
أو مع عدم الولى» و هو كلام لا يصغى اليه و لا يستأهل التصدى للرد عليه خصوصا فى المجنون الذى يكون حاله كحال غير 
المميز و لا ينافى ذلكك جواز الإنفاق عليه فى الأكل و الكسوه من الولى أو من يقوم مقامه بعد القبض المزبور» ضروره كونه 
حينئذ أى بعد قبض الولى من أمواله التى حكمها ذلكء بخلافه قبل القبضء فان الكلام فى أن قبضه نفسه يصيره مالا له بل لا 
ينافى ذلك الإنفاق عليه من سهم سبيل الله» فإنه لا يعتبر فيه الملكيه؛ و محل النيه بناء على ما قلناه واضحء إذ هى حال الدفع إلى 
الولى؛ و فى سهم السبيل عند الصرف فيهء هذاء و تمام البحث فى أحكام الأولياء و اعتبار الايمان فيهم و عدمه. و العداله و 
عدمهاء و معلوميه الإنفاق فى المحل و عدمه ما لم يعلم الإنفاق فى غير المحل» ليس ذا محل ذكره» كالبحث عن كيفيه الإنفاق 
و أنه يراعى فيه المصلحه أو عدم المفسده. فيجوز حينئذ مزج نفقته 


ج 16 ص: مكنا 
مع نفقه العيال بعد ملاحظه ذلكك, و لا يجب العزلء و الله أعلم. 


و كيف كان ف لو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد بلا خلالف أجده فيه» بل لعله إجماعى كما حكاه فى 
التنقيح و غيره» لعدم وصول المال إلى مستحقه. و اليه أشار الصادقان (عليهما السلام) فى 


صحيح الفضلاء(1)قالا «فى الرجل يكون فى بعض الأهواء الحروريه و المرجه و العثمانيه و القدريه ثم يتوب و يعرف هذا الأمر 
و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاه صلاها أو صوم أو زكاه أو حج أو ليس عليه إعاده شى ء من ذلكك؟ قال: ليس عليه إعاده شىء 
من ذلكك غير الزكاه, فإنه لا بد أن يؤديه لأنه وضع الزكاه فى غير موضعهاء و إنما موضعها أهل الولايه» 


و الصادق (عليه السلام) فى صحيح العجلى (؟)قال: كل عمل عمله فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولايه فإنه 
يؤجر عليه إلا الزكاه؛ فإنه يعيدهاء لأنه وضعها فى غير موضعهاء لأنها لأهل الولايه» 


و حسنه ابن أذينه0):أن كل عمل عمله الناصب فى حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه و عرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و 
يكتب له إلا -الزكاه. فإنه يعيدهاء لأنه وضعها فى غير موضعها و إنما موضعها أهل الولايه» و أما الصلاه و الصوم فليس عليه 
قضاؤهما» 


إلى غير ذلكك من النصوص الظاهره فيما ذكرنا. 


بل قد يستفاد منها جواز استرجاع العين مع بقائهاء لعدم كون القابض من أهلهاء فتبقى على ملك المالككء بل يستفاد منها وجه 
الفرق بين الزكاه و غيرها من العبادات التى هى حق لله تعالى و قد أسقطها عنه رحمه كما أسقطها عن الكافر بالإسلام» نعم قد 
يستفاد منها إلحاق غير الزكاه من العبادات الماليه بهاء و من الغريب ما وقع للفاضل هنا حيث أنه بعد أن روى صحيح الفضلاء 


قال: «و هذا الحديث حسن الطريق و هل هو مطلق؟ نص علماؤنا على أنه فى الحج إذا لم يخل بشىء من أركانه لا يجب عليه 
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ج ذاء ص: 7/177 
الإعاده» أما الصوم و الصلاه ففيهما إشكال من حيث أن الطهاره لم تقع على الوجه الصحيح و 


الإفطار قد يقع منهم فى غير وقته» و يمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقيه» فصحت الطهاره. و الإفطار قبل الوقت إذا كان لشبهه 
قد لا يستعقب القضاء كالظلمه الموهمه فكذا هناء و بالجمله فالمسأله مشكله» إذ هو كما ترى كأنه اجتهاد فى مقابله النص» و من 
هنا رده فى المدارك بما يقرب من ذلككء لكن قال: ليس فى هذا الحكم أعنى سقوط القضاء دلاله على صحه الأداء بوجه؛ فان 
القضاء فرض مستأنفء فلا يثبت إلا مع الدلاله» فكيف مع قيام الدليل على خلافه» مع أن الحق بطلان عباده المخالف و إن فرض 
وقوعها مستجمعه لشرائط الصحه عندناء للأخبار(١)المستفيضه‏ المتضمنه لعدم انتفاعه بشى ء من أعماله. 


قلت: لعل 
قوله (عليه السلام): «يؤ جر عليه) 
فيه دلاله على الصحه. كك 


خبر ابن حكيم ('اقال: «كنت قاعدا عند أبى عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان كوفيان كانا زيديين فقالا: جعلنا لكك 
الفداء كنا نقول بقول: و إن الله من علينا بولايتكك فهل يقبل شىء من أعمالنا؟ فقال: أما الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه فإن 
الله يتبعكما ذلكك فيلحق بكماء و أما الزكاه فلاء لأنكما أنفذتما حق امرئ مسلم و أعطيتماه غيره» 


فيكون الايمان حينئذ شرطا كاشفا لصحه عباداته السابقه. و الأخبار المستفيضه إنما تدل على الأعمال التى لم يتعقبها إيمان» نعم 
يعتبر فى عباداته أن يكون قد جاء بها على مقتضى مذهبه كما هو مقتضى إضافه الأعمال إليه فى النصوص السابقه الظاهره فى 
عدم اندراج الصلاه الباطله على مقتضى مذهبه مثلا فيهاء و قد أوضحنا ذلكك فى باب القضاء من الصلاه؛ و ذكرنا حكم ما لو 
جاء بها مستجمعه للشرائط على مذهبنا و نوى بها 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 9؟- من أبواب مقدمه العبادات. 


؟- ؟ الوسائل- الباب- -"١‏ من أبواب مقدمه العبادات- الحديث 8. 


ج ذاء ص: 0" 


التقربء و ذكرنا هنا غير واحد أنه لو أعطى الزكاه أهل الولايه لا يعيد إذا استبصر تمسكا بظاهر التعليل» و فيه بحثء لمعارضته 
بإطلاق المعلل» فتأمل جيدا فان فيه كلاما ليس ذا محل ذكره. إذ هو كالبحث فى اقتضاء اختصاص الضمير العائد إلى العام 
تخصيص العام كقوله تعالى(1): «وَ الْمُطَلقَاتٌ يَتَرَئَصْنَّ بِأَنْفْسِهنَ ثَلانَهَ قرُوءِ. 


وَ يُعُولتهُنَ أَحَقٌ بِرَدْهِنَ) و مبنى البحث هنا عدم ما يقتضى فى اللفظ مطابقه التعليل لجميع أفراد المعلل» فيبقى العالم على دلالته 
اللفظيه اللهم إلا أن يدعى الفهم العرفى» و هو غير بعيد. 

بقى أمران: أحدهما أن الكافر و المخالف مع سقوط القضاء عنهما بالإسلام و الايمان لم يعقل خطابهما به مع اشتراط صحته 
بهماء و الفرض السقوط معهماء و هو مناف لقاعده التكليف 

بالفروع عندناء و ربما أجيب بالتزام عدم التكليف به أو بأن التكليف به ابتلائى و امتحانى, لأنه هو الذى صير نفسه كذلكك. 
ضروره إمكان حصول الايمان منه قبل فوات وقت الأداء لتعقل خطابه بالقضاءء فتأمل جيداء ثانيهما ظاهر النصوص السابقه عدم 
الفرق بين الحج و غيره من العبادات» لكن اعتبر فى الدروس فى سقوطه بالايمان عدم الإحلال بركن مبنى على مذهبناء ولم 
نجد ما يصاح للفرق بينه و بين غيره من العبادات التى عرفت اعتبار عدم الإخلال بها على مذهبه لا مذهبناء بل ظاهر الأدله أو 
صريحها عدم الفرق, و لتمام الكلام فى هذه المباحث و غيرها محل آخرء و الله أعلم. 


[الوصف الثانى العداله] 


الوصف الثانى العداله» و قد اعتبرها كثيرون من القدماءء بل فى التنقيح نسبته إلى الثلا-ثه و أتباعهم؛ و فى المختلف إلى 
المرتقى و أبن الصلاح و ابنى إدريس و البراج» بل فى الخلاف «الظاهر من أصحابنا أن زكاه الأموال لا تعطى إلا العدول 


.578 سوره البقره- الآيه‎ ١ -١ 


ج ذاء ص: 4" 


من أهل الولا-يه دون الفساق منهمء و خالف جميع الفقهاء فى ذلككء و قالوا: إذا أعطى الفساق برئت ذمته» و به قال قوم من 
أصحابنا» بل فى ظاهر الغنيه أو صريحها الإجماع على ذلككء بل لعله اليه يرجع ما فى الانتصار من الإجماع على عدم إعطائها 
الفساق و إن كانوا يعتقدون الحق, و أن المخالفين أجازوا إعطاءها إليهم و إلى أصحاب الكبائر» ضروره عدم ملاحظه الواسطه 
على فرضهاء كعدم ملا-حظه مانعيه الفسق لا شرطيه العداله و من هنا حكى الفاضلان و الشهيد و غيرهم عن السيد كما قيل 
شرطيتهاء و دعواه الإجماع عليهاء و احتمال أنه فى غير هذا الكتاب أو فى غير موضع منه تعويل على المنى و اتكال على الهباء» 
فالحجه حينئذ على ذلكك الإجماعان المزبوران المعتضدان بما سمعته من الخلاف الظاهر فى كون ذلكك هو المعروف المشهور 
بين الأصحابء بل فى الرياض نسبته إلى الشهره العظيمه بين القدماء غير مرهء بل لم نر منهم مخالفا لم يعتبر العداله مطلقا صريحا 
بل و لا-ظاهرا عدا ما يحكى عن ظاهر الصدوقين و الديلمى حيث لم يذكروها فى الشروط و هو كما ترى ليس فيه الظهور 
المعتد به فى المخالفه فضلا عن أن يقدح فى الإجماع المنقول فقد يحتمل اكتفاؤهم بذكر الايمان بناء على احتمال اعتبار العمل 
فيه» كما يعزى إلى غيرهم من القدماء منهم المفيد» و يدل عليه جمله من النصوص(1١).‏ 


نعم أكثر المتأخرين على عدم اعتبارها مطلقاء و حكاه فى الخلاف عن قوم من أصحابنا بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامه 
العمياء» و هذا الإجماع المنقول معتضد بالشهره العظيمه بين القدماء القريبه من الإجماعء بل الإجماع حقيقه على اعتبار مجانبه 
الكبائر» إذ لا خلاف فيه بينهم أجده؛ و ربما تشعر به العباره هنا و فى النافع حيث لم ينقل فيهما قولا بعدم اعتبارها مطلقاء و 


الشهره المتأخره- مع أن الشهيد منهم فى اللمعه اعتبرها- ليست بتلكك الشهره التى تقوى بها العمومات و تصونها عن قبولها 
التخصيص 


.65٠ ص "3 إلى‎ ١ أصول الكافى ج‎ ١ -١ 


اج 6 ص: ل حاو 
بالإجماعين المزبورين المعتضدين بما عرفت» وب 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر أبى خديجه(0: «فليقسمها- أى الزكاه- فى قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسأله لا يسألون 
أحدا شيئا» 


إلى آخره. و بقاعده الشغل» وبا 
خبر داود الصيرفى (7)«سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاه شيئا قال: لا) 


بناء على عدم القول بالفصل بين شرب الخمر و غيره من الكبائر» و على رجوع القولين إلى واحد كما أومأنا إليه سابقاء و بما 
يشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره معصيه و الغارم إذا كان غرمه كذلك, و بكل ما دل على النهى عن الإعانه للفساق و على 
الإثم و العدوان 0و عن المواده لمن يحاد الله و رسوله (5كو عن الركون إلى الظالمين (هامن كتاب أو سنه المراد منها فعل ما 
يقتضى الإعانه و إن لم يكن بقصد الإعانه على الفسق» 


كما يومى اليه ما ورد من النصوص (تافى إعانه الظالمين و أن منها معاملتهم و مساعدتهم فى بناء المسجد فضلا عن غيره» 
خصوصا بعد ما ورد(/)من أن الزكاه إرفاق و معونه و موده للفقراء و مواساه لهم» بل ورد(4)فيها أنها تقسم على أولياء الله 


.68 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- 7 الوسائل- الباب- -١1/‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ١‏ عن داود الصرمى و هو الصحيح. 
#- ”# سوره المائده- الآيه *. 

ع سوره المجادله- الآيه ؟؟. 

ه- ه سوره هود عليه السلام- الآيه .١١8‏ 

#- © الوسائل- الباب- 87- من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجاره. 

, الوسائل- الباب- ١‏ و /,- من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 


8-4 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 


ج لغلة ص: وم 


كتب الرضا (عليه السلام) فى جواب محمد بن سنان (١)فى‏ عله الزكاه من أنها من أجل قوت الفقراء إلى أن قال: «مع ما فيه من 
الزياده و الرأفه و الرحمه لأهل الضعف و العطف على أهل المسكنه و الحث لهم على المواساه و تقويه الفقراء و المعونه لهم 
على أمر الدين» 


إلى غير ذلكك مما هو معلوم عدمه فى الفساق. و خصوصا بعض أنواع الفسق بل لعل منعها عنهم من النهى عن المنكر بل الأمر 
بالمعروف الواجبين على المكلف بالكتاب و السنه و الإجماع؛ لا أقل من ذلك كله يحصل الشكك فى اندراج هؤلاء الفاسقين 
المعاندين المحاربين لله و رسوله فى إطلاءق الآ-يه الذى لم يكن مساقا لبيان جميع الشرائط كإطلااق الشيعه و أهل الولايه و 
بعدم إراده أولئكك منهم, و أن الشيعه الذين 


أمرنا بإعطائهم و أن الوصول إليهم وصول إلى الأئمه (عليهم السلام) غير هؤلاء المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا و اللواط و 
شرب الخمر و أمثال ذلكك, بل ربما كان بعضهم من أجناد الظلمه» و يعيش مده عمره لم يأت بصلاه واحده فضلا عن استمراره 
على أنواع المعاصى. 

و المرسل (1)المروى عن العلل عن أبى الحسن (عليه السلام) «ما حد المؤمن الذى يعطى الزكاه؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثه 


آلاف ثم قال: أو عشره آلاف و يعطى الفاجر بقدرء لأن المؤمن ينفقها فى طاعه الله و الفاجر ينفقها فى معصيه الله 


مع ضعف سنده غير دال على الجواز مطلقا كما هو ظاهر الخصم.ء بل على إعطائه بقدرء و لم يذكروا هذا الشرطء و محتمل 
للتقيه مما عليه إجماع العامه؛ و يؤيده كون الخبر المزبور عن أبى الحسن (عليه السلام) و التقيه فى زمانه فى غايه الشده. و 


عدوله عن الجواب بما يوافق 


.7 من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


7-1 الوسائل- الباب- -١7/‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 7. 


ج هاء ص: 7و" 


السؤال و يناسبه من تحديد المؤمن و حاله من فسق أو عداله مثلا إلى الجواب بتحديد مقدار ما يعطى عشره آلاف أو ثلاثه 
آلاف فان فى ذلكك تنبيها واضحا على ورود الحكم للتقيه كما لا يخفى على من أنصف و أعطى التأمل حقه. 


لكن لا يخفى عليكك أن كثيرا من ذلكك إنما يقتضى القول الآخرء و هو ما ذكره المصنف 


بقوله و اعتبر آخرون مجانبه الكبائر كالخمر و الزنا دون الصغائر و إن دخل بها فى جمله الفساق و إن كنا لم نعرف من حكى 
عنه هذا القول إلا ابن الجنيد و المرتضى فى ظاهره أو محتمله كما سمعتء بل أرجعه ثانى الشهيدين إلى القول الأول قائلا: قد 
عرف الشهيد العداله هنا و فى شرح الإرشاد بأنها الملكه الباعثه على التقوى, و لم يعتبر فيها المروه» و حينئدذ فمرجعها إلى 
اجتناب الكبائرء لأن الإصرار على الصغيره يلحقها بالكبيره» و عدم الإصرار لا يؤثرء فيتحد القولانء و ملخصه ما أشار إليه فى 
الروضه من أن الصغائر إن أصر عليها لحقت بالكبائر» و إلا لم توجب الفسقء و المروه غير معتبره فى العداله هناء فلزم من اشتراط 
تجنب الكبائر اشتراط العداله و إن كان قد يناقش فيه بأنه- مع مخالفته للمصنف و غيره ممن حكى هذا القول مع القول الأول» 
و عدم معلوميه عدم اعتبار المروه من كل من اشترط العداله الظاهره فى اعتبارها بعد دخولها فى مفهومهاء و عدم ظهور الدليل 
عليها عندنا لا يقتضى عدم اعتبارها عندهم لدليل لم يصل إلينا أو تخيله و إن لم يكن كذلكك, و مع إمكان الفرق بينهما على 
هذا التقدير باعتبار الملكه و عدمها فان اجتناب الكبائر أعم من أن يكون عن ملكه تقتضى ذلكك بخلاف العداله- يمكن أن 
يقال: إن المتبادر من الكبائر فى عباره من اعتبر اجتنابها كل ذنب من الذنوب الذى يكون بنفسه كبيرا لا باجتماع الصغائر» سيما 
فى عبائر النقله لهذا القول» و خصوصا المتن. 


لكن على كل حال قد عرفت أن جميع ما تقدم من الأدله بين قاصر السند و الدلاله 


ج ذاء ص: “اوم 


و بين مالا يصلح للاستدلالء و إنما هو صالح للتأييد» و بين ما هو معارض لما يقتضى العدم مما ستسمعه من وجه. و الترجيح 
لغيره من وجوه؛ و بين ما هو موهون بمصير المتأخرين إلا النادر إلى خلافه» فكيف يكون مثله صالحا لتقييد إطلاق الكتاب و 
السنه و عمومهاء. خصوصا 


قول الباقر و الصادق (عليهما السلام)(1): «الزكاه لأهل الولايه قد بين الله لكم مواضعها فى كتابه) 
و قول الصادق عليه السلام (5): «هى لأصحابككث) 

و قوله (عليه السلام) أيضا(): «من وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه» 

و قول الرضا (عليه السلام)(6): «إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إليناا 

و تركك الاستفصال من 


أبى الحسن (عليه السلام) لما سأله أحمد بن حمزه فى الصحيح (2)«رجل من مواليكك له قرابه كلهم يقولون بكك و له زكاه أ 
يجور أن يعطيهم جميع زكاته؟ فقال له: نعم») 


خصوصا مع استبعاد العداله فى جميع القرابه حتى النساء. و نحوه 
الخبر الآخر(2)«لا تعطين قرابتكك الزكاه كلهاء و لكن أعطهم و اقتسم بعضاا 


إلى غير ذلكك من النصوص التى لا يستريب من تصفحها فى توسعه الأمر فى الزكاه بالنسبه إلى المؤمنين الذين يكفى إيمانهم 
فى استحقاق الرأفه و الرحمه و العطف و الإعانه و المواده فى الله تعالى. خصوصا بعد ملا-حظه السيره و الطريقه فى إعطاء 


مجهول الحال و غير العدل» و خصوصا مع ملاحظه تصديق من ادعى كونه من أهلها لفقر أو غرم أو كتابه من غير بينه. 


نعم لريب فى رجحان إعطاء العدل على غيره؛ خصوصا إذا كان مرتكب الكبائر متجاهرا بها غير مبال بتوعد الله عليها. و 
خصوصا بعض أجناد الظلمه و فسقه الشيعه» و خصوصا إذا علم صرفهم لها فى المعصيه» أو كان الغالب فيها ذلكك, بل لا يبعد 


.4 الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.68 ؟- ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ #”-* 
/ ع- ع الوسائل- الباب- - من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١10 ه- ه الوسائل- الباب-‎ 
.6 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ 8 -* 


ج هاء ص: عو" 


حينئذ عدم جواز دفعها إلى هؤلاء؛ لكون مثله إعانه و إن كانت هى حيثيه أخرى غير ما نحن فيه» ضروره خروجها عن محل 
النزاع» لأن الكلام فى أصل الجواز من حيث نفسه لا إذا اقترن بجهه أخرى. كما هو واضحء أما الدفع اليه لقوته أو قوت عياله فلا 
بأسء و لعله إلى ذلكك 


أشار (عليه السلام) بقوله: (يعطى الفاجر بقدر) 


إلى آخره أى ما يحتاجه لقوته و قوت عياله و لباسهم, و لا يطلق له الأمر كما يطلق إلى غيره» و لكن مع ذلكك كله فالاحتياط 
الذى هو ساحل بحر الهلكه لا ينبغى تركه.» خصوصا فى مثل المقام الذى قد اشتغلت فيه الذمه بيقين» فإنه قد يشكك فى إراده 
بعض الأفراد من الإطلاقات و العمومات و لا ريب أن الأول هو الأحول و الله هو العالم بحقيقه الحال. 


هذا كله فى الصنف الأول من أصناف الزكاه؛ و هو الفقير» أما غيره من الأصناف فلا ريب فى عدم اعتبارها فى المؤلفه منه كما 
عرفته سابقاء و إن كان قد يقضيه إطلاق بعضهم إلا أنه لاريب فى ضعفه. و أما العاملون أى السعاه ففى الإرشاد و الدروس و 
المهذب البارع و الروضه و غيرها الإجماع على اعتبارها فيهم؛ و هو الحجه بعد اعتضاده بالتتبع» و بما فى العماله من تضمن 
الأيشجاة وو قل سمحت :نا فى 


الصحيح (١)من‏ أنه «لا يوكل بها إلا ناصحا شفيقا أميناا 


ولا أمانه لغير العدل, و أما ابن السبيل و الغارم فقد يومى اقتصارهم على اعتبار عدم كون السفر و الغرم فى معصيه ممن اعتبرها 
هنا إلى عدم اعتبارها فيهماء و إن اقتضاه إطلاق بعضهم كبعض الأدله. لكن الأقوى الأول و كذا الرقاب؛ و أما سهم سبيل الله 
فقد قدمنا ما يعلم منه عدم اعتبار الايمان و الكفر فيه فضلا عن غيرهماء كما أنه تقدم لكك ما يعلم منه عدم اعتبار المروه فى 
العد العا و إن 


اقتضاه إطلاق بعضهم, لكن لا يخفى عليكك أن كثيرا من أدلتهم السابقه إنما يقتضى 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج ذاء ص: 0و" 


عدم جواز الإعطاء للفاسق, و لا فسق فى منافى المروه, و الاستناد إلى إجماع ابن زهره على اعتبار العداله كما ترى» خصوصا مع 
غلبه الظن بكون مراده ما حكاه السيد. و قد سمعته. كما أنه لا يخفى عليكك أن ذلكك كله على القول باعتبارها أو اجتناب 
الكبائر» أما على المختار فلا إشكال فى شى ء من ذلكك و لا فى زكاه الفطره التى لا خلاف على الظاهر فى أن مصرفها مصرف 
زكاه المال كما تعرفه فى محله إن شاء الله. 


بقى شىء و هو أنه على تقدير اعتبار العداله لا ريب فى أن مقتضى قاعده الشرطيه عدم جواز الدفع لمجهول الحال؛ و عدم 
الاكتفاء بدعواه» لكن قد يظهر لكك مما قدمناه فى قبول دعوى الفقير الفقر ما يقتضى قبول قوله. فلاحظ و تأمل و أما على اعتبار 
مجانبه الكبائر فالمتجه الدفع مع الشك, لأصاله عدم صدور معصيه منه و لا ينافى ذلكك كون بعض أفرادها على مقتضى الأصل 
كعدم الصلاه و الصوم و نحوهما من الأفعال الواجبه» ضروره أعميه عدم فعلها من كونه معصيه. فأصاله عدم المعصيه بحالهاء و 
لا يقتضى ذلكك ثبوت العداله التى هى بمعنى الملكه. كما هو واضح. فتأمل جيدا. 


[الوصف الثالث أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالكى] 


الوصف الثالث من أوصاف المستحق أن لا يكون المدفوع اليه منها لمئونته ممن تجب نفقته على المالكك كالأبوين و إن علوا و 
الأولاد و إن سفلوا و الزوجه و المملوك بلا خلاف أجده فيه مع القدره عليها و البذل لها كما اعترف به فى السرائر» بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه» فضلا عن محكيه فى التذكره و التحرير و فوائد الشرائع و المداركك؛ بل فى المحكى عن المنتهى أنه قول 
من يحفظ عنه العلم» مضافا إلى تصريحه أيضا بأنه لا يجوز لكل من الوالد و الولد أخذها إذا كان مكتفيا بإنفاق الآخر عليه 
إجماعاء كتصريحه ثالثا و المعتبر و نهايه الأحكام بأنه لا يجوز للزوج دفعها إلى الزوجه مطلقا إذا كان ينفق عليها إجماعاء و 


قال الصادق (عليه السلام) فى صحيح عبد الرحمن (): 


.١ الوسائا - الناب-١- مه أبوان المستحقد.ء لل: كاه- الحديث‎ ١ -١ 
1 : باب من ابواب‎ 


اج 6 ص: انا 
«خمسه لا يعطون من الزكاه شيئا الأب و الأم و الولد و المملوك و الزوجه؛ و ذلكك بأنهم عياله لازمون له) 


و قال (عليه السلام) فى خبر الشحام (١)فى‏ الزكاه: «يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمه و الخال و الخاله» و لا يعطى الجد و 
الجده») 


و قال (عليه السلام) أيضا فى خبر أبى خديجه(1)عن الصادق (عليه السلام): «لا تعط الزكاه أحدا ممن تعول) 
و سأل إسحاق بن عمار( 0 الكاظم (عليه السلام) فى الموثق أو الصحيح, فقال: 


«قلت له: لى قرابه أنفق على بعضهم و أفضل على بعضهم فيأتينى أو ان الزكاه أ فأعطيهم منها؟ قال يستحقون لها قلت: نعم قال: 
هم أفضل من غيرهم أعطهم, قال: قلت: 


قمم الذع بارفتى من ذو قرانق صق الا أحست الزكاه عليهم؟ فقال: أبوكك و أمكك قلت: أبى و أمى قال: الوالدان و الولد» 
بل ظاهره المفروغيه من ذلكك عند الراوى» و فى 


مرفوع العده( )عن الصادق (عليه السلام) المروى عن العلل قال: «(خمسه لا يبعطون من الزكاه الوالدان و الولد و المرأه و 
المملوككث. لأنه بجبر على النفقه عليهم). 


لكن و مع ذلك قال الأستاذ فيما حضرنى من نسخه كشفه: إن الحكم فيما عدا الزوجه و المملوك بطريق الندب». بل فى نسخه 
أخرى الاقتصار على المملوك, و لم أجد موافقا له على ذلككء كما لم أجد له دليلا سوى الجمع بين النصوص المزبوره و بين 


مكاتبه عمران بن إسماعيل القمى (2)إلى أبى الحسن الثالث (عليه السلام) «إن لى ولدا رجلاو نساء أ فيجوز أن أعطيهم من 
الزكاه شيئا؟ فكتب أن ذلكك جائز لكك» 


والمرسل عن محمد بن خركك (تا)قال: «سألت الصادق (عليه السلام) أدفع عش هالى الى ولداض 


." من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

7-1 الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 8. 

*- ” ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟ و ذيله فى الباب 1 منها- الحديث 7. 
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ه- ه الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 

#- 6 الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث * لكن عن محمد بن جزك و هو الصحيح. 


ج ذاء ص: /اوام 
فقال: نعم لد أن 


وهما- مع ضعف سندهما و قله عددهما و متروكيتهماء و كونهما مكاتبه و مرسلاء و احتمال الأولى الأقارب الذين يصلح 
إطلاق الولد عليهم مجازا كما عن المنتهىء و الزكاه المندوبه» و عدم تمكن الوالد من الإنفاق عليه» و كونهم ممن لا يجب 
إنفاقه عليهم؛ و أن المراد بقرينه قوله (عليه السلام): «لككث» اختصاصه بهذا الحكم., و دفع الزكاه إليهم للتوسعه عليهم كما عن 
الشيخ مستدلا عليه بخبر أبى خديجه. إلى غير ذلكك من الاحتمالات القريبه المتعين بعضها و لو باعتبار الإطلاق و التقيبد» و كذا 
المرسل المحتمل أيضا المشاوره فى هبه ذلكك أو الصدقه به و ليس سؤالا-عن الزكاه. و احتمل فى الوافى بناءه على عدم 
وجوب نفقه ولد الولد» و رواه فى الوسائل «ابنتى» و حمله على قيام الأب أو الجد له بنفقته» فيكون ما يدفعه الجد للأم 


على جهه التوسعه- لا ريب فى قصورهما عن معارضه النصوص المزبوره المعتضده بما سمعت. و بالاحتياط» و بكونه كالغنى 
ذى الحرفه أو الصنعه» و بالشكك فى كونه إيتاء لو دفع إليهم باعتبار عود النفع اليه بسقوط نفقه الوالد و الولد بهاء لصيرورتهم بها 
ذوى مال» و بغير ذلكك كما هو واضح. 


ولا يبعد كون النسخه غلطا كما يشهد لذلكك قرائن» منها أن الموجود فى رسالته المعروفه فى الزكاه ما هو عند الأصحاب من 
عدم الجوازء اللهم إلا أن يكون الأستاذ فى الكشف قد حمل النص و الفتوى على إراده احتساب نفقتهم زكاه. لا أن المراد عدم 
جواز دفع الزكاه لهم مطلقاء و ربما يؤيده ما صرح به الفاضل فى المنتهى؛ و المحكى عن التذكره و النهايه و يحيى بن سعيد فى 
الجامع و الكركى فى فوائده و الشهيد فى الدروس على ما حكى عن بعضهم من جواز تناول ما عدا الزوجه و المملوكك الزكاه 
من غير المنفق و إن كان موسرا باذلا لها بتقريب عدم الفرق بين زكاه المالكك و غيره» ضروره اشتراكهما فى اشتراط الفقر» فلو 
كان وجوب النفقه رافعا له لمنع فى التناول من الغير للإنفاق» و كذا ما ذكروه من جواز التناول من المالك فضلا عن غيره 
لومي ليدم 


ج ذاء ص: و" 


وجوبها عليه. و للحقوق اللازمه عليهم؛ كنفقه الزوجه و المملوك و نحوهماء إذ ذلكك كله مؤيد لجواز الدفع من المالك؛ لأن 
وجوب النفقه عليه لا يخرجون به عن حد الفقر الذى يندرجون به تحت إطلاق الأدله» و تحمل النصوص المانعه حينئذ على 
إراده عدم احتساب النفقه الواجبه عليه زكاه؛ لأنها هى اللا-زمه عليه و التى يجبر عليهاء و لكن إنما تجب عند الحاجه إليها لا 
مطلقاء فله أن يدفع إليهم من الزكاه لما عرفت من الاتصاف بالفقر باعتبار عدم ملكه لمئونه السنه» فيرتفع وجوب النفقه عليه 
لحصول مال لهم عند الحاجه؛ فلا تجب نفقتهم حينئذ» كما أن له أن يدفع إليهم عند الحاجه إليها باعتبار ما يلزمهم من مئونه من 
يعولون به. أو للتوسعه ما يستغنون به» لما عرفت من عدم التقدير فى المدفوع دفعه عند المعظم» فمع تحقق مقتضى الجواز فله أن 
يدفع ما يشاءء و كل ذلكك مؤيد لما يقوله الأستاذ» فيتجه له حمل النصوص المزبوره و لو للجمع بينها و بين ما عرفت على ما 
ذكرناء أو على الكراهه أو غير ذلكك. 


هذا أقصى ما يمكن أن يقال له؛ إلا أنه كما ترى و إن كان الأقوى جواز التناول من الغير» و اختاره فى المداركك؛ لعدم الخروج 
بذلكك عن حد الفقرء فيندرج حينئذ فى إطلاق الأدله و عمومهاء ول 


صحيح ابن الحجاج (١)عن‏ أبى الحسن الأول (عليه السلام) «سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ 
من الزكاه فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاجون اليه؟ قال: لا بأس' 


خلافا للفاضل فى التذكره؛ فمنع مع البذل و اليسار معللا له بأن الكفايه حصلت لهم بما يصلهم من النفقه الواجبه» فأشبهوا من له 


عقار يستغنى بأجرته» و تبعه فى شرح المفاتيح و هو كما ترى قياس أولاء و مع الفارق ثانياء و دعوى شمول ما دل من صحيح 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج ذاء ص: 994" 


ابن الحجاج (١)و‏ خبر الشحام (7)على عدم جواز إعطاء الزكاه لزكاه المنفق و غيره واضحه المنع» و لو سلم فبينها و بين ما دل 
على الجواز من الآيه و غيرها تعارض العموم من وجه. و الترجيح للثانى من وجوه؛ و كذا دعوى ظهور التعليل فى الغنى الذى لا 
فرق فيه بين المنفق و غيره» ضروره إمكان كون التعليل مبنيا على عدم صدق الإيتاء معه باعتبار عود النفع له» أو على غير ذلك. 


فلا ريب فى أن الأقوى الجواز و إن أطنب الأستاذ الأكبر فى شرحه على المفاتيح فى ترجيح عدم الجوازء بل مقتضى ما ذكرنا 
الجواز أيضا فى الزوجه مع فقرها إن لم يقم إجماعء اللهم إلا أن يفرق بأن نفقتها كالعوض عن بعضهاء و لذا يضمنها المنفق إذا 
لم يؤدهاء بخلاف نفقه الوالد و الولد» و إن كان قد يناقش فيه بأنها و إن كانت كذلكك إلا أنها إنما تملكك عليه يوما فيوماء و 


مثله لا يخرجها عن حد الفقر الذى هو عدم ملك مئونه 


السنه. و كونها حينئذ كذى الصنعه قياس أولاء و مع الفارق بالدليل ثانياء لكن الإجماع على عدم جواز تناولها مع يسار الزوج و 
بذله يمكن تحصيله و إن احتمل بعض الناس الجواز أيضا. 


نعم قد يقال بجوازها فى غير نفقتها كما إذا كان عندها من تعول به من مملوك أو غيره؛ لإطلاق الأدله السالم عن المعارض»؛ و 
وجوب نفقتها على الزوج لا يجعلها غنيه بمعنى ملكك مئونه السنه لها و لمن تعول به» بل لا يبعد جواز تناولها من الزوج المنفق 
من هذه الحيثيه. و كذا غيرها من واجبى النفقه كما صرح به فى المدارك و غيرهاء لإطلاق الأدله السالم عن معارضه ما هنا بعد 
ظهوره خصوصا بملاحظه التعليل فى إراده المنع من دفع الزكاه إليهم للإنفاق» كما هو معقد إجماع الكركى فى فوائد الكتاب؛ 
قال: 


«يشترط فى المستحقين للزكاه أن لا يكونوا واجبى النفقه على الدافع إجماعا فى أصل 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
."” من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ 3-1 


اج 6 ص: .ع 


الإنفاق» و لعل هذا مراد غيره» و عليه بنى الكركى و ثانى الشهيدين فى المسالكك جواز دفع الزكاه من المالك لقريبه للتوسعه. 
لعدم لزومها عليه بل حكاه بعضهم عن غيرهماء لإطلاق الأدله وعمومهاء و خصوص موثق إسحاق بن عمار(١)و‏ موثق 


خبر أبى بصير(؟6)لكن الجميع يحتمل زكاه التجاره التى قد عرفت ندبهاء فيكون المراد حينئذ بيان أولويه مراعاه استحباب 
التوسعه من إخراج زكاه التجاره» بل بعضها كاد يكون صريحا فى ذلكك. و منه يعلم الحال فى غيره لكون الجميع على مذاق 
واحد. بل ظاهر آخر أنه لا زكاه عليه للتوسعه المزبوره. لا أنها يخرجها و يحتسبها عليهم؛ على أنه يمكن أن يكون المراد غير 
واجبى النفقه من عياله؛ و تركك الاستفصال فى ذلكك كتركه فى كون العيال أغنياء أو فقراءء إذ الزوجه قد تكون غنيه و إن 
وجبت نفقتهاء بل هما و غيرهما شاهدان على إراده الزكاه المندوبه التى هى المتسامح فيها بالنسبه إلى ذلكك و غيره» كل ذلكك 
لاطلاق أدله المنع الذى يمكن عدم معارضه التعليل له و إن كانت التوسعه غير واجبه على المنفق» إلا أن كثيرا من أفرادها 
أفضل أفراد الواجب المخيره كشراء البر عوض الشعيرء و لبس الحرير عوض الخام و نحو ذلك فالإنفاق الممنوع من احتسابه 
زكاه شامل لذلكك حينئذ.» خصوصا بملاحظه ندره الاقتصار على أقل الواجب من المنفقين» و خصوصا بملاحظه السيره المستمره 
بين الأعوام و العلماء فى إخراج الزكاه من الفقراء و الأغنياء» بل لو كان ذلكك جائزا لاشتهر اشتهار الشمس فى رابعه النهار» لشده 
الداعى له. و لكان ذلكك عذرا 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟. 
؟- 3 الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 7. 
” الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 68. 
- 5 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 


اج 6 ص: اع 


فى عدم إخراج الزكاه» بل معه تهلكك الفقراء من الجوع, سيما بالنسبه إلى بعض أفراد التوسعه و إن كانت هى مقيده باللائق عند 
من جوزهاء بل يمكن دعوى ضروره المذهب أو الدين على خلاف ذلكك. و أنه ليس إيتاء للزكاه» ضروره رجوع التوسعه على 
عياله إليه؛ لأن الإنسان همه فى كسبه و تعبه عياله. و لعل إطاله الكلام فى ذلكك من اللغو الذى نسأل الله العصمه منه. 


و على كل حال فقد ظهر من ذلكك كله أنه لا ينفع الأستاذ شى ء مما ذكرنا جوازه لأنه خاص بما إذا كان هناك جهه للفقر غير 
الإنفاق» و أما هو فليس للمالك مع وجوبه عليه الدفع لا لحصول وصف الغنى بل لكونه ليس إيتاء للزكاه لأصاله عدم تداخل 
الأسبابء و من المعلوم عدم إراده النفقه آنا فآنا حتى يقال: إنه يجوز له دفع الزكاه لذلكك حال عدم الحاجه إليهاء بل المراد أنه 
متى كان بهذا الحال لا يجوز الاحتساب عليه لها مطلقاء بل قد يقال بوجوبها عليه مطلقا و إن توقفت التأديه على شرائط متأخره 
لحصول سبب الوجوب المستصحب فيما يأتى من الزمان. 


نعم لو كان له جهه فقر غير الإنفاق كما إذا كان عنده من يعول به أو غير ذلكك جاز الدفع إليه. لإطلا-ق الأ-دله السالم عن 


الدفع اليه على وجه يستغنى به عن الإنفاق. 


هذا كله فى الدفع من المالككء أما الأجنبى فلا ينبغى التوقف فى جواز الدفع منه للنفقه. خلافا للفاضل و من تبعه كالبهبهانى فى 
شرح المفاتيح؛ و عليكك بالتأمل فى المقام فإنه قد أطنب فيه بعض المعاصرين من الأعلام؛ لكنه لم يأت بشى » و لعل فيما 
ذكرنا الكفايه فى ذلكء بل و فى غيره من الفروع المذكوره فى المقام» مثل كون المراد بالزوجه هنا الدائمه دون المتمتع بهاء 
لأنها ذات النفقه الواجبه التى قد عرفت دوران الحكم مدارها 


جَ لله ص: ؟.ءع 


فى النصوص السابقه. نعم لو وجبت نفقتها بالنذر أو الشرط أو غيرهما أمكن القول بعدم الجواز حينئذ للتعليل المزبور» و فى 
كشف الأستاذ «أن من نذر أو عاهد أو حلف أن ينفق عليه بحكم واجب النفقه من الأنسابء أما الخادم الذى وجبت نفقته 
بخدمته بمعامله صلح أو غيره أو الذى كانت الخدمه حرفه له فلا يجوز له الأخذ من مخدومه و لا غيره إلا فى حوائج ضروريه أو 
للتوسعه مع دخولها فى الحاجه» قلت: 


لكن ينبغى تقييد ذلكك بما إذا كان النذر مثلا على وجه يستغنى به. لا ما إذا كان شهرا مثلا و نحوه» بل لعل المتجه عدم الفرق 
بين الجميع بناء على عدم استحقاق المنذور له على الناذر ما نذره؛ و أنه كالدين عليه. 


ولو أسقطت الدائمه نفقتها بشرط أو بغيره من الوجوه الشرعيه صارت كغيرها فى جواز التناول» و من الغريب ما وقع هنا للأستاذ 
الأكبر فى شرحه على المفاتيح فإنه بعد أن حكى عن الذخيره الجواز فى المتعه لعدم وجوب الإنفاق عليها قال: 


«هذا أيضا فيه ما فيه» لأن الدائمه ربما لا تتمكن من أخذ النفقه و ربما وقع اشتراط عدم النفقه. و فى المتعه ربما يقع الاشتراطء 
و مع عدمه ربما تكفى مئونتها كما هو المتعارف الغالب الآنء فعدم الوجوب لا يصير عله. بل العله عدم كفايه المئونه مع أنه لا 
تفاوت بين بضعها و بين بضع الدائمه فى القابليه للعوضء فعندها العوض قبل إيقاع العقد و متمكنه منه و بعد إيقاع العقد. و 
إعطاء البضع من دون عوض يكون حالها حال الدائمه التى يشترط عليها عدم النفقه, أو تهب النفقه لزوجها و تأخذ الزكاه 
بإدخال نفسها فى الفقراء الغير المتمكنين من العوض شرعا مع تمكنها من العوض و تحصيل المئونه به» فلا بد لها من عذر 
شرعى فى ذلككء إذ هى كمن عنده مئونه السنه و يهبها للرحم, أو بعوض قليل غايه القله» أو يتلفها و يجعل الزكاه عليه حلالا 
بعد أن كانت حراماء فمع العذر الشرعى يكون الأمر كما ذكره بلا شبهه. و أما مع عدمه يكون 


3 لغلة ص: ع#.ع 


حراماء فعلى اعتبار عدم المعصيه فى الآخذ لا يجوز الدفع و لا الأخذ» إذ هو كما ترى من غرائب الكلام» ضروره معلوميه كون 
المدار فى الفرق بين الدائمه و غيرها وجوب الإنفاق و عدمه بناء على غالب الحال فيهماء لا ما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو 
نحوه فان الحكم حينئذ ينعكسء و قوله: إن المدار على كفايه المئونه لا الوجوب واضح الفساد إذا كانت الكفايه بطريق التبرع 
و نحوه مما هو غير لازم» و لذلك جاز دفع المالك زكاته إلى بعض من يعول به ممن لا يلزمه عيلولته بلا خلاف نصا و فتوى؛ 
بل الإجماع بقسميه عليه. 


واليه أشار المصنف بقوله و يجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب و لو قربوا كالأخ و العم بل فى 


موثق إسحاق بن عمار(!)أنهم أفضل من غيرهم؛ من غير فرق بين الوارث منهم كالأخ و العم مع فقد الولد مثلا و عدمه. خلافا 
لبعض العامه فمنع منه فى الأول بناء منه على أن على الوارث نفقه الموروث؛ و هو معلوم البطلا-ن كما لا يخفى؛ و أغرب من 
ذلك دعواه كون البضع من قبيل الأموال إذ هو و إن كان يقابل بالمال فى بعض الأحوال لكن لا يعد بنفسه مالا بحيث تكون 
المرأه به غنيه» و بالجمله هذا الكلام كله خال عن الثمره. و لعله ليس للأستاذ المزبور كما لا يخفى. 


ولو سقطت نفقه المرأه بالنشوز احتمل جواز الدفع إليها بناء على جوازها للفاسق و يحتمل العدم بسبب قدرتها على الطاعه» بل 
فى كشف الأستاذ الجزم به. قال: 


«و الزوجه الناشزه حكمها فى المنع حكم غيرهاء و كذا العبد الآسبق و الأجير الممتنع» قلت: لكن لا يخلو من إشكال» ضروره 
اندراجها فى إطلاق الأدله و عمومها السالمين عن معارضه 


ما هنا بتعد عدم وجوب الإنفاق عليهاء و قدرتها على الطاعه لا تدرجها تحت الموضوع المزبور الذى قد عرفت كونه المدار لا 
غيره» مع إمكان منع صدق الغنى عليها 


.7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


3 لغلة ص: عع 
بالقدره المزيوره» فتأمل جيدا. 


و قد ظهر لكك أيضا مما ذكرنا أنه لا إشكال فى جواز دفع الزوجه زكاتها للزوج و كذا الأجير و منذور النفقه و إن أنفقها عليهم؛ 
لإطلاق الأدله و عمومها السالمين عن معارضه وجوب الإنفاق و غيره؛ فما عن ابنى بابويه من المنع مطلقا حتى أنه جعله أحدهما 
من معقد ما حكاه عن دين الإماميه فى أماليه على ما قيل واضح الضعفء و كذا ما عن ابن الجنيد من الجواز لكن لا ينفق عليها 
منهاء بل هو أوضح فسادا من الأول كما لا يخفى» هذا. 


و كأن المصنف وغيره ممن ذكر المملوك فى المقام تبعا للنصء و إلا فالأصح أن المانع فيه الرقيه لا وجوب النفقه. و لذا لم 
يتفاوت الحال بين زكاه المالكك و زكاه غيره» بل و لا بين إعسار المولى و يساره فى عدم جواز الدفع اليه من سهم الفقراء» و 
لعله لظهور الأ-دله فى اعتبار كون المدفوع اليه من هذا السهم قابلا للملك» خصوصا ما دل منها على جواز تصرف الفقير بما 
يقبضه من الزكاه كيف يشاء لأنه ملكهء فضلا عن قوله تعالى(1): 


«إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ للْفْقراء) إلى آخره. و لذا صرح غير واحد باعتبار الحريه فى أوصاف المستحقء نعم لا بأس بالدفع اليه من سهم 
سبيل الله لعدم اعتبار الملكك فيه بل لا بأس به حتى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرح به الأستاذ فى كشفه. لكن 
قال: 


«يدفعها حاكم الشرع اليه) كما أنه قال أيضا: «و لو كان مولاه عاجزا عن نفقته و كان فقيرا أخذها لنفسه و دفعها اليه» و لو أريد 
تعينها للعبد جعل دفعها اليه مشروطا على المولى و لزم ذلكك على الأقوى». 


قلت: لا يخفى عليكك أن للنظر فى لزوم هذا الشرط مجالاء و على كل حال فقد اختبط الأمر على بعض أعلام العصرء فظن أن 
المانع من إعطاء العبد الزكاه يمنع مطلقا 


.8٠ سوره التوبه- الآيه‎ ١ -١ 


ج لغلة ص: مء 


حتى سهم سبيل الله فاعترض عليهم بأنه لا يعتبر فيه الملكيه؛ فلا وجه للمنع من الدفع اليه معللا بعدم قابليته للملكيه» ثم حمل ما 
دل على المنع منه حال وجوب نفقته من نص أو معقد إجماع على ما إذا بذلت له النفقه مطلقاء و اعترض على نفسه بأن ذلكك 


قتضي اتحاد هذا الشرط أى عدم كونه من واجبي النفقه مع اشتراط الفقر و التزم به» و قال: 
يعتصى 1 من واجبى مع اسثر م 


إنه إلى الآن لم يظهر لى فرق بين الشرطينء فجوز الدفع إلى واجبى النفقه من المالكك و غيره مع الفقر» و هو من غرائب الكلام؛ 
بل لا يكاد أن يرجع إلى محصاء و فرق واضح بين الشرطين كوضوح الثمره المترتبه على كل منهماء كما لا يخفى على من 
أحاط خبرا بما ذكرناء و كيف كان فمن المعلوم أن منع المالكك من دفع الزكاه لمن وجبت نفقته عليه إنما هو من سهم الفقراء 
لا مطلقاء أما إذا دخلوا تحت مستحقى باقى السهام فلا خلاف معتد به» كما لا إشكال فى جواز الدفع إليهم من المالكك و غيره» 
لعموم الأدله السالم عن المعارض بعد تنزيل النصوص السابقه على الدفع من سهم الفقراء. 


و حينئذ ف لو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاه» و كذا الغازى و الغارم و المكاتب و ابن السبيل لكن يأخذ 
هذا ما زاد عن نفقته الأصليه مما يحتاج إليه فى سفره كالحموله لما عرفت من وجوب الأصليه أى نفقه الحضرء فلا يدفعها 
المالكك له زكاهء بخلاف الزياده فإنها ليست واجبه عليه» و قد صرحت النصوص ١١)بفكك‏ رقبه الأب من الزكاه و أنه خير رقبه و 
بوفاء دين الأب و أنه أحق من غيره بذلكك. فما عن ابن الجنيد من عدم جواز دفع السيد إلى مكاتبه من زكاته ليفكك بها رقبته 
واضح الضعفء و أضعف منه تعليله بعود النفع إليه» إذ فيه أنه لا دليل على منع ذلكك ما لم يستلزم عدم كونه إيتاء و نحوه مما 
ينافى ما دل على اعتباره فى الزكاه» كما هو واضح. و الله أعلم. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 18 و -١15‏ من أبواب المستحقين للزكاه. 


3 لغلة ص: عع 
[الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا] 


الوصف الرابع أن لا يكون هاشمياء فلو كان كذلكك لم تحل له زكاه غيره الواجبه بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين بل و بين 
المسلمين» بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما متواتر كالنصوص (1)التى اعترف غير واحد بكونها كذلكك إكراما لهم 
بالتنزيه عن أوساخ الناس التى هى من الرجس الذى أذهب الله عنهم و طهرهم عنه تطهيراء فحرمه عليهم و عوضهم عنه الخمس 
من غير فرق بين أهل العصمه منهم و بين غيرهم, فما فى 


خبر أبى خديجه(1)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أعطوا من الزكاه بنى هاشم من أرادها منهم, و إنما تحرم على النبى (صلى الله 
عليه و آله) و الامام (عليه السلام) الذى يكون بعده و الأثمه (عليهم السلام)) 


بعد الغض عما فى سنده مطرح أو محمول على حال الضروره. و بيان أن النبى (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) بعده 
لا يضطر إلى ذلك, أو على بعض الصدقات المندوبه التى يختص بالرفعه عنها منصب النبوه و الإمامه» أو غير ذلكك. 


و لافرق فى الحكم المزبور بين السهام كلها كما صرح به غير واحد. و هو مقتضى إطلاق الأدله حتى معقد الإجماع منهاء مضافا 


إلى تصريح 


صحيح العيص ()عن الصادق (عليه السلام) بحرمه سهم العاملين عليهم الذى هو كالعوض عن العملء فغيره أولى» قال فيه: «إن 
أناسا من 


بنى هاشم أتوا رسول الله (صلى الله عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى 
جعله الله عز و جل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بنى عبد المطلب إن الصدقه لا تحل لى 
ولا لكمء و لكن قد وعدت الشفاعهء ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 94؟- من أبواب المستحقين للزكاه. 
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لقد وعدها فما ظنكم يا بنى عبد المطلب إذا أخذت بحلقه باب الجنه أ ترونى مؤثرا عليكم غيركم' 


فما فى كشف الأستاذ من التأمل فى حرمه سهم سبيل الله عليهم و سهم المؤلفه و الرقاب- مع فرضهما بارتداد الهاشمىء أو كونه 
من ذريه أبى لهب و لم يكن فى سلسله مسلمء و بتزويجه الأ-مه و اشتراط رقيه الولد عليه على القول به- فى غير محله. نعم هو 
كذلك بالنسبه إلى بعض أفراد سهم سبيل الله مما لا يعد أنه صدقه عليهم؛ كالتصرف فى بعض الأوقاف العامه المتخذه منه و 
الانتفاع بها و نحو ذلكك مما جرت السيره و الطريقه فى عدم الفرق فيها بين الهاشمى و غيره و إن كانت متخذه من الزكاه. مع 
أنها فى الحقيقه كتناول الهاشمى الزكاه من يد مستحقها بعد الوصول إليه» فإنه لا إشكال فى جواز ذلك له ضروره عدم كونها 
زكاه حينئذ. كما هو واضح. 


و يثبت الانتساب إلى بنى هاشم بالشياع و بالبينه. و فى كشف الأستاذ هنا بعد ذكرهما قال: «و الظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء 
آبائه لها مع عدم مظنه الكذبء و الأحوط طلب الحجه منه على دعواه؛ أما ادعاؤه فى الفقر فمسموع, و حكم الادعاء للنسب 
الخاص كالحسنيه و الحسينيه و الموسويه و نحوها حكم الادعاء للعام» قلت: للنظر فى ذلكك مجال و إن تقدم لنا فى الفقر ما 
يقتضى القبول» لكن لا على جهه الثبوت شرعا بذلكك بل بالنسبه إلى دفع الخمس كدفع الزكاه لمن ادعى أنه أحد مصارفهاء نعم 
فى المقام لا يبعد قبوله إلزاما له بإقراره» فلا تدفع له الزكاه. 


و على كل حال فالأحوط عدم دفعها للمتولد منهم و لو من زنا و إن كان قد يقوى خلافه. لعموم الفقراء فى مصرف الزكاه؛ و لم 
المتجهول ننه عندة وعده' النابرجء و إن كان الحو له تحت نا عدا( كاه الهاشس.» 


و كيف كان فالذى يحرم على الهاشمى زكاه غيره و تحل له زكاه مثله فى النسب 


2 لغلة ص: لمع 


الذى هو الانتساب إلى هاشم و إن اختلفوا فى الآباء بعده بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منهما 


مستفيض كالنصوص» 
قال زراره0١)فى‏ الموثق: «قلت للصادق (عليه السلام): صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحل لهم قال: نعم) 


و سأله (عليه السلام) أيضا الشحام (5)عن الصدقه التى حرمت عليهم فقال: هى الزكاه المفروضه. و لم تحرم علينا صدقه بعضنا 
على بعض؛ 


و سأله (عليه السلام) أيضا إسماعيل بن الفضل الهاشمى (1)«عن الصدقه التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ 

فقال: هى الزكاهء قلت: فتحل صدقه بعضهم على بعض قال: نعما 

و سأله (عليه السلام) ابن دراج (5)أيضا «هل تحل لبنى هاشم الصدقه؟ قال: لاء قلت: لمواليهم قال: 

تحل لمواليهم؛ و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض' 

و سأل ابن أبى نصر(ه)الرضا (عليه السلام) «عن الصدقه تحل لبنى هاشم فقال: لا» و لكن صدقات بعضهم على بعض' 


إلى غير ذلكك من النصوص التى لا معارض لها إلا ما يجب حمله عليه لو سلم أن فيه تناولا لذلكك. و إلا كان عموم أدله الزكاه 
كافيا فى إثبات الحكم المزبور الذى لا غضاضه فيه 


عليهم بعد أن كانوا شجره واحده و بعضهم من بعض. 


و الظاهر أنه لا فرق فى جميع السهام بالنسبه إلى بعضهم مع بعضء فلا بأس حينئذ باستعمال الهاشمى على صدقات بنى هاشمء 
لكن فى الدروس جعله احتمالات فقال: «و لو تولى الهاشمى العماله على قبيله احتمل الجواز) و فيه أن المتجه بملا-حظله الأدله 
السابقه الجزم» و أن احتمال العدم لإطلاق صحيح العيص (2)ضعيفء ضروره قوه ما سمعته 


.68 الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ ١ -١ 
.6 ؟- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ 
.8 الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ #” -* 
.6 ع- ع الوسائل- الباب- *”- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
/ ه- ه الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ 
.١ الوسائل- الباب- 74- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 2 -* 


اج ذا ص: 509 
من النصوص المعتضده بما عرفت بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتهاء فوجب تنزيله على غير الفرضء كما هو واضح. و الله أعلم. 


و كيف كان ف ان لم يتمكن الهاشمى من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاه و لو من غير هاشمى كما عبر بذلكك 
كثير» بل فى المختلف «قد بينا أنه لا يحل إعطاء الهاشميين من الزكاه فى حال تمكنهم من الأخماسء فإن قصر الخمس عن 
كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاه قدر الكفايه» و هل يجوز التجاوز عن قدر الضروره؟ 


الأشهر ذلكء و قيل: لا تحل» بل فى الانتصار «و مما انفردت به الإماميه القول بأن الصدقه إنما تحرم على بنى هاشم إذا تمكنوا 
من الخمس الذى جعل لهم عوضا عن الصدقه فإذا حرموه حلت لهم الصدقه. و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك. دليلنا على 
صحه ما ذهبنا 


إليه الإجماع المترددء و يقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار و بأن الله حرم الصدقه على بنى هاشم و عوضهم الخمس منهاء فإذا 
سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقه) و فى الغنيه «فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكى هاشميا 
مثله جاز دفع الزكاه إليه بدليل الإجماع المشار اليه و فى المداركك عن المنتهى «أن فتوى علمائنا على جواز التناول الزكاه مع 
قصور الخمس عن كفايتهم» و فى المعتبر «قال علماؤنا: إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقه» إلى غير ذلك من 
عباراتهم التى ظاهرها جواز التناول بمجرد عدم التمكن من الخمس و إن تمكن مما هو جائز له مع الاختيار كزكاه مثله و 
الصدقات المندويه أو الواجبه غير الزكاه بناء على حلها لهم بل ظاهر عباره المصنف جواز التناول بمجرد قصور الخمس عن 
مئونه السنه» بناء على أن المراد من الكفايه ذلك كما هو المنساق» بل لعل المراد من التمكن ما لا مشقه عليه فى تحصيله. فمتى 


كانت و لو من جهه ما يلاقيه من الذل و نحوه عد غير متمكن. 


لكن لا يخفى عليكك أنه لا دليل معتد به على هذا الحكم بهذا الإطلاق سوى 


اج 6 ص: ٠ع‏ 


ما أومأ إليه السيد بمعاوضه حرمه الزكاه بالخمس المتمكن منه» فمع عدم الوصف تسقط المعاوضه. و يكون حالهم كحال باقى 
الفقراء و إن تمكنوا من غيره مما هو حلالل لهم. و فيه أن الثابت من المعاوضه بالنسبه إلى الحكم أى حرم عليهم الزكاه و 
عوضهم بفرض الخمس على الناس من غير مدخليه للتمكن و عدمه؛ و سوى قصور تناول أدله التحريم لمثل الفرضء فيبقى 
عموم أدله الزكاه بحاله» و فيه منع واضحء كوضوح المنع للاستدلال بإطلاق خبر أبى خديجه(١)الذى‏ خرج منه حال التمكن من 
الخمس بالإجماعء فيبقى غيره» ضروره كونه من قسم المأول الذى ليس بحجه عندناء على أن ذلكك كله تقرير صناعى إذا 
اختبرته لم نجد إذعانا للقلب منه بشى ء» خصوصا بعد ورود 


موثق زراره( ")عن أبى عبد الله (عليه السلام)» قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمى ولا مطلبى إلى صدقه.» إن الله جعل لهم فى 
كتابه ما فيه سعتهم, ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميته» و الصدقه لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون 
ممن تحل له الميته) 


و ظاهره اعتبار شده الحاجه فى جواز التناول. و أن المتناول مقدار الضروره. كالمتناول للميته لمن اضطر إليهاء و من هنا حكى 
غو الآبى التقذير سد الرمق» كن قد يقال: 

إن المراد من ذلك التشبيه لا كونه كذلكك حقيقه. فينتقل منه حينئذ إلى أقرب المجازات و لذا قدره ابن فهد فى المحكى عنه 
بقوت يوم و ليله لا مئونه السنهء لأن الخمس لا يملكك منه ما زاد عن مئونه السنه. و هو له طلق؛ فكيف ما لا يحل له إلا للضروره. 


وزاد آخر إلا مع 
عدم اندفاع الضروره إلا به. كأن لا يجد فى اليوم الثانى ما يدفعها به. 
فالذى يقوى فى النظر عدم جواز التناول إلا مع شده الحاجه؛ و يمكن حمل كلام كثير من الأصحاب على ذلكك و إن قصرت 


عبارتهم عن التأديه» كما يومى اليه ما فى 


.8 الوسائل- الباب- 794- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- “77 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 7 -" 


جْ لغلة ص: الع 


المختلف و غيره من كون الخلا.ف فى جواز تناول مقدار الضروره أو أنه لا يقدر بقدر و مقتضاه المفروغيه من اعتبار كون 
المسوغ للتناول حال الضروره؛ و لكن الخلاف فى المأخوذ حالهاء بل لعل التأمل فى عباره المتن يقتضى ذلكك أيضا لقوله متصلا 


بما سمعت: 
و قيل: لا يتجاوز قدر الضروره و أظهر منها عباره المدارك؛ و كذا شرح الأصبهانى للمعهء فلاحظ و تأمل. 


هذا كله بالنسبه إلى حال التناول» و أما القدر المتناول فلا ريب أن الأسحوط إن لم يكن الأأقوى الاقتصار على ما يندفع به 
الضروره؛ قال الكركى فى حواشى الكتاب: 


«الأصح أنه يدفع اليه قدر كفايته له و لعياله يوما فيوماء و لو توقع ضرر الحاجه إن لم يدفع اليه ما يكمل به مئونه السنه عاده دفع 
اليه ذلكك, فلو وجد الخمس فى أثناء السنه لم يبعد وجوب استعاده ما بقى من الزكاه» و نحوه عن حواشيه على الإرشاد» قيل: 


وعكس فى حواشى القواعد فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنه له و لواجبى النفقه عليه إلا أن يرجى حصول الخمس فى أثناء السنه 
على وجه لا يتوقع معه ضررء فإنه يعطى تدريجاء قلت: الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كل حال حتى مع العلم ببقاء 
الضروره عليه إلى تمام السنهء لعدم جواز تقدم المسبب على السببء و عليه يسقط حينئذ تفريع الاسترجاع بعد التمكن من 
الخمسء أما على القول الآخر- و هو عدم التقدير و صيرورته فى حال الضروره كالفقير من غير الهاشمى» تمسكا بإطلاق ما دل 
على الإغناء المعلوم عدم إراده مثل هذا الفرد منه- فالمتجه عدم الاسترجاع منه» ضروره حصول ملكه لهاء فلا يزول» و دعوى 
كونه مراعى لا شاهد عليهاء فتأمل جيدا. 


ثم إنه قد يظهر من جماعه كالسيد و الشيخ و المصنف و الفاضل فى جمله من كتبه إلحاق جميع الصدقات الواجبه بالزكاه 
كالكفاره و نحوهاء بل ربما ظهر من الثلا-ثه فى الانتصار و الخلا-ف و المعتبر الإجماع عليه» بل صرح بعضهم بأن من ذلكك 
الصدقه الواجبه 


جح لغلة ص: "اع 


بالنذر و أخويه؛ و آخر الصدقه الموصى بهاء و ثالث الهدى الواجبء و ربما كان مقتضى ذلكك حرمه رد المظالم الواجبه عليهم» 
ضروره كونها كالواجبه بالعارض بنذر و وصيه و نحوهماء لكنه لا دليل صالح لذلكك. إذ الإجماع المحكى- مع أنا لم نتحقق 
الإطلاق من معقده. لاحتمال إراده خصوص الزكاه من الصدقه الواجبه كما هو المتعارف فى إطلاق النصوص» خصوصا مع 
ذكرهم ذلك فى باب الزكاه؛ فلا يشمل حينئذ غيرها من الصدقه الواجبه بالأصل فضلا عن الواجبه بالعارض - موهون بمصير 
جماعه من المتأخرين كالفاضل فى القواعد و المقداد فى التنقيح و الكركى فى جامعه و ثانى الشهيدين فى الروضه و المسالكك 
و سبطه فى المداركك إلى خلافه؛ و إطلاق كثير من الأخبار(١)الصدقه‏ منساق إلى الزكاه؛ أو مقيد بما دل على ذلكك من 


خبر الشحام (')عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن الصدقه التى حرمت عليهم فقال: هى الصدقه المفروضه المطهره للمال» 
إلى آخره و 
خبره الآخر()عنه (عليه السلام) أيضا «سألته عن الصدقه التى حرمت عليهم ما هى؟ فقال: هى الزكاه المفروضه) 


و خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمى (5)«سألت الصادق (عليه السلام) عن الصدقه التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ فقال: هى 
الزكاه» 


و خبر جعفر بن إبراهيم الهاشمى أو صحيحه (ش)عن الصادق (عليه السلام) «قلت له: 


أتحل الصدقه لبنى هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقه الواجبه على الناس لا تحل لناء فأما غير ذلكك فليس به بأسء و لو كان 
كذلك ما 


استطاعوا أن يخرجوا إلى مكه. و هذه المياه عامتها صدقه» 


بناء على انسياق الزكاه من الصدقه الواجبه فيه و لو باعتبار العهديه 


١ -١‏ هكذا فى النسخه الأصليه و لكن الصواب: أخبار الصدقه). 

؟- ؟ لم نعثر على هذا الخبر إلى الآن بعد التتبع فى كتب الأخبار. 

” الوسائل- الباب- 77- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 6. 
؟- 5 الوسائل- الباب- 77- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 8. 
ه- ه الوسائل- الباب- -"١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 


ج لغلة ص: «لع 


المفهومه من اسم الإشاره؛ و ما دل (١)على‏ كون الوجه فى حرمتها عليهم أنها أوساخ و قد نزههم الله عنها و عوضهم بالخمس» 
و المعروف كون الزكاه الأوساخ, و لذا كانت مطهره للمالء و لا يخفى على من رزقه الله فهم لسانهم (عليهم السلام) و معرفه 
إشاراتهم كون المحرم الزكاه خاصه. فتقيد بذلك تلكك النصوص (2)المعلوم عدم إراده مطلق الصدقات منهاء لخروج صدقه 
الهاشمى و الصدقه المندوبه و نحو ذلككء كما أنه لا يخفى من قرائن كثيره اعتبار هذه النصوصء فلا يقدح ضعف أسانيدهاء 
على أن التعارض بين هذه الإطلاقات و إطلاق ما دل (؟)على عموم مصرف الكفاره مثلا كإطلاق الأمر بالتصدق فى غيرها من 
وجه. فلا أقل من خروج هذه النصوص مرجحه لها عليهاء بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاه المال و 
زكاه الفطره بالنسبه إلى ذلكك لأمكن القول بالجواز فى زكاه الفطرهء اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاه المال؛ 


على كون المراد من غيره ذلكك أيضاء و كيف كان فالذى يقوى الجواز مطلقا و إن كان الأحوط خلافه. 


هذا كله فى الواجبه و أما غيرها ف يجوز للهاشمى غير النبى و الأئمه (عليهم الصلاه و السلام) أن يتناول المندوبه من هاشمى و 
غيره بلا خلا-ف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد. بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه صريحا و ظاهرا فوق 
الاستفاضه كالنصوص. منها ما تقدم سابقاء و فى 


خبر عبد الرحمن بن الحجاج ()عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لو حرمت علينا الصدقه لم يحل أن نخرج إلى مكه. لأن 
كل ما بين مكه و المدينه فهو صدقه) 


نحو ما سمعته فى خبر الهاشمى (18 


8 من أبواب قسمه الخمس- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 

؟- ” الوسائل- الباب- 794- من أبواب المستحقين للزكاه. 

*- ”# سوره المجادله- الآيه ه. 

؟- 5 الوسائل- الباب- -"١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- -"١‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 


اج ذكء ص: 517 

ومافى 

خبر إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفرى (1)قال: «كنا نمر و نحن صبيان و نشرب من ماء فى المسجد من ماء الصدقه فدعانا 
باق لا تشريوا من .هذا الماء و اشريوا هن ماء أي) 

يمكن حمله على ماء أشترى بمال الزكاه أو أن المراد ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر أو غير ذلكك, لما 
عرفت من أنه لا إشكال نصا و فتوى فى عدم حرمه المندوبه عليهم؛ مضافا إلى ما دل على رجحان برهم و إعانتهم و الإحسان 
إليهم و نحو ذلكك من غير فرق بين أفراد ذلكك فيشمل حينئذ الصدقه المندوبه و إفراضهم و الاهداء إليهم و الوقف عليهم و 
نحوهاء بل ربما قيل: إن الكل من قسم الصدقه. ل 

قوله (صلى الله عليه و آله)50): «كل معروف صدقه)» 

و إن كان فيه ما فيه» و الخبر محمول على إراده التشبيه بالنسبه إلى الثواب و نحوه. لا أن المراد منه بيان أفراد الموضوع كما هو 


نعم قد يتوقف فى الصدقه المندوبه بالنسبه إلى النبى (صلى الله عليه و آله)» بل عن التذكره و ثانى الشهيدين حرمتها عليه» لما 
فيها من الغضاضه و النقص و تسلط المتصدق و علو مرتبته على المتصدق عليه و أن له المنه عليه» و منصب النبوه أرفع و أجل و 


أشرف من ذلكك.» ول 
قوله (عليه السلام)00: «إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقه) 


لكن صريح جماعه و ظاهر آخرين الجواز أيضاء بل فى المعتبر نسبته إلى علمائنا و أكثر أهل العلم؛ للإطلاق» و لعل الأول أقوى 
بالنسبه إلى بعض أفرادهاء كالزكاه المندوبه التى هى 


من الأوساخ أيضاء و بعض الصدقات الخسيسه كالتى توضع تحت رؤوس المرضى 


.7 من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -"١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب الصدقه.‎ -8١ الوسائل- الباب-‎ 7 1 


” الوسائل- الباب- 794- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 68. 


اج 6 ص: 51١6‏ 
و نحوها مما لا يليق بمنصب النبوه, و الامام (عليه السلام) كالنبى (صلى الله عليه و آله) فى ذلك,؛ و 
قولهم (عليهم السلام)(0): «لو حرمت علينا الصدقه» 


إلى آخره إنما تدل على إباحه مثل هذه الصدقات التى هى كالأوقاف العامه؛ و لا-غضاضه عليهم فى التناول منهاء لا مطلق 
الصدقات, فتأمل جيداء و الله أعلم. 


و كيف كان ف الذين تحرم عليهم الصدقه الواجبه من ولد هاشم خاصه على الأظهر الأشهرء بل المشهورء بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه» خلافا للإسكافى و المفيد فألحقا به أخاه المطلب, و لا ريب فى ضعفه. كما أوضحنا ذلكك فى كتاب الخمسء مع 
أن المسأله قليله الثمره. لعدم معلوميه من ينتسب إليه فى هذا الزمان؛ بل لم نعلم من ذريه هاشم إلا العلويين» و ربما قبل و 
العباسيين» لكن فى المتن و هم الآنن أولا-د أبى طالب عليه السلام و العباس و الحارث و أبى لهب و لم يثبت عندنا الآن من 
ينتسب إلى الأخيرين» بل الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الإثبات منهماء فكان 


الأولى ذكرهم (5)و الأمر سهل بعد أن عرفت الحال فى المشكوكك فيه منهم. و الله أعلم. 
[القسم الثالث فى المتولى للإخراج] 


القسم الثالث فى المتولى للإبخراج و هم ثلا-ثه: المالكك و الامام (عليه السلام) و العامل بل أربعه بإضافه نائب المالك,. و 
الاستغناء بذكر المالكك عنه يقتضى الاستغناء بذكر الامام (عليه السلام) عن 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -"١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
الظاهر من هذه العباره أن« العباس» لم يكن فى النسخه التى كانت عند الشيخ قدس سره و لكنه موجود فى كثير من النسخ.‎ 7 -١ 


جح لغلة ص: جاع 


العامل الذى هو وكيل عنه أيضاء فيتجه حينئذ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين» بل إن أريد من الإخراج أداء الزكاه على وجه 
القربه كان المتولى أصاله المالكك خاصه. إذ الامام إن دفعت اليه على وجه الولايه عن الفقراء كان ذلكك إخراجا من المالك؛ و 
إن كان على وجه النيابه عن المالكك فهو كباقى الوكلاء عنه. و بالجمله فعباره المتن غير نقيه إلا أن الأمر سهل بعد وضوح 


الحكم. 


و على كل حال ف للمالكك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكله إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافه فى قبول 
هذا الفعل للنيابه التى استفاضت بها النصوص (0 )أو تواترت» بل جمله(7)منها داله على الحكم الآخر و هو تفريق المالكك نفسه. 
مضافا إلى 


إطلاق الأدله و النصوص الأخر التى بملاحظتها جميعا يشرف الفقيه على القطع بذلكك؛ خصوصا نصوص #0 الأمر بإيصالها إلى 
المستحقين» و نصوص (6)نقل الزكاه إلى بلد آخر. و نصوص (شاشراء العبيد» و غير ذلككء و إلى السيره القطعيه بل لعل الحكم 
المزبور و سابقه من الضروريات بين العلماء» نعم قد يستفاد من سيره رسول الله (صلى الله عليه و آله) أيام حياته و من قام مقامه 
خصوصا سيدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) فى خلافته أنهم كانوا يجبون الصدقات و يرسلون العمال عليهاء كما دل عليه صحيح 
عبد الله يخ ستاة [#االمتضعن أنه لما ثرلت يه الدكاء ل 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8"- من أبواب المستحقين للزكاه. 

1- 7 الوسائل- الباب- 18 و *"- من أبواب المستحقين للزكاه. 

*- ”© الوسائل- الباب- 6- من أبواب المستحقين للزكاه. 

؟- © الوسائل- الباب- /- من أبواب المستحقين للزكاه. 

ه- ه الوسائل- الباب- 6#- من أبواب المستحقين للزكاه. 

ع- ث الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث .١‏ 


/ا- لاا سوره التوبه- الآيه .٠١©‏ 


جح لغلة ص: /ااع 


اَل ين أَنُوالِه» إلى آخره أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) مناديه فنادى فى الناس أن الله تعالى فرض عليكم الزكاه كما 
فرض عليكم الصلاه- إلى أن قال-: ثم تركهم حولاء ثم وجه عمال الصدقه و عمال الطسوق» و نصوص (1)الأمر بخرص النخيل 
و إرسال أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقا يقبض الزكاه و ينقلها اليه (7)و غير ذلكك من النصوص التى يستفاد منها ذلككء 
متضافا إلى ما يوهى اليه قوله تغالى 10و الْعَامِلِينَ عَلَيِهاه. 


ولعله لذا أفتى الشيخ بوجوب نصب الامام (عليه السلام) عاملا للصدقات, بل فى الحدائق أنه المشهور إلا أنه يمكن حملها على 
زمان بسط اليد و التسلط لا زمن الغيبه و ما فى حكمه من زمن التقيه» و من هنا استفاضت النصوص (#)فيما يستفاد منه تولى 
المالكك نفسه أو وكيلهء لأن جميعها أو غالبها منهم (عليهم السلام) فى زمن قصور اليدء حتى ورد فى 


خبر جابر المروى (شا)عن العلل امتناع الامام (عليه السلام) من قبضهاء قال: 


«أقبل رجل إلى الباقر (عليه السلام) و أنا حاضر فقال: رحمك الله اقبض منى هذا الخمس مائه درهم فضعها فى مواضعها فإنها 
زكاه مالى؛ فقال (عليه السلام): بل خذها أنت وضعها فى جيرانكك و الأيتام و المساكين و فى إخوتكك من المسلمينء إنما يكون 


و كأن المفيد و أبا الصلاح و ابن البراج اغتروا بتلكك النصوص فأوجبوا حملها إلى الامام (عليه السلام) مع ظهوره؛ و مع غيبته 
فالى الفقيه المأمون من أهل ولاديته» لأنه القائم مقامه عليه السلام فى ذلكك و أمثاله» بل ألحق التقى منهم الخمس و كل حق 
وجب إنفاقه بها 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١4‏ من أبواب زكاه الغلات. 

.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١ ؟ الوسائل- الباب-‎ -١ 

"ا سوره التوبه- الآيه .8٠‏ 

؟- © الوسائل- الباب- 8” و 2”- من أبواب المستحقين للزكاه. 

ه- ه الوسائل- الباب- 8"- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 


جح لغلة ص: ارا 


أيضاء و غفلوا عن النصوص الأ-خر الداله على جواز تولى المالكك ذلكك التى هى فوق التواتر» بل مضمونها كالضرورى بين 
الشيعه؛ و الآيه المشتمله على أمرة صلى الله عليه و آله بالأخذ- التى يجرى البحث فيها على نحو آيه النداء(١)فى‏ صلاه الجمعه: 
فلا يكون فيها دلاله على حكم هذا الزمان و نحوه- يمكن اختصاصها فيمن هم مرجع الضمير فيهاء و هم الذين أشار إليهم بقوله 
تعالى (01:وَ آخَوُونَ اعْتَرهُوا بدْنُوبهِمْ خَلَطُوا عَمَلَا صالحاً وَ آخَرَ يناه فلا تدل حينئذ على وجوب الأخذ من غيرهم؛ مع احتمال 
كون الصدقه فيها غير الزكاه» بل هى أموال كانوا يعطونها لتكفير ما أذنبوه من التخلفء فإنه 


روى 00«انهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التى خلفتنا عنكك فتصدق بها عنا و طهرنا و استغفر لناء فقال (صلى الله عليه و آله): 


ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاء فأنزل الله هذه الآيه) 


كاحتمال القول بأن الأسمر بالأخحذ لا يستلزم وجوب الإعطاءء بل جزم به الفاضل فى المحكى من نهايته فى الأصولء و قال: ١لا‏ 
يقال وجوب الأخذ إنما يتم بالإعطاء. و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لأنا نقول: الأمر هنا إن كان بالطلب لم يتوقف على 
الإعطاء؛ و إن كان بالأخذ لم يكن الإعطاء واجباء لأن ما لا يتم الواجب إلا به إنما يكون واجبا لو كان مقدورا لمن وجب عليه 
الأخذ, و إعطاء الغير غير مقدور لمن وجب عليه الأخذ, فلا يكون 


واجبا؛ و اليه يرجع ما فى المختلف من قوله بعد تسليم أن الأمر للوجوب. إنما يدل على وجوب الأخذ عليه (صلى الله عليه و آله) 
إذا دفعت اليه و لا يستلزم ذلك وجوب الدفع اليه. هذا كله بعد القول بكون الأمر هنا للوجوب, و هو غير معلوم, لاحتمال كونه 
من الأمر بعد الحظرء فيكون للإباحه» 


.4 سوره الجمعه- الآيه‎ ١ -١ 
.٠١* ؟- ؟ سوره التوبه- الآيه‎ 


٠" -‏ تفسير الرازى ج ١0‏ ص 1/8 و تفسير الطبرى ج ١١‏ من ص ١١‏ إلى 17. 


اج 6 ص: 51١9‏ 
و الأقوى فى الجواب أن الآبه عند بسط يد الامام و ظهور السلطنه التى أشير إليها ب 


قوله (عليه السلام)(1): «الامام يرى رأيه بقدر مارآه. فان رأى أن يقسم الزكاه على السهام التى سماها الله قسمهاء و إن أعطى 
أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك فى الوقت أعطاهم). 


و مما يؤيد ذلكك أنه بعد موت رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما اغتصب الناس منصب السلطنه جروا على آثارهاء و أرسلوا 
عمالهم على جبايتهاء و حاربوا من منعهاء و استحلوا دماءهم و سموهم أهل الرده» و فى 


دعائم الإسلام (7)«و إن أحدا لم يكن يفرق زكاته بنفسه كاليوم» 


بل عن أكثر فقهاء العامه إيجاب الدفع إلى الأمراء و إن علم عدم صرفها فى محالهاء و رووا ذلكك عن سعد بن مالكك و أبى 
سعيد الخدرى و عبد الله ابن عمر و أبى هريره و عائشه و الحسن البصرى و عامر الشعبى و إبراهيم 


النخعى و سعيد ابن جبير و الأموزاعى و الشافعى و أبى ثور و غيرهم حتى حكى عن بعضهم أنه سثل عن الزكاه فقال: ادفعوها 
إلى الأمراء و لو أكلوا بها لحوم الحيات» و عن آخر أنه سئل كذلك فأجاب بالدفع إلى الأمراء» فقيل له: إنهم يشترون بها العقد 
و الدرر و ينفقونها فقال: ما أنتم و ذلكك, أمرتم بدفعها إليهم و أمروا بصرفها فى وجوههاء فعليكم ما حملتم و عليهم ما حملواء و 
عن ابن عمر أنه قال: أربعه إلى السلطان: الزكاه و الجمعه و الفى ء و الحدود. و أنه قيل: إن السلطان يستأثر بالزكاه فقال: ما أنتم 
وذلككء أ رأيتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم بعضا و تركتم بعضا أ كنتم مصيبين؟ قالوا: لاء قال: فلو رفعتم إلى السلطان فقطع 
بعضهم و تركك بعضهم أ كان عليكم من ذلكك شى ء؟ قالوا: لاء قال: 


١ -١‏ البحار- ج اص 19 من طبعه الكمبانى. 


؟- ؟ دعائم الإسلام ج ١‏ ص 7١١‏ و فيهه و إن أحدا لم يكن يفرق زكاه ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامه الناس. إلخ». 


جَ لغلة ص: رونا 


و لم؟ قالوا: لأنا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من رفعهم إلى السلطان. و ما فعله فعليه» قال: صدقتم و هكذا تجرى الأمور, إلى 
غير ذلكك مما حكى عنهم فى دعائم الإسلام التى صرح فيها بأن طريقه النبى (صلى الله عليه و آله) و من قام مقامه كان على نقل 
الصدقات و جمعها من أيدى أهلهاء و أنه لا إذن لأحد منهم فى تفرقتها و توزيعها و لعله كذلكك فى زمن السلطنه الربانيه لا فى 
زمن الغيبه و التقيه التى قد أمرنا فيها بإخفاء الأحكام الشرعيه الخفيهء فضلا عن نقل المال و جمعه المؤدى إلى استئصال الشيعه. 


لكن و مع ذلك كله لا ريب فى أن الأ-ولى مع الإمكان حمل ذلكك إلى الامام (عليه السلام) أو نائبه» بل عن الخلاف الإجماع 
عليه» لأ-نه أبصر بمواقعها و أعرف بمواضعهاء و فيه رفع للتهمه و هوى النفس فى التفضيل و غير ذلكك و فى المتن و غيره أنه 
يتأكد الاستحباب فى الأموال الظاهره كالمواشى و الغلات لكن فى المداركك أنى لم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه؛ و 
لعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام و الاقتداء بالسلف الكرام؛ قلت: و هو كذلكك إلا أن أمره سهل يتسامح فيه 
نعم قد فرق أبو عبيد بينهما فأوجب نقل هذه إلى الأمراء؛ و لا يجزيه الدفع من نفسه إلى الفقراء مثلاء بخلاف زكاه الذهب و 
الفضه فجوز للمالكك الأمرين» و قال الشيخ فى المحكى من مبسوطه: «و الأموال على ضربين ظاهره و باطنه. فالباطنه الدنائير و 
الدراهم و أموال التجارات فللمالكك الخيار فى هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الامام أو من ينوب عنه و بين أن يفرقها بنفسه على 
مستحقيه بلا خلا.ف فى ذلكك. و أما زكاه الأموال الظاهره مثل المواشى و الغلات فالأفضل حملها إلى الامام إذا لم يطلبها/ و 
لعله يريد ما فى المحكى من خلافه «الأموال الباطنه لا خلاف فى أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الامام» و صاحب المال بالخيار بين 
أن يؤديها للإمام و بين أن يؤديها بنفسه. و أما الظاهره فعندنا يجوز أن يؤديها بنفسه- إلى أن قال-: و فى القديم يجب عليه 
دفعها إلى 


ج 16 ص: خض 
الامام» و ظاهره أو صريحه الإجماع منا على ما سمعته من المفيد و من تبعه. و الله أعلم. 


هذا كله فى الحمل ابتداء و أما لو طلبها الامام على وجه الإيجاب بنفسه أو بساعيه وجب صرفها اليه بلا خلاف ولا إشكال؛ 
لوجوب طاعته و حرمه مخالفته عقلا-و نقلا-و لو فرقها المالك فى أهلها و الحال هذه قيل و القائل الشيخ فى المحكى من 
مبسوطه و خلافه و ابن حمزه و الشهيد فى اللمعه و الدروس و الفاضل فى المختلف لا يجزى بل فى الأخير أنه الذى يقتضيه قول 
كل من أوجب الدفع اليه ابتداء للنهى المفسد للعباده باعتبار كون الدفع حينئذ إتيانا بالمأمور به على غير وجهه المطلوب شرعا و 
قيل و القائل المصنف فى النافع و الفاضل فى التذكره و الإرشاد و ولده فى المحكى من شرح الإرشاد يجزى لصدق امتثال الأمر 
بالإيتاء و إن أثم بترك امتثال أمر الطلبء و لعدم اقتضاء الأمر بالشى ء النهى عن الضد. و لأنه أدى الحق إلى مستحقه. فخرج 
عن العهده. و الامام إنما يطلبه لإيصاله إلى المستحقينء فلا يكون الدفع إليهم ضدا للدفع اليه» بل موافقه لغرضه. بل الدفع إلى 
الفقير ليس ضدا للدفع إلى الامام بذاته إذ يمكن الدفع اليه بعد الدفع اليه» و إنما عرضت له الضديه لاستلزامه هنا التمليكك. و 
إن قلنا بالنهى عنه لاستلزامه التمليكك لزم من وصفه صحه الدفع, فإنه لا نهى إذا لم يكن تمليك. و لا تمليكك إذا كان نهى» و 
لأنه فى الحقيقه كالعبد الذى يطيع الله و يعصى سيده. ضروره عدم اقتضاء طلب الامام عليه السلام لها تقييد أوامر الإيتاء للفقراء. 


و مما سمعت للقولين تردد الفاضل و سيد المدارك. لكن قال فى الأخير: «إلا أن الأمر فيها هين» لاختصاص الحكم بطلب الامام 
عليه السلام)» و مع ظهوره عجل الله فرجه تتضح الأحكام كلها إن شاء الله قلت: يمكن أن تظهر ثمرتها فى زمن الغيبه بطلب 
الفقيه لها بناء على وجوب إجابته» لعموم نيابته كما حكاه الشهيد, فقال: «قيل و كذا يجب دفعها إلى الفقيه فى الغيبه لو طلبها 
بنفسه أو وكيله, لأنه نائب للإمام كالساعىء 
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بل أقوى منه لنيابته عنه فى جميع ما كان للإمام؛ و الساعى إنما هو وكيل للإمام عليه السلام فى عمل مخصوص» لكن فى شرح 
الأصبهانى للمعه لم أظفر بقائل ذلككء و إنما عثرت على القول بوجوب الدفع اليه أو وكيله فى الغيبه ابتداء» بل قال: «إنا نمنع 
كونه كالساعى ::فان الساعى إنما يبلغ أمر الإمام» فاطاعته إطاعه الامام بخلاف الفقيه» و لا يجدى كونه أعلا رتبه و منصبا منه» و 
لم يعلم أمر منهم صلوات الله عليهم بإطاعه الفقيه فى كل شى ء» قلت: إطلاق أدله حكومته خصوصا روايه النصب (0)التى 
وردت عن صاحب الأنمر (عليه السلام) روحى له الفداء يصيره من أولى الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم؛ نعم من المعلوم 
اختصاصه فى كل ما له فى الشرع مدخليه حكما أو موضوعاء و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعيه يدفعها معلوميه توليه 
كثيرا من الأمور التى 


لا ترجع للأحكام. كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك مما هو محرر فى محله. و يمكن تحصيل الإجماع 
عليه من الفقهاء. فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الإطلاق الذى ذكرناه المؤيد بمسيس 
الحاجه إلى ذلكك أشد من مسيسها فى الأحكام الشرعيه. 


و من ذلكك يظهر حينئذ أن ثمره المسأله تتحقق فى زمن الغيبه كزمن الظهور و التحقيق فيها أن الأول أشبه بأصول المذهب و 
قواعده مع النهى عن التفريق لعدم التمكن من نيه القربه حينئذ التى لا ريب فى اشتراطها فى صحه دفع الزكاه» لأن نهيه (صلى الله 
عليه و آله) نهى الله تعالى؛ فإنه «ما يَنْطِقُ عن الْهَُوىء إِنْ هُوَ إَِا وَحْيٌ يُوحى)(1)و كذا مع الاقتصار على الأمر بالدفع إليه المنافى 


للأمر حينئذ بالإيتاء» فوجب تقييده به على معنى وجوب الإيتاء على هذا الوجه بالنسبه إلى خصوص من 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب صفات القاضى- الحديث ٠١‏ من كتاب القضاء. 


7-١‏ سوره النجم- الآيه "او ع. 
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تعلق به الطلب, بناء على توقف وجوب الدفع اليه عليه» و ليس ذا من مسأله الضد بوجه. و الإيصال إلى المستحق بعد أن لم يكن 
على الوجه المأمور به غير مجزء كما أن عدم ترتب الملكك عليه للنهى لا يقتضى جوازه. لعدم منافاته حينئذ, و ما أشبه هذا 
الكلام بما عن أبى حنيفه من اقتضاء النهى الصحه. لعدم تحقق النهى عن الصلاه مثلا إلا بعد صحتهاء 


لعدم كونها صلاه مع فسادهاء فلا نهى» و هو واضح الفساد كما بيناه فى محله و الله أعلم. 


وولى الطفل و المجنون كالمالك فى ولايه الإخراج بنفسه أو وكيله و الدفع إلى الامام» لإطلاق دليل ولايته» هذا و فى المحكى 
عن المبسوط أنه يجب على الامام أن ينصب عاملا- لقبض الصدقات لوجوب التأسى بفعل النبى (صلى الله عليه و آله) الظاهر 
باعتبار استمراره على ذلكك فى الوجوب عليه أيضا إن لم نقل بوجوب التأسى بفعله الذى لم نعلم وجهه. مضافا إلى اقتضاء قاعده 
اللطف ذلكك؛ ضروره عدم سماحه أنفس المكلفين بالإخراج من أموالهم؛ و بنقلهاء و ربما استلزم ذلكك مئونه عظيمه؛ فلا ريب 
فى أن ذلكك يبعدهم عن الطاعه و يقربهم إلى المعصيه. و إلى اقتضاء قاعده وجوب مراعاه الولى مصالح المولى عليهم أو عدم 
المفسده ذلكك أيضاء و لا-ريب فى خصوص المفسده على الفقراء بتركك نصب العاملء نعم عن المنتهى تقييد ذلكك بما إذا 
عرف أو غلب على ظنه أن الصدقه لا تجمع إلا بالعامل» و استحسنه فى المداركك. و فيه أنه يمكن أن يكون المتجه بناء على ما 
عرفت وجوب النصب إلا إذا علم الجمع بدونه؛ و الأمر فى ذلكك كله سهلء بل فى المداركك أن أمثال هذه المناصب لا يناسب 
أصولناء لأ-ن الإمام (عليه السلام) أعلم بما يجب علينا و عليهء و هو كذلكك بعد السقوط فى زمن الغيبه التى هى وقت التقيه و 
زمن الفتره» كما هو واضح. و الله أعلم. 


وقد عرفت سابقا أنه لا إشكال و لا خلاف فى أنه يجب دفعها اليه عند 
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المطالبه لكون طلبه طلب الامام (عليه السلام) و كذا قد عرفت سابقا أنه لو قال المالكك: أخرجت قبل قوله: ولا يكلف ببينه و لا 
يمينا كما نص عليه (١)مولانا‏ أمير المؤمنين (عليه السلام) فى تعليمه لمصدقه و لا يجوز للساعى تفريقها إلا بإذن الإمام لأن 
العماله ولايه و وكاله» فيقتصر فيها على موضع الاذن من الموكلء نعم فى المداركك «لو أذن له المالكك فى تفريقها و لم نوجب 
حملها إلى الامام ابتداء جاز له ذلككء مع احتمال العدم؛ لأن طلب الساعى قائم مقام طلب الامام (عليه السلام)» قلت: لا ريب فى 
قوه هذا الاحتمال» ضروره عدم ولايه للمالكك عليها بعد قبض الساعى لهاء فإذنه كعدمهاء و احتمال أن للعامل التفريق بنفسه 
باعتبار صيروره المال للفقراء بقبضه فيشمله ما دل على إيصال الأمانه إلى أهلها فلا يحتاج إلى الاذن يدفعه أن يده يد الامام؛ 
فالأمانه حينئذ عند الامام لا-عنده حتى يكون مكلفا بها و إن كانت هى أمانه عنده أيضا لكن على معنى كونه وكيلا عنه 
كال وكيل على قبض الوديعه من صاحبهاء و هو واضح أما إذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقى بلا إشكالء لأنه أحد 
المستحقين بل أعظمهم, لكونه كالأجيرء و إن كان الاذن مطلقه تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءه» و إن كانت مقيده لم 


يجز التعدى» و 


لو عين المالكك و عين له الامام و اختلف المحل أو التقسيط ففى المدارك اتبع تعيين الإمام خاصه. لأنه أولى بنا من أنفسناء و 
فيها أيضا «و لو أطلق الامام و عين المالك لم يبعد جواز التعدى عن تعيينه» لزوال ولايته بالدفع إلى الساعى» قلت: قد يقال بناء 
على عدم وجوب الدفع إلى الامام ابتداء و لم يكن طلب منه و لم يكن دفع المالك للساعى مثلا على أن يكون التفرقه على وجه 


.١ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث‎ -١5 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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مخصوص بوجوب ما عينه المالكء لعموم 

قوله (صلى الله عليه و آله)(0): «المؤمنون عند شروطهم) 

كما أومأنا إليه سابقاء لكن الانصاف عدم خلوه بعد من البحث و النظرء و مثله يأتى الآن فى الدفع إلى المجتهد, فتأمل جيدا. 


و كيف كان ف إذا لم يكن الامام (عليه السلام) موجودا بين رعيته على وجه يتمكنون من الرجوع اليه دفعت ابتداء إلى الفقيه 
المأمون من الإماميه فإنه أبصر بمواقعها استحبابا أو وجوبا على القولين» لأنه نائب الإمام فيجرى فيه ما تقدمء بل قيل: إنه لا قائل 
بوجوب دفعها ال الامام (عليه السلام) ابتداء و عدمه إلى الفقيه. و إن كان قد يخدش بما فى الغنيه من الوجوب فى الأول و 


عدمه فى الثانى» و لعله لما عرفت من عدم 
عموم ولايته. لكن فيه ما تقدم سابقاء و منه يعلم الحال فى طلبه. 


و المراد بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى و الحكومه. قيل: و بالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل 
الشرعيه» بل فى المداركك نسبته إلى المتأخرين» ثم نفى البأس عنه. قال: لأن فى غير المأمون بهذا المعنى نقصا فى الهمه و 
انحطاطا عما أهله الشارع له. و فى الدفع إليه إضرارا بالمستحقين» و نقصا فى الحكمه التى لأجلها شرعت الزكاه؛ و عن بعضهم 
احتمال زياده عدم التوجه إلى الأمور الدنيويه- التى توجب نقصا فى إيصال الحقوق إلى المحتاج؛ كشده الصحبه مثلا مع بعض 
الفقراء- على ذلك. إلا أن الانصاف عدم خلو اعتبار الزائد على العداله عن الاشكال, لعدم الدليل» بل إطلاق عباره النصب 


يقتضى خلافه. 


و على كل حال فالمستحب حملها اليه» خلافا لبعض العامه فجعل الأفضل تفريق المالكك بنفسه. و لا ينافى ذلكك قوله تعالى(7): 


١ -١‏ المستدركك- الباب- ه- من أبواب الخيار- الحديث / من كتاب التجاره. 


؟- 7 سوره البقره- الآيه /ا؟. 
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«وَ إِنْ تُحفوها وَ تُؤْنُومَا الْفَْراءَ فَهُوَ حَمرٌ لَكم) إذ الإخفاء لا ينافى الحمل إلى الامام, لأسن إعطاء الفقير كما يكون بالإبداء و 
الإخفاء كذلك الحمل إلى الامام, و إيتاء الفقراء لا يتعين أن يكون بنفسه. بل لعل المراد من الإخفاء الحمل إلى الامام فإن معه 
لا يعلم ممن و لا ما هوء على أن 


إسحاق بن غمار10 )روي عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى هذه الآيه أنه قال: «هى سوى الزكاه. فإنها علانيه غير سر) 


و فى مرسل ابن بكير(1)عن أبى جعفر (عليه السلام) فيها أيضا قال: «فَنِعَمًا هي يعنى الزكاه المفروضه. قلت: و إن تخفوها قال: 
يعنى النافله إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض و كتمان النوافل» 


و عن العياشى فى تفسيره عن 


الحلبى )عن أبى عبد الله (عليه السلام) فيها أيضاء قال: «ليس تلكك الزكاه؛ و لكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاه علانيه ليس 


بسر) 

وفى المروى عن 

على بن إبراهيم (5)عنه (عليه السلام) «الزكاه المفروضه تخرج علانيه و تدفع علانيه» و غير الزكاه إن دفعه سرا فهو أفضل' 
وفى 


خبر أبى بصير(0)عنه (عليه السلام) أيضا «كل ما فرض الله عز و جل عليك فإعلانه أفضل من إسراره؛ و كل ما كان تطوعا 
فإسراره أفضل من إعلانه) 


إلى غير ذلكك. و الله أعلم. 
و الأفضل قسمتها فى الأصناف الثمانيه مع سعتها و وجودهم. لتعميم النفع و المراعاه 


لظاهر الا-يه» و عن التذكره و المنتهى «و لما فيه من التخلص من الخلاافء و حصول الا-جزاء يقينا» لكن فيه أنه لا يناسب ما 
تسمعه من دعواه الإجماع منا على عدم وجوب البسطء و الأمر سهل. 


و كذا يستحب اختصاص جماعه أقلها ثلاثه من كل صنف مع الوجود و السعه. و الأولى البسط مع إمكانه اعتبارا لصيغه الجمع 
المعرفه باللام» و أما فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 5ه- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث ؟. 
؟- ” الوسائل- الباب- 5ه- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث ". 


*- ”# الوسائل- الباب- 5ه- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث 4. 
عع الوسائل- الباب- 5ه- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث 8 
ه- ه الوسائل- الباب- 5ه- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث .١‏ 
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إعطاء جماعه فلأنها و إن استعيرت للجنس الشامل للواحد نحو ركبت الخيل و نكحت النساء إلا أن الجمع أقرب أفراد المجاز 
إلى الحقيقه» كذا قيل» لكنكك خبير أن ذلكك لا يجرى فى سهم سبيل الله وابن السبيل» إذ لا جمع فيهماء اللهم إلا أن يكون 
وجهه ما فى تفسير 


على بن إبراهيم (١)عن‏ العالم (عليه السلام) «و فى سَبِيلٍ الله قوم يخرجون- و قوله-: و ابْنِ السَّبِيلٍ أبناء الطريق» 
و الأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبيا يتسامح فيه. 

و يستحب تخصيص أهل الفضل بزياده النصيب كما رواه 

السكونى (")قال: 


«قلت لأبى جعفر (عليه السلام): إنى ربما قسمت الشىء بين أصحابى أصلهم به. و كيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجره فى 
الدين والفقه والعقل). 


كما أنه ينبغى تفضيل الذى لا يسأل على الذى يسأل؛ لحرمانه فى أكثر الأوقات و مدح الله له فى كتابه المجيد(؟)و ل 


صحيح ابن الحجاج (5)«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاه يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال: نعم يفضل 
الذى لأ سأل غلى الى سال 


وينبغى أيضا صرف صدتقه المواشى إلى المتجملين و من لا-عاده له بالسؤالء و صرف صدقه غيرها إلى الفقراء المدقعين 
المعتادين للسؤال» 


قال عبد الله بن ستان (8): 


قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن صدقه الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين» فأما صدقه الذهب و الفضه و ما 


.,/ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
.7 ؟- 7 الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
.١0/6 سوره البقره- الآيه‎ " -" 

*- 5 الوسائل- الباب- -7١0‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- 8؟7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 
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من الناس» فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس» وكل صدقه) 


و ربما تعارضت جهه الترجيحء و ربما تحصل مرجحات أخر و المتجه حينئذ مراعاه الميزان» و من هذا و شبهه قلنا: إن الفقيه 
أبصر بمواقعها و أعرف بمواضعهاء و الذى يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا. 


و كيف كان فقد ظهر لكك مما ذكرثا أنه لو صرفها فى صئف واحد جازء و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف 
جاز أيضا بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» بل فى التذكره نسبته إلى أكثر أهل العلم» و النصوص فيه مستفيضه 
أو متواتره» و فيها الصحيح و الحسن و غيرهماء 


قال اميك بد د11 «قلت لأسبى الحسن (عليه السلام): رجل من مواليكك له قرابه كلهم يقول بككء و له زكاهأ يجوز أن 
يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم) 


وقال زراره(): «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل وجبت عليه الزكاه و مات أبوه و عليه دين أ يؤدى زكاته فى دين أبيه؟- 
فقال بعد كلام طويل-: و إن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه» فإذا أداها فى دين أبيه على هذا 


الحال أجزأت عنه) 
إلى غير ذلك مما تقدم من نصوص الإعتاق(0)و الإحجاج (5)و غيرهاء بل فى 


حسنه عبد الكريم بن عتبه الهاشمى (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقسم صدقه أهل 
البوادى فى البوادى» و صدته أهل الحضر لأهل الحضرء و لا يقسمها بينهم بالسويه؛ و إنما يقسمها بينهم ما يحضره منهم و ما 
يرى» و قال: ليس فى ذلكك شىء 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
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ج هاء ص: 79 


موقت» 
و نحوها غيرها فى ذلك, بل فى المروى عن 

تفسير العياشى عن أبى مريم (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) فى قول الله عز و جل إِنَّمَا الصّدَقاتٌ إلى آخرهء فقال: 
«إن جعلتها فيهم جميعا و إن جعلتها لواحد أجزأ عنكك). 


و بذلكك كله يعلم أن المراد من الآبه بيان المصرف الذى هو مقتضى الأصل أيضا بعد قطع النظر عن النصوص و الإجماع؛ فما 
عن بعض العامه- من وجوب القسمه على الأصناف السته الموجودين على السواء؛ و يجعل لكل صنف ثلاثه أسهم فصاعداء و لو 
لم يوجد إلا واحد من ذلك صرفت حصه الصنف إليه. لأنه تعالى جعل الزكاه لهم بلام الملكك؛ و عطف بعضهم على بعض 
بواو التشريكك, و ذلكك يوجب الاشتراكك فى الحكم- 


ضعيف جدا(0)و ربما أجيب عنه بأنه تعالى جعل جمله الصدقات لهؤلاءء الثمانيه» فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها 
كصدتقه زيد مثلا موزعا على كل واحد منهم, و بأن اللام فى الآيه الشريفه للاختصاص لا للملككء كما تقول باب الدارء فلا 
يقتضى وجوب البسط و لا التسويه فى العطاء و بأن المراد من الآيه بيان المصرف أى الأصناف التى تصرف الزكاه إليهم لا إلى 
غيرهمء كما يدل عليه الحصر بانماء و قوله تعالى 050و مِنْهُمْ مَنْ يَلْمرْك فِى الصَّدَقَات» الآيه و هو الذى أشار إليه فى محكى 
الخلاف بقوله: إن الآيه محموله على أن الثمانيه أصناف محل الزكاه لا أنه يجب دفعها إليهم بدلاله أنه لو كان كذلكك لوجب 
التسويه بين كل صنفء و يفرق فى جميع الصنفء و ذلكك باطل بالاتفاق» قلت: 


وهو كذلك. ضروره أنها لو أفادت وجوب الصرف إلى جميع ما ذكر من الأصناف أفادت وجوبه إلى جميع ما يدخل فى كل 
صنفء لإفاده الجمع المعرف الاستغراق إلا أن يراد منه الجنس مجازاء نحو ركبت الخيلء و أما التسويه فلعدم المرجح لبعضهم 
على 


.8 الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
لبن تفن الفسيفة الأصلية كلمه١ ضعيف جدا؛ و لكن الصحيح ما أثبتناه.‎ 29 
.08 سوره التوبه- الآيه‎ " -* 


3 لغلة ص: كرفا 


الآخرء فهو كما لو أوصى بشىء لجماعه من غير تفضيلء و على كل حال فالمحافظه على معنى اللام المعلوم انتفاؤه هنا من 
وجوه ليس بأولى من المحافظه على الاستغراق فى الجمع الذى لا مانع من إرادته على تقدير كون 


المراد بيان المصرف و الاستحقاق و الاختصاص و نحو ذلكك مما لا يقتضى البسط المزبور. 


ولا يجوز أن يعدل بها أى الزكاه إلى غير الموجود من الفقراءء لما فيه من تأخير الإخراج مع التمكن منه الممنوع عند المصنف 
على ما ستعرف و كذا لا يجوز نقلها إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق فى البلد على المشهور كما فى الحدائق بل فى 
التذكره الإجماع عليه بل لعله ظاهر الخلاف أو محتمله؛ و هو الحجه. مضافا إلى ما فيه من لزوم التأخير المنافى للفوريه الذى 
ستعرف عدم جوازه عند المصنفء و من التغرير بالمال و التعريض لتلفه» و إلى 

قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح عبد الكريم ابن عتبه الهاشمى (1): «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقسم صدقه 
أهل البوادى على أهل البوادى و صدقه أهل الحضر على أهل الحضرا 

الخبر» و قوله فى 

صحيح الحلبى 5): دلا تحل صدقه المهاجرين للأعراب» و لا صدقه الأعراب للمهاجرين» 

لكن الجميع كما ترىء إذ الشهره فضلا عن الإجماع لم نتحققهاء بل الفاضل نفسه الذى حكى الإجماع المزبور و قد اختار فى 
المنتهى و المختلف و التحرير الجواز على كراهيه» كالمحكى عن ابن حمزه. و أما الشيخ فإنه و إن صرح بالعدم فى الخلاف 
لكن المحكى عنه فى مبسوطه و الاقتصاد الجواز بشرط الضمان. و قواه أول الشهيدين فى الدروس و ثانيهما فى المسالكك و 


محكى حواشى القواعد, بل اختاره فيما حكى عنه من حواشى الإرشاد» اللهم إلا أن يريدوا بالضمان نقل المال إلى الملكك 
باقتراض و نحوه؛ فيكون حاصله عدم 


.١ الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 3 -" 


جح زغلة ص: الع 


جواز النقل إلا إذا أخرجه عن الزكاه بالضمانء لكن فيه أنه ليس قولا بعدم الجواز أيضاء ضروره أنه عليه لا يجوز له أن يضمن و 
ينقلء و بذلكك كانت المسأله ثلاثيه الأقوال» قال فى الدروس: «ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمنء و قيل: 


يكره و يضمنء و قيل: يجوز بشرط الضمانء و هو قوى' و ظاهر الشهيد فى الروضه أن ما فى الدروس هو قول بالجواز. 


و على كل حال فالقول بالعدم ليس مظنه الإجماع؛ بل لعل العكس أقرب منه. خصوصا مع أن المحكى عن الحلبى أنه جعل 
عدم النقل أولى» و ظاهره الجوازء و عن إيضاح المفيد كما فى المنتهى الجواز أيضاء و إن كان ما وصل إلينا من عبارته فى 
المقنعه ليس بتلك الصراحه. و المنافاه للفوريه التى يمكن منع وجوبها على وجه يقتضى منع ذلكك كما ستعرفه فى محله- بل 
فى المداركك و غيرها أن النقل شروع فى الإ-خراجء فلا يكون منافيا كالقسمه مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد- لا 
تخص النقل بعدم الجوازء ضروره عدم الفرق حينئذ بينه و بين التأخير و إن لم ينقلهاء بل قد يوافقها بعض أفراد النقل إلى البلدان 
القريبه دون الإيصال فى البلدء فلا وجه لذكر هذه المسأله بعنوان مخصوص ظاهر فى عدم ابتنائها على الفوريه؛ و أنه لا يجوز 
النقل نفسه إلى بلد آخر و إن جاز له التأخير فى بلده و التغرير للمال (بالمال خ ل) و التعريض لتلفه بعد كونه مضمونا على 
المالكك غير مضر فى حق الفقير» و الصحيح (١)غير‏ دال على الوجوب» خصوصا بعد معلوميه جواز الإعطاء لكل من القسمين مع 
عدم النقل» بل ليس فيه تعرض للنقل أصلاء ضروره أنه قد يستدعى ذلك للنقل» بل فيه منافاه لما دل (؟)على نقله عليه السلام 
للزكاه و إرسال الجباه لهاء فالمقصود منه ضرب من الندبء و كذا الكلام فى 


.١ الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ الرناتل ص البابوتة دمن آبوانية راكاة الأنعام- الحديث‎ 1 


اج هاء ص: لاع 


الصحيح الآخر(١).‏ 


فبان لكك من ذلك كله قصور هذه الأدله عن تقييد إطلاق الآخر المقتضى تخيير المالكك فى جميع أفراد الدفع فضلا عن الأدله 
الخاصه. كك 


صحيح هشام بن الحكم (؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يعطى الزكاه يقسمها إله أن يخرج الشى ء منها من البلده 
التى هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس» 


و الصحيح عن أحمد بن حمزه0قال: 


«سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر يصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلكك؟ قال: 
ع 

و مرسل درست (5)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «فى الزكاه يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث 
بالثلث أو الربع» و الشكك من أبى أحمدا. 


نعم المتجه جمعا بين هذه النصوص و بين ما دل على الضمان بتأخير الأداء مع وجود المستحق- من 


حسن زراره(8)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاه يقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول و لا 
على المؤدى ضمان. قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال: لاء و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت 


فهو لها ضامن حين أخرها؛ 


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) رجل بعث بزكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا 
فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانء لأنها خرجت من 


.١ الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 7-1 
* الوسائل- الباب- /ا- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ©” -* 
.” ع- 5 الوسائل- الباب- /7*- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
.” ه- ه الوسائل- الباب- 94"- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
.١ الوسائل- الباب- 7”4- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 2 -* 


اج هاء ص: “لاع 


يده. و كذلكك الوصى الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذى أمر بدفعه إليه» فان لم يجد فليس عليه 
ضمان» 


و كذلكك من وجه اليه زكاه مال ليفرقها و وجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلكت كان ضامناء و غير ذلك- الحكم بالجواز مع 
الضمان. 


و على كل حال فلو نقلها و أوصلها إلى المستحق أجزأ عند علمائنا أجمع» كما فى المداركك و عن الخلاف و المنتهى و التذكره 
و المختلف لصدق الامتثال» فما عن بعض العامه من عدم الاجزاء لأنه دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه فأشبه ما لو دفعها إلى 
غير الأصناف معلوم البطلاءن» نعم عن المنتهى «أنه إذا قلنا بجواز النقل كان مكروهاء و الأ.ولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا 
للخلاءف» و قال أيضا: «أنه إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التى يوجد المستحق فيها استحبابا عندناء و وجوبا عند القائل 
بتحريم النقل» و استشكله فى التذكره من جواز النقل مطلقا لفقد المستحقء و من كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود 
المستحق فيه) و عن النهايه «انه إن كان أحد البلدين طريقا للآخر تعين التفريق فى الأقربء و لو لم يكن كذلكك تخير بين البعيد 
و القريب مع التساوى فى غلبه ظن السلامه إلا أن يختص الأبعد بالأمن تحقيقا أو احتمالا أو رجح احتمال الأمن فيه عليه فى 
الأأقرب فيجوز النقل اليه و لو كان الأأقرب فى طريقه إذا لم يمكنه المبادره فيه إلى الدفع إلى الفقراءء و إن لم يكن فى طريقه 
كان النقل اليه متعينا إن اشترطنا فى جواز النقل ظن السلامه) و فيه أن المتجه بناء على كون منشأ التحريم منافاه الفوريه مراعاه 
الأقرب فالأقرب مطلقا مع التساوى فى الأمن» كما هو واضح. و أجره النقل على المالكك كما جزم به ثانى الشهيدين فى الروضه. 
وقد يحتمل كونها من الزكاه فيما لا سبيل له إلى الإيصال فيه إلا النقل» خصوصا مع عدم إمكان الإبقاء أمانه لخوف تلف و 


نحوه.) فتأمل جيدا. 


و كذا لا يجوز عند المصنف و جماعه أن يؤخر دفعها مع التمكن بناء 


اج هاء ص: عع 


على الفوريه التى ستعرف البحث فيهاء و عليها و على حرمه النقل فان فعل شيئا من ذلكك أثم و ضمن للتعدى و للنصوص 
(١)المتقدمه‏ فى الضمان الذى لم نجد فيه خلافا على كل حال و كذا فى الإثم و الضمان كل من فى يده مال لغيره و طالبه الغير 
به فامتنع عن دفعه اليه من دون عذر شرعى بلا خلا.ف و لا إشكالء لكن قد يفرق بينه و بين الزكاه بعدم الطلب من جميع 
المستحقين» و طلب البعض صريحا فضلا عن كونه بشاهد الحال لا يقتضى الوجوبء لعدم تعين الحق له» نعم لو طلب ولى 
الجميع المستحقين فيجب الدفع أو أوصى اليه بصرف شىء فلم يصرفه مع التمكن أو دفع اليه ما يوصله إلى غيره فلم يوصله 
كذلكء؛ لحسن محمد بن مسلم (7)المتقدم الذى نص فيه على الضمان دون الفوريه» فلا بد لمدعيها من دليل آخرء كما أنه 
ينبغى له تقييد ذلك بما إذا لم ينص 


الموصى و الدافع على التراخى أو دلت عليه القرائن» فإنه لا-ريب فى انتفاء الفوريه حينشذ» بل و الضمان مع عدم التعدى و 
التفريط فى وجه قوىء بل ينبغى الجزم به بناء على كونه حينئذ كالأمانات. 


و كيف كان ف لو لم يجد المستحق للزكاه جاز نقلها إلى بلد آخر بلا خلاف ولا إشكالء بل فى محكى التذكره و المنتهى 
الإجماع عليه و هو الحجه بعد إطلادق الأسمر بالإيتاء» لكن ينبغى تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفاء و إلا كان مغررا بها أو 
مفرطا كما اعترف به الحلى و الفاضلان, و لا عبره بإذن المستحق بعد عدم انحصار الحق فيه فما عن الحلبى- من أنه إن كان 
السبيل مخوفا لم يجز حملها إلا بإذن الفقير» فان حمل من غير إذنه فهى مضمونه حتى تصل إليه- فى غير محله؛ و إن وافقه ابن 
زهره مدعيا الإجماع عليه» و يمكن إرادتهما إذن الفقيه الذى هو الولى العام, لأنه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 94"- من أبواب المستحقين للزكاه. 
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ج هاء ص: 0ع 


هو الذى يكون إذنه إذن تمام المستحقء و حينئذ يتجه ما ذكراه؛ بل ظاهر الأستاذ فى كشفه دوران جواز النقل و عدمه على إذن 
المجتهد و عدمه. قال: «و لا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيده مع وجود المستحق فى البلد» أو موضع قريب منهاء و لو 
أخرجها و نقلها لفقد المستحق و عدم مصرف آخر فى البلد فلا بأس و لا ضمان مع التلفء و لو نقلها إلى بعض المواضع القريبه 
مع وجود المستحق جازه و عليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهدا أو مأذونا منها إلى آخره و إن كان قد عرفت فيما تقدم أن 
التحقيق عندنا الجواز مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غير فرق بين المواضع القريبه و البعيده. 


و كيف كان فالظاهر فيما نحن فيه الجواز من غير خلا-ف و لا إشكالء نعم قال المفيد: «إلا- أن يغلب فى ظنه قرب وجود 
المستحق و يكون أولى ممن يحمل اليه؛ و عن سلار موافقته إلا-فى قيد الأسولويه و القرب فاعتبر ظن الحضور و أطلقء مع أن 
الأصح عدم اعتبار ذلكك أيضاء خصوصا على ما اخترناه من جواز النقل مع وجود المستحقء للنصوص السابقه فضلا عن المقام 


الذى هو أولى منه من وجوه خصوصا بعد 

حسن ابن مسلم (1)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل بعث زكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: 
إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه 
ضمان» 

ونحوه حسن زراره(1). 

و منهما يعلم أنه لا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناكك تفريط مضافا إلى الإجماع على الظاهر كما اعترف به بعضهم, و 
إلى أنه تصرف تصرفا مشروعاء فالأصل عدم ترتب الضمان عليه به. بل قد عرفت ما تقدم أن من المحتمل قويا عدم الضمان و 
إن تمكن من المصارف الأخر كسهم سبيل الله و نحوه؛ لظاهر الحسن المزبور 


.١ الوسائل- الباب- 94"- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.7 الوسائل- الباب- 94"- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 3 -" 


جْ لغلة ص: ومع 


و غيره» و على كل حال فقد ظهر لكك أنه لا إشكال فى الجواز مع عدم الضمانء بل فى المداركك الظاهر وجوب النقل لتوقف 
الدفع الواجب عليه و إن كان قد يناقش فيه بأن الأصل يقتضى التخيبر بين ذلكك و بين الحفظ إلى حضور مستحق مع التساوى 
فى عدم فساد المال و احتمال التلف. كما صرح به الفاضل فى الإرشادء بل قيل: إنه لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب 
ولا من ألفاظ النصوص. إذ ليس فيها إلا نفى الضمان و الجواز و نفى البأس» نعم فى 


خبر ضريس (1 )أنه سأل المدائنى أبا جعفر عليه السلام «أن لنا زكاه نخرجها من أموالنا فيمن نضعها فقال: فى أهل ولايتكك. 
فقال: إنى فى بلاد ليس فيها أحد من أوليائكك فقال: ابعث إلى بلدهم تدفع إليهم, و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمر 
لم يجيبوككء و كان و الله الذبح) 


واللبووساءق الرعويه لال النتسة ف واو شري لقم ل نشي البو ارمع ةلالس فوشام عرق تنظ قيرل تل 


سنتين بل و أربع سنين» فان لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها فى البحر الحديث, و كأن منشأ توهم 


السيد المزبور استدلال الفاضلين على الجواز بكونه مقدمه للدفع الواجبء و يمكن أن يكون وجهه الوجوب و لو على التخيير 
بينه و بين الحفظء فيكون حينئذ مقدمه للواجب فى الجمله؛ و إلا كان محلا للمنع» ضروره أن المستحقين إنما يستحقونه فى 
المكان المخصوص فلا يجب عليه النقل إلى غيره؛ و لذلكك تعارف فى ذلكك الزمان إرسال العمال لجلب الزكاه و جبايتهاء فلا 
وجوب حينئذ للدفع حتى يجب النقل مقدمه له. بل قال بعضهم: إنه إذا كان الحفظ مؤديا إلى فساد أو تلف دون النقل و لم 
يمكن التبديل بما لا يفسد و لا يتلف من النقل و نحوه ففى وجوب النقل إشكالء و إن كان الوجوب حينئذ 


." الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
8 ؟- ” الوسائل- الباب- 8- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


اج ذاء ص: /الاع 
لا يخلو من قوه. 


و كيف كان ف لو كان ماله فى غير بلده فالأفضل صرفها فى بلد المال عند العلماء كافه كما فى المدارككء و هو الحجه؛ مضافا 
إلى ما قيل من أنه يدل عليه مع ذلكك حسن عبد الكريم بن عتبه الهاشمى (01)إلا أنه ليس بتلكك المكانه» ضروره عدم اقتضاء 
قسمته صلى الله عليه و آله صدقه أهل البوادى فى أهل البوادى و صدقه أهل الحضر فى أهل الحضر المحافظه على البلد؛ إنما 
الإشكال فى أن ذلك لا يوافق ما تقدم من المصنف و غيره من حرمه النقل المقتضيه لوجوب الصرف فى البلد لا لأفضليته» و 
احتمال الفرق بين بلد المالكك و غيره لا يصغى اليه» و يمكن دفعه بأنه ليبس 


مراد المصنف بغير الأفضل جواز النقل؛ بل المراد جواز دفع العوض فى بلده مثلا الذى أشار إليه بقوله متصلا بذلكك: 


و لو دفع العوض فى بلده جاز و قد نفى الخلاف عنه فى المداركء و ليس هو من النقل لكن فى الروضه و أما نقل قدر الحق 
بدون النيه فهو كنقل شىء من ماله فلا شبهه فى جوازه مطلقاء فإذا صار فى بلاد أخر ففى جواز احتسابه على مستحقيه مع 
وجودهم فى بلده على القول بالمنع نظره من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمالء و جواز كون الحكمه نفع المستحقين 
بالبلد» و عليه يتفرع ما لو احتسب القيمه فى غير بلده أو المثل من غيره؛ إلا أنه لا يخفى عليكك وضوح ضعف النظر فى المقامين» 
بل فى محكى الخلاءف فى قسمه الصدقات و المنتهى و التذكره و المختلف الإجماع على الا-جزاء فى الأسول؛ ضروره عدم 
الاختصاص لها بفرد دون فرد من الأصناف الثمانيه» فيتحقق الدفع إلى المستحقء و لأنه إذا حضر فقير غير أهل البلد فى البلد 
فدفعت إليه أجزأ فكذا فى الفرضء بل أيده فى المعتبر بحسن محمد بن مسلم السابق باعتبار جعل غايه الضمان فيه الدفع» نعم 
هو محكى عن أحد قولى الشافعى و إحدى الروايتين عن أحدء للنهى عن البدل المتضمن 


.١ الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


ج هاء ص: 0ع 


للنهى عن الدفع إلى من ليس فى البلد المقتضى للفساد من جهه التعلق بالعباده» و من جهه استلزامه خروج من ليس فى البلد عن 
المستحقينء لكنه كما ترى» إذ قد عرفت أن العمده فى دليل حرمه النقل الفوريه» فلا نهى إلا عن التأخير» و فى الفرض ربما 
يكون هو فى بعض الأ-حوال أقرب من الإيصال إلى المستحق فى البلد» كما إذا كان له دين على شخص فى غير بلده و نحو 
ذلكك. و أما خروج من ليس فى البلد عن الاستحقاق فلا وجه له. 


و على كل حال فقد بان لكك أن مراد المصنف بغير الأفضل ما ذكرنا الذى لا ينافيه قوله بحرمه النقل» و كذا لا ينافيه قوله و لو 
نقل الواجب إلى بلده ضمن حيث أنه اقتصر على الضمان دون الإثم بناء على ما فى المسالكك من احتمال كون المراد بالواجب 
فى كلامه مماثله فى القدر و الوصفء و كون المراد بضمانه ذهابه من ماله و بقاء الحق فى ماله أو ذمته. لكنه كما ترىء مع أنه 
خلاف الظاهر لا داعى له» و كأن الذى دعاه إلى ذلكك ظهوره فى كون المنقول الواجب خاصه لا أنه فى ضمن غيره؛ و حينئذ لا 
يكون إلا بعزله الذى لا يجوز إلا مع عدم المستحق, و حينئذ إذا نقله لا ضمان عليه؛ لما عرفته سابقاء و فيه أولا منع كون المراد 
الواجب خاصه؛ ضروره صدقه إذا نقل الجميع, و ثانيا منع اعتبار عدم المستحق فى العزل كما هو ظاهر المعتبر و صريح التذكره 
و الدروس و ستعرف قوته فيما يأتى» و ثالثا إمكان فرضه بالعزل مع عدم المستحق ثم وجد بعد ذلكك. فالمراد حينئذ بيان أنه لا 
فرق فى لزوم الضمان بالنقل بين أن يكون إلى بلد المالكك أو غيره؛ لعموم الأدله الداله على ذلكك. 


نعم كان عليه أن يذكر الإ-ثم مع الضمان بناء على مختاره؛ و لعله تركه اعتمادا على ما سبق و الأمر سهلء هذا كله فى زكاه 
المال» و أما زكاه الفطره فالأفضل أن تؤدى فى بلده و إن كان له مال فى غيره؛ لأنها تجب فى الذمه دون المال 


ج هاء ص: ولع 


فلا مدخليه حينئذ لبلد ماله كما أنه لا مدخليه لبلد استيطانه» بل ينبغى له تأديتها فى البلد الذى هو فيها سواء كانت بلد استيطانه 
أولا و لو أراد إخراج القيمه اعتبرت قيمه تلكك البلد و لو عين زكاه الفطره فى مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلكك البلد مع 
وجود المستحق فيه لما ستعرفه إن شاء الله فى مبحث زكاه الفطره أنها و إن كانت واجبه فى الذمه إلا أنها تتعين بالتعيين مع 
وجود المستحق و عدمه. و حينئدذ تكون كالماليه فى تحريم النقل أو كراهته» و تحقق الضمان بتأخير الإخراج مع التمكن منه. 
كما قطع به الأصحاب على ما اعترف به فى المدارك لاشتراكهما فى الدليل على ذلك, و احتمال اختصاص العزل الجائز فيها 
بالمال الحاضر مناف لإطلاق أدلته» و لذا قال فى البيان: 


«و لو عزلها فى مال حاضر أو غائب فى موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن فى زكاه المال) هذا. 
وفى المداركك أنه ربما كان الوجه فى فرض المصنف المسأله فى تعيين الفطره فى المال الغائب التنبيه على أن استحباب إخراج 
الفطره فى بلد المخرج لا يقتضى انتفاء الضمان بنقلها من بلد المال مع وجود المستحق فيه؛ و لا يخفى ما فيه» قلت: هو كذلك؛ 
ضروره كون الاستحباب لا ينافى الضمان كالجوازء و قد بينا هناكك أنه يجوز له النقل و التأخير و إن ترتب عليه الضمان بهماء 
كما هو واضح. و الله أعلم. 


[القسم الرابع فى اللواحق و فيه مسائل] 

اشاره 

القسم الرابع فى اللواحق و فيه مسائل: 

[المسأله الأولى إذا قبض الامام (عليه السلام) أو نائبه برئت ذمه المالك و لو تلفت بعد ذلى] 


الأولى إذا قبض الامام (عليه السلام) أو نائبه الخاص كك الساعى أو العام كالفقيه الزكاه على جهه الولايه عن الفقراء برئت ذمه 
المالكك و لو ثلفث بعد ذلكك بتفريط أو بدوته بلا خلاق و لا إشكال حتى فى الأخير بناء على شمول 


3 لغلة ص: ع 


ولايته لذلك. لأن الوصول إليهم على الوجه المزبور بمنزله الوصول إلى المستحق. 
[المسأله الثانيه إذا لم يجد المالك لها مستحقا] 


المسأله الثانيه إذا لم يجد المالكك لها مستحقا يدفعها إليه فالأفضل له عزلها و تعيينها فى مال مخصوص. و به يتشخص المال 
حينئذ زكاه. و يتبعه النماء و غيره» و لا يجب للأصل و غيره؛ و إن قيل: إنه محتمل عباره الشيخين و غيرهماء و لعل نص 
المصنف و الفاضل و الشهيد على الأفضليه دفعا لهذا الاحتمال الذى لم أجد قائلا به و لا دليلا عليه» و 


موثق يونس (1)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): زكاتى تحل على فى شهر أ يصاح لى أن أحبس شيئا منها مخافه أن يجيثئنى 
من يسألنى فقال: إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالكك و لا تخلطها بشىء ثم أعطها كيف شئتء قال: قلت: فإن أنا كتبتها و 
أثبتها يستقيم لى قال: لا يضركك» 


لا دلا-له فيه على ذلكك؛ ضروره كون الأمر فيه للإرشاد لجواز التأخير حتى مع وجود المستحقء و منه ينقدح الإشكال فى 
الاستدلال به على الندب كما وقع من بعضهم., و الأولى الاستدلال له ب 


خبر أبى حمزه(1)عن أبى جعفر (عليه السلام) «سألته عن الزكاه تجب على فى موضع لا يمكننى أن أؤديها قال: اعزلها فإن 
اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح» و إن نويت فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها فى تجاره فليس عليكك شى ء.؛ و إن لم 
تعز لها و اتجرت بها فى جمله مالكك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعه عليها/ 

بل ربما كان ظاهر الأمر فيه للوجوب إلا أن قوله عليه السلام بعده: «و إن لم إلى آخرهء مشعر بجواز الإبقاء» بل ربما كان فيه 
إشعار أيضا بإراده الإرشاد من الأمر الأول إلى عدم الضمان بالعزل مع التلفء لكن الاستحباب أمره 


سهل يكفى فيه ذلك و نحوه بخلاف الوجوب الذى من المعلوم عدم كفايه ذلكك و نحوه فيه. 


." الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
." ؟- 7 الوسائل- الباب- 87- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


ج لغلة ص: اأعع 


و دعوى أن العزل إخراج و إيصال إلى المستحق. لأن المالكك حينئذ يكون بمنزله الولى له و لذا يتعين المال زكاه بتعيينه» فهو 
كوجود الامام (عليه السلام) أو نائبه» فإن الظاهر كون وجودهما كوجود المستحق, يدفعها أولا وضوح الفرق بينه و بينهماء و 
تعين المال بتعيينه للدليل لا يقتضى كونه بمنزلتهما فى صدق الوصول إلى المستحق أو وليه و ثانيا أنه ستعرف عدم وجوب 
الفور فى الدفع مع وجود المستحق و إن ترتب عليه الضمان بالتأخير» و منه يعلم ضعف احتمال وجوب العزل فى المقام الذى هو 
أدنى من وجود المستحق بمراتب» فلا إشكال حينئذ فى فساده؛ كما أنه لا إشكال بتعين المال زكاه للخبرين السابقين» مضافا إلى 


حسن عبيد بن زراره(١)عن‏ الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برىء منها؛ 


و خبر أبى بصير(7)عن الباقر (عليه السلام) «إذا أخرج الرجل الزكاه من ماله ثم سماها لقوم فضاعتء أو أرسل بها إليهم فضاعت 
فلا شىء عليه») 


ولا يقدح مافيهما و فى غيرهما من إطلاق عدم الضمان مع العزل سواء وجد المستحق أو لم يوجد المقيد بالنصوص السابقه 
الداله على الضمان بالتأخير مع وجود المستحق, لاعتضادها بالإجماع المحكى إن لم يكن المحصلء فما عساه يقال من كون 
التعارض بينها من وجه بعد تسليمه لا يصغى اليه. 


نعم لا ينكر ظهور معظم هذه النصوص فى مشروعيه العزل و حصول فائدته مع وجود المستحق و لو من جهه الإطلاق» بل كاد 
يكون صريح بعضهاء و من هنا جزم الفاضل فى المحكى من تذكرته و منتهاه بأن له العزل بحول الحول سواء كان المستحق 
موجودا أو لاء و سواء أذن له الساعى أو لاء مستدلا عليه مضافا إلى ما عرفت بأن له ولايه الإخراجء فيكون له ولايه التعيين» و بأنه 
أمين على حفظها فيكون أمينا على تعبينها و إفرادهاء و بأن له دفع القيمه و تملكك العين فله إفرادهاء و بأن منعه من إفرادها 
يقتةخ ىيى 


.6 الوسائل- الباب- 94"- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
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ج هاء ص: 687 


منعه من التصرف فى النصابء و ذلكك ضرر عظيم.» و إن كان لا يخفى عليك ما فى بعض ذلك. و العمده النصوص السابقه 
المؤيده بما دل عليه فى الفطره التى هى فى الذمهء اللهم إلا أن يقال: إن الحكم مخالف للضوابط المعلومه فى الديون و فى 
الشركه؛ فينبغى الاقتصار فيه على المتيقن» و هو فى حال عدم المستحق» و النصوص عدا الأول منها بين صريح كخبر أبى حمزه 
و بين ظاهر باعتبار الاشتمال على عدم الضمان بالتلف المعلوم اعتبار عدم المستحق فيه» لكن ذلكك و إن كان هو أقصى ما 
يمكن أن يقال إلا أنه كما ترى فإن الأول كاف فى إثبات المطلوبء على أن جميع ما قيل فى غيره أو أكثره يمكن دفعه بل لعله 
ظاهر. كما هو واضح. و حينئذ فالإشكال فى العزل من بعضهم و الجزم بالعدم من آخر باعتبار كون الزكاه دينا أو كالدين لا 
يتعين إلا بقبض المالكك أو ما فى حكمه مع الإمكان لا يخلو من نظر أو منع. 

و لذا قال فى الدروس: و لو عين الماليه أو الفطره فى مال تعين مع عدم المستحق و الأقرب التعين مع وجوده, فليس له إبداله فى 
الموضعين فى وجه. نعم لو نما كان له. لكن فيه أن المتجه القطع بعدم جواز الابدال و تبعيته النماء و لغير ذلكك من الأحكام 
التابعه للزكاه المتعينه بغير ذلكك كالقبض و نحوهء ضروره كون المراد بالعزل تعينها فى المال المخصوصء و صيرورتها أمانه فى 
يده لا يضمنها إلا بالتفريط و نحوهء كما أشار إليه الباقر (عليه السلام) فى خبر أبى حمزه(1)و لعله (رحمه الله) ظن أن العزل لا 
يخرج المال عن ملكك المالكك و إنما يعين دفعه للفقير» و فيه أنه مناف لما دل على كون التلف من الفقير و الربح له كما هو 
واضح. 

وقد ظهر لكك مما ذكرنا قوه القول بجواز العزل مطلقاء فلا فرق حينئد بين وجود المستحق و عدمه. ولا بين التمكن من باقى 
المصارف و عدمهاء إنما يتجه ذلك على 
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القول الآخر و المتجه عليه اعتبار عدم المستحق و عدم التمكن من غيره من المصارف حتى سهم سبيل الله الذى عرفت سعته» و 
حينئذ يندر فرضه ندره لا تليق بتنزيل النصوص عليهاء اللهم إلا أن يدعى الاكتفاء فى جوازه بمجرد عدم وجود المستحق و إن 
تمكن من باقى المصارفء استنادا إلى ظاهر بعض النصوص (1١)و‏ إلى كونه المعظم فى المصرفء بل ربما قيل: إن الزكاه لهم 
كما تفشضى به صو المشروعيه لكاو إن جاز صرقها فى باقن المضارق» وونما يؤيد ذلك اسعفاضه عاراث الأضحات فى 
الاقتصار على اعتبار عدم المستحق خاصه فى العزل و فى الضمان و فى النقل و غير ذلكء لكن الانصاف عدم خلوه عن البحث 
والنظرء و لم أجد من تصدى لتحريره؛ و الله أعلم. 


و كيف كان ف لو أدركته الوفاه أوصى بها وجوبا على وجه تثبت به شرعا كغيرها من الأمانات و الديون بلا خلاف أجده. بل 
فى المداركك لا- ريب فيه؛ لتوقف الواجب عليه؛ و لعموم الأ-مر بالوصيه. و لكونه كالخائن و المفرط بدون ذلككء بل أوجب 
الشهيد فى الدروس العزل مع ذلك. و لعله لكونها كالدين الذى قد غاب صاحبه غيبه منقطعه و قد استوفينا الكلام على ذلك 
فى محله. فلاحظ و تأمل فإن له نفعا فى المقام» و لو كان الورثه محاويج 


جاز احتسابها عليهم و إن كانوا ممن تجب نفقتهم على المورثء لانقطاع الوجوب عنه بالموت» إلا أنه يستحب دفع شىء منها 
لغيرهم؛ قال 
على بن يقطين (7)فى الصحيح: «قلت لأبى الحسن الأول (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاه و أوصى أن يقضى عنه الزكاه و 


ولده محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا فقال: يخرجونها فيعودوا بها على أنفسهم, و يخرجون منها شيثا فيدفع 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب المستحقين للزكاه. 


؟- ؟ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاه. 


” الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 8. 


ج هاء ص: 688 


إلى غيرهم). 
[المسأله الثالثه المملوى الذى يشترى من الزكاه إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاه] 


المسأله الثالثه المملوك الذى يشترى من الزكاه لكونه فى شده أو مطلقا على البحث السابق إذا مات و لا وارث له عدا الامام 
(عليه السلام) و أرباب الزكاه ورثه أرباب الزكاه على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا شهره عظيمه؛ بل فى المعتبر و عن 
المنتهى نسبته إلى المحققين تاره و إلى علمائنا أخرى مشعرا بالإجماع عليه بل ربما ظهر ذلكك من الانتصار أيضا و قيل: و إن 
كنا لم نعرف قائله من القدماء كما اعترف به فى البيان لا يرثه أرباب الزكاه بل يرثه الامام (عليه 


السلام) إلا أنه اختاره من المتأخرين الفاضل و ولده؛ و ربما مال اليه المصنف فى المعتبر و على كل حال ف الأول أظهر 
للصحيح عن أيوب بن الحر(١)«قلت‏ لأبى عبد الله عليه السلام: 


«مملوك يعرف هذا الأأمر الذى نحن عليه أشتريه من الزكاه و أعتقه فقال: اشتره و أعتقه» قلت: فان هو مات و تركك مالا قال: 


فقال: ميراثه لأهل الزكاه؛ لأنه أشترى بسهمهم) 


و-موئق عبيد بق ؤرازه[9لاسألت أباغيد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاه ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك 
اليه و نظر إلى مملوكك يباع بثمن يزيد فاشتراه بتلكك الألف درهم التى أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلكك؟ 


قال: قال: نعم لا بأس بذلكك,. قلت: فإنه لما أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا 
نعم لا باس د : عتق حرا اجر و احبر : م ِ فمن :يوية:! 


لم يكن له وارث؟ قال: يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاه. لأنه إنما اشترى بمالهم) 


و إن ناقش فيه فى المداركك بأنها مع قصور سندها لا تدل على أن إرثه لأرباب الزكاه مطلقاء بل إنما تدل على اختصاص الفقراء 
بذلكك. قال: «و الظاهر أن 


قوله (عليه السلام): «لأنه إنما أشترى بمالهم) 
توجيه للحكمه المقتضيه لذلكك,. و المراد أنه اشترى بالمال الذى كان يسوغ صرفه فى 
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الفقراء لا أنه اشترى بسهم الفقراء خاصه؛ لكن يدفعه- مع أن الخبر من قسم الموثق و هو حجه- منجبر بالعمل كما عرفت» 
كانجبار الدلاله به بل معتضده بالخبر السابق (١)الظاهر‏ فى اتحاد المراد منه معه» سيما مع ملاحظه التعليل» و قد عرض بما ذكره 
أخيرا إلى ما فى الدروس من أن فى هذا التعليل إيماء إلى أنه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطرد الحكم, لأنه اشترى بنصيبه لا 
بمال غيره» و ذلكك لأن الظاهر من الروايه وقوع الشراء بجميع الزكاه لا بسهم مخصوص منهاء قلت: مضافا إلى ما عرفت من عدم 
وجوب البسطء فلم يكن سهم مخصوص للرقاب, لكن لا يخفى عليكك ما فى التوجيه المزبور فى المدارك ضروره عدم 
صلاحيه ذلك حكمه للحكم المزبور فضلا عن أن يذكر عله؛ و لعل الأولى حمله على ما أشرنا إليه سابقا فى الأصناف من أن 
المراد بيان كون الأصل فى مصرف الزكاه الفقراء» كما يومى اليه نصوص المشروعيه و غيرهاء و من هنا كان الولاء لهم فى العبد 
المشترى من الزكاه. 

و بذلكك يسقط ما أطنب به فى الحدائق» و لقد ذكر فيها أن كلام الأصحاب فى ذلكك فى غايه الاضطرابء و لقد وقع هو فيما 
ادعاه عليهم» و 

الذى استقر عليه فى آخر كلامه أن المدار على القصد و النيه» فإن كان المشترى قد اشترى العبد بالمال الذى قصد أنه للفقراء 
كان الولا-ء لهم و إن كان قصد أنه من سهم سبيل الله كان ميراثه للإمام (عليه السلام) و إن كان قد وقع من غير قصد بمال 
الزركاه صنفا من الأصناف كان الإدرث مشتركا بين جميع أرباب الزكاه» و بذلكك جمع بين الخبرين السابقين اللذين تضمن 
أحدهما كون الإرث للفقراء» و به عبر جماعه كما قيل» و الآخر لأرباب الزكاه كما عن جماعه أخرى؛ ثم استشكل بعد ذلكك فى 
القسم الأسخير بأن هذا الإرث على حسب الزكاه فيجوز اختصاص صنف به أو أنه يجب فيه البسط على الأصنافء و مال إلى 


الأخيرء 
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و التحقيق كون الإسرث للفقراء» و هم أرباب الزكاه؛ لما عرفت من كونهم المعظم فى مصرفهاء بل و مشروعيتهاء و من المعلوم 
عدم إراده البسط فيه» لعدم انحصار المستحقء فليس هم إلا مصرفا لذلك قطعاء فيجوز تخصيصه بواحد من الفقراء» كما هو 
واضح. و أغرب من ذلكك كله ما وقع لبعض مشايخنا فى كتاب الميراث» حيث أنه بعد أن حكى عن الطوسى ما نحن فيه من 
جمله أقسام الولا-ء وذكر له الصحيح دليلات قال: وقد أعرض الأصحاب عن ذلك و انعقد إجماعهم على حصر الولاء فى 
الأقسام الثلاثه أى المعتق و ضامن الجريره و الامام (عليه السلام) و المخالف نادرء نعم ذلكك مذهب العامه؛ و كأنه (رحمه الله) 
غفل عما هنا من شهره الأصحاب إن لم يكن إجماعهم كما سمعته من المعتبر» بل قد عرفت أن الشهيد فى البيان لم يعرف 
القائل بأن الوارث الامام (عليه السلام) من القدماءء و إنما هو من المتأخرين, و أندر منه القول بأن الشراء إن كان من سهم 
الرقاب فالميراث للإمام (عليه السلام) لصيروره العبد سابئه» و لم يكن قد اشترى بمال الفقراء كى يكون الإرث لهم كما هو 
مقتضى التعليل» و إن كان الشراء من سهم الفقراء كان الإرث لهم و أضعف منه التفصيل بين العبد فى الشده و بين غيره باعتبار 
كون الأول من موضوع الرقاب التى جعلها الله مصرفاء فيكون ميراثه للإمام (عليه السلام) و بين الثانى فإنه ليس منها بل من سهم 
الفقراء» و من الواضح خلو هذا الكلا-م كله عن التحصيلء و التحقيق ما عرفت, و فى المسالكك أن التفصيل بين من اشترى من 
سهم الرقاب فميراثه للإمام (عليه السلام) و إلا فلأرباب الزكاه فلا أصل له فى المذهب. و الله أعلم. 


[المسأله الرابعه إذا احتاجت الصدقه إلى كيل أو وزن كانت الأجره على المالى] 


المسأله الرابعه إذا احتاجت الصدقه إلى كيل أو وزن كانت الأجره على المالكك المكلف بالإيتاء الذى من مقدماته ذلكك و قيل 
و القائل الشيخ يحتسب من الزكاه 
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لأصاله براءه ذمه المالكك من وجوب دفعهاء و ظهور أدله وجوب الزكاه التى هى بمعنى القدر المخصوص فى عدم وجوب 
غبرعا عليه ولادريي أن الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده؛ ضروره أولويه المقام من البيع الذى يجب فيه أجره الكيل و 
الوزن على البائع باعتبار كونهما مقدمه للتسليم الواجب عليه ضروره توافق الكتاب و السنه على تكليفه بالإيتاء الذى قد عرفت 
كونهما مقدمه له و بذلكك ينقطع الأصلء كما أنه يمنع ظهور أدله وجوب الزكاه فى عدم وجوب ما يشمل ذلك مما هو خارج 
عن المثال» و إنما هو مقدمه للامتثال عند الحاجه إليه. كما هو واضح. 


[المسأله الخامسه إذا اجتمع للمستحق كالفقير و غيره سببان] 


المسأله الخامسه إذا اجتمع للمستحق كالفقير و غيره سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاه كالفقر و الكتابه و الغزو جاز أن يعطى 
بحسب كل بن نضيا لاتدواجه حينيل فى الفتفين متلا فستحكق بكل متهماء و دعوى اغسار الاتفراد فى الأصتات بالسيه إلى 
الدفع لا يصغى إليهاء لعدم الشاهد لهاء بل الشاهد على خلافها متحقق» فما فى الحدائق- من المناقشه فى ذلكك بأن المتبادر من 
الآبه إنما هو الشائع المتكثر من هذه الأفراد» و لذا صارت أصنافا ثمانيه باعتبار مقابله كل منها للآخرء و بأنه متى أعطى من حيث 
الفقر ما يغنيه و يزيد فكيف يعطى من حيث الغرم و الكتابه المشروطين بالعجز كما تقدم- واضح الفساد خصوصا الأخير» 
ضروره معلوميه اعتبار ما تقدم سابقا فى الدفع» فمع فرض حصول المانع لاا يعطى كما فى الفرض الذى فرضه. و هو خارج عن 
موضوع كلام الأصحابء كما هو واضح. 


[المسأله السادسه أقل ما يعطى الفقير ما يجب فى النصاب الأول] 
المسأله السادسه أقل ما يعطى الفقير ما يجب فى النصاب الأول من النقدين و هو عشره قراريط أو خمسه دراهم, و قيل و القائل 


الإسكافى و سلار و غيرهما و المرتضى فى المصريات على ما حكى أقله ما يجب فى النصاب الثانى و هو قيراطان أو درهم بل 
فى الأخير الإجماع عليه و الأول أكثر قائلا كما فى المعتبر» إذ هو 
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على ما قيل خيره الشيخين و الصدوقين و المرتضى و ابن زهره و الحلبى و غيرهم» بل ربما حكى عن ابن الجنيد أيضاء بل فى 
الانتتصار و الغنيه الإجماع عليه» ل 


صحيح أبى ولاد الخياط(١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاه أقل من خمسه دراهم, و هو 
أقل ما فرض الله من الزكاه فى أموال المسلمين» فلا تعطوا أحدا أقل من خمسه دراهم فصاعدا) 


و خبر معاويه بن عمار و عبد الله بن بكير(؟)عن أبى عبد الله (عليه السلام) أيضا «لا يجوز أن يدفع الزكاه أقل من خمسه دراهم, 
فإنها أقل الزكاه)» 


هما و إن كان لم يذكر فيهما النصف دينار الذى هو الواجب فى أول نصب الذهب لكن الظاهر إراده المقدار من الخمسه 
دراهم» و من المعلوم أن مقابلها من الذهب ذلك. 


وعلى كل حال فمن ذلكك يظهر لكك قوه هذا القول» بل القول الثانى لم أجد له دليلاء إنما الكلام فى أن ذلك على سبيل 
الوجوب أو الندب, ظاهر جمله من العبارات الأولء بل لعله الأكثرء كما أنه ظاهر معقد إجماعى الغنيه و الانتصارء إلا أن الفاضل 
فى التذكره ادعى الإجماع على الثانى منزلا عليه عبارات المقدرين» و هو مع أنه لا مقتضى له خلاف ظاهرهم جميعاء بل صريح 
بعضهم كسلاره قال فيما حكى عنه: «و أقل ما يجزى إخراجه من الزكاه ما يجب فى نصاب, فمن أصحابنا من قال أقله نصف 
دينار أو خمسه دراهمء و منهم من قال: أقله قيراطان أو درهم؛ فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول و الآخرون قالوا بالثانى» و 
الأدثبت الأنولء.و كذلك فى سائر ما يجب فيه الزكاه) و قال ابن حمزه: الا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب و الفضه و 
المواشى أقل من نصاب» اللهم إلا أن يريدا من الوجوب تأكد الندب, و من عدم الجواز الكراهه. 


.7 الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.6 الوسائل- الباب- 77- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 7-1 


ج هاء ص: 689 


سيما مع معروفيه ذلكك فى عبارات القدماء التى ظاهر بعضها فى المقام الندبء قال ابن البراج فيما حكى عنه: «أقل ما ينبغى دفعه 
من الزكاه إلى مستحقها هو ما يجب فى نصاب واحد» و لعله مراد الباقين كابن زهره. قال: «و أما مقدار المعطى منها فأقله للفقير 
الواحد ما يجب فى النصاب الأولء فإن كان من الدنانير فنصف ديناره و إن كان من الدراهم فخمسه دراهمء و كذا فى الأصناف 
الباقيه» و الحلبى فى الإشاره «و أقل ما يعطى مستحقها ما يجب فى أول نصاب من أنصبتها» إلى غير ذلكك من عباراتهم المحتمله 
لذلك لكن لا مقتضى له. 


نعم هو التحقيق وفاقا للمرتضى فى المحكى من جمله و ابن إدريس و الفاضل فى جمله من كتبه و غيرهم من المتأخرين و 
متأخريهمء للأصل و إطلاق الأدله و الإجماع المحكى فى التذكره؛ و 


حسن عبد الكريم بن عتبه الهاشمى (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «ليس فى ذلكك شىء موقت"» 


و خبر محمد بن أبى الصهبان (1)١كتبت‏ إلى الصادق (عليه السلام) هل يجوز لى يا سيدى أن أعطى الرجل من إخوانى من 
الزكاه الدرهمين و الثلاثه الدراهم؟ قد اشتبه ذلك على» فكتب ذلكك جائز) 


و صحيح محمد بن عبد الجبار1)0إن بعض أصحابنا كتب على يدى أحمد بن إسحاق إلى على بن محمد العسكرى (عليهما 
السلام) أعطى الرجل من إخوانى من الزكاه الدرهمين و الثلاثه فكتب افعل إن شاء الله) 


وعاي 

مرسل حماد بن عيسى (15)١ليس‏ فى ذلكك شىء موقت و لا مسمى و لا مؤلفء إنما يضع ذلكك على قدر ما يرى و ما يحضره 
حتى يسد فاقه كل قوم منهم) 

و حسن الحلبى (ش)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الامام (عليه السلام) و لا يقدر له شى 
ع 


فالجمع بين ذلك و النصوص السابقه يقتضى 


.١ الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.8 الوسائل- الباب- 177- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 3 -" 
.١ الوسائل- الباب- 77- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ” 
." الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 5 -* 
." ه- ه الوسائل- الباب- 7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


جَ 6 ص: 58٠‏ 
حمل النهى فى الخبرين السابقين على الكراهه؛ و أنه يستحب إعطاء الخمسه فصاعدا. 


و المناقشه فيها بأن الأصل مقطوع بالدليل؛ و الإطلاق لا دلاله فيه على كيفيه الإيتاء» مع أنه يجب تقبيده بالدليل كالأصلء و 
الإجماع مع معارضته بغيره متبين خلافه كما عرفتء و بأن المراد من حسن عبد الكريم نفى القول بالبسط الذى ادعاه عمرو ابن 
عبيد المعتزلى كما هو مقتضى مساق الخبرء لأن 


الصادق (عليه السلام) قال له: 


تافو 3« العتدقات؟ قال له 4 المذكات الفتراا اك اغب الكت كالوفكت شيكواة اال اتعدها عل فاته اد 
فأعطى كل جزء واحداء قال: و إن كان صنف منهم عشره آلاف و صنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثه جعلت لهذا 
الواحد ما جعلت للعشره آلاف قال: نعم؛ قال: و تجمع صدقات أهل الحضر و البوادى 


الله عليه و آله) يقسم صدقه أهل البوادى فى أهل البوادى و صدقه أهل الحضر فى أهل الحضرء و لا يقسم بينهم بالسويه و إنما 
يقسم على قدر ما يحضره منهم و ما يرى» و ليس فى ذلك شى ء موقت موظف. و إنما يصنع» 


إلى آخر ما سمعتء فسياقه يقتضى عدم التوقيت الذى ادعاه عمروء و المكاتبتان محمولتان على التفيهء لأن عدم التحديد مذهب 
العامه» و حسن الحلبى إنما هو فى المصدق و الظاهر أن محل الخلاف فى الفقير لا فى باقى الأصناف المعلوم عدم جريان هذا 
الخلاف فيه» إذ العمال و المؤلفه و الغارمون لا تقوم بهم الخمسه أو الدرهم, كما هو واضح. 


يدفعها قصور الخبرين عن معارضه الأصل و الإطلاق الذى لا معنى لنفى دلالته بعد فرض اندراج معطى الأقل فيه و أن المورد 
لا يخصص الوارد. و التقيه إنما هى محمل اضطرارىء لما فيها من إخراج الخبر عن الحجيه؛ و المراد من حسن الحلبى عدم 
التوقيت فى أصناف الزكاه لا فى خصوص العاملينء و بالجمله لا يخفى على من رزقه الله 


جَ لغلة ص: اللخكرا 


معرفه لحن القول عدم وجوب هذا التحديدء خصوصا مع ملاحظه ما فى الخبرين من التعليل الظاهر فى إراده الكراهه من النهى 
فيهماء ضروره كون المراد منه أنه إذا كان ذلكك هو الأقل فرضا فهو الأقل دفعاء لأن الزكاه اسم للقدر المخصوص من المال 
فمع فرض كون أقله ذلكك كان الناقص منه ليس زكاه. فلا يصدق عليه أن المأتى زكاه حتى يكون خمسه فصاعداء و لا يخفى 
عليكك كونه تعليل مناسبه للحكم لا تعليلا له حقيقه لوجوه لا تخفىء و لعل الأشد من ذلكك كراهه الأقل من الدرهم و القيراطين 
و إن كنا لم نعثر على ما يدل على ذلكك صريحاء و إجماع المرتضى فى المصريات متبين خلافه. على أنه غير صريح. لأن 
المحكى عنه أنه قال فيها: إن أقل ما يجزى من الزكاه درهم للاحتياط و إجماع الفرقه المحقه. لأن من أخرج هذا المبلغ أجرأ 
عنه و سقط ما فى ذمته بالإجماعء و ليس الأ-مر على ذلكك فيمن أخرج أقل منه» و هو كما ترىء نعم لا بأس فى القول بشده 
الكراهه للتسامح» و للخروج عن شبهه الخلافء و لما يشعر به سؤال المكاتبتين من أن منتهى القله الدرهم الذى سثل فيهما عن 
جواز دفعه لا الأقل منه. 


كما أنه لم نعثر على التقدير بالنسبه إلى الذهب. و لعله لذا اقتصر عليها فى المقنعه اللهم إلا أن يجعل المراد من الخمسه دراهم 
ما يقابلها منه. و هو نصف دينار» لمعروفيه مقابله العشره به» و لعله لذا اقتصر بعضهم كالاسكافى و علم الهدى و الشيخين على ما 
حكى عنهم على التقدير بالنسبه إليهما خاصه. فيبقى غيرهما حينئذ على أصاله عدم التقدير» إنما العجب ما يحكى عن على بن 
بابويه من الاقتصار على نصف دينارء مع أنا لم نعثر على خبر فيه فضلا عما يقتضى الاقتصار عليه و نحوه ما فى المختلف عن 
مقنع ولده من أنه يجوز أن يعطى للرجل الواحد الدرهمين و الثلاثه» ولا يجوز فى الذهب إلا نصف دينار و كأنه تبع به والده, 
لكن الفاضل الأصبهانى قال: إن الموجود فيما حضرنى من نسخته الاقتصار على نصف دينار من غير تعرض للدراهمء كما نقله 
فى الفقيه عن أبيه؛ و على 


ج ذاء ص: 607 
كل حال لم يصل إلينا ما يدل عليه. 


أما التعدى إلى غير النقدين بملاحظه التقدير بهما فهو أحد الوجهين الناشئين من إطلاق النص و الفتوى بالتقدير بالمذكورء و لا 
يعم غير النقدين إلا بالتقويم» و شيوع مثل هذه العباره فيه» و من الاقتصار على النصوص فيما هو مخالف للأصل و الإطلاق» بل 
عن ثانى الشهيدين القطع به فى حواشى القواعد» و استجوده فى المسالكك. قال فيها: 


«و التقدير بخمسه دراهم و نصف دينار يؤذن بأن ذلكك مختص بزكاه النقدين فلا يتعدى الحكم إلى غيرها و إن فرض فيها 
نصاب أول و ثانى, و إلا لزم وجوب إخراج القيمه أو استحبابه و لا يقولون به» و قيل: يتعدى فلا يدفع للفقير أقل مما فى 
النصاب الأول أو الثانى على حسبه. و يحتمل تقدير أقل ما يعطى بمقدار زكاه النقدين عملا بظاهر الخبرء فيعتبر قيمه المخرج إن 
لم يكن من النقدين بأحدهماء و هذا هو الأسجود- إلى أن قال-: و لو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالغلاات ففى اعتبار 
المخرج بقيمه النقدين كما مر الوجهان» قلت: قد يقال: إن الأولى اعتبار ما يجب فى أول نصاب من كل جنسء و ماله نصاب 
واحد و هو الغله فما يجب أولا إذا بلغ النصابء بل هو المنطبق على ما سمعته من العبارات السابقه» و جعله فى السرائر أحد 
القولين» قال: «و اختلف أصحابنا فى أقل ما يعطى الفقير من الزكاه فى أول دفعه؛ فقال بعضهم: أقل ما يجب فى النصاب الأول 
من سائر أجناس الزكاه» و قال بعضهم: أخصه بأول نصاب الذهب و الفضه فحسب» إلى آخر ما قال» و كان وجهه جعل ما فى 
الخبرين مثالا لغيره لا أن المراد القيمه به» و ربما كان فى التعليل نوع إيماء اليه و الله أعلم. 

هذا كله مع بلوغ الواجب المقدار فصاعداء أما لو أعطى ما فى النصاب الأول من النقدين مثلا لواحد ثم وجبت عليه الزكاه فى 
النصاب الثانى أخرج زكاته و سقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه نصب كثيره تبلغ الأول» و لو كان عند المالكك نصاب 
أول 


ج هاء ص: #امع 


و ثانى فقد ذكر ثانى الشهيدين و غيره أنه يجوز إعطاء ما فى الأول لواحد و ما فى الثانى لآخر من غير كراهه و لا تحريم على 
القولين» و استشكله فى المداركك لإطلاق النهى عن إعطاء ما دون الخمسه. و إمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد» و طريق 
الاحتياط واضح. 


و كيف كان فهذا كله بالنسبه إلى الأقلء و أما غيره فقد عرفت سابقا أنه لا حد للأكثر إذا كان دفعه فله إعطاء الفقير غناه و زياده 
على ما صرح به غير واحد» و حكى عليه الإجماع فى الجمله جماعه؛ و استفاضت به النصوص (١)كذلك‏ لكن قد عرفت 
الاشكال منا فيه» كما أنكك قد عرفت تفصيل الكلام فيه» و أنه يمكن التحديد بالغنى الذى هو بمعنى الكفايه» و تنزيل كثير من 
العبارات عليه. فلاحظ و تأمل. و لو تعاقبت العطيه فبلغت مثونه السنه تناول ما زاد من حيث الفقر. لحصول الغنى الذى لا تحل 


الصدقه معه. كما هو واضح. 
[المسأله السابعه استحباب أن يدعو الإمام (ع) لصاحب الزكاه إذا قبض] 


المسأله السابعه إذا قبض النبى (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) الزكاه دعا لصاحبها وجوبا عند جماعه منهم الشيخ 
فى المحكى من مبسوطه. و الفاضلان فى المعتبر و الإرشاد و الشهيدان فى الدروس و المسالكك و غيرهم: بل نسب إلى الأكثر 
و قيل و قائل الشيخ و الفاضل فى غير التذكره و الإرشاد على ما قيل و غيرهما استحباباء و هو الأشهر عند المصنف لأصاله عدم 
الوجوب. و لأ-نه لا يجب على الفقير إجماعا حكاه فى المدارك عن بعضهم فنائبه أولى» و لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم 
يأمر بذلك ساعيه الذى أنفذه إلى باديه الكوفه مع اشتمال وصيته التى أوصاه بها على كثير من الآداب و السنن (؟)لكن فيه أن 
الأصل لا يعارض الدليل» و هو ظاهر 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 5؟7- من أبواب المستحقين للزكاه. 
؟- 7 الوسائل- الباب- -١6‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث .١‏ 


ج ذاء ص: 8مع 


الآبه(١)كما‏ أن عدم الوجوب على الفقير للإجماع لا يقتضى عدمه فى النبى (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) و 
نائبهماء و تركث أمير المؤمنين (عليه السلام) تعليمه الساعى أعم من عدم الوجوب قطعاء مع أنه لا ينافى وجوبه على النبى (صلى 
الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام)» نعم فى المداركك أن البحث فى وجوب ذلكك على النبى (صلى الله عليه و آله) و الامام 
(عليه السلام) و استحبابه خال عن الفائده؛ و إنما الكلام فى وجوب ذلك و استحبابه على الساعى و الفقيه» لكن فيه منع عدم 
الفائده» ضروره اقتضاء الوجوب عليهما الوجوب على غيرهماء لأصاله الاشتراكك أو للتأسى. 


و بذلكك ظهر حينئذ أن المتجه الوجوب عملا بظاهر الأمر بالصلاه عليهم (1)الظاهر فى كون المراد منه عند الأخذ, نحو قولكك: 
خذ من زيد كذا وادع له و دعوى اختصاص ذلك بالنبى (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) لظهور التعليل فيه» إذ 
هما الذى يسكن المرء إلى دعائهما و تطمئن به نفسه؛ لمعلوميه استجابه دعائهما بخلاف غيرهماء يدفعها معلوميه عدم كون 
المراد من التعليل دوران الحكم مداره وجودا و عدماء بل ربما ظهر من المحكى عن بعضهم إشعاره بالوجوب. لأنه استدل عليه 
أولا بظاهر الصيغهء و ثانيا بالعطف على 


«خذ» و ثالثا لتعليله بأن فيه لطفا للمكلف و اللطف واجبء فالموصل اليه مثلهه ضروره عدم التفاوت فى اللطف بين النبى صلى 
الله عليه و آله و نائبه الخاص أو العام. 


وعلى كل حال فلا-ريب فى ظهور الآ-يه فى جواز الدعاء لهم بلفظ الصلاه كما ذهب إليه أصحابنا للأصلء و لقوله تعالى 
() أولئك عَلَيِهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبّهِمْ وَ رَحْمَةً؛ و لأن المنقول عن النبى (صلى الله عليه و آله) فى صحاح العامه الدعاء لهم بلفظ 


.٠١© سوره التوبه- الآيه‎ ١ -١ 
.٠١© ؟- ؟ سوره التوبه- الآيه‎ 


“ا- # سوره البقره- الآيه 187. 


ج ذاء ص: 00 
الصلاه 


قال عبد الله بن أبى أوفى (١)١كان‏ النبى (صلى الله عليه و آله) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلى على آل أبى فلان فأتاه أبى 
بصدقه فقال: اللهم صلى على آل أبى أوفى) 


و فى روايه أخرى (5):إذا أتى رجل النبى (صلى الله عليه و آله) بصدقه قال: اللهم صل عليه) 


فما عن العامه من عدم الجواز اجتهاد فى مقابله النص» و فى المسالكك «أنهم وافقوا على الدلاله و خالفوا فى المدلول لوجه 
قريب» قلت: بل قد يقال بتعيين الدعاء بلفظ الصلاه كما هو المحكى عن بعض أصحابناء لتبادر خصوص الدعاء بلفظها من الأمر 
بها كالتحميد و التسبيح و نحوهماء لكن المعروف عدمه؛ بل فى كنز العرفان أنه لا قائل بالعدم؛ لأن المراد 


من الصلاه الدعاء لغه. و هو عام للدعاء بلفظها و بغيره» و الأحوط الأول و إن كان الأقوى الثانى» و فى محكى التذكره أنه ينبغى 
أن يقال فى صوره الدعاء آجرك الله تعالى فيما أعطيت» و جعله لكك طهوراء و باركك الله لكك فيما أبقيت» و لكن لم أجده فى 


نص و إن كان لا بأس بهء و الأمر سهل. 
[المسأله الثامنه يكره أن يمل ما أخرجه فى الصدقه اختيارا] 


المسأله الثامنه يكره أن يملكك ما أخرجه فى الصدقه اختيارا واجبه كانت أو مندوبه بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى 
الاعتراف به بل فى المدارك الإجماع عليه و هو الحجه؛ مضافا إلى أنه طهور لماله لأنه وسخ, فالراجع فيه كالراجع بقيئه» و إلى 
أنه ربما أستحيى الفقير فيتركك المماكسه معه؛ و يكون ذلكك وسيله إلى استرجاع بعضهاء و ربما طمع الفقير فى غيرها فأسقط 
بعض ثمنهاء و على كل حال فلا ريب فى جوازه؛ لإطلا-ق الأندله و الإجماع بقسميه. بل الظاهر أن المالكك أحق من غيره إذا 


ع 


اراده» 


قال الصادق (عليه السلام)0: «فإذا أخرجها- يعنى الشاه- فليقومها فيمن يزيد؛ فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق 
بهاء و إن لم يردها فليبعها) 


كما أنه إذا 
١ -١‏ سنن البيهقى ج ص 167. 


"- "” سئن البيهقى ج "ص 167. 
٠" -*‏ الوسائل- الباب- -١5‏ من أبواب زكاه الأنعام- الحديث #. 


ج لغلة ص: مم 


احتاج إلى شرائها بأن يكون العوض جزء من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالكك 
ضرر بشراء غيره جاز شراؤها و زالت الكراهه إجماعا محكيا عن المنتهى؛ و الأمر سهلء و الله أعلم. 


و لا بأس فى إبقائه على ملكه إذا عاد عليه بميراث و ما شابهه مما هو غير الملكك اختياراء بل فى المداركك يندرج فى شبهه شراء 
الوكيل العام و استيفائها من مال الموكل» و هو جيد. 


[المسأله التاسعه يستحب أن يوسم نعم الصدقه] 


المسأله التاسعه يستحب عند علمائنا و أكثر العامه كما فى المداركك أن يوسم نعم الصدقه فى أقوى موضع منها و أكشفه 
كأصول الآذان فى الغنم و أفخاذ الابل و البقر فإن النبى (صلى الله عليه و آله)(1)كان يسم الإبل فى أفخاذهاء و 


عن أنس (0[ «أنه دخل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) وهو يسم الغنم فى آذانها» 

مضافا إلى ما فيه من التمييز عن غيرهاء فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردهاء و غيره من الفوائد. 

و ينبغى أن يكتب على الميسم بكسر الميم و فتح السين و هو المكواه بكسرها أيضا ما 

افعلاث لدو كاء' ار ضيف ارسريسئ تو أقاف يق كان أبركك و ارلزيا و اللا اع : 

[القول فى وقت التسليم] 

اشاره 

القول فى وقت التسليم إذا هل الثانى عشر أو تم وجب دفع الزكاه وجوبا مستقرا على اختلاف القولين كما تقدم البحث فيه مشبعا 


و على كل حال فالأكثر كما فى المدارك و المشهور فى غيرها أنه لا يجوز التأخير إلا لمانع )1١(‏ كعدم المال أو خوف التغلب 
أو (؟١)‏ لعدم 


."8 سنن البيهقى ج /اص‎ ١ -١ 
.7"8 سئن البيهقى ج لاص‎ ”" -" 


ج ذاء ص: /اذع 


المستحق فيؤخرها حينئذ لانتظار من له قبضها بل عن المنتهى نسبه ذلكك إلى علمائنا و به أفتى الشيخ فى النهايه أولا لكن قال 
بعد ذلكك: ما حاصله أنه إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين و اختاره فى الحدائق بزياده كتابتها و إثباتها على العزل» و 
جعله وجه جمع بين نصوص الجواز و العدم و الأشبه عند المصنف أن التأخير إذا كان لسبب مبيح دام بدوامه و لا يتحدد, و إن 
كان اقتراحا لم يجز و ظاهره أو صريحه وجوب الإ-خراج فورا مع الإمكان من غير فرق بين العزل و عدمهء و انتظار الأفضل و 
عدمه. و إراده التعميم و عدمه و معتاد السؤال و عدمه؛ و قد سمعت كلام الشيخ فى النهايه» و جوز فى الدروس التأخير لانتظار 
الأفضل و التعميم و لم يذكر الثانى فى البيان لكن زاد الأحوج و معتاد الطلب منه. و قيد التأخير بما لا يؤدى إلى الإهمال؛ و فى 
محكى التذكره و النهايه و المنتهى و التحرير التأخير للتعميم خاصه بشرط دفع نصيب الموجودين فوراء و فى محكى النهايه «جاز 
أن يؤخر إعطاء بعض بقدر ما يعطى غيره) و نحوه عن الأخيرين» و تردد فيهما فى الضمان حينئذ إن تلفت» و عن محرر ابن فهد 
«و لو أخرها للبسط لم يأثم و يضمن» وعن جماعه جواز التأخير شهرا أو شهرين مطلقا خصوصا مع المزيه؛ و مال إليه ثانى 
الشهيدين؛ و حكاه فى البيان عن الشيخينء و كذا فى التذكره مع العزل» نعم ربما ظهر من ابن إدريس. بل ظاهره الإجماع عليه 
قال: 


«و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحقء فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا آخر غير من حضر 
فلا إثم عليه بغير خلا-فء إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إياه فيجب على رب المال الضمانء و قال بعض 
أصحابنا إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره؛ فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا 
خلاف إجماع أصحابناء لأنه لا خلاف بينهم فى أن للإنسان أن بخص بزكاته فقيرا دون فقيرء و لا يكون مخلا بواجب و لا فاعلا 


ج هاء ص: 08 


و إن أراد بقوله على الفوريه إذا حضر المستحق فإنه يجب عليه إخراج الزكاه, فان لم يخرج طلبا و إيثارا بها لغير من حضر من 
مستحقها و هلكك المال فإنه يكون ضامنا و يجب عليه الغرامه للفقراء فهذا الذى ذهبنا اليه و اخترناه» لكنه كما ترى ليس فيه 
التقييد بالشهر و الشهرين. 


وقد تلخص مما ذكرناه أن الأقوال فى المسأله سته أو خمسه. و الظاهر إمكان تحصيل الإجماع هنا على عدم إراده مطلق الطبيعه 
من الأمر على وجه يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات المطلقه التى وقتها العمر أو الوصول إلى حد التهاون على 
اختلاف القولين» و إن كان ربما يوهم ذلك بعض كلمات بعض خصوصا ما فى البيان» إلا أنه يمكن القطع بفساده من التدبر فى 
النصوص فضلا عن الإجماعء؛ كالقطع بفساد القول بالفوريه و أنه لا يجوز التأخير مع الإمكان مطلقا بحال من الأحوال» ضروره 
اقتضائه طرح النصوص الكثيره الداله على جواز التأخير» كك 


صحيح حماد بن عثمان (0)عن الصادق (عليه السلام) «لا بأس بتعجيل الزكاه شهرين و تأخيرها شهرين' 


و صحيح عبد الله بن سنان (1)عنه (عليه السلام) أيضا «فى الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع 
فيكون بين ذلكك و آخره ثلاثه أشهرء قال: لا بأس» 


و موثق يونس بن يعقوب (0«قلت للصادق (عليه السلام): زكاتى تحل فى شهر أ يصلح لى أن أحبس منها شيئا مخافه أن 
يجيئنى من يسألنى؟ 


فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالكك و لا تخلطها بشىء ثم أعطها كيف شئت. قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم 
لى؟ قال: نعم لا يضركك') 


و صحيح معاويه بن عمار(5)عن الصادق 


.١١ الوسائل- الباب- 88- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ ؟- 3 الوسائل- الباب- 17ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
.” الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ” 
.4 ؟- 5 الوسائل- الباب- 694- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 


ج هاء ص: 509 


(عليه السلام) «قلت له: الرجل تحل عليه الزكاه فى شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: لا بأسء قال: قلت: فإنها لا تحل عليه 
إلا فى المحرم فيعجلها فى شهر رمضان قال: لا بأس» 


وفى المحكى عن 
فقه الرضا (عليه السلام)(1)«إنما أروى عن أبى عليه السلام فى تقديم الزكاه و تأخيرها أربعه أشهر). 
و ليس فى مقابلها من النصوص الداله على التعجيل إلا 


صحيح سعد بن سعد الأشعرى (؟)قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يحل عليه الزكاه فى السنه ثلاثه أوقات 


أ يؤخرها حتى يدفعها فى وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها) 


وخبر أبى بصير()المروى عن مستطرفات السرائر نقلا من نوادر محمد بن على بن محبوب قال: قال الصادق (عليه السلام): «إن 
كنت تعطى زكاتكك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس» و ليس لكك أن تؤخرها بعد حلها)» 


و أما حسن عمر بن يزيد(ع)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى عليه نصف سنه؟ قال: لاء 
و لكن حتى يحول عليه الحول و يجعل عليه إنه ليس لأحد أن يصلى الصلاه إلا لوقتهاء و كذلكك الزكاهء ولا يصوم أحد شهر 
رمضان إلا فى شهره إلا قضاء و إنما تؤدى إذا حلت» 


فإنه و إن استدل به بعضهم على ذلكك للغايه و التشبيه بالصلاه و التسويه بينها و بين الزكاه و استفاده الحصر من «إلا» لكن 
الانصاف عدم دلالته» ضروره كون المراد منه بيان عدم جواز التقديم على أنه زكاه لا التأخير الذى هو محل البحثء كما هو 
واضح. فينحصر دليل الفوريه فيهماء مضافا إلى دعوى كونها من مقتضيات الصيغه التى قد فرغنا فى الأصول من فسادهاء و 
دعوى كون الزكاه كالوديعه 


.١ المستدركك- الباب- 18- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.١ الوسائل- الباب- 87- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 7 -" 
.6 الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ” 
.” من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -2١ ؟- 5 الوسائل- الباب-‎ 


9 لغلة ص: ع 


واللدس وفنوفيانيا بحب اذاقها بالرظالكه المستتهم يدا عن امسق بقسرافة اناه ينا كاريب ف ا كرنيانيق الأنانات 
الشرعيه التى يجب إيصالها إلى صاحبها و إن لم يطلبء و إنما جواز التأخير مشروط بالاذن فعدمها 


حينئذ كاف فى وجوب الدفع فورا لا أن الطلب شرطء مع أنكك قد عرفت جتسرل نح ارود مويه آخرء وهو 
أن طلب الولى يقوم مقام طلب المولى عليه» و لريب فى كون الله تعالى وليا لقوله (١)إِنّما‏ وَفكُمُ الله وَ وَسُولَهُ) إلى آخره. و 
قد طلبها بقوله 1/01 توا الرّكاة»* فيجب الفور فى الدفع. 


لكن الجميع كما ترى لا يصلح معارضا للأدله الخاصه بل الأخير منها واضح الفساد. لمعلوميه عدم كون المراد من قوله تعالى 
طلب دفع من حيث الولايه» بل المراد منه طلب إيجاب للزكاه فى المال» فلا محيص حينئذ عن العمل بالنصوص السابقه» و حمل 
الخبرين المزبورين على استحباب التعجيل و كراهه التأخير لا لغرضء أما التأخير مع العزل أو التماس المواضع أو لمعتاد السؤال 
أو شهر أو شهرين و ثلااثه اقتراحا فلا بأس به عملا بالنصوص السابقه التى لا وجه للاقتصار على روايه العزل منهاء و تقييد 
الخبرين بها خصوصا بعد ظهورها بقرينه ما فيها من الكتابه و الإثبات فى عدم اعتبار العزل و أنه غير لازم؛ كما أنه لم نعثر على 
ما يدل على جواز التأخير للتعميم خاصه. فتأمل جيداء و الله أعلم. 

و كيف كان فقد عرفت مما تقدم لنا فى الأبحاث السابقه أنه يضمن لو تلفت مع التأخير لغير عذر و إن قلنا بجوازه للنصوص 


الخاصه التى قدمناها الصريحه فى الضمان, فلاحظ و تدبر. 


.6٠ سوره المائده- الآيه‎ ١ -١ 


؟- 7 سوره البقره- الآيه 26 


جح لغلة ص: امع 


هذا كله فى التأخير و أما التعجيل فالمشهور بين الأصحاب شهره عظيمه أنه لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوبه فان آثر ذلكك 
دفع مثلها قرضا و لا يكون ذلك زكاه ولا يصدق عليها اسم التعجيل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها زكاه إن شاء كغيرها من 
الديون بشرط بقاء المقترض على صفه الاستحقاق, خلافا لابن أبى عقيل و سلار, قال الأول: «يستحب إخراج الزكاه و إعطاؤها 
فى استقبال السنه الجديده فى شهر المحرم؛ و ان أحب تعجيله قبل ذلكك فلا بأس» و قال أيضا: «و من أتاه مستحق فأعطاه شيئا 
قبل حلول الحول و أراد أن يحتسب به فى زكاته أجزأه إن كان قد مضى من السنه ثلثها إلى ما فوق ذلككء و إن كان قد مضى 
من السنه أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزئهء بذلكك تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام)» و قال سلار: 


«و قد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاه عند حضور المستحق» لكن الثانى لا صراحه فى كلامه» بل و لا ظهور معتد به» فينحصر 
الخلالف حينئذ فى الأول الذى دعاه إلى ذلكك ما سمعته من دعوى تواتر التصوص اليه: و إن كان ما وصل إلينا منها لبس 


نعم قد سمعت صحيحتى (١)حماد‏ و معاويه بن عمارل؟) 


و فى الصحيح عن أبى بصير()عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاه 
قال: يزكى العين و يدع الدين» قلت: فان اقتضاه بعد سته أشهر قال: يزكيه حين اقتضاهء قلت: فإنه هو حال عليه الحول و حل 
الشهر الذى كان يزكى فيه و قد أتى لنصف ما له سنه و نصف الآخر سته أشهر قال: يزكى الذى مر عليه سنه و يدع الآخر حتى 
تمر عليه سنهء قلت: فإذا اشتهى أن يزكى ذلكك قال: ما أحسن 


.١١ الوسائل- الباب- 84- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 
.4 ؟- 3 الوسائل- الباب- 594- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ 
ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- #8- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث 4 و ذيله فى الباب 58 من أبواب‎ ”-“ 


المستحقة للدكاهت التديف 6 


ج هاء ص: 27 


ذلكك» 


و فى الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل (1)عن الصادق عليه السلام «سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته فى 
أول السنه فقال: إن كان محتاجا فلا بأس» 


و خبر أبى بصير(؟)عن الصادق (عليه السلام) أيضا «سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل قال: إذا مضت خمسه أشهر فلا 


بأس) 

و خبره الآخر المروى (')عن مستطرفات السرائر المتقدم آنفا فى المسأله السابقه. و خبر الأحول (6)الآنى. 
لكن فى مقابلتها حسن عمر بن يزيد(2)أو صحيحه المتقدم سابقاء 

و صحيح زراره(2)«قلت للباقر (عليه السلام): أ يزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنه؟ 

قال: لاء أ يصلى الأولى قبل الزوال» 


مضافا إلى ما دل من النصوص (/اعلى اعتبار الحول و أنه لا شى ء فى المال قبله» بل مما ذكر فى الصحيحين (8)المزبورين من 
الاستدلال على عدم جواز التعجيل إشعار بخروج تلكك النصوص مخرج التقيهء لأن المحكى فى التذكره عن الحسن البصرى و 
سعيد بن جبير و الزهرى و الأ-وزاعى و أبى حنيفه و الشافعى و أحمد و إسحاق و أبى عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب 
الوجوبء و هو النصاب كما لا يخفى على من رزقه الله معرفه رمزهم (عليهم السلام) و ما يلحنون به من أقوالهم. 


و لعل هذا أولى مما جمع به الشيخ بينها فى التهذيب و الاستبصار, قال فى الأول: 


«ليس لأحد أن يقول: إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينهاء لأنه يمكن 


.٠١ الوسائل- الباب- 88- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 

1- 7 الوسائل- الباب- 68- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١7‏ 

” الوسائل- الباب- 7ه- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث 6. 

*- 5 الوسائل- الباب- -2١٠‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث .١‏ 

ه- ه الوسائل- الباب- ١ه-‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 

*- 2 الوسائل- الباب- ١ه-‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ". 

- , الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الأنعام و الباب ه١-‏ من أبواب زكاه الذهب و الفضه. 


8-8 الوسائل- الباب- -١0‏ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ” و ”. 


ج هاء ص: لاع 


ذلك لأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاه إلا على جهه القرضء و يكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاه و قد أيسر المعطى. 


و إن لم يكن 


أيسر فقد أجزأ عنه و إذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلككء و الذى يدل 


محمد بن على بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن مسكان عن الأحول (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) 
«فى رجل عجل زكه ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنه فقال: يعيد المعطى الزكاه» و روى هذا الحديث محمد بن يعقوب 
عن على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبى عمير عن الأحول عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) مثله) 


و قال فى الثانى: «الوجه فى الجمع بين هذه الأخبار أن يحمل جواز تقديم الزكاه قبل حلول وقتها على أن يجعلها قرضا على 
المعطىء فإذا جاء وقت الزكاه و هو على الحد الذى يحل له الزكاه و صاحبها على الحد الذى يجب عليه الزكاه احتسب به منهاء 
و إن تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلكك. و لو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعاده إذا أيسر المعطى 
عند حلول الوقت- قال-: و الذى يدل على ذلكك ما رواه محمد بن على ابن محبوب» إلى آخر ما فى التهذيب. 


و أورد عليه فى المعتبر بأن ما ذكره شاهدا على الجمع لا دلا له فيه» إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره, مع أن الروايه 
تضمنت أن المعجل زكاه. فتنزيله على القرض تحكم. و كأن الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الروايه على ظاهرها فى الجواز 
فيكون فيه روايتان» و 


فيه- بعد الإغضاء عما حكاه عن المفيد كما لا يخفى على من لاحظ المقنعه- أن عباره التهذيب ليست نصا فى الاستدلال بها 
على ما ذكره من التأويل» إذ من المحتمل كون المراد من هذه الجمله فى كلامه ما ذكره «و يكون صاحبه ضامنا» إلى آخره 


.١ من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ -2١٠ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج هاء ص: 628 


و عباره الإستبصار ناصه على وجه الاستدلال بهاء و هو وجه وجيه. فان يسار المستحق بعد أخذه الزكاه على وجه الزكاه لا أثر له 
فيما أخذه. فالروايات إن لم تصلح أدله على ذلكك فلا تقصر عن التأيبد» لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير 
تعجيل الزكاهء فلا بد حينئذ من بقاء صفه الاستحقاق حال وجوب الزكاه؛ لصحيح الأحول السابق؛ و لما فى المدارك من أن 
الدفع يقع مراعى فى جانب الدافع اتفاقا فكذا القابضء و إن كان للنظر فيه مجال إن لم يحصل إجماع عليه» و دونه خرط القتاد. 
و حمل صحيح الأحول على ذلكك ليس بأولى من جعله دليلا على عدم جواز التعجيل الذى يومى اليه كثير من النصوص الداله 
على القرض للزكاه. ضروره أن لو كان التعجيل مشروعا لم يحتج إلى جعل ذلكك قرضاء كك 


خبر عقبه بن خالد بن عثمان بن عمران (1)«دخل على أبى عبد الله (عليه السلام) و قال له: إنه رجل موسر فقال له أبو عبد الله 
(عليه السلام): 


بارك الله فى يسارككء قال: و يجيئنى الرجل يسألنى الشى ء و ليس هو إبان زكاتى فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): القرض 
عندنا بثمانيه عشر و الصدقه بعشرهء و ماذا عليكك إن كنت موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتكك احتسب بها من الزكاه» 


و غيره من النصوصء و القياس على حال الدافع الذى لا إشكال فى اعتبار بقائه على صفه الوجوب بناء على التعجيل لا نقول به) 
خصوصا مع الفارق» ضروره انكشاف عدم الزكاه مع فقد شىء مما يعتبر فيه» فلا زكاه حينئذ حتى تكون معجله. بخلاف صفه 
القابضء فان المعتبر حصولها حال الدفع. لأن الفرض كونها زكاه 


١-١‏ الوسائل- الباب- 84- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث ؟ و فروع الكافى ج ١‏ ص 6" الطبع الحديث و الصحيح 
هكذاه كخبر عقبه بن خالد أن عثمان بن عمران دخل.» و تقدم الحديث أيضا بهذا المضمون فى ص 87". 


جْ لغلة ص: يورا 


فلا مدخليه لمراعاه حاله حال الوجوب» إذ هو حينئذ كالدفع بهلال الثانى عشر بناء على عدم استقرار الوجوب إلا بالثانى عشر» 
فان ارتفاع صفه الاستحقاق للقابض ما بين الثانى عشر إلى الثالث عشر لا يقتضى فساد ما وقع من الدفع زكاه. بخلاف صفات 
الدافع و المال» فإنه ينتكشف حينئذ بفقد شىء منها عدم وجوب الزكاه» و أن ذلكك الوجوب كان ظاهريا كما عرفته فى محله. 


و من هنا بان لكك فساد آخر فى القول بالتعجيل» ضروره أنه إذا كان كالوجوب بالأحد عشر شهرا اقتضى عدم اعتبار الحول فى 
الوجوبء فلا بد من طرح ما دل عليه من النصوص و معاقد الإجماعات» كطرح ما تقدم من الأدله على أن الوجوب إنما يحصل 
بهلال الثانى عشر و أنه لا وجوب قبله» و إن اختلفوا فى كونه حينئذ مستقرا أو متزلزلا و احتمال أن القائل بالتعجيل يدعى كونه 
رخصه أو ندبا يسقط به الواجب لا أنه واجب من أول السنه كالخمس عند ظهور الربح يدفعه أنه لا يتم عليه ما ذكره من اعتبار 
النيه كالزكاه فى الوقت فيه. و أنه إن خرج الدافع أو المال عن صفه الوجوب استعيدت العين من المدفوع اليه و لو كانت 
كذلكك لم يكن وجه للرجوع؛ ضروره كونه حينئذ كتقديم الغسل يوم الخميسء و كتقديم صلاه الليل على وقتهاء و لئن أغضينا 
عن ذلكك كله كانت النصوص قاصره أيضا عن إثبات التعجيل على هذا الوجه.ء كقصورها عن إثبات كونه قرضا يكون زكاه قهرا 
عند حلول وقت الوجوب من غير حاجه إلى نيه و نحوهاء فلا وجه حينئذ لحملها عليه أو على كونه قرضا على الزكاه على حسب 
استقراض المجتهد عليهاء فلا تكون ذمه الفقير حينئذ مشغوله؛ و يكون الدفع اليه كالصرف فى سبيل الله على الزكاه؛ فإنه لا شغل 
ذمه فيه لأحدء و لا على كون المراد منها أنه ليس قرضا محضا و لا زكاه معجله كما يومى اليه بعض الفروع المحكيه عن الشيخ. 
ولاغير ذلك مما هو مخالف للضوابط و القواعد التى من الواضح قصور هذه النصوص عن معارضتها من وجوه 


جْ لغلة ص: عع 


فليس حينئذ إلا الطرح أو الحمل على التقيه» و أما الحمل على القرض الذى سمعته فهو و إن كان المحمول عليه غير مخالف 
أنه لا يناسبه إطلاق اسم التعجيل زكاه كما هو واضح. و لولا ذلكك لكان حملها على إراده تقديم نيه كونها زكاهء و الاجتزاء 
باستمرار هذا العزم إلى حصول وقت الوجوبء فتكون زكاه حينئذ عند حلول الوقت باعتبار ‏ حصول الداعى سابقاء و الاستمرار 
عليه على نحو نيه الصومء أو على غير ذلكك مما هو أقرب منه لكن لا يخفى على من رزقه الله معرفه رموزهم (عليهم السلام) و 
لحن قولهم أن المتجه حملها على التقيه ممن عرفت و الله أعلم. 


و كيف كان فلو دفع المالك على جهه القرض فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاه إن شاء كك غيرها من الدين على 
الفقير بشرط بقاء القابض على صفه الاستحقاق و بقاء الوجوب فى المال بلا خلاف ولا إشكال فى شىء من ذلكك. بل قد 
عرفت الحال فى ذلكك لو دفعها زكاه معجله و قلنا بجوازه. أما على الفساد فالمتجه بقاؤه على ملكك الدافع» ضروره عدم كونه 
قرضاء لعدم قصده؛ و عدم كونه زكاهء لأن الفرض عدم جواز التعجيل» فالمال حينئذ باق على ملكك الدافع مع وجود عينه؛ و 
مضمون على القايض بالمثل أو القيمه مع التلف إذا كان عالما بالحال» نعم للمالكك احتساب العين أو مثلها أو قيمتها زكاه جديدا 
عند حلول الوقت إذا اجتمعت الشرائط كما هو واضح. إذ فساد الدفع السابق لا ينافى شيئا من ذلكك. 


ولو كان النصاب مما يتم بالقرض لم تجب الزكاه سواء كانت عينه باقيه أو تالفه على الأشبه بأصول المذهب و قواعده. لأن 
التحقيق عندنا كما أشبعنا الكلام فيه فى محله أن القرض يملكك بالقبضء و أنه لا زكاه فى الدين عندنا من غير فرق بين القرض 
وغيره؛ و بين بلوغه نفسه نصابا و بين كونه مكملا له. و أن تبديل النصاب فى 


جْ لغلة ص: /اوع 


الأثناء بجنسه أو بغير جنسه مسقط للزكاه, لانثلام النصاب فى الحولء و لم يصدق عليه أن الحول قد حال على مال مخصوص 
بعينه») خلافا للشيخ فى جميع ذلك فقال: «إن القرض 0 بملكك بالتصرف دون القيض ) وقال: «إن الزكاه تجب فى الدين» و قال: 


«إن تبديل النصاب فى أثناء الحول لا يسقط الزكاه» و مقتضى جميع ذلكك أو بعضه أن النصاب إذا تم بالقرض وجبت الزكاه مع 
وجود العين» بل و مع تلفها إذا فرض كون مثلها أو قيمتها مكمله للنصاب كما فى الدراهم و الدنانير» و لعله على ذلكك بنى ما 
كوس سوطني تومته ارجرة عاد مغن رستلواة حال الم زتعا ام حي ما لأنيا مدل ملكه نا 
دامت عينها باقيه» و استدل عليه فى محكى الخلاف بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين و ما يكون كذلك فكأنه حاصل 
عنده» و جاز له أن يحتسب به؛ لأسن المال ما نقص عن النصابء لكن عن المنتهى «أن هذا الكلا.م من الشيخ يدل على أن 
المدفوع ليس قرضا محضا و لا زكاه معجله) و فيه أن ما ذكرناه أولى. 


و من هنا صرح فى البيان بأنه مبنى على ما صرح به قبيل ذلكك من أنه لا يملكه المقترض ما بقيت عينه» و فرع عليه أن العين إن 
زادت فالزياده للمالكك متصله كانت أم منفصله؛ و فى المداركك- بعد أن ذكر ما يقرب من ذلكك و استضعفه- قال: و نقل عنه 
قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالكك من استعادته بناء على وجوب الزكاه فى الدين إذا كان مالكه 
متمكنا منه» قال فى المعتبر: و هذا ليس بجيادء لأنا بينا أن ما يدفعه يكون قرضاء و لا ريب أن القرض يخرج عن ملكك المقرض 
فلا يتم به النصابء و يتوجه أنه لريب فى خروج القرض عن ملكك المقرض إلا أن ما ثبت فى ذمه المقترض من المثل أو 
القيمه من أقسام الدين» فيمكن تعلق الزكاه به عند من قال بوجوبها فى الدين» و عدم سقوط الزكاه بإبدال النصاب أو بعضه 
بالمثل» 


جَ لله ص: ارا 


ولا يخفى عليكك رجوع ذلكك كله إلى ما أشرنا اليه» و يمكن أن يكون المراد مما فى المبسوط بيان عدم فساد الدفع زكاه على 
القول بالتعجيل باعتبار اقتضائها نقص النصابء لأن هذا النقص غير قادح باعتبار كونه من حيث تعجيل الزكاه الذى هو بحكم 
البقاء على ملكك المالكك بالنسبه إلى هذه الجهه. 


و كيف كان فقد ظهر لكك مما ذكرناه أنه لو خرج المستحق عن الوصف استعيدت العين منه إن دفعها و إلا فمثلها أو قيمتهاء 
لأنها قرض عليه؛ و من هنا كان له أن يمتنع من إعاده العين ببذل القيمه عند القبض إن كانت العين المدفوعه من القيمى» ضروره 
كونه حينئذ كالقرض الذى لم يعزم صاحبه على احتسابه زكاه؛ و قد حررنا الحال فيه فى محله؛ و قلنا هناكك إن كانت العين 
المستقرضه مثليه ثبت مثلها فى ذمه المستقرضء فيتخير حينئذ بين دفع تلكك العين أو غيرهاء لكون الجميع من أفراد المثل الثابت 
فى الذمه؛ و إن كانت قيميه ثبت قيمتها فى الذمه لا مثلها على الأصحء فلا يلزم المستقرض حينئذ بالعين المدفوعه التى ملكها 
بالقبض عندنا كما أنه لا يلزم المقرض بقبولها على الأصح لو دفعت إليه؛ لأن الثابت له فى الذمه القيمه. 


ولو تعذر استعادتها من المقترض غرم المالكك الزكاه من رأس و بقى له ذلكك المال فى ذمته كما هو واضح. 


ولو كان المستحق على الصفات و حصلت شرائط الوجوب جز له أن يحتسبها عليه و أن يستعيدها و يعطى عوضهاء لأن الفرض 
كون ها قرضا و لم تتعين )1١(‏ زكاه و (؟1) حينئذ ف يجوز له أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا (17) فيدفعها إلى غيره» و أن 
يدفع غيرها اليه و إلى غيره» نعم لو قلنا بكونها زكاه معجله لم يجز شى ء من ذلكء لصيرورتها زكاه حينئذ» و لو دفعها على هذا 
الوجه و قلنا بفساد التعجيل و كان القابض عالما بقيت العين على ملكك الدافع؛ و كانت مضمونه على القابض لو تلفت يرجع 
المالكك 


ج هاء ص: 629 


عليه بالمثل أو القيمه» أما لو كان مغرورا من المالكك كما إذا لم يعلم بالحال و دفعها اليه على أنها زكاه و تلفت فى يده فالمتجه 
عدم الرجوع عليه» لغروره» و ذلك كله واضح بحمد الله. 


[فروع] 


اشاره 
فروع بناء على القرض 
[الفرع الأول لو دفع إليه شاه قرضا] 


الأول لو دفع إليه أى المستحق شاه قرضا فزادت زياده متصله كالسمن أو لم تزد لم يكن له استعاده العين على وجه يلزم 
المقترض به مع ارتفاع الفقر و عدمه, لأن القرض يملكك عندنا بالقبضء و القيمى يضمن بقيمته» ف للفقير حينئذ بذل القيمه» و 
كذا لو كانت الزياده منفصله كالولد لكن لو تراضيا على دفع الشاه لم يجب عليه دفع الولد لأنه نماء ملكه؛ و بذلكك يظهر أن 
تقييد المصنف الحكم المزبور بالزياده و ارتفاع الفقر ليس فى محله. اللهم إلا أن يكون مبناه على غلبه عدم تعلق غرض المالكك 
باستعاده العين بدونهماء و هو كما ترى» و أضعف منه توجيه اعتبار الأول بأنه مع الزياده يمنع إلزام المالكك بالإعاده بكل وجه. 
أما بدونه فقد ثبت جواز الإ-لزام على القول بأن الواجب فى قرض القيمى المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقه للحق فى تلكك 
العين» و يكون المراد حينئذ عدم وجوب الدفع على هذا التقدير» لخروجها بالسمن المتجدد عن المماثله» فهو حينئذ من تعذر 
المثل ضروره أن مقتضى كلامه فى هذا الفروع و ما بعده لزوم القيمه فى القيمى» على أنه لا إشعار فى العباره بتعذر المثل» كما 
هو واضحء بل لا- يخفى عليكك بعد التأمل فيما ذكرنا ما وقع لثانى الشهيدين فى المسالككء فلاحظ و تأمل» كما أنه لا يخفى 
عليكك الحال بناء على عدم ملكك المقترض بالقبضء و لا حكم الدفع زكاه معجله. و قلنا بفساده أو انكشف عدم الوجوب 
باختلال أحد الشرائط. و الله أعلم. 


[الفرع الثانى لو نقصت الشاه] 


الفرع الثانى لو نقصت الشاه قيل و القائل الشيخ يردها و لا شىء على الفقير )١١(‏ لعدم ملكك المقترض بالقبض عنده. و فيه أنها 
مضمونه فى يده و إن لم يملكها 


2 لغلة ص: ىن 


بالقبض كما لو تلفت و الوجه بناء على المختار لزوم القيمه حين القبض لأ-ن القرض يملكك بالقبضء فتثبت القيمه حينئذ فى 
الذمه أما لو كانت زكاه معجله بناء على الصحه كذلكك و انكشف عدم الوجوب فقد يقال بعدم الضمان لو كان النقصان بآفه 
سماويه للأصلء مع احتماله لأن اليد يد ضمان فيشمله 


عموم (1)«على اليد) 


كما لو تلفتء و لو دفعها زكاه معجله و قلنا بالفساد و كان عالما بالحال اتجه ضمان النقصء ضروره كونه كالتلفء و ذلكك كله 


[الفرع الثالث إذا استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول] 


الفرع الثالث إذا استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه و لا يكلف المالكك أخذه و إعادته لما قدمناه 
سابقا من اعتبار ما يقابل الدين فى مئونه السنه التى يحصل بها وصف الغنى المانع من الاحتساب, و حينئذ فهو فقير لا بأس 
باحتسابه عليه و إن استغنى به إذ هو كالفقير الذى يدفع اليه ما يغنيهء خلافا لابن إدريس فمنعه باعتبار كونه غنياء لأن المقترض 
يملك ما استقرضه دون القارضء فهو غنى حينئذء قال: «و عندنا أن من عليه دين و له من المال الذهب و الفضه بقدر الدين و 
كان ذلك المال الذى معه نصابا فلا يعطى من الزكاه. و لا يقال: إنه فقير يستحق الزكاهء بل يجب عليه إخراج الزكاه مما معه 
لأ-ن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاه لأن الدين فى الذمه و الزكاه فى العين» و لا يخفى عليكك ما فيه من الخبط بين 
المسألتين» ضروره الفرق بين عدم منع الدين وجوب الزكاه على من ملكك النصاب و بين اقتضائه وصف الفقر إذا فرض قصور 
ماله عن مقابلته و مئونه سنته» و بذلكك يظهر عدم تناول خبرى الأحول (1)لمحل الفرضء لعدم حصول وصف اليسار له حينئذ 
مع فرض كون استغنائه بعين مال القرضء بل به يظهر أن ذلكك أولى مما أجاب به فى 
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ج 16 ص: الع 
المختلف من أن الغنى هنا ليس مانعاء إذ لا حكمه ظاهره فى أخذه و دفعه. 


و لعله هو الذى أشار إليه المصنف بقوله: «و لا يكلف المالكك» إلى آخره هذا كله إن استغنى بنفس مال القرض» ف ان استغنى 
بغيره و لو بنمائه أو ارتفاع قيمته استعيد القرض منه و احتسب زكاه على غيره؛ و المراد عدم جواز الاحتساب عليه» لحصول 
وضف الغى الذى عرفت كونة مائعا مم الاحساب يناء على ماعرفت هن أن القرضن يملكة بالقبض: فالثماء متلا حيعل 
للمقترضء نعم يتجه الاحتساب بناء على مذهب الشيخ من أن القرض لا يملكك بالقبضء فهو حينئذ على ملكك القارضء و يتبعه 
النماء و ارتفاع القيمه و لا يمنع الاحتساب عليه إلا غناؤه بمال آخرء و هو واضح كوضوح باقى الفروع المتصوره فى المقام على 
تقدير التعجيل و عدمه؛ و إن أطنب فيها الفاضل فى المنتهى و التذكره و غيرهماء و الظاهر قصر الحكم فيه عند القائل به منا على 
خصوص اعتبار الحولء فلا تعجيل قبل غيره من الشرائط كالنصاب و السوم و التمكن من التصرف و نحوهاء لعدم الدليل عليه 
فتأمل جيداء و الله أعلم. 


[و أما القول فى النيه] 
اشاره 


و أما القول فى النيه الذى هو أحد مباحث النظر الثالث فلا خلاف فى اعتبارها فى الزكاه» بل الإجماع بقسميه عليه بل لعله 
كذلكك بين المسلمين؛ و فى المعتبر أنه مذهب العلماء إلا الأوزاعى» و فى التذكره أنه قول عامه أهل العلم؛ إلى أن قال: و حكى 
عن الأوزاعى عدم وجوبها فيهاء لأنها دين فلا تجب فيها كسائر الديون, و لذا يخرجها ولى اليتيم و يأخذها السلطان من الممتنع» 
والفرق ظاهرء لانحصار مستحقه: فقضاؤه ليس بعباده و لذا يسقط بإسقاط مستحقه» و ولى الطفل و السلطان يقومان عند 


الحاجه» فعموم ما دل 


اج ها ص: 6/7 
على اعتبارها من قوله (١)«وَ‏ ما أُمِدُوا إن ليعبَدُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ) و 
قوله (صلى الله عليه و آله)(37): «إنما الأعمال بالنيات) 


و نحو ذلكك لا معارض له هناء و كذا الكلام فى الخمس و إن قل المصرح باعتبارها فيه و كأنهم أوكلوا الأمر فيه على الزكاه. 
نعم فى البيان فى الخمس فى أرض الذمى «و لا يشترط فيها النصاب و لا الحول و لا النيه» لكن فى الدروس فى مسأله أرض 
الذمى قال: «و النيه هنا غير معتبره من الذمىء و فى وجوبها على الامام عليه السلام أو الحاكم نظرء أقربه الوجوب عنهما لا عنه 
عند الأخذ و الدفع» و فى حواشى الإرشاد للكركى فى هذه المسأله «و يتولى النيه هنا الامام (عليه السلام) أو الحاكم, و لا ينويان 
النيابه عن الكافر إذ لا تقع العباده منه و لا عنه مع احتمال أن يقال: إن هذا القسم من العباده لا يحتاج إلى النيه» كتغسيل الكافر 
للمسلم؛ و كغسلها إذا كانت حائضه تحت مسلم و قد طهرت و قلنا إنه لا يحل إتيان الحائض حتى تغتسل» و نحوه فى حاشيه 
الشرائع» و حكم فى المسالكك بتولى الإمام (عليه السلام) أو الحاكم النيه وجوبا عنهما لا عنه» ثم احتمل سقوطها هنا كما فى 


القواعد. و حكى عن الشهيد فى حواشيه على القواعد التعرض للنيه فى هذه المسأله. و حكايته عن الفخرء و على كل حال فلا 
إشكال فى اعتبار النيه. 


و الظاهر جريان نحو هذا البحث فى الزكاه المأخوذه من الكافر و نحوه مما لا تصح منه النيه» فيتولاها حينئذ الإمام (عليه السلام) 
أو الحاكم عنهما لا عنه على حسب ما عرفت و لا ينافى ذلك كون الخطاب لغير المتقرب, لأنه بعد أن قصر لعدم الايمان المانع 
من صحه عباداته كان المخاطب بإيتاء الزكاه من ماله الامام (عليه السلام) أو الحاكم, فالتقرب 


.5 سوره البينه الآيه‎ ١ -١ 


؟- ؟ الوسائل- الباب- ه- من أبواب مقدمه العبادات- الحديث .٠١‏ 


ج هاء ص: 7#/ا© 


حينئذ منهما باعتبار هذا الخطاب الذى لا ريب فى إجزائه فى نحو الزكاه المشابهه للديون من جهات. و لذا جازت النيابه فيهاء 
بل قد عرفت أن الأ.قوى صحه التبرع بها كالدين من غير إذن من صاحبها سابقه و لا لاحقه إذا كان المال المدفوع زكاه من 
المتبرع من دون إراده الرجوع به لا من صاحب الزكاه, و إلا اعتبرت الوكاله حينئذ سابقا أو لاحقا على نحو الفضولى فيهاء بل قد 
يقال بجريان الفضولى فى الزكاه من دون اعتبار الوكاله» لكنه لا يخلو من إشكال أو منع. 


و كيف كان ف المراعى نيه الدافع للفقير أو من يقوم مقامه حال الدفع إن كان مالكا مخاطبا بالزكاه أو وليه و إن كان الدافع 
للفقير ساعيا أو الإمام (عليه السلام) أو وكيلا للمالكك جاز أن يتولى النيه حال الدفع للمستحق كل واحد من الدافع و المالكك 
قيل: أما الأخير فلتعلق الزكاه به أصاله. فكانت نيته عند الدفع إلى الفقير كافيه: و أما الامام عليه السلام و نائبه و الوكيل فلقيامهم 
مقام المستحقء (المالكك خ ل) و فيه أن الأول مخالف للمحكى عن الشيخ بل المصنف فى المعتبر من عدم إجزاء نيه الموكل 
دون الوكيلء اللهم إلا أن يحمل ذلكك على غير المفروض الذى هو النيه حال الدفع للمستحقء و إنما هو النيه حال الدفع 
للوكيل» و ربما يؤيده ما يحكى عن الشيخ من الاستدلال لذلكك بأن النيه يعتبر مقارنتها للدفع إلى المستحقء و الدفع إلى الوكيل 
غيره كما أنه يحمل إطلادق الا-جتزاء هنا و محكى الإرشاد بها من الموكل على ما إذا كانت حال الدفع لا مطلقاء فيكون ذلكك 
عين التفصيل المحكى عن نهايه الأحكام و التذكره و فخر الإسلام و ثانى الشهيدين؛ بل يرتفع الخلاف حينئذ من البين» و دعوى 
إمكان المنع و إن كان حال الدفع باعتبار عدم تحقق الإيتاء منه- فلا وجه لنيه التقرب منهء و تجويز الوكاله فى إيتاء الزكاه 
المشتمل على النيه لا يستلزم جوازها على مجرد الفعل بحيث يكون فعلا للموكل حتى ينوى التقرب به- واضحه الفساد بعد 
معلوميه كون المراد من 


ج ذا ص: 67/6 
الإيتاء مجرد الوصول كيفما كانء و معلوميه تناول إطلاق الوكاله ذلك, فلا إشكال حينئذ من هذه الجهه. 


نعم قد يناقش بأن هذا كله فى الوكيلء أما الامام (عليه السلام) و الساعى فإن كانا وكيلين عن المالكك فى الدفع الذى نوى فيه 
الموكل فلا ينبغى ذكرهما بالخصوصء ضروره كونهما حينئذ من قسم الوكيلء و إن لم يكونا وكيلين فلا وجه للنيه فى الدفع 
الحاصل منهما بعد عدم كونه فعلا له بالوكاله» و دعوى الاجتزاء به و إن لم يكونا وكيلين باعتبار كون المراد مجرد الوصول 
تستلزم عدم الفرق حينئذ بينهما و بين الأ-جنبى, فلا-وجه لذكرهما بالخصوصء كما أن دعوى ثبوت ولايتهما عليه فى ذلكك 
مطلقا و هى غير الوكاله يمكن منعهاء لعدم عموم فى أدلتها بحيث يشمل الفرضء و من ذلكك ينقدح الإشكال فى الاجتزاء 
بنيتهما عن نيته مع فرض عدم وكالتهما كما هو مقتضى مقابلتهما به» بل عن الشيخ و المصنف فى المعتبر عدم الاجتزاء بها من 
الوكيل أيضاء لأنه غير مالككء فلا تكفى نيته» و إن كان يدفعه أنها عباده تقبل النيابه كالحجء بل يمكن دعوى السيره القطعيه 
التى هى أعظم من الإجماع عليه» بل النصوص (1)أيضا داله عليه بل لا فرق على الظاهر فى الجواز بين الوكاله فى الدفع و النيه 
او فى احدهما. 


و من هنا جزم غير واحد بالاجتزاء بنيه الوكيل هنا كالشهيدين و فخر الإسلام و الفاضل فى جمله من كتبه» و إن توقف فيه فى 
محكى المنتهى و التذكره و التحرير إنما الإشكال فى الاجتزاء بنيه الإمام (عليه السلام) و الساعى عن نيته مع عدم وكالتهما و 
عدم امتناعه» بل الأقوى العدم وفاقا للشيخ و خلافا للمصنف هنا و بعض من تأخر عنه كالفاضل فى الإرشاد و المنتهى كما قبل 


و ثانى 


الشهيدينء لكونه وليا عن المالككء و لذا يأخذها منه مع الامتناع اتفاقاء و لأنه كالقاسم بين الشركاء. فلم يحتج إلى نيه» 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8"- من أبواب المستحقين للزكاه. 


ج ذاء ص: 61/0 


ولأنه لولم يجز المالك ذلك لما أخحذها و لأخذها ثانيا و ثالثا حتى ينفد ماله. لأن أخذها إن كان لاجزائها لم يحصل بدون 
النيهه و إن كان لوجوبها فهو باق بعد أخذهاء و لأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرضء و هو لا يفرق على أهل السهمين إلا 
الفرضء فأغنت هذه القرينه عن النيه» و لأسن الإمام (عليه السلام) كالوكيل؛ و هذه عباده يصح فيها النيابه» فاعتبرت نيه النائب 


كالحج. 


و الجميع كما ترى» ضروره منع الولايه فى مثل الفرضء و أن الأولويه بالمؤمن من النفس لا تقتضى النيابه عنه فيما هو متعبد به 
فلا امتناع منه» و فرق واضح بين الممتنع الذى يسقط اعتبار نيته و بين غيره» لكونه وليا حينئذ عنه» مع أنه ربما احتمل عدم 
الاسجزاء للمالكك باطناء لأ-نه لم ينوه و هو متعبد بأن يتقربء و إنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسه للعلم الظاهر» كما يجبر 
المكلف على الصلاه ليأتى بصورتها و إن كان لم تجزه عند الله لعدم النيه» و إن كان يدفعه أن الزكاه مال متعين للفقراء فى يد 
المالك. و للإمام (عليه السلام) الإجبار على قسمه المشتركك و على تسليمهاء فجاز له إفرادها عند امتناع المالك. و النيابه فى 
تسليمها جائزه» و ليست كذلك الصلاه» كما هو واضح. و كون الامام (عليه السلام) كالقاسم لا يخرج الزكاه عن العباده 
المقتضيه لوجوب النيه من المتعبد» و بذلكك افترقت عن القسمه التى لا يعتبر فيها النيه» على أن البحث فى إجزاء نيه الإمام (عليه 
السلام) و الساعى لا الاجزاء بلا نيه كما هو مقتضى هذا الاستدلال» و هى فى يد الامام (عليه السلام) أمانه فى الفرض لا يجوز 
له تسليمهاء لكونها حينئذ مال المالكك, و لم يتشخص كونها زكاه حتى من حيث العزل» ضروره اعتبار النيه فيه أيضاء و بذلكك 
سقط الاستدلال بأنه لو لم يجز المالكك إلى آخره؛ بل هو عند التأمل لا يرجع إلى حاصل ينفع فى المقام» بل كأنه خارج عن 
محل البحثء كما أن الأخير مصادره واضحه فالأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار النيه من المالكك, و أن تسليمه إلى الامام (عليه 
السلام) 


جَ 6 ص: ع 
بدونها لا يزيد على تسليمها للفقير بدونها. 


نعم لو نوى عند الدفع إلى الامام (عليه السلام) أو الساعى أو الفقيه اتجه الاجزاء باعتبار ولايتهم عن المستحق» كما عن جماعه 
التصريح به كالفاضل و الشهيدين و غيرهم؛ بل فى محكى التذكره لا- فرق بين أن يطول زمان دفع الامام (عليه السلام) إلى 
الفقراء و بين أن يقصرء و احتمال عدم الاجزاء- بناء على أن الامام (عليه السلام) كالوكيل عن المالكك أيضا فلا تجزى النيه عند 
الدفع إليه الذى هو كبقاء المال فى يده- واضح الضعف كوضوح الضعف فى احتمال الاجزاء مع عدم نيه المالكك و الامام (عليه 
السلام) ضروره منافاته لكونها عباده كما صرح به غير واحد» فما عن التذكره من أنه فى كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم نيه 
المالكك لو لم ينو الساعى أو الإمام (عليه السلام) أيضا حاله الدفع إلى الفقراء توجه الا-جزاءء لأسن المأخوذ زكاه قد تعينت 
بالأسنة وى كنا ترىء و الله أعلم» هذا. 


وربما احتمل فى عباره المتن كون المراد أن الدافع للفقير إن كان الامام عليه السلام أو الساعى أو الوكيل جاز أن يتولى 
المالكك النيه عند الدفع إلى أحد الثلاثه أو أحد الثلاثه عند الدفع إلى الفقير» و فيه مضافا إلى ما عرفت من الاجتزاء بنيه الإمام 
(عليه السلام) أو الساعى مع عدم الوكاله أنه لا وجه للاجتزاء بنيته عند الدفع إلى الوكيل الذى من الواضح الفرق بينه و بين 
الامام (عليه السلام) و الساعى المعلوم ولايتهما عن المستحق» فكانت النيه عند الدفع إليهما كالنيه عند الدفع اليه بخلاف وكيله 
الذى يده يد الموكل فتكون النيه عند الدفع إليه كالنيه و المال فى يده؛ فما عن فخر الإسلام- من الاكتفاء بذلك لحصول 
الغرض الأقصى من الزكاه؛ و هو دفع حاجه الممساجية 4و وجوه النبة .مه حال تعنياء لآنها بالدفع إلى الوكيل تتعين كما فى 
صوره العزل؛ بل أولىء لأنه أخرجها هنا عن يده- لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت من عدم نيابه الوكيل عن الفقير» 


ج ذاء ص: /الا© 


أو عدم كون وقت التعيين وقت الدفع إلى الوكيل» بل هو وقت الدفع إلى الفقير» و جعل ذلكك من العزل بناء على جوازه مطلقا 
خروج عن البحث الذى هو الاجزاء من حيث قبض الو كيل» كما هو واضح. 


ومن ذلكك كله يظهر لكك الحال فى جمله من كلمات الأصحابء بل و يظهر لكك أيضا محل النظر و عدمه فيما ذكره فى 
المسالكك و إن كان هو أجود من غيره. قال فيها: 


«اعلم أن النيه معتبره فى الزكاه عند الدفع» لكن الدفع قد يكون إلى المستحقء و قد يكون إلى من يدفع اليه» و هو إما وكيل 
المالكك لا غير» أو وكيله و وكيل المستحقء و هو الامام (عليه السلام) و ساعيه و الفقيه عند تعذرهماء و الدافع إلى المستحق إما 
المالكك أو أحد الأربعه. فإن دفع المالكك الزكاه إلى المستحق ابتداء و نوى عنده أجزأ قطعاء و إن دفعه إلى أحد الأربعه و نوى 
عند الدفع إليهم و نوى المدفوع اليه عند المستحق أجزأ أيضاء بل هو الأفضلء و إن اقتصر على نيه أحدهما فإن كان الناوى هو 
المالك عند الدفع إلى أحدهم ففى الاجتزاء به قولان» أجودهما ذلكك فى غير وكيله المختص به. لأن يده كيده فنيته عند الدفع 
اليه كنيته و هى فى يده. و إن كان الناوى هو الدافع إلى المستحق ففى الاجتزاء به وجهان أيضاء و الأصح الاجتزاء به مطلقاء و 
كذالو لم ينو الدافع إلى المستحق و لكن نوى المالك عنده؛ و فى حكم نيه المالكك عند الدفع إلى الامام (عليه السلام) نيه 
الساعى خاصه عند الدفع إليه» فتأمل جيدا" فإنه لا يخفى عليك محل النظر من غيره بعد الإحاطه بما ذكرناه الذى هو موافق له 
فى الكت 


بقى شى ء» و هو أن ذلكك كله فى الدفع إلى المستحق أو وليه أما وكيله الخاص فحكمه حكمه. لكن عن ابنى إدريس و البراج 
منع الوكاله فى ذلككء و اختاره سيد المدارك لأن إقامه الوكيل مقام الموكل فى ذلكك يحتاج إلى دليل» و لم يثبت, و لأن 
الدّمة:مرتهته بال زكاهء و لا خخلاق يبن الأمة فى البقين بالبراءه بتسليمها إلى المستحقء و ليس كذلكك 


ج ذاء ص: 51/8 


ذاسلمت إلى الوكيل» لأنه تبسن أحد النماتيه أصتات بلا خلاف: :و لأ التوكيل إتماافت فنا سكصق الم كل البطاليهيهو 
الزكاه لا يستحقها واحد بعينه» و لا يملكها إلا بعد القبضء و الجميع كما ترى» ضروره صلاحيه إطلاق أدله الوكاله للأعم من 
ذلك كما لا يخفى على من له أدنى بصيره. و الله أعلم. 


و كيف كان ف الولى عن الطفل و المجنون يتولى هو النيه فى دفع الزكاه المتعلقه بهما بلا خلاف و لا إشكال أو يتولاها عن 
كل منهما من له أن يقبض عنه كالإمام (عليه السلام) و الساعى بناء على ولايتهما على كل من كانت الزكاه فى ماله» أو على 
خصوص زكاه الطفل و المجنونء و هما معا محل للنظر كما عرفته سابقا فى الجمله؛ و الأمر سهلء هذا. 


وقد تقدم فى المباحث السابقه فى الصلاه و غيرها وجوب مقارنتها لأول العمل» ف تتعين هنا حينئذ عند الدفع إلى المستحق 
مثلا ‏ الذى هو أول العمل و لا يجزى التقدم و لو يسيراء خلافا لبعض العامه فجوزه. و لا ريب فى بطلانه» لأن ما سبق إن لم 
يستدم خلا عن النيه» و إن استدام تحقق الشرط. و الأمر هين بناء على أنها الداعى لا الاخطار لغلبه استمراره و لو نوى بعد الدفع 
لم أستبعد جوازه بلا-ريب فيه مع بقاء العين» لعدم خروجها عن الملك. فتصادفها النيه» بل و مع التلف إذا كان القابض عالما 
بالحال» لكونه مشغول الذمه بالعوضء فيجوز احتسابها كسائر الديونء نعم المتجه عدم الجواز مع التلف و عدم العلم؛ لعدم 
الضمان حينثئذء فلا تصادف النيه حينئذ شيئاء و فى محكى المبسوط بعد أن ذكر أنه ينبغى المقارنه قال: و لا يجوز نقل زكاه ما 
بأن نقله إلى غيره» لفوات محل النيه» قيل: و هو مشعر بعدم الاجتزاء بالنيه بعد الدفع» و لا ريب فى ضعفه إلا إذا كان المراد 
احتساب الدفع الأول زكاه بالنيه المتأخره؛ لا إذا احتسب باعتبار ذلكك الحال المقارن للاحتساب» و هو حينئذ يكون 


اج ها ص: ولاك 
احتسابا للزكاه لا الدفع السابق» و كذا لو أراد احتساب ما فى يد الأمين أو الغاصب أو غيرهماء فتأمل -جيدا. 


وعلى كل حال فقد ذكرنا سابقا أن حقيقتها أى النيه القصد إلى القربه و أنه لا يعتبر فيها نيه الوجه من الوجوب أو الندب, و 
لكن يعتبر فيها كونها زكاه مال أو فطره بناء على أنهما نوعان مختلفان» و توقف التعيين المتوقئف عليه الامتثال على ذلكك, إذ 
حالهما حينئذ كالكفاره و الخمس.ء و إن كان قد يقوى عدم وجوب التعيين مع اتحاد الحق فى ذمته و إن جهل نوعه و كيف 
كان ف لا يفتقر إلى نيه الجنس الذى يخرج الزكاه منه كالأنعام و الغلات و النقدينء لأنها أصناف لا أنواع» من غير فرق بين 
اتحاد محل الوجوب و تعدده. و بين اتحاد نوع الحق كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و عدمه كنصاب من 
النتقدين و واحد من النعم؛ و بين كون المدفوع من جنس أحدهما و عدمه. و لكن لو عينه حال الدفع تعين على الظاهر و لو 


دفعه من غير تعبين فهل يبقى له صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟ 


صرح فى التذكره بالأول و اختاره الشهيد الثانى» و تعرف إن شاء الله فى الفروع التحقيق؛ و تظهر الثمره فى تلف أحد النصابين 
قبل التمكن و قبل إخراج فريضه الثانى» و فى غير ذلك أيضا. 


[فروع] 


فروع لو قال: إن كان مالى الغائب باقيا فهذه زكاته, و إن كان تالفا فهى نافله صح بلا خلاف أجده بين من تعرض له مناء بل فى 
فوائد الشرائع لا مانع من صحته بوجه من الوجوه. بل عن الشيخ الإجماع عليه و لا كذا لو قال: أو نافله لكون الترديد حينئذ فى 
النيه. بخلاف الأولى فإنه فى المنوى, و هو غير قادح, لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامه المالء و بالنفل على تقدير تلفه» و 
التحقيق أن هذا و إن كان ترديدا لكن بعد الإجماع المزبور عليه- و شده الحاجه إليه فى كثير من 


6 لغلة ص: لا 


المقاماتء و ثبوت شرعيته فى الفائته المجهوله. و فى ركعات الاحتياط». بل و فى كثير من موارد الاحتياط- لا مناص من القول 
به مع الاضطرار دون الاختيار كما صرح به فى المسالككء بخلاف الصوره الأخرى التى لا دليل على صحتهاء بل ما دل على 
اعتبار النيه يقتضى العدم؛ ضروره منافاه الترديد للجزم المتوقف عليه صدق امتثال الأمر المخصوص. فان حاصلها الترديد بين 
الزكاه و النفل على تقدير واحدء و هو بقاء المال كما هو واضح. 


ولو كان له مالا-ن مثلا متساويان أو مختلفان» حاضران أو غائبان» أو أحدهما حاضر و الآخر غائب فأخرج زكاه و نواها عن 
أحدهما من غير تعبين أجزأته لإطلاق الأدله» و ما تقدم من عدم الدليل على وجوب تعيين الأفراد التى جمعها أمر واحدء نعم لو 
أراد التعيين لم يكن به بأسء لكن فى الفرض يحتمل بقاء التخيير له فى التعيين بعد الدفع؛ بل عن الفاضل فى التذكره الجزم به 
وهو مشكلء و إن ذكروا نظيره فى الدين لشخصين إذا قبضه وكيلهماء و الدينين المختلفين فى الرهن على أحدهما و عدمه 
للآدخر لأنه لا دليل على تعيين الأفعال بعد وقوعهاء و إنما الثابت تعينها بالنيه المقارنه اللهم إلا أن يقال: إنه باق على كليته بعد 
الدفع كما كان قبله» فله احتسابه على الوجه الذى يريده بعد أن كان له التعيبن» بل ربما يقال نحوه فى مثل الصوم إذا كان عليه 
قضاء لشهرى رمضان فصام بلا تعيين ثم أراده بعد ذلكك تخلصا من كفاره تأخيره عن شهر رمضان المقبل» أو غير ذلكك من 
الثمرات» بل لو كان عليه صلاه لشخصين فأدى من غير تعبين لأحدهما ثم عين بعد ذلكك. 


لكن الجميع كما ترىء بل مقتضى الأخير جواز التأديه من غير تعين أصلا إذا كان قد جاء بتمام العمل لهما كالدينين لشخصين» 
وفى التزامه ما لا يخفى» هذا كله 


جَ لغلة ص: ا 


مضافا إلى ما فى المقام و نظائره من الضرر على الفقير لو تلف أحد المالين بتخير (باختيار خ ل) كون المدفوع عن الباقى؛ و كذا 
لو اختلفت القيمه وقت الإ-خراج و الاحتساب إذا تخير بتعيين (إذا اختار تعيين خ ل) المدفوع عن الأقل قيمه و لعله لذا مال فى 
البيان إلى التوزيع» و فى فوائد الشرائع «و هو قريب» و فى المسالكك «و هو الأجود) لكن فيه أنه لا دليل عليه بعد فرض كونه غير 
مقصود. و يحتمل قويا كون الحاصل من سببى الوجوب مثلا كالحاصل من السبب الواحد الذى يوجب التعدد, و كأفراد الدين 
الواحد ففى صوره وجوب الشاتين عليه لخمس من الإبل و أربعين من الغنم لو أدى شاه عن أحدهما و لم يتمكن من إخراج 
الثانيه لتعذر المصرف أو غيره بتلف أحد النصابين سقط عنه الشاه الأخرى و إن لم يعين المدفوعه عن الموجود. ضروره اعتبار 
التمكن من كل النصابين فى وجوب كل من الشاتين إلى حال الإخراجء فتلف أحدهما مسقط لأحدهما و لو اختلفت القيمه خير 
فيما بقى عليه إلى غير ذلكك من الأحكام التى لا يخفى عليكك جريانهاء فتأمل جيداء أو يدعى وجوب التعيين مع اختلااف 


الثمرات إذا لم يكن يؤدى الجميع دفعه. 


و كيف كان ف كذا فى الاجزاء لو أخرج الزكاه عن أحد المالين الحاضر و الغائب و قال: إن كان مالى الغائب سالما فان ذلكك 
لا ينافى الجزم بالنيه» ضروره كونه معتبرا فى نفسه؛ و يمكن أن يريد المصنف بقوله: «و كذا» إلى آخره التنبيه على مسأله مستقله 
لا تعلق لها بالمسأله السابقه. و هى الاجزاء لو أخرج زكاه عن ماله الغائب و قيده بالسلامه من غير ذكر النفل على تقدير التلف. و 
لا الزكاه عن الحاضر لكونه شرطا غير مناف بعد أن كان معتبرا فى نفسه. و أقصاه البقاء على ملك المالكك مع التلفء كما أشار 
إليه المصنف بقوله و لو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله على الأشبه بأصول 


المذهب و قواعده» 


ج ذاء ص: 7ع 


سواء كانت العين باقيه أو تالفه إذا كان القابض عالما بالحال» لما عرفت من بقاء المال المدفوع حينئذ على ملكك المالكك. لأنه 
لم يصادف سلامه المال» و كان مضمونا فى يد القابض 


لعموم «على اليد) 


بعد أن كان الدفع على وجه خاص لم يسلم؛ فله حينئذ احتساب العين أو مثلها أو قيمتها زكاه عن غير ذلكك من أمواله على 
المدفوع إليه أولا-و على غيره» و له أخذها و احتساب غيرها عليه أو على غيره إن كان عليه حق. بل الظاهر عدم الفرق فى 
الحكم المزبور بين التصريح بالشرط المذكور حال الدفع و عدمه مع كون قصده ذلك و دفع على هذا الوجه و كان القابض 
عالما بالحال» أما مع عدم علمه فالمتجه عدم ضمانه مع التلفء لغروره؛ و قد مر نظائر ذلكء كما مر ضعف ما يحكى عن الشيخ 


فى المقام و نحوه من عدم جواز النقل لفوات وقت النيه» اللهم إلا أن يريد النيه بالدفع الأول على ما عرفته سابقاء و الله أعلم. 


ولو نوى عن مال يرجو وصوله اليه لم يجز و إن وصل إذ لم يتحقق فيه خطاب الزكاهء بل هو على هذا التقدير من مسأله 
التعجيل التى هى غير محل البحثء و إن فرض كون المراد مالا يتحقق فيه خطاب الزكاه على تقدير الوصول فهو كالمال الغائب 
إن كان سالماء و قد عرفت أن الأقوى فيه الاجزاء. اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن الأصل يقتضى فى الثانى السلامه. بخلافه فى 
الأول؛ فإنه يقتضى عدم الوصولء فالنيه حينئذ خاليه عن الجزم واقعا و شرعاء لكن قد عرفت أن مبنى المسأله على الاحتياط الذى 
هو أوسع من ذلككء ولا يتفاوت فيه بين موافقه النيه للأصل و مخالفتها له» كالغسل عن الجنابه المحتمله و الوضوء عن الحدث 
المحتمل» و احتساب المال عن احتمال الحق فى الواقع» و نحو ذلك. فتأمل جيداء و الله أعلم. 


ولولم فوتوف النال :و توزئ الساعى. أو الإمام (عليه السلام) عند التسليم فان كان قد أخذها الساعى أو الإمام (عليه السلام) كرها 


من رب المال جاز 


2 لغلة ص: الع 


لقيامه بعد فرض امتناعه مقامه. بل لهما النيه عند الأخذ منه. و الاكتفاء بها عنها عند التسليم» لقيامهما مقام الدافع و القابض و إن 
أخذها طوعا قيل و القائل الشيخ: 


لا يجزى بناء على عدم الاكتفاء بنيه الوكيل عن نيه الموكل و الاجزاء أشبه مع فرض الوكاله؛ و إلا فعدمه أشبه» كما هو واضح. 
[القسم الثانى فى زكاه الفطره] 

اشاره 

القسم الثانى فى زكاه الفطره و هى فعله من الفطرء و أصله الشقء و استعمل بمعنى الخلق» فهى حينئذ بمعنى الخلقه أى الحاله 
التى عليها الخلق» بل لعل منه إطلاقها على الإسلام و لو مجازا باعتبار كونه حاله لا ينفكك الخلق عنهاء و هو المراد من 

قوله صلى الله عليه و آله(1): «كل مولود يولد على الفطره حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه» 


و المراد بها على الأول زكاه الأبدان على معنى كونها مطهره لها من أوساخ المعاصىء أو منميه لهاء أو صدقه لحفظها من الموت 
و نحوه كما يومى اليه 


قول الصادق (عليه السلام)(7)لمعتب: «اذهب فأعط عن عيالنا الفطره أجمعهم, و لا تدع منهم أحداء فإنكك إن تركت منهم أحدا 
تخوفت عليه الفوت» قلت: و ما الفوت؟ قال: الموت» 


و تقسيمهم الزكاه إلى ماليه و بدنيه» و على الثانى زكاه الإسلام و الدين» و من ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال من دون 
توقف على حول و لا صوم على معنى مطهرته أو منميته أو موجبه و مقتضاهء بل ربما أيد بما فى 
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2 لغلة ص: عع 


صحيح زراره و أبى بصير(1)«من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاه يعنى الفطره» كما أن الصلاه على النبى (صلى الله عليه و آله) 
تمام الصلاهء لأنه من صام و لم يؤد الزكاه فلا صوم له إذا تركها متعمداء و لا صلاه له إذا تركك الصلاه على النبى (صلى الله عليه 
و آله) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاه» و قال (05: قَدْ أفلح مَنْ تَرَكَى وَ ذَكرَ اشم رَبْه فَصَلَّى) 


و ذكر فى المسالكك وجها ثالثاء و تبعه عليه غيره» و هو أن يكون الفطره من الإفطار أى الزكاه المقارنه ليوم الفطر. و هو 
المغروس فى الأذهان المنساق إليهاء إلا أنى لم أجده فيما حضرنى من كتب اللغه؛ نعم يفهم من بعض عبارات أهل اللغه بل و 
الفقه بل و كثير من الأخبار()كون لفظ الفطره اسما لما يخرجء فيحتمل وضعه لذلكك مشتقا من الفطر أو من الفطرء فتكون 
إضافه الزكاه إليها حينئذ من إضافه العام إلى الخاص كيوم الأحد و شجر الأراكء و يحتمل كون الأصل زكاه الفطره فحذف 
المضاف و اكتفى بالمضاف اليه توسعاء و يجوز 


أن يكون كل من العبارتين اسما لذلكك كرمضان و شهر رمضان. و الأمر فى ذلكك كله سهل. 

[فى أركان زكاه الفطره] 

اشاره 

و كيف كان ف أركانها أربعه: 

[الركن الأول فيمن تجب عليه] 

اشاره 

الأول فيمن تجب عليه لكن ينبغى أن يعلم أولا أن وجوبها فى الجمله إجماعى بين المسلمين إلا من شذ من بعض أصحاب 
مالك و نصوصنا()متواتره فيه» بل هو من ضروريات الفقه. من غير فرق بين الباديه و غيرهاء فما عن عطاء و عمر بن عبد العزيز 
و ربيعه من سقوطها عن الباديه غلط قطعاء نعم إنما 

[تجب الفطره بشروط ثلافه] 


اشاره 


تجب الفطره بشروط ثلاثه: 


[الشرط الأول التكليف] 


الأول التكليف بلا خلا-ف أجده فيه» بل هو قول علمائنا أجمع فى محكى المعتبر و المنتهى و التذكره فلا تجب على الصبى و 
المجنون 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ه. 
7-9 سوره الأعلى- الآبه 1 و ه1. 
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ع- ع الوسائل- الباب- -١‏ من أبواب زكاه الفطره. 


اج ذاء ص: 10 
لرفع القلم عنهماء فلا يشملهما إطلاق الأمر. و تكليف الولى لا دليل عليه؛ فالأصل براءه ذمته» و فى 


الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى (1١)١كتبت‏ إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الوصى يزكى زكاه 
الفطره عن اليتامى إذا كان لهم مال» فكتب (عليه السلام) لا زكاه على يتيم» و عن المملوكك يموت مولاه و هو عنه غائب فى بلد 
آخر و فى يده مال لمولاه و يحضر الفطر يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى قال: نعم) 

بل قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبه إلى من يعولون به أيضا لذلكك لا أنفسهما خاصه. و ذيل المكاتبه المزبوره مع مخالفته لما 
دل على عدم جواز التصرف لغير الولى لم أجد عاملا به فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول. 

و كذالا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه بلا.خلاف أجده فيه أيضاء بل فى المدارك أنه مقطوع به فى كلام 
الأصحابء لكن قال: «قد ذكره العلامه و غيره مجردا عن الدليل» و هو مشكل على إطلاقه» نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت 
الوجوب اتجه ذلكك» و فيه أن الدليل الأصل بعد ظهور الأدله فى اعتبار حصول الشرائط عند الهلال؛ فلا عبره بالبلوغ و الإفاقه من 
الجنون و الإغماء بعده كما تعرفه فيما يأتى عند تعرض المصنف له. و لا خصوصيه للإغماء على غيره و منه يعلم حينئذ أن 


التوسعه فى وقت الأداء لا وقت الوجوبء فتأمل جيداء و الله أعلم. 
[الشرط الثانى الحريه] 


الشرط الثانى الحريه بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع محكى عليه مستفيضا إن لم يكن محصلاء بل عن المنتهى أنه مذهب أهل 


العلم كافه إلا 


داود؛ و حينئذ فلا تجب على المملوك القن» و وجهه واضح بناء على الأصح من عدم ملكه كما حققناه فى محله. بل لا يجب 
عليه و لو قيل يملكك لإطلاق معاقد الإجماعات» كإطلاق ما دل 


." الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ” و‎ ١ -١ 


2 لغلة ص: ء؟6 


على أن زكاته على مولاه من النصوص (١)المستفيضه.‏ و ما عن داود من وجوبها عليه و وجوب إطلاقه للتكسب فاسد قطعا و 
كذا لا تجب على المدبر و لا على أم الولد و لا على المكاتب المشروط ولا المطلق الذى لم يتحرر منه شىء لاشتراكك الجميع 
فى الاأطلاق المريوو المعتضد بالأصول» لك عن الصتدوق (رحمة الل أن المكاتن قطرعه عليه ل 


صحيح على بن جعفر(؟5)سأل أخاه موسى (عليه السلام) «عن المكاتب هل عليه فطره شهر رمضان أو على من كاتبه و تجوز 
شهادته؟ قال: الفطره عليه» و لا تجوز شهادته» 


و المناقشه فيه باشتماله على ما لا يلتزم به من عدم جواز شهادته يدفعها أولا عدم سقوط الخبر عن الحجيه بذلك» خصوصا بعد 
أن كان مذهب بعض كما قيلء و ثانيا أن الصدوق (رحمه الله) حمله على الإنكار دون الاخبارء و مال اليه بعض متأخرى 
المتأخرين» بل عن كتاب المكاتب من المبسوط إطلاق نفى فطره المكاتب المطلق على مولاه» كالمحكى عن ابنى إدريس و 
البراج و إن كان لا دلاله فيه على كون الزكاه عليه إذ من المحتمل سقوطها عندهم رأساء و فيه أن 


الخبر المزبور و إن صح سنده قاصر عن تقييد ما عرفت» خصوصا بعد معارضته ب 


قول الصادق (عليه السلام) فى مرفوع محمد ابن أحمد بن يحيى00: «يؤدى الرجل زكاه الفطره عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده 
النصرانى و المجوسى و ما أغلق عليه بابه) 


المنجبر بما سمعتء فلا ريب حينئذ فى أن الأقوى ما تقدم. 
ولو ملكك المملوك عبدا على القول بملكه فعن المنتهى أن الذى يقتضيه المذهب وجوبها على المولىء لأنه المالكك حقيقه» و 


العبد مالكك بمعنى إساغه التصرفء و لأن ملكه ناقص. و فيه أن الذى يقتضيه المذهب عدم الوجوب على المولى؛ لعدم ملكيته. 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره-. 
؟- 3 الوسائل- الباب- -١7/‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ”. 
*- ”# الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 4. 


ج ذاء ص: /ا/ع 


اللهم إلا أن يقال: إنه من عياله» و أما العبد فان كانت العبوديه مانعه من الوجوب عن نفسه و عن غيره- كما سمعت فى الصبى و 
المجنونء و به صرح فى محكى التذكره هنا بالنسبه إلى زوجه العبد. حتى على القول بالملكك كما هو مقتضى الأصلء و إن 
استشكله فى المداركك- اتجه السقوط عنه أيضا كما احتمله فى البيان» و إلا كانت زكاته عليه؛ و الله أعلم. 


ولو تحرر منه شى ء وجبت عليه و على المولى بالنسبه مع حصول باقى الشرائط» ضروره عدم 


وجوب زكاه الجميع على المولى؛ لأصاله براءه ذمته بالنسبه إلى الجزء الحرء كأصاله براءه ذمه المكاتب عنها بالنسبه إلى الجزء 
الرق بعد إطلاق الأدله فى كون زكاه المملوك على مولاه؛ فليس حينئذ إلا كون الفطره عليهما بالنسبه لاندراج حكم الجزء فى 
دليل حكم الكلء و احتمال سقوط الفطره عنهما- لعدم كونه حرا فيلزمه حكمه. و لا مملوكا لأنه قد تحرر بعضهء ولا هو فى 
عيلوله مولاهه فتلزمه فطرته لمكان العيلوله. فالأصل براءه الذمه بل عن الشيخ فى المبسوط أنه قواه» بل مال إليه فى المداركك- 
ضعيفء إذ عدم كونه كامل الحريه و الملكيه لا يقتضى سقوط الفطره عنه بعد إطلاق الأدله أو عمومهاء و عدم عيلوله الكل لا 
ينافى عيلوله البعضء أو يقال: إنه و سيده المعيلان به» فيكون كالعبد بين الشريكين كما ستعرف الحال فيه» و لئن كان قصور فى 
شمول الأدله فهو منجبر بفهم الأصحابء و بما يظهر من الأدله من عدم سقوط الفطره عن المسلم مع يساره أو يسار المعيل به 
نعم يتجه وجوبها عليه بناء على ما سمعته من الصدوق من كون فطره المكاتب عليه» ضروره أولويه ذلكك من الذى لم يتحرر منه 
شى ء» هذاء و تسمع إن شاء الله فى العبد بين الشريكين ما له نفع فى المقام. 


و على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف فى أنه لو عاله مولاه وجبت عليه دون المملوكك و الله أعلم. 


ج ها ص: 4ع 
[الشرط الثالث الغنى] 


الشرط الثالث الغنى» فلا تجب على الفقير للأصل و الإجماع بقسميه الذى لا يقدح فى المحكى منه خلاف الإسكافى» حيث 
أوجبها على من فضل على مئونته و مئونه عياله ليومه و ليلته صاع؛ فضلا عن المحصل منه؛ و إن حكاه فى الخلاف عن كثير من 
علمائناء إلا أنا لم نتحققه» بل المتحقق خلافه» و يمكن حمله على ذى الكسب الذى يكسب فى كل يوم مثونته و مئونه عياله» و 
اعتبار زياده الصاع حينئذ مبنى على ما تسمعه إن شاء الله من المصنف و الفاضل من اعتبار زياده مقدار الفطره على قوت السنه 
فى وجوبها على الغنى» أو على اعتبار ذلكك فى خصوص المكتسب كما صرح به فى الدروس حيث قال: «و يجب على 
المكتسب قوت ستنته إذا فضل عنه صاع و لئن أبى كلاءمه ذلكك فلا ريب فى ضعفهء بل لم نجد له دليلا يدل عليه صريحاء 
مضاقا إلى ندع معلوميها كوة النراة سيق ,وجوت القظرء ثانا و إن ؤادت على الصاء» بل ربنا مرب علق ها عكده من قوت 
اليوم و الليله» أو أنه يكتفى بإخراج الصاع عنه و عن عياله و لو بأن يديره عليهم لكن قد يمنع الإراده إيسار بعض العيال» أو بغير 
ذلك. 


و بذلك يظهر لكك زياده ضعفه مضافا إلى المعتبره المستفيضه الداله على خلافه» ففى 

الصحيح (١)عن‏ الحلبى أنه «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من الزكاه عليه صدقه الفطره قال: لا) 
المعلوم كون المراد منه أخذ الزكاه من حيث الفقر و المسكنه, لأنه الأصل فى مصرف الزكاهء فكان هو المنساق» و فى 
الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار(؟)«قلت لأبى إبراهيم (عليه السلام): 

على الرجل المحتاج صدقه الفطره قال: ليس عليه فطره) 

و نحوه خبر إسحاق 


.١ الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
.6 ؟- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ 


ج ذاء ص: 5/9 
ابن المباركك (1١)و‏ فى 
خبر الفضيل بن يسار(1)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): لمن تحل الفطره؟ قال: لمن لا يجدء و من حلت له لم تحل عليه) 


وفى الصحيح عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندى (0)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاه هل عليه 
صدقه الفطره؟ قال: لا) 


وفى 

خبر الآخر()عنه عليه السلام أيضا سمعته يقول: «من تحل عليه الزكاه فليس عليه فطره» 
قال: و قال أبو عماره: إن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: لا فطره على من أخذ الزكاه» 

و فى خبره الثالث (شاقلت له عليه السلام أيضا: «على المحتاج صدقه الفطره قال: لا) 
والمروى فى المقنعه عن 


يونس بن عمار(2)قال: «سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاه على من عنده قوت السنه و تجب الفطره على من عنده 
قوت السنه» 


بل و المروى فيها أيضا عن 


عبد الرحمن بن الحجاج (/ا)عن أبى عبد الله (عليه السلام) أيضا «تجب الزكاه على من عنده قوه السنه» و تجب الفطره على من 
عنده قوت السنه» 


إلى غير ذلك من النصوص التى يجب بها الخروج عن إطلاق بعض الأدله أو عمومهاء خصوصا بعد اعتضادها بما عرفت» فيقيد 
بها أو يخص. 

كما انه ينبغى اطراح ما عارضها من النصوص الأخر كك 

خبر الفضيل بن يسار(4)«قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أعلى من قبل الزكاه زكاه؟ فقال: أما من قبل زكاه المال فان عليه زكاه 


الفطره؛ و ليس عليه لما قبله زكاه؛ و ليس على من يقبل الفطره 


.” الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث-‎ ١ -١ 
.,8 ؟- 3 الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث-‎ 


*- " الوسائل- الباب- ؟- من أبواب زكاه الفطره- الحديث- ه لكن روى عن يزيد بن فرقد النهى و هو الصحيح. 

- 5 الوسائل- الباب- ؟- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 7 مع الاختلاف. 

ه- ه الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 8. 

#- ث الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .٠١‏ 

 -‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ١‏ و فيه « تجب الفطره على كل من تجب عليه الزكاه؛ كما انه 
كذلك فى المقنعه ص .6٠‏ 

8-8 الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 4. 


ج 16 ص: ٠وع‏ 
فطره» 
و نحوه خبر زراره(١)و‏ مفهوم 


خبر القداح (7؟)عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: «زكاه الفطره صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير 


أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير» و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج) 
وفى 
خبر زراره00«قلت: الفقير الذى يتصدق عليه هل يجب عليه صدقه الفطره؟ قال: نعم يعطى مما يتصدق به عليه) 


أو تحمل على الندب كما صرح به الشيخ فى كتابى الأخبار» بل به صرح فى المقنعه أيضاء و جعلها سنه مؤكده للفقير الذى يقبل 
الزكاه؛ و فضيله دون ذلكك لمن يقبل الفطرهء وهو جيد جداء بل علل ما ذكره من الحمل باستحاله الإيجاب بالفرض على 
الفقراء» كل ذلكك بعد الإغضاء عما فى سند الجميع» و إمكان المناقشه فى دلاله البعض أو الجميع» و عدم صراحه شى ء منها 
فيما تقدم عن ابن الجنيدء فلا عامل بها حينئذ أبدا على ظاهرهاء و لا محيص عن حملها حينئذ على الندب و يبقى ما دل على 
اختصاص وجوبها بالغنى بحاله. 


و كيف كان فالمراد بالفقير عند العجلى هو من لا يملكك عين أحد النصب الزكاتيه و عند الشيخ أو قيمتها و قيل من تحل له 
الزكاه لحاجته و ضابطه أن لا يملكك قوت سنه له و لعياله» و هو الأشبه كما تقدم الكلام مشبعا فى ذلكك. و فى اعتبار ما يقابل 
الدين و نحوه مع قوت السنه فى الغنى و غير ذلك مما قدمناه سابقاء بل ما تقدم آنفا من النصوص كاف فى الدلاله على 
المطلوب» خصوصا خبر يونس بن عمار(0)المروى فى المقنعه» بل غيره- مما دل على عدم وجوب 


.4 الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
و ذيله فى الباب ” منها الحديث ؟.‎ ١١ ذكر ذيله فى الوسائل فى الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ” -١ 
الوسائل- الباب- ”- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ #” -* 
.٠١ الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ 5 - 


جح لغلة ص: لحرا 


الفطره على من لم يملكك مئونه السنه. لأن الزكاه و الفطره تحل له و من حلتا له لم تجب الفطره عليه- كاف أيضا فى المطلوب 
بضميمه ما دل على وجوب الفطره على المكلفء و وجوب إخراجها عن نفسه و عن عياله؛ إذ لريب فى كون الحاصل من 
الجميع وجوبها على المالك مئونه السنه و عدمه على غير المالك, و ليس هما إلا الفقير و الغنى» لعدم موضوع ثالث بينهماء و 
حينئذ فلا ينبغى التوقف فى أن الأقوى ذلكء لكن فى الدروس هنا وجوبها على المالكك أحد نصب الزكاه أو قوت سنه على 
الألقوى, و لعله يريد الإشاره إلى القولين لا الجمع بينهماء و احتمال خصوصيه الفطره فى الاكتفاء بذلكك و إن لم يتحقق به 
وصف الغنى لا يصغى اليه» و لقد أجاد المصنف فى رده القول المزبور المحكى عن الشيخ و ابن إدريس بأنه 


لا أعرف له حجه و لا قائلا من قدماء الأصحاب. فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفه فقد بينا ضعفه, و بالجمله فإنا نطالبه 
من أين قاله» و بعض المتأخرين ادعى عليه الإجماع؛ و خص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتيه» و منع القيمه؛ و ادعى 
اتفاق الإماميه على قوله» و لا ريب أنه وهم و لو احتج بأن مع ملكك النصاب تجب الزكاه أى الفطره بالإجماع منعنا ذلكك, فان 
من ملكك النصاب و لا يكفيه لمئونه عياله يجوز له أن يأخذ الزكاه. و إذا أخذ الزكاه لم تجب عليه الفطره لما روى عن الصادق 
(عليه السلام) فى عده روايات, منها روايه الحلبى 02و يزيد بن فرقد(5)و 


معاويه بن عمار( )أنه سثل «عن الرجل يأخذ الزكاه عليه صدقه الفطره قال: لا) 
و هو جيدء مضافا الى ما قدمناه فى الزكاهء فلاحظ فإنه نافع فى ذلكك و فى غيره مما يتعلق بالمقام. 
١ -١‏ الوسائل- الباب- ؟7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١‏ 


؟- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 8. 


*- ” الوسائل- الباب- 7- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 7و الحديث مذكور فى ذيل خبر يزيد بن فرقد. 


ج هاء ص: 7وع 


و على كل حال فمقتضى إطلاق النص و الفتوى و معقد الإجماع عدم اشتراط ملكك الصاع أو مقدار الفطره زياده على ملكك 
مئونه السنه فعلا أو قوه فى وجوب الفطره. لإطلاق الأدله. خلافا لما 


سمعته من الدروس من اعتبار زياده الصاع فى الغنى قوه؛ و نحوه فى البيان» لكن اعتبار زياده قدر الفطره كالمنتهى, إلا أنه ظاهر 
فى اعتبار ذلكك فى الغنى فعلا أو قوه» و كذا التحرير, مع احتمالهما الاختصاص بالأخير و كذا التذكره إلا أنه اعتبر زياده الصاع 
نحو ما فى الدروس و محكى المعتبر» و لم نقف لهم جميعا على حجه معتبره» نعم ربما وجه ذلكك بأن الزكاه مواساه» قتتجب 
حيث لا تؤدى الى الفقر» فلو وجبت على من لا يملكك الزياده لانقلب فقيراء و هو كما ترى. 


و أما التفصيل بين الغنى قوه و فعلا فان كان المراد أنه يشترط أن يزيد فيما يكتسبه طول السنه على مئونه سنته صاع أو مقدار 
الزكاه فلا أجد له وجهاء و إن كان المراد أنه يجب أن يكون بيده فى يوم الفطر زياده على مئونته ليومه ذلكك فلعل وجهه حينئذ 
أنه لو لم يكن ذلكك احتاج فى أداء الفطره إلى الا-قتراض و نحوه؛ و الأصل عدم وجوبه عليه بخلاف الغنى فعلا فان عنده ما 
يؤديه فطره؛ و إلا لم يكن غنيا فعلاء و لا يخفى عليك عدم صلاحيه مثل ذلكك مقيدا للإطلاقات أو مخصصا للعمومات. فلا 
ريب حينئذ فى أن الأقوى عدم الاشتراط مطلقاء و الله أعلم. 


و كيف كان فلا-ريب فى أنه يستحب للفقير إخراجها أى الفطره عن نفسه و عياله» بل الإجماع بقسميه عليه» و قد عرفت أن 
خلاف الإسكافى غير قادح» كما أنه قد عرفت ما يدل عليه من النصوص و المراد هنا بيان أن أقل ما يتأدى به ذلك الاستحباب 
للمحتاج أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ل 


موثق إسحاق بن عمار(١)«قلت‏ لأبى عبد الله (عليه السلام) الرجل لا يكون عنده شى ء 


.” الوسائل- الباب- "- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 


ج هاء ص: 7وع 


من الفطره إلا ما يؤدى عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله قال: يعطى بعض عياله ثم يعطى الآدخر عن نفسه 
فيرادونها فيكون عنهم جميعا فطره واحده) 


قيل و ظاهر العباره أن المتصدق هو الأمولء و ذكر الشهيد فى البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبى» و هو لا يطابق معنى 
الإداره التى ذكرها هو و غيره» و الروايه خاليه من ذلكك كله قلت: بل قد يدعى ظهور الروايه فى عدم خروجها عنهمء كما أنه 
قد يدعى ظهور الروايه فى أن المراد منها تعليم الاحتيال فى إخراج الصاع الواحد عن الجميع؛ و ذلكك يكون بإعطاء ذى العيال 
أحدا من عياله على وجه الفطره و الآخر للآخر الى أن ينتهى الدور اليه أو يكون بإعطائه على وجه التمليكك ثم هو يحتسبه عليه 
ثم يعطيه الآخر و يرده عليه محتسبا له الى أن ينتهى العيال» فيخرجه هو عن نفسه بل لعل ذلكك غير محتاج إلى الروايه؛ لانطباقه 
على الضوابط التى لا فرق فيها عليه بين يسار العيال و إعسارهمء بل و كذا الأول الذى ليس فيه ما هو مناف للضوابط سوى 
احتسابها على من يعول به و لعله جائز هنا مع إعسار العيال» لعدم وجوبها عليه أو لاغتفاره فى 


خصوص المقامء و الأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبيا. 


وظاهر إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى المعال بين كونه مكلفا أو غيره» و لا يشكل ذلكك بأنه لا يجوز إخراج الولى ما 
صار ملكا له عنه مع فرض كونه غير مكلفء إذ هو- مع أنه اجتهاد فى مقابله إطلاق النص و الفتوىء و قد ثبت مثله فى الزكاه 
الماليه- يمكن دفعه بأن غير المكلف إنما ملكه على هذا الوجه أى على أن يخرج عنه صدقه. لكن فى المدارك بعد أن حكى 
الاشكال المزبور و ما يدفعه عن جده قال: 


«و هو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك,. لكنه ضعيف من حيث السند؛ قاصر من حيث المتن عن إفاده ذلككء. بل ظاهره 
اختصاص الحكم بالمكلفين و الأصح اختصاص الحكم بهم» لانتفاء ما يدل على تكليف ولى الطفل بذلك. بل يمكن 


ج هاء ص: 9ع 


المناقشه فى هذا الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا» و هو كما ترى خصوصا بعد أن كان الخبر من قسم الموثق الذى قد فرغنا 
من حجيته فى الأ-صولء بل قد عرفت أن هذا الاحتيال موافق للضوابط فى وجه؛ فلا يحتاج الى النصء مع أنه وارد مورد الغالب 
من تسلط الولى على المولى عليهم بذلكك و غيره؛ لما له من كمال اليد عليهم فى الإنفاق و غيره كما هو واضح, هذاء و فى 
البيان بعد أن ذكر أن الأخير من العيال يتصدق بالصاع على الأجنبى قال: «فلو تصدق به الأجنبى على المتصدق فطره أو غيرها 
كره له تملكه كما قلناه فى زكاه المال» و هل تكون الكراهه مختصه بالأخير منهم؟ لأنه المباشر للصدقه عن نفسه. أو هى عامه 
للجميع؟ الأ-قرب الثانى لصدق إعاده ما أخرجه من الصدقه إلى ملكه؛ و لأن إخراجها إلى الأجنبى مشعر بذلككء و إلا أعادها 
الأخير إلى الأول منهم» و فيه أن الأقرب الأولء لأنه الذى يصدق عليه العود الى ملكه دون غيره؛ و الله أعلم. 


و على كل حال ف مع اجتماع الشروط يجب على المكلف أن يخرجها عن نفسه و عن جميع من يعوله فرضا أو نفلا أو إباحه 
أو كراهه بل أو حرمه فى وجه مع صدق العيلوله من زوجه و ولد و ما شاكلهما من الأب و الأم و الجد و غيرهم من الأرحام 
الذين يعولهم و كذا يجب عليه أن يخرجها أيضا عن الضيف و ما شابهه ممن يعولهم من الأجانب تبرعا من غير فرق فى المخرج 
عنه فى جميع ذلكك صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك بينناء بل الإجماع 


بقسميه عليه» و النصوص يمكن دعوى تواترها فيه» وفى 


خبر عبد الله بن سنان (1)منها عن أبى عبد الله (عليه السلام) «كل من ضممت الى عيالكك من حر أو مملوك فعليكك أن تؤدى 
الفطره عنه») 


وفى 
صحيح عمر بن يزيد(1)«سألت 


.,8 الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ ” -"١ 


ج ذاء ص: 40 


أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطره فقال: نعم الفطره واجبه 
على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوكك» 


وفى 


مرفوعه محمد بن أحمد بن يحيى (١)عنه‏ (عليه السلام) أيضا «يؤدى الرجل زكاه الفطره عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده 
النصرائى و المجوسى و لما أغلق غليه بابه) 


قال المصنف فى المعتبر: «و هذا و إن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحابء أفتوا بمضمونه) قلت: لتضمن الصحاح و غيرها 


مضمونه؛ و حينئك فمافى 


صحيح ابن الحجاج (5)«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و 
كسوته أ تكون عليه فطرته؛ قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقه دونه و قال العيال الولد و المملوكك و الزوجه و أم الولد) 


مطرح أو محمول على أن المراد منه بيان عدم كفايه تكلف الإنفاق فى الوجوبء بل لا بد مع ذلكك من صدق العيلوله كالزوجه 
والولد و 


المملوك و أم الولد و نحوهم ممن يعولهم الإنسان فى الغالبء لا أن المراد حصر الوجوب فى الأمربعه أو حصر العيال بهم 
لمنافاته حينئذ المقطوع به من النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات. 


إنما الكلام فى قدر الضيافه المسبب للوجوب ففى المقنعه «و من أضاف مسلما لضروره به الى ذلكك طول شهر رمضان أو فى 
النصف الأ-خير الى آخره وجب عليه إخراج الفطره عنه) و ظاهره اعتبار النصف الأخير؛ و الذى يفهم من الانتصار و الخلاف و 
الغنيه اعتبار طول الشهرء و فى السرائر «و يجب إخراج الفطره عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر فى ضيافته» فأما إذا أفطر 
عنده مثلا ثمانيه و عشرين يوما ثم انقطع باقى الشهر فلا فطره على مضيفه. فان لم يفطر عنده إلا فى محاق الشهر و آخره بحيث 
يتناوله اسم الضيف فإنه يجب عليه إخراج الفطره عنه و لو كان إفطاره عنده فى 


.4 الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
.” ؟- ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ 


ج هاء ص: 42 


الليلتين الأخيرتين فحسب» و ظاهره عدم الاكتفاء بليله فضلا عن لحظه فى صدق الاسم و ظاهر الوسيله و نهايه الشيخ الاكتفاء 
بمسمى الإفطار عنده فى الشهر» و فى محكى المنتهى «اختلف علماؤنا فى الضيافه المقتضيه لوجوب الفطره؛ فقال بعضهم: 


يشترط ضيافه الشهر كله و.شرط آخرون ضيافة العشر الأواخيرةء و اقتضر آخرون على آخر ليله من الشهر بحبث يهل الهلال وهو 
فى ضيافته: و هو الأقرب عندى) و نحوه فى التذكره و التحرير و اخثار فى المختلف قول ابن إدريس» و فى المعتبر «اختلف 
الأصحاب فشرط بعضهم فى الضيافه الشهر كله و آخرون العشر الأواخرء و اقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل 
الهلال و هو فى ضيافته» و هذا هو الأولى» و فى الدروس «و يكفى فى الضيف أن يكون عنده فى آخر جزء من رمضان متصلا 
بشوال سمعناه مذاكره و فى البيان «و موثق عمر بن يزيد(١)مطلق»‏ فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافه فى جزء من الشهر بحيث 
يدخل شوال و هو عنده كما قال فى المعتبر إلا أن مخالفه قدماء الأصحاب مشكل). 


قلت: إن كان مبنى هذا الخلاف دعوى توقف صدق العيلوله على ذلك بحيث يندرج فى إطلاق اسم العيال فيستدل عليه بتلكك 
النصوص التى علق الحكم فيها عليها فهو واضح الفساد» ضروره عدم اندراجه فى الإطلاق المزبور على جميع الأقوال. و أقصى 
ما يمكن تسليمه صدق العيال مع التقييد فى شهر أو نصفه أو ليله و نحوهاء و الأول مدار الحكم لا الثانى» فلا وجه للاستدلال 
عليه بتلكك النصوص حينئذ, بل لا وجه للاستدلال عليه بما فى 


خبر عبد الله بن سنان (5)عن الصادق (عليه السلام) «كل من ضممت الى عيالكك من حر أو مملوك فعليكك أن تؤدى الفطره 


عنه) 
وما 
فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 
-١‏ ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 8. 


اج ها ص: /اوع 
آخر10)«من ضئمدية إليك) 


فضلا عن غيرهماء للعلم بكون المراد منهما من يعولهم تبرعا لا مطلق من يضمه و إن لم يصدق معه اسم العيالء و الموثق 
المزبور و إن أشعر باندراجه فى مصداق من يعول به لكن يمكن أن يقال إن الجواب عن الضيف فيه بقول «نعم) و يكون ما 
بعده كلاما مستأنفاء أو يقال إن المراد منه الاكتفاء بالعيلوله الضيفيه لا أن المراد اندراجه تحت الموضوع المزبور فلا يتعدى 
حينئذ إلى غيره مما لا يعد ضيفا و إن عاله فى تلكك الليله أو أزيد بحيث لا يعد فى إطلاق العيال و من يعول به و نحوه, و لعل 
منه المدعوين من أهل البلد و نحوهم مما لا يصدق عليهم اسم الضيوفء و إن كان مبنى الخلاف صدق الضيف فلا ريب فى 
الاكتفاء فى تحققه بنزوله فى آخر جزء من نهار يوم الآدخر, و لا يتوقف على آخر ليله فضلا عن الليلتين و العشر الأسواخر و 
النصف و كل الشهر كما اعترف به ثانى الشهيدين و فخر الإسلام فى المحكى من شرح إرشاده و غيره. 


نعم يعتبر فى وجوب الأداء عنه كونه ضيفا عند تعلق الوجوب كغيره ممن تخرج الفطره عنه من العيالء لأ-نه زمن الخطابء فلا 
يجدى السبق, و لا اللحوق من دون الاتصال المذكورء كما هو واضح. و لا يحتاج للاستدلال عليه 


بالنبوى (؟)رأدوا صدقه الفطره عمن تمونون» 


بتقريب أنه يقتضى الحال و الاستقبال؛ و تنزيله على الحال أولىء لأنه وقت الوجوب. و الحكم المعلق على وصف يتحقق عند 
حصوله لا مع مضيه و لا مع توقعه» و قد عرفت عدم الحاجه الى ذلكك. 
كما أنه مما ذكرنا تعرف عدم اعتبار الإفطار عند المضيف فى الصدقء بل هو كذلكك حتى على اعتبار الليله و الليلتين» خلافا 


للمحكى عن الشيخ و ابنى إدريس و حمزه من الإفطار عنده؛ و فى الدروس و الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده فى شهر رمضان 


.١7 الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 


7-7 سئن البيهقى ج 6 ص 18١‏ مع اختلاف فى اللفظ. 


ج هاء ص: 9ع 


وربما أيد بما يظهر من الموثق المزيور من كون المناط فيه العيلوله المتوقفه على ذلككء و قد تقدم لكك ما فيه» و لقد أجاد فى 
المسالكك الضيف نزيل الإنسان و إن لم يكن قد أكل عنده. لأن ذلك هو المفهوم منه لغه و عرفا. فلا يشترط أن يفطر عنده 
مجموع الشهر و لا نصفه الثانى و لا العشر الآخر و لا ليلتين من آخره و لا آخر ليله على الأصح. بل يكفى نزوله عليه قبل دخول 
شوال و بقاؤه عنده الى أن يدخلء و يؤيده أن الضيف من ضاف بمعنى مالء فيكفى فيه ميله إليكك و نزوله عليك. نعم لا يطلق 
عرفا إلا على من نزل للأكلء و أما تحقق الأكل فلا مدخل له. و إلا لم يصدق عليه قبله» و بطلانه ظاهر. 


و كيف كان ف النيه معتبره فى أدائها كغيرها من العبادات» إذ لا-ريب فى أنها منها لآيه الإخلاص (1١)و‏ غيرهاء و لا يخفى 
عليكك جريان ما يمكن جريانه مما تقدم من مباحث النيه فى الزكاه و غيرهاء بل و لا يخفى عليكك أيضا انه لا يصح إخراجها من 
الكافر و إن وجبت عليه كالزكاه الماليه و الصلاه و غيرهاء لما عرفته من أن الايمان شرط فى صحه العباده فضلا عن الإسلام» و 
احتمال عدم وجوبها باعتبار كونها طهرا و هو ليس من أهلها واضح الفساد. ضروره إمكان ذلكك له بالإسلام و الايمان» 
فعمومات الأأدله حينئذ بحالها و قد عرفت أيضا فيما تقدم أنه لا ينافى ذلكك أنه لو أسلم سقطت عنه كالزكاه الماليه و قضاء 
الصلاه و نحوهما مما يجبه الإسلام مضافا الى صحيح معاويه بن عمار(؟)بالخصوص هناء و ليس كذلك المخالف هناء لما 
سمعته سابقا من النصوص 0*7 الداله على إعادته الزكاه لو استبصر كما تقدم الكلام 


.5 سوره البينه الآيه‎ ١ -١ 
.١ من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ 3-1 


” الوسائل- الباب- -"١‏ من أبواب مقدمه العبادات. 


ج هاء ص: 549 


فى ذلك مفصلء و الله أعلم. 

[مسائل ثلاث] 

اشاره 

مسائل ثلاث: 

[المسأله الأولى من بلغ قبل دخول ليله الهلال] 


الأولى من بلغ قبل دخول ليله الهلال التى هى غره الشهر أو أسلم أو زال جنونه و لو الأدوارى أو إغماؤه أو ملكك ما به يصير غنيا 
وجبت الفطره عليه بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» و هو الحجه. مضافا الى 


صحيح معاويه بن عمار» أو خبره (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «فى المولود ولد ليله الفطر و اليهودى و النصرانى يسلم ليله 
الفطر قال: ليس عليهم فطره؛ ليس الفطره إلا على من أدركك الشهرا 


ضروره صدق الإسدراك على محل الفرض» و خصوص مورهه لا يقدح فى العموم الشامل لما نحن فيه المستفاد منه عدم 
الوجوب على من لم يدركه مضافا الى الأصلء و إدراك الشهر مع عدم الاتصال بليله الهلال كما لو زال الجنون فى أثناء الشهر 
ثم جن أو صار غنيا ثم افتقر كذلكك لا يجدى ضروره معلوميه كون المراد الاجتزاء بإدراكك الشرائط آخر الشهرء و أنه منتهى 
تحتق سين الوسري» لك أن النراد تحصو ليا تقاف أثناء التو و إق زالك» لفق سهد( الشير ومين باقن الأشهر 
السالفه بعد فرض عدمها حال وقت الوجوب, كما هو واضح, و فى 


خبره الآخر(5)«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليله الفطر عليه فطره؟ قال: لا قد خرج الشهرء قال و سألته عن 
يهودى أسلم ليله الفطر عليه فطره؟ قال: لا). 


وعلى كل حال ف لو كان البلوغ أو الإسلام أو العقل أو الغنى بعد ذلكك أى بعد دخول الليله ما لم يصل العيد استحب له 
إخراج الفطره كما هو المحكى عن الأكثر» 


للمرسل ()فى التهذيب «ان من ولد له قبل الزوال يخرج عنه 


.١ من أبواب زكاه الفطره الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الفطره الحديث ؟.‎ -١١ ؟- ” الوسائل- الباب-‎ 


*- ” الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب زكاه الفطره الحديث "”. 


جح 6 ص: 6٠١‏ 
الفطره. و كذلكك من أسلم قبل الزوال» 


و خبر محمد بن مسلم (١)عن‏ أبى جعفر (عليه السلام) «سألته عما يجب على الرجل فى أهله من صدقه الفطره قال: تصدق عن 


جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدركك منهم الصلاه» 


المحمولين على الاستحباب جمعا بينهما و بين ما دل على نفى الوجوب من الأصل و الإجماع بقسميه و خبر معاويه بن عمار(1')و 
المناقشه فيهما بأنهما يدلان على خروج الفطره عمن يدخل فى العيال ما بين الغروب و الصلاه أو يسلم كذلكك لا على البلوغ و 
العقل و الغنى كذلكك يدفعها ظهور النص و الفتوى فى عدم الفرق بين الأمرين هناء و لذا كان الجواب فى خبر معاويه بن عمار 
شاملا للحكمين معا. 


واليه أومأ المصنف بقوله و كذا التفصيل بين ما قبل الهلال و ما بعده فى الوجوب و الندب لو ملكك مملوكا أو ولد له أو غيرهما 
مما يدخل فى عياله نحو ما سمعته فى خبر محمد بن مسلم بلا خلاف أجده سوى ما حكاه فى المختلف من ظاهر قوله فى 
المقنع: «و إن ولد لكك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه 


الفطره. و إن ولد بعد الزوال فلا فطره عليه» و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال و بعده» المحمول على الندب بقرينه قوله فى 
الفقيه: «و إن ولد لكك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطره استحباباء و إن ولد بعد الزوال فلا فطره عليه و كذلكك 
الرجل إذا أسلم قبل الزوال و بعده؛ و هذا على الاستحباب و الأخذ بالأفضلء فأما الواجب فليست الفطره إلا على من أدركك 
الشهر» و كيف كان فمراد المصنف و غيره من الصلاه منتهى وقتها و هو الزوال كما نص عليه بعضهم, و أومأ إليه المرسل (ابل 
و خبر محمد بن مسلم (6ابل هو مبنى كلام الصدوق و غيره. 


.6 الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره الحديث‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الفطره الحديث ؟.‎ -١١ ؟- 7 الوسائل- الباب-‎ 
.” من أبواب زكاه الفطره الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ #” -* 
.8 ع- 5 الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره الحديث‎ 


اج 6 ص: ليله 


بقى شىء و هو ما عساه يقال من أنه قد تحقق الإجماع على الحكم المزبور فى الموضوعينء لكن ينافيه ما يحكى عن الشيخين 
فى المقنعه و الغريه و النهايه و المبسوط و الخلاف و المرتضى فى الجمل و سلار و أبى الصلاح و ابنى الجنيد و البراج و زهره 
من أن وقت الإخراج فجر يوم العيد المقتضى لعدم تحقق الوجوب و قبله إذ لا يعقل وجوب الموقت على التنجيز بحيث يخرج 
من التركه إن مات مثلا قبل حصول الوقتء إذ التمكن من الامتثال من شرائط الوجوب عقلاء بل يقتضى أيضا تحقق الوجوب 
على من أحرز الشرائط أو دخل فى العيال فى الليل قبل الفجر الذى هو أول وقت الإخراج المستلزم لكونه أول وقت الوجوب. 
مع أن المحكى عن 


الشيخ التصريح بعدم الوجوب فى بعض ذلك اللهم إلا أن يقال إن ذلك مما يدل على صحه القول الآخر الذى عليه الشيخ فى 
جمله من كتبه وابنا حمزه و إدريس و معظم المتأخرين من أن وقت الإخراج وقت الوجوب. و هو غروب الشمس من آخر يوم 
من شهر رمضانء فيتخرج حينئذ ما سمعته من الأدله على ما فى المقام دليلا على هذا القول كما يحكى عن الفاضلين الاستدلال 
به و يدفع ذلكك كله ما ستعرفه فى محله من أن نزاع معظم هؤلا-ء فى الوجوبء و منه يعلم ما فى دعوى الإجماع عليه هنا من 
سيد المداركك و غيره؛ و لو سلم فلا تنافى بين الوجوب هنا بمعنى شغل الذمه و كونه كالدين و بين تأخر الإخراج من المكلف 
أو غيره ممن يقوم مقامه من وارث أو غيره؛ و لا نريد بالوجوب بمعنى مباشره الأمداء منه نفسه على كل حال بل لعل وجوب 
الزكاه الماليه أيضا كذلكك؛ ضروره عدم اشتراطه بالتمكن من الأداء على معنى أنه لو مات بعد تمام الحول قبل التمكن من 
الأداء سقط الزكاه. بل هى ثابته فى ماله تخرج منه بعد موته؛ و لذا قلنا هناكك إنه شرط فى الضمان لا الوجوب. و الله هو العالم. 


المسأله الثانيه الزوجه و المملوى تجب الزكاه عنهما 


و لولم يكونا فى عياله إذا لم يعلهما 


جح لغلة ص: ذاه 
غيره لإطلاق 


قول الصادق (عليه السلام) فى خبر إسحاق بن عمار(1): «الواجب عليكك أن تعطى عن نفسكك و أبيك و أمكك و ولدك و 
امرأتكك و خادمكك)» 


بل فى السرائر «يجب إخراج الفطره عن الزوجات سواء كن نواشز أو لم يكن» وجبت النفقه عليهن أو لم تجبء دخل بهن أو لم 
يدخلء دائمات أو منقطعات للإجماع و العموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا؛ و فى المدارك «قد قطع الأصحاب 
بوجوب فطره المملوكك على المولى مطلقا» و عن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الغائب المعلوم حياته كالمصنف فى المعتبر 
مع زياده الآسبق و المرهون و المغصوب محتجا بوجوب نفقته عليه قتجب فطرته عليه» و مقتضاه كون الفطره تابعه لوجوب 
الإنفاق» و لذا قال فى المداركك أنه صرح الأكثر بأن فطره الزوجه إنما تجب إذا كانت واجبه النفقه دون الناشز و الصغيره و غير 
المدخول بها إذا كانت غير ممكنه. 


و قيل لا تجب الفطره عن الزوجه و المملوكك فضلا عن غيرهما إلا مع العيلوله» و فيه تردد عند المصنف مما تقدم و مما تعرفه. 
فتكون الأقوال فى المسأله حيغل ثلائه: 


الأول الوجوب فى الزوجه و المملوك مطلقاء الثانى دوران الحكم على وجوب الإنفاق عليهماء الثالث تبعيته للعيلوله و عدمهاء و 
تفصيل الحال أنه لا خلاءف و لا إشكال فى وجوب إخراج الفطره عنهما مع العيلوله» وجبت النفقه أو لم تجبء لاستفاضه 
النصوص فى 


إخراجها عن جميع من تعول؛ فمع فرض عدم لزوم النفقه يكون كالمعال به تبرعا الذى لا بحث فى وجوب إخراج الفطره عنه؛ 
كما أنه لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب الفطره مع عدم لزوم الإنفاق لنشوز و نحوه وعدم العيلوله» للأصل السالم عن 
المعارض و الخبر المزبور(1)المشتمل على ما لا يقول به الخصم فى الأب و الأم و الولد و الخادم غير المملوكك منزل على ما هو 
الغالب من العيلوله بهؤلاء مع حاجتهم. كما يومى اليه ما فى 


١ -١‏ الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 
-١‏ ” الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 6. 


اج 6 ص: 6١7‏ 
صحيح ابن الحجاج (١)السابق‏ «العيال الولد و المملوكك و الزوجه وأم الولد» 


و دعواه الإجماع ممنوعه عليه كما صرح به المصنف و الفاضلء بل قالا: إنه لم يقل بذلكك أحد من الأصحابء بل فى المنتهى و 
لا أحد من الجمهور إلا الشذوذء و يمكن أن يريد الإجماع على إخراجها عن الزوجه من غير تفصيل و إن كان لا يجديه إذ 
المتيقن منه فى الجمله لا الإطلاق. 


أما لو وجبت النفقه و لكن لم يعلها عصيانا فظاهر بعض و صريح آخر الوجوب بل قد عرفت نسبته إلى الأكثر» بل ربما نسب إلى 
االمعهون اكروو اي لاج رد شيف لكي انعا لنقاكيه مدال نال يتيك اانا عليه اترورو | زرفت بير خ مدن العو لزي ينول 
و«يمون» و «العيال» و نحو ذلكك,. و الاستناد إلى إطلاق الخبر المزبور- مع أنه يقتضى عدم اختصاص 


الحكم بالزوجه و المملوككء إذ الفرق بينهما و بين غيرهما بأنه قد لا تجب نفقه غيرهماء و أن نفقه الزوجه من الديون لا يجدى, 
كما هو واضح. و التزامه خلا.ف ظاهر الأكثر- يدفعه أنكك قد عرفت انسياقه الى ما هو الغالب من العيلوله العرفيه» و دعوى 
شمولها للشرعيه واضحه المنع بعد أن لم تكن لها حقيقه شرعيه» كدعوى عدم التعارض بين الخبر المزيور و نصوص العيلوله بعد 
التوافق فى الحكمء إذ لا يخفى ملاحظه المفهوم فى نصوص العيلوله. خصوصا فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المصرح فيه 
بالحصرء فلا ريب فى التعارض حينئذ» نعم هو من وجه. و لا ريب فى أن الترجيح لنصوص العيلوله من وجوه. و دعوى الترجيح 
للآخرء بظاهر فتوى الأصحاب يدفعها أنه لم يتحقق عندنا الى الآن الشهره على ذلكك فضلا عن الإجماع؛ خصوصا مع ملاحظه 
كلا-مهم فى أول المبحث الظاهر فى تعليق الحكم على العيلوله» و لعل إطلااقهم فى العبد أن فطرته على مولاه مبنى على غلبه 
كونه كلا على مولاه. لأنه إذا أكل من كسبه فهو من مولاه» ضروره كونه مالا له. 


.” الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 


جَ لغلة ص: اوح له 


و من ذلكك كله يظهر لكك ضعف ما يحكى عن المبسوط من إطلاءق كون فطره الأ-بوين و الأجداد و الأولا-د الكبار عليه مع 
إعسارهم. و إن احتج له فى المختلف بكونهم واجبى النفقه. لكن قد أجاب فى رده بأن الفطره تابعه للنفقه لا لوجوبهاء و 
أفعت :من نكما حكن هته أيهنا بن أذ تففه الولك الضعرو الموسو ف حاقو و قطوه هل أبية الأندامن عبالكرو المسفيق 
سقوطها عنهماء أما الصغير فلاشتراط البلوغ» و أما الأب فلعدم عيلولته به كما هو الفرضء بل مما ذكرنا يظهر لكك الاضطراب فى 
كلام جمله من الأعلام حيث عللوا الحكم تاره بوجوب الإنفاق» و أخرى بالعيلوله» فلاحظ و تأمل. 


هذا كله إذا لم يعلهما غيره» أما إذا عالهما فلا إشكال عندنا فى سقوط الفطره حينئذ عن الزوج و السيد بناء على ما عرفت من 
دورانها على العيلوله» كما لا إشكال لذلك فى وجوبها على العائل مع يساره؛ لإطلاق ما دل على وجوبها عليه نعم قد يشكل 
ذلك بناء على اقتضاء الزوجيه و المملوكيه وجوب الفطره» ضروره تحقق سببى الوجوب فيهماء و عدم الثنى فى الصدقه بعد 
تسليم شموله لما نحن فيه إنما يقتضى عدم الوجوب على كل منهماء فالمتجه حينئذ التوزيع بينهماء أو صيرورته كالواجب 
الكفائى يسقط بفعل أحدهماء و يأتمان معا بالتركء و كذا الاشكال على تقدير دوران وجوبها على وجوب الإنفاق» فإنه متحقق 
فى الفرض مع عدم قصد المعيل التبرع عنه فى الإنفاق فتأمل جيداء فإنه قد يدفع ذلكك كله بأن المراد كفايه الزوجيه و الملكك و 
إن لم يكن عيلوله. لا- أن العيلوله إذا تحققت لم تؤثرء بل لا شبهه فى أنها أقوى لنطق النصوص فكل من عالهما وجبت عليه 
صدقتهماء و لو جوزنا الثنى فى الصدقه لأوجبناها على العائل و الزوج و المولى» لكن ذلكك كله كما ترىء و لو كان المعيل 
معسرا سقط الفطره عنه و عن الزوج و السيد بناء على ما قلناه» لإعساره و عدم العيلوله منهما لكن 


جح لغلة ص: زهن له 


صرح الشهيدان بوجوبها حينئذ عليهماء و كأنهما بنياه على سببيه الزوجيه و الملكيه. فالسقوط من جهه العيلوله لا يقتضى السقوط 
من جهتهما. 


[المسأله الثالثه كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه] 


المسأله الثالثه كل من وجبت زكاته على غيره لضيافه أو عيلوله سقطت عن نفسه و إن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغنى 
و الزوجه و غيرهما بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل فى المدارك نسبته إلى قطع الأصحابء بل عن شرح الإرشاد لفخر 
الإسلام الإجماع عليه» نعم فى البيان «ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف و المضيف» و الذى فهمه الأصبهانى من عبارته 
الوجوب على الضيف مع إعسار المضيف. و هو غير ما نحن فيه» فهو غير محقق الخلافء و على تقديره فلا ريب فى ضعفه لأنه 
لاتق فن صدقه و لأن ظاهر الأخان المتضمته لرحوي الركاد ع المغيل سقوطهاعن المعال: خضوضا نحو 


خبر عبد الله بن سنان (١)عن‏ الصادق عليه السلام «سألته عن صدقه الفطره قال: عن كل رأس من أهلكك الصغير منهم و الكبير و 
الحر و المملوكك و الغنى و الفقير» كل من ضممت إليكك)» 


»و لغير ذلكء بل الظاهر سقوطها و إن لم يخرجها عنهم كما عن جماعه التصريح به بل 


ربما نسب إلى المشهوره لتوجه الخطاب اليه دونهم» فما عساه يظهر من الإرشاد- من اعتبار الإخراج فى السقوط و احتمله فى 
المسالك مع العلم بعدم الإخراج- واضح الضعفء و دعوى ظهور لفظ «عن"» فى النصوص فى النيابه المقتضيه بقاء الخطاب على 
المنوب عنه إذا لم يؤد النائب يدفعها معلوميه عدم كون المراد منها ذلك هناء و لذلكك لم يفرق فى التعبير بها بين الموسر و 
المعسر فلا ريب حينئذ فى توجه الخطاب اليه دونهم, و عليه يتفرع حرمه إعطائها للهاشمى إذا كان المعيل غير هاشمى و إن كان 
العيال هاشميين» و الجواز مع العكسء و ذلكك لما عرفت من أنها زكاه المعيل و إن كانت عن العيال» بل لو تكلفوا إخراجها بغير 


إذنه لم يجز عنه 


.١17 الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطر- الحديث‎ ١ -١ 


ج لغلة ص: 4 


ولا تكون فطره؛ لما عرفت من عدم الخطابء بل الظاهر ذلكك أيضا حتى لو قصدوا التبرع بها عنه كما عن الشيخ فى الخلاف 
التصريح به» بل عن الفاضل فى التحرير القطع به لعدم الدليل» و القياس على الدين غير جائز.» خصوصا بعد الفارق من اعتبار النيه 
التى لا يتصور وقوعها من غير المخاطب فى المقام و عدمه فيه» نعم استشكل فيه فى القواعد من الأصاله و التحملء و فيه أنه لا 
حاصل له إذ الوجوب إن كان باقيا فلا تحملء و إلا فلا وجوبء على أن عمومات الوجوب إن كانت شامله لم يكن لما ذكره 
محصلء لثبوت الوجوب عليهما و لا تحملء و إلا-فلا وجوب عليها أصلاء اللهم إلا أن يتكلف و يقال: إن الوجوب على كل 
منهما يتحقق» فيسقط بفعل كل منهماء لكن على ذلك لا تحمل» كما هو واضح. 


هذا كله فى الإخراج بغير إذنه» أما معها فعن الخلاف أنه لا خلاف فى الاجزاء حينئذ» و ظاهره فى المسالكك كونه مفروغا منه» و 
لعله لكونه حينئذ بمنزله المخرجء كما إذا أمر بأداء الدين و العتق» و قد يشكل بأنه عباده فلا يصح من غير من وجبت عليه و 
الوكاله إنما صحت للدليل الذى صير فعل الغير و نيته فعل الموكل و نيته مع أنها من مال الموكلء اللهم إلا أن يقال: إن 
الاستيذان يتضمن التمليكك, فيكون الإخراج حينئذ من ماله لكنه كما ترى» و من ذلكك تعرف أنه لا فرق فى الاشكال بين الاذن 
وعندمهاة ختى أن ما سمه من العامة من الأشكال قن الثاتى للذشكال ف الأصاله.و المخمل بغينه جارف الاذة: لأنها إن 
كانت واجبه عليه أصاله لم يكف الإذن إلا إذا انضم إليها الوكاله» بل و كون الإخراج من ماله, إلا أن يقال: إن الاذن توكيل» أو 
المراد به المقرون به أو الاستئذان تمليكء أو يثبت الإجماع عليه مؤيدا ب 


قول الصادق عليه السلام فى خبر جميل10): «لا بأس بأن يعطى الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم 


.١ من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١14 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


جح لغلة ص: اه 
فيعطون عنه و هو غائب» 


إن لم نقل إن الظاهر منه أمر العيال بالإسخراج من مال المعيل لكن الإنصاف أن ذلك كله بعد الإغضاء عما قدمناه فى الزكاه 
الماليه من جواز التبرع» لصحيح منصور(1١)الوارد‏ فى أداء المقرض الزكاه عما أقرضه. و إلا كانت الصحه متجهه مع عدم الاذن 
فضلا عنها بناء على أولويه المقام منهاء ضروره شده شبهها فى الدين منهاء بل قد سمعت سابقا احتمال جريان الفضولى فيهاء 
فلاحظ و تأملء و ليس ذا من القياس كما فى المداركك بل من تنقيح المساواه أو الأولويه. فتأمل جيدا. 


هذا كله مع يسار المعيل؛ أما مع إعساره و إعسار المعال فلا خلاف و لا إشكال فى سقوطها عنهماء فان كان المعال موسرا فقد 
قطع الحلى بالوجوب عليه و قواه فى المعتبر لإطلا-ق الأمدله» خلافا لمحكى المبسوط و الخلاءف و إيضاح الفخر فلا وجوب 
للأصل المنقطع بما عرفت» و اضطرب كلام العلامه فى المختلف. فتاره فصل بين إعسار الزوج مثلا إلى حد يسقط نفقه الزوجه 
بأن لا يفضل معه شى ء البته» و بين ما لم ينته الحال إلى ذلكك بأن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره؛ فإن كان الأول فالحق ما 
قاله ابن إدريسء لعموم الأدله المقتصر فى تخصيصه على زوجه الموسر لمكان العيلوله» و إن كان الثانى فالحق ما قاله الشيخ. 
لأنها فى عيلوله الزوج» فسقطت فطرتها عن نفسها و عن زوجها لفقره؛ و فيه أن العموم المزبور شامل لها أيضاء و مجرد الإنفاق لا 
يصلح للتخصيص. على أن الأول كأنه ليس محلا للبحثء و أن موضع الاشكال ما إذا تكلف الزوج المعسر إعاله الزوجه 
الموسره فلو أعالت نفسها وجب عليها الفطره بغير إشكالء و أخرى قال: 


«التحقيق أن الفطره إن كانت بالأصاله على الزوج سقطت لإعساره عنه و عنهاء و إن كانت بالأصاله على الزوجه و إنما يتحملها 
الزوج سقطت عنه لفقره و وجبت عليهاء عملا بالأصل» و فيه أن ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب و إن اقتضى وجوب الفطره 
بالأصاله على الزوج 


.7 الوسائل- الباب- /ا- من أبواب من تجب عليه الزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


جح لغلة ص: له 


مع يساره إلا أن ذلك لا يقتضى سقوطها عن الزوجه الموسره مع إعسارهء فلا ريب بعد ذلكك كله فى قوه القول الأول» نعم يبقى 
الصدقه؛ و ظهور النصوص فى اتحاد الفطره و أنها إذا أخرجها المعيل لم يبق خطاب للمعال» لكن فى البيان أنه لمانع أن يمنع 
الندب فى هذاء و إنما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن نفسه و عياله» و المفهوم من عياله الفقراء» سلمنا لكن الندب 
قاصر عن الوجوب فى المصلحه الراجحه. فلا يساويه فى الاجزاءء و هو غير خال من الوجه و الله أعلم. 


[فروع] 
اشاره 
فروع: 
[الفرع الأول إذا كان له مملوى غائب يعرف حياقه] 


الأول إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته فان كان يعول نفسه باذن سيده أو فى عيال مولاه وجبت على المولى لاندراجه 
حينئذ فى إطلاق الأدله» إذ عيلولته لنفسه مرجعها للمولى و إن عاله غيره وجبت على العائل إن كان موسرا إجماعا بقسميه عليه 
و سقطت حينئذ عن السيد لما عرفت» بل منه يعلم سقوطها عنه و إن كان معسراء لعدم العيلوله به عرفاء و عن المعيل لإعساره» و 
قد تقدم الكلالم فيه سابقاء أما إذا كان عيلولته لنفسه بغير إذن سيده فظاهر إطلااق المتن و غيره أنه على المولى أيضاء لكن 
أشكله فى المدارك بعدم صدق العيلوله حينئذ, و فيه أن التحقيق عدم تبعيه صدقها و عدمه للاذن و عدمه. فرب مأذون ليس 
عيالا عرفاء و رب غير مأذون هو عيال كذلك. فالأولى جعلها أى العيلوله مناطا للحكم كما تقدم سابقاء و من ذلكك يعلم ما فى 
كلا-م المصنف فى المعتبر حيث قال فيه: «تجب الفطره عن العبد الغائب الذى يعلم حياته و الآبق و المرهون و المخصوب. و به 
قال الشافعى و كثير من أهل العلم و قال أبو حنيفه: لا يلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشزء لنا أن الفطره تجب على 
من يجب أن يعوله؛ و بالرق تلزم العيلوله» و حجته ضعيفه. لأنا لا نسلم أن 


ج لغلة ص: 0 


نفقته على غير المالكك مع الغيبه و إن اكتفى بغير المالكك» كما لو كان حاضرا و استغنى بكسبه. و لقد أجاد رده فى المداركك 
بأن مقتضى الروايات أن الفطره تابعه للعيلوله نفسها لا لوجوبهاء و دعوى أن الإجماع على عدم اعتبارها بالنسبه إلى المملوكك 
واضحه المنع» بل ظاهر عباره المصنف السابقه فى المسأله الثانيه تحقق الخلاف فى ذلكك. و أنه كالزوجه فى اعتبار العيلوله عند 
بعضء و قد تردد هو فيه» بل عن المبسوط التصريح بأنه لا يجب فطره العبد المغصوب على الغاصب و لا على المولى إلا أنه 
استدل للسقوط عن الثانى بعدم التمكن؛ و يمكن أن يكون مراده الخروج عن العيلوله بذلك عرفا. 


و من هنا يتجه سقوطها عن العبد الغائب غيبه منقطعه وفاقا لصريح سيد المداركك و ظاهر غيره» لعدم صدق العيلوله» و 
استصحاب بقائه حتى جاز عتقه عن الكفاره للإجماع المحكى و صحيح الجعفرى (1)لا يستلزم صدقهاء بل قد عرفت عدم 
صدقها فى بعض الأحيان حتى مع عدم الانقطاع فضلا عنه و لعله هو الذى إليه أشار المصنف بالتقييد بمعرفه الحياه» لكن ذكر 


غير واحد أن للأصحاب فى غير معروف الحياه قولين: 


أحدهما عدم الوجوب على المولى» و هو المحكى عن الشيخ فى الخلاف و الفاضلين فى المعتبر و المنتهى محتجين عليه بأنه لا 
يعلم أن له مملوكاء فلا تجب عليه زكاته و بأن الإيجاب شغل للذمه فيقف على ثبوت المقتضىء و هو الحياه» و هى غير معلومه. 
و بأن الأصل عصمه مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسببء و لم يعلم» و ثانيهما الوجوب, و هو المحكى عن ابن إدريس 
محتجا بأصاله البقاء» و لذا صح عتقه عن الكفاره؛ و أورد عليه بأن أصاله البقاء معارضه بأصاله براءه الذمه. و بالمنع من إجزائه 


فى الكفاره» و مع التسليم 


يمكن الفرق بأن العتق إسقاط ما فى الذمه من حقوقء و هى مبنيه على التخفيف بخلاءف الفطره التى هى إيجاب مال على 
المكلف لم يثبت سبب وجوبه؛ لكن لا يخفى عليكك 


1ت 1 الوسائل دا الناتد و ديق كتات الس التحد يك ا 


اج 6 ص: 6٠١‏ 


ما فى الجميع بناء على ما ذكرنا من بناء الأمر على العيلوله و عدمهاء كما أنه لا يخفى عليكك قوه ما قاله ابن إدريس بناء على أن 
السبب فى وجوبها الملكيه لا العيلوله» ضروره عدم صلاحيه معارضه أصاله البراءه لاستصحاب بقائه» و لا ينافيه عدم العلم بأن له 
مملوكاء و إنما ينافيه العلم بالعدم» فالمقتضى للشغل متحقق شرعاء و كذا العلم بالسبب, كما هو واضح. 


بل من ذلكك يعلم ما فى كلاءم سيد المدارك فإنه و إن اعترف بعدم تحرير محل الخلااف فى كلالمهم لكن قال: إن كان 
المملوك الذى انقطع خبره كما ذكره الشهيد فى البيان اتجه القول بعدم لزوم فطرته» للشكك فى السبب و إن جاز عتقه فى 
الكفاره للدليل» و إن كان مطلق المملوك الذى لا يعلم حياته فينبغى القطع بالوجوب مع تحقق العيلوله إذا لم ينقطع خبره و إن 
لم تكن حياته معلومه و لا مظنونه كما فى الولد الغائب و غيره؛ إذ لو كان العلم بالحياه معتبرا لم يجب إخراج الفطره عن غائب» 
و هو معلوم البطلان» و يدل على الوجوب مضافا إلى العمومات ما رواه 


الكلينى فى الصحيح عن جميل بن دراج (0)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يعطى الرجل عن عياله و هم غيب 
عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب» 


و فيه ما لا يخفى عليكك من أنه ينبغى القطع بذلكك فى الأول أيضا بناء على أن السبب الملكك كما عرفته سابقاء و الله أعلم. 
[الفرع الثانى إذا كان العبد بين شريكين فالزكاه عليهما] 

الفرع الثانى إذا كان العبد بين شريكين فال زكاه عليهما مع عيلولتهما به» لفحوى مكاتبه محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى 
()المتقدمه 2 أول الباب» وإطلالق الأدله المعلوم عدم الفرق فيها بين اتحاد المعيل وتعلده. ولابين كون المعال إنسانا أو 


بعض إنسانء و دعوى أن المنساق منها خلاف ذلكك- خصوصا بعد اشتمال بعضها بعد 


.١ من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١14 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
." الوسائل- الباب- 6- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ” -"١ 


جْ 6 ص: 0١١‏ 


بيان وجوبها عن كل العيال على بيان قدرهاء و هو الصاع عن كل رأس- يدفعها أنه انسياق أظهريه؛ فلا ينافى الحجيه فى غيره» 
سيما بعد فهم الأصحاب و عدم معروفيه الخلاف بينهم فى ذلكك فى المقام و فى المكاتب الذى تحرر جزء منه و نحو ذلكك. 
نعم عن ابن بابويه منهم خاصه عدم وجوب الفطره على الموالى إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام؛ ل 


خبر زراره(1)عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: عبد بين قوم عليهم فيه زكاه الفطره قال: إذا كان لكل إنسان رأس 
فعليه أن يؤدى عنه فطرته و إن كان عده العبيد و عده الموالى سواء أدوا زكاتهم كل واحد على قدر حصته؛ و إن كان لكل 


إنسان منهم أقل من رأس فلا شى ٠‏ 


و مال اليه بعض متأخرى المتأخرين» حيث قال: «و هذه الروايه و إن كانت ضعيفه السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته 
لمطابقتها لمقتضى الأصلء و سلامتها عن المعارض» و فيه أنه يعارضها إطلاق الأدله أو عمومهاء مضافا إلى المكاتبه السابقه. فلا 
يجدى بعد ضعف سندها مطابقتها للأصل المقطوع بذلكك الذى لا ريب فى عدم الفرق فيه بين اتحاد المعيل و تعدده؛ و ما نحن 
فيدهق 3لكق و لتن كاق شككد فى الشتمول فيو فى تحر المكانب الذى شور منه قب ف اعفان ظهوز الأدله في كون المعال 
إنسانا تاما لا نصف إنسان مثلاء و ما نحن فيه من الأول لا الثانى» لكن المتجه حينئذ بناء عليه سقوطها رأسا مع إعسار أحدهماء 
لعدم صدق إيسار المعيل الذى هو عباره عن مجموعهما لا كل واحد منهماء نعم لو كان بناء المسأله على صدق العيلوله على 
كل منهما باعتبار عيلوله النصف مثلا اتجه حينئذ سقوط نصفها عن المعسر منهما و لزوم النصف الآخر على الآخرء و لعل ذلكك 
أقرب إلى كلام الأصحاب من سابقه خصوصا مع ملاحظه كلامهم فى المكاتب الذى تحرر جزء منه. و ربما يقوى التعميم فى 
الأمرين» كما أنه يقوى فى خصوص العبد دون غيره ملاحظه الاكتفاء بعيلوله 


.١ من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


اج 6 ص: 6١١‏ 
البتعضء و حينئذ فلا يقدح إعسار أحدهما فى الوجوب على الآخر الموسر فى حصته. فلاحظ و تأمل. 


و على كل حال فان عاله أحدهما تبرعا و كان موسرا فال زكاه على العائل دون الآخرء و إن كان معسرا دونه ففيه البحث السابق» 
نعم ينبغى أن يعلم أن مراد المصنف بالعائل ما ذكرنا من المتبرع بالنفقه على وجه يعد من عياله» لا ما إذا تهايوا فيه و اتفق وقت 
الوجوب فى نوبه أحدهم, فإن ذلك لا يقتضى اختصاصه بوجوب الفطره» ضروره عدم صدق إطلاق أنه من عياله و إن صدق 
عليه أنه منهم مقيدا بذلكك الوقتء و المدار على الأول لا مطلق العيال و لو بالتقييد» فتأمل جيدا فإنه نافع فى كثير من الأفراد التى 
يتوهم فيها ذلكء و قد أومأنا إليه سابقا فى الضيفء و قلنا: إنه ليس من أفراد إطلاق العيال» فلا تشمله تلك الأدله قطعاء و إن 
كان قد يوهمه الخبر الوارد فيه كما أنه ينبغى أن يعلم عدم اعتبار اتحاد الجنس فى المخرج و إن اتفق نوبتهم كما صرح به 
بعضهمء لإطلاق الأدله. نعم فى المسالكك الأولى اتفاقهم فى جنس المخرجء ليصدق إخراج الصاعء و الله أعلم. 


[الفرع الثالث لو مات المولى] 


الفرع الثالث لو مات المولى أو غيره من العائلين و عليه دين فان كان بعد الهلال وجبت عليه زكاه مملوكه أو غيره من عياله فى 
مالة واد قلنا بأن وقت الأداد الفجر أو أول الليل؛ و من هنا لم يعتبر فى الوجوب مضى زمان يمكن فيه الأداء. لأنها بعد حصول 
السبب و هو الهلال دين فى الذمه كغيرها من الديونء فلا تقدم عليه و لا يقدم عليهاء بخلاف زكاه المال الباقيه فيه بعد الموت. 
انها حدم خلى الديوة بامجار كزنها فى الدري كما كلهم زنابنا 


وحتينقل ف ان شاقت التركهى لو للق بعضها فى الأثناء سمت على 


ج لغلة ص: ٠م‏ 


الدين و الفطره بالحصص على نحو الديون بلا خلااف ولا إشكالء ولا-فرق بين المملوك و غيره فى ذلكك. و إنما خصه 
بالذكر تنبيها على عدم تعلقها برقبته» أو ليفرع عليه ما بعده من قوله و إن مات قبل الهلال لم تجب الزكاه على أحد إلا بتقدير أن 
يعوله بناء على بقاء التركه على حكم مال الميت مع الدين المستوعب مع فرض البحث فيه أو مطلق الدين؛ أما على القول 
بانتقالها إلى الوارث فالمتجه وجوب زكاته مع صدق العيلوله بناء على أنها المعتبره فى سبب الوجوبء و إلا وجبت مطلقاء 
لتحقق الملكك حينئذ» و ذلكك كله واضح مما تقدم سابقا. 


[الفرع الرابع إذا أوصى له بعبد و كان الثلث يسع ذلى] 


الفرع الرابع إذا أوصى له بعبد و كان الثلث يسع ذلكك ثم مات الموصى فإن قبل الموصى له الوصيه قبل الهلال وجبت الفطره 
عليه لصيرورته حينئذ ملكه فيكون فطرته عليه بناء على أنه السبب فيهاء و إلا اعتبر صدق العيلوله مع ذلكك و إن قبل بعده 
سقطت عنه؛ لكون الملكك حينئذ بعد حصول سبب الوجوب. فتسقط الفطره حينئذ» نعم لو قلنا: إن القبول كاشف عن الملكك من 
حين الموت اتجه الوجوب حينئذ عليه؛ مع احتمال العدم» لاستحاله تكليف الغافل» و لعدم صدق العيلوله به» و فى المسالكك أن 
الأصح الأولء لما سيأتى إن شاء الله من أن القبول كاشفء و عدم علمه حين الوجوب لا يقدح. لأنه إنما يخاطب حال العلم» 
كما لو ولد له ولد و لم يعلم به حتى دخل شوالء و هو جيد بناء على ذلكك لكن مع صدق العيلوله به عرفا و على تقدير النقل 
قبل تجب الفطره حينئذ على الوارث )١١(‏ لأن التركه إلى حال القبول ملكك لهء فتكون الفطره حينئذ عليه؛ بل فى المسالكك 
احتماله مع الكشف أيضا باعتبار كونه مالكا ظاهراء و من الممكن رد الموصى له الوصيه و فيه أن المتجه السقوط عن الوارث 
على الاحتمالين كما عن الشيخ الجزم به فى الخلااف و المبسوط بناء على بقاء المال الموصى به وصيه نافذه على حكم مال 
الميت» و من هنا قال المصنف و فيه تردد (؟١)‏ وقد 


اج 16 ص: 017 
أشحنا البحث فى ذلك و فى حكم المنجزات فى كتاب الحجرء فلاحظ و تأمل. 


ولو وهب له عبد قبل الهلاللى و قبل و لم يقبض لم تجب الزكاه على الموهوب له بناء على أن القبض شرط فى الصحه إذ لا 
ملك حينئذ و لا عيلوله» بل تبقى الزكاه على الواهب مع حياته و لو مات الواهب كانت على الورثه لانتقال المال إليهم حينئذ و 
بطلان الهبه و قيل و القائل الشيخ لو قبل الموهوب له و مات ثم قبض الورثه أى ورثه الموهوب له قبل الهلال وجبت عليهم بناء 
على عدم اعتبار القبض من الموهوب له فى الصحهه. فلا تبطل الهبه حينئذ بالموت قبله و فيه تردد تعرفه إن شاء الله فى محله؛ و 
من التأمل فيما ذكرنا يظهر لكك الحال فى المبيع بالخيار فى الثلاثه و غيرها و فى الفضولى على النقل و الكشف و فى غير ذلكك, 
بل لا يخفى عليكك جريان البحث بناء على العيلوله أو على الملكك و الزوجيه حتى فى المطلقه الرجعيه التى هى بحكم الزوجه. 
أما البائن فلا ريب فى عدم وجوب فطرتها إذا لم تكن حاملاء فان كانت حاملا ففى البيان «وجبت فطرتها عليه سواء قلنا: النفقه 
للحمل أو الحاملء قال: 


و بناها الفاضل على المذهبين فأسقطها إن قلنا بأنها للحملء إذ لا فطره له قلنا: الإنفاق فى الحقيقه على الحامل و إن كان لأجل 
الحمل» قلت: قد عرفت أن المدار على صدق العيلوله. و الله أعلم. 


[الركن الثانى من أركان زكاه الفطره فى جنسها و قدرها] 

اشاره 

الركن الثانى من أركان زكاه الفطره فى جنسها و قدرها 

[جنس الفطره] 

» و الضابط فى الأول إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطه و الشعير و دقيقهما و خبزهما و التمر و الزبيب و الأرز )1١(‏ منزوع القشر 
الأعلى و اللبن (؟1) كما هو المحكى عن أبى الصلاح و ابنى الجنيد و زهره و الفاضلء بل فى محكى منتهى الأخير منهما 


«الجنس ما كان قوتا غالبا كالحنطه و الشعير و الثمر و الزبيب و الأقط (1) و اللبن» ذهب إليه علماؤنا أجمع» و نحوه عن المعتبر 
إلا أنهما اختارا بعد ذلكك ما ذهب اليه الشيخ من عدم إجزاء الدقيق و السويق و الخبز على 
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أنها أصول معللين ذلكك بأن النص على الأجناس المذكوره؛ فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتهاء و هو ظاهر فى الحصر فيهاء 
كما هو ظاهر اللمعه و الشيخين فى كتبهماء قال المفيد فى المقنعه: «و هى فضله أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من 
التمر و الزبيب و الحنطه و الشعير و الأسرز و الأقط و اللبن» أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم» و فى محكى المبسوط و الفطره 
يجب صاع وزنه تسعه أرطال بالعراقى و سته أرطال بالمدنى من التمر أو الزبيب أو الحنطه أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن» 
قال: «و الأصل فى ذلكك أنه فضله أقوات البلد الغالب على قوتهم» ثم ذكر اختصاص أهل كل ناحيه بشىء منها. قال: ١و‏ إن 
أخرج واحد من هؤلاءء من غير ما قلناه كان جائزا إذا كان من أحد الأجناس التى قدمنا ذكرهاء فتأمل» و كذلك اقتصر فى 
المحكى من جميع كتبه على وجه يظهر منه الحصرء و قال فى الخلا.ف: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعه- الى أن قال- 
دليلنا إجماع الفرقه. و أيضا فالأجناس التى اعتبرناها لا خلاف أنها تجزى, و ما عداها ليس على جوازها دليل» و هو صريح فى 
الحصرء و عن سلار و ابنى حمزه و إدريس موافقتهما على ذلككء بل فى الدروس نسبته الى أكثر الأصحاب. 


و غيهل تكون هى المرادة مق القبابط المربويء لأ أنها مذ كوزو هن :بات البعال» كما أن المراة هن الغليه فى القوت بالنسيه إلى 
غالب نوع الإنسان» و يؤيده أنها جمله ما اشتملت عليه الأخبار نصاء و ما اشتمل منها(١)على‏ غيرها من الذره و العدس و السلت و 
نحوها فقد نص فى صحيح محمد بن مسلم (1)عن أبى عبد الله (عليه السلام) على أنها لمن لا يجد الحنطه و الشعيره و لا يقدح 
ضعف السند فى بعضها بعد انجباره بما عرفتء و ما فى المداركك من الاقتصار على ما فى الصحيح منها فحصرها فى الحنطه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره-. 
'- 3 الوسائل- الباب- 6- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١"‏ 
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و الشعير و التمر و الزييب و اللبن- مع انه كان عليه زياده الذره. لاشتمال صحيح الحذاء(١)عليها-‏ لم نعرفه قولا لأحد؛ نعم 
يحكى عن الصدوقين و ابن أبى عقيل الاقتصار على الأمربعه الأول» و هو مشعر بالحصر فيهاء و لعله لا يريدونه. مع أنكك قد 
عرفت دعوى الإجماع من الشيخ و الفاضل و غيرهما على 


خلافه» فلا ريب حينئذ فى ضعفهماء بل و ضعف القول بالحصر فى السبعه فضلا عنهما. 
والأقوئ كون المدار غلى الغلية.فى القوت لغالب الناس كالأجناس الأريعه الزكوية» أو القطر أو البلد كغيرهاء ل 


مرسل يونس (7)عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت: جعلت فداك على أهل البوادى الفطره قال: فقال: الفطره على كل من 
اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلكك القوت» 


و خبر زراره وابن مسكان ()عنه عليه السلام أيضا «الفطره على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره» 


و خبر إبراهيم ابن محمد الهمدانى («اختلفت الروايات فى الفطره فكتبت الى أبى الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أسأله 
عن ذلكك فكتب أن الفطره صاع من قوت بلدكء على أهل مكه و اليمن و الطائف و أطراف الشام و اليمامه و البحرين و 
العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمرء و على أوساط الشام زبيب» و على أهل الجزيره و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير؛ و 
على أهل طبرستان الأ-رز» و على أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الرى فعليهم الزبيب» و على أهل مصر البر. و من سوى ذلكك 
فعليهم ما غلب قوتهم» و من سكن البوادى من الأعراب فعليهم الأقط) 

بل فيما فى ذيله من الا-جتزاء بالأقط و هو لبن جاف مستحجر غير منزوع الزيد من الإيماء الى ما ذكرنا ما لا يخفى كنصوص 


اللبن» ضروره عدم 


كونهما من الأقوات الغالبه لغالب الناسء و إنما هما لبعضهم, و فى 


.٠١ الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
.6 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ” -١ 
.١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ #” -* 
ع الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ - 
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خبر حماد ويزيد و محمد بن مسلم (0)عن الصادقين (عليهما السلام) «سألناهما عن زكاه الفطره» قالا: صاع من تمر أو زبيب أو 


شعير أو نصف ذلكك كله حنطه أو دقيق أو سويق أو ذره أو سلت» 
و فى صحيح الحذاء(؟')عن الصادق (عليه السلام) «صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرها. 


هذا كله مضافا الى ما فى تكليف الإنسان من شراء غير قوته و صرفه الى الفقراء من الحرج و المشقه و الضرر المنفيه بالآيه80)و 
الروايه(؟)و الى ما فى اختلا.ف نصوص المقام بالزياده و النقصان من الإيماء الى ما ذكرنا من أن الضابط ذلكك. و أنها أمثله 
فنقص فى صحيح صفوان (8)الشعير» و فى صحيح عبد الله بن ميمون (2)البر و زيد الأقطء و اقتصر فى صحيح معاويه(/)على 
التمر و الزبيب و الشعير و تركك الحنطه و غيرهاء و فى 


صحيح الحلبى (4)«صاع من تمر أو نصف صاع من برا 
وفى 
صحيح عبد الله ابن سنان (3)«صاع من حنطه أو صاع من شعيرا 


وقد سمعت صحيح الحذاءء الى غير ذلكك من النصوص المبنيه على ما ذكرناء و أن الاقتصار فى كثير منها على السبعه أو بعضها 
لغلبه التقوت به. 


و لعل ما ذكرنا هو مراد المنتهى و المعتبر و غيرهما ممن عرفت بقرينه ذ كرهم الضابط المزبورء و لا ينافيه ما ذكراه فى الدقيق و 
الخبزء لاحتمال كون المراد اعتبار الأسماء الوارده فى النصوصء فيكون الحاصل حينئذ اعتبار الصاع من القوت الغالب حنطه 


.١7 الوسائل- الباب- 6- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 

؟- ؟ الوسائل- الباب- 6- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .٠١‏ 

“- 8 سوره الحج- الآيه لالاو سوره البقره- الآيه .18١‏ 

ع- ع الوسائل- الباب- -١7‏ من كتاب إحياء الموات- الحديث "و 8 و ه. 
ه- ه الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١‏ 

- ث الوسائل- الباب- ه- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١١‏ 

- / الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 8. 

8-4 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١7‏ 
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نحوهما إلا على جهه القيمه. 

بل الظاهر انسياق الصحيح منهاء فلا يجزى المعيب كما نص عليه فى الدروسء بل و لا الممزوج بما لا يتسامح فيه إلا على جهه 
القيمه» لفقد الاسم المتوقىف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الاطلاق» خصوصا مع ملاحظه عدم إجزاء ذات العوار و المريضه 
فى الزكاه الماليه و إن كان هو من القوت الغالبء اللهم إلا أن يفهم الأولويه. و أن المراد اليسر على المالكك بعدم تكليفه الطحن 
و 

نحوه. و هو غير بعيد» خصوصا مع ملا-حظه الخبر المزبور الظاهر فى الا-جزاء أصاله لا قيمه» و لعله لذا حرم المصنف هنا 
بإجزائهماء و فى 


خبر عمر بن يزيد(1)عن الصادق (عليه السلام) «سألته يعطى الفطره دقيقا مكان الحنطه قال: لا بأس» يكون أجره طحنه بقدر ما 
بين الحنطه و الدقيق» 


و لعل مراد السائل إعطاء الدقيق أعنى الذى يحصل من صاع من الحنطه بعد وضع أجره الطحن منها كما يستفاد من الجواب» و 
على كل حال فهو خارج عما نحن فيه من إجزاء القوت الغالب فى نفسه و إن لم يكن قوتا للمخرج و فى خصوص قطر المخرج 
أو بلده» و عدم اجزاء غير الغالب فى شى ء من الأحوال الثلاثه. لكن الاحتياط فى الاقتصار على السبعه بل الخمسه بل الأربعه لا 
ينبغى تر كه. 

و كيف كان فيجزيه من غير ذلكك أن يخرج بالقيمه السوقيه مع التمكن من الأمنواع بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه 
عليه» بل المحكى منه فوق الاستفاضه كالنصوص. قال 


عدون عرزن رانم لفل وناك لى قبا (قليد السلقة ا بكاز اهم ل رارض وكيك لها انون فون الخال تكن ين 
فبضت و قبلت» 


وقال أيوب بن نوح (02)«كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) أن قوما 


.8 الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
.١ ؟- ” الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ 
.” الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ #” -* 


ج لغلة ص: 01 


يسألونى عن الفطره و يسألونى أن أحمل قيمتها إليك, و قد بعثت إليكك العام عن كل رأس من عيالى بدرهم على قيمه كل 
تسعه أرطال بدرهم» فرأيكك جعلنى الله فداكك فى ذلك فكتب (عليه السلام) الفطره قد كثر السؤال عنهاء و أنا أكره كل ما أدى 
الى الشهره» فاقطعوا ذكر ذلككء و اقبض ممن دفع لها و أمسككث عمن لم يدفع) 


و قال إسحاق بن عمار(1): «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): جعلت فداكك ما تقول فى الفطره أ يجوز أن أؤديها فضه بقيمه هذه 
الأشياء التى سميتها؟ قال: نعم» إن ذلكك أنفع له يشترى ما يريد) 


وعنه أيضا فى موثقه الآخر(")«لا بأس بالقيمه فى الفطره». 


القيمه عن أحد الأجناس التى قدرناها سواء كان الثمن سلعه أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمه الوقت» و 
أشكله فى المداركك بقصور الروايه المطلقه من حيث السند عن إثبات ذلككء و اختصاض الأخبار السليمه بإخراج القيمه من 


الدراهم؛ و فيه ما تبين فى الأصول من حجيه الموثق» نعم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمه؛ بل 


الظاهر المسكوك منهماء لكن قد تقدم فى الزكاه الماليه ما يستفاد منه قوه التعميم المزبور هناء ضروره أولويته منها أو مساواته 
فلاحظ و تأمل بل ربما ظهر من خلاف للشيخ و غيره كون المسألتين من باب واحدء فيكون حينئذ ذلكك من معقد إجماعه كما 
هو ظاهر غيره» بل لم يظهر الخلاف إلا من ظاهر مقنعه المفيد. و لعله لا يريده» و الاقتصار فى النصوص على الدراهم لغلبتها فى 
ذلك الزمان» و إلا فلا ريب فى إجزاء الدنانير و غيرها من النقد المسكوك. و الظاهر خروج ما يكون كالصلح مع الحاكم الذى 
هو ولى الفقراء عن البحث» كخروج المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذلك فطره عنه أيضا 


.6 الوسائل- الباب- 9- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
.4 ؟- ” الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ 


جح لغلة ص: رده 


بل قد يقال باجزاء المدفوع الى الفقير على جهه الوفاء عن الفطره على حسب دفع المديون بالنقد مثلا للديان من غيره مع الرضا 
به بناء على كون الوفاء فيه بإثبات قيمه المدفوع فى ذمه المدفوع اليه على وجه يقع التهاتر قهراء إذ الفطره من جمله الديون 
للفقراء الذين جعل الشارع قبض واحد منهم كافيا فى الاجزاءء لكنه لا يخلو من نظر أو منعء و الاحتياط لا ينبغى تركه. 


ثم على الجواز لو أخرج نصف صاع أعلى قيمه يساوى صاعا أدون قيمه منها أو من غيرها فالأصح عدم الاجزاءء وفاقا للبيان و 
المداركء لظهور كون قيمه الأصول من غيرهاء خصوصا و ليس فى الأدله التخيير بين الصاع من كل نوع و قيمته حتى يدعى 
ظهوره فى تناول القيمه للنوع الآدخر و إنما الموجود فيها ما عرفت مما هو ظاهر فيما ذكرناء و ربما يؤيد ذلكك ما تسمعه من 
النصوص (0)الآ-تيه المشتمله على إنكار ما وقع فى زمن عثمان و معاويه من الاجتزاء بنصف صاع من حنطه باعتبار غلو سعرها 
كما ستعرفء و ليس ذلكك مبنيا على الاجتزاء به أصلاء ضروره عدم وجوب نيه ذلكك و ظهور تلكك النصوص فى غيره» نعم لو 
باعه من الفقير مثلا بثمن أراد احتسابه قيمه صاع من الأدون لم يكن فى ذلكك بأس, و حينئذ فقد ظهر لكك أن ما فى المختلف 
من الاجتزاء بالنصف المزبور عن الصاع من الأدون لا يخلو من نظرء و قد تقدم نظير ذلكك فى الزكاه الماليه» و لا فرق فيما ذكرنا 
بين صاع نفسه و صاع من يعوله للاتحاد فى المدرك قيل و ربما يوجد الفرق فى بعض القيود, و ليس بشى ء. و الله أعلم. 


و كيف كان ف الأفضل إخراج التمر عند الأكثر. ل 


قول الصادق عليه السلام72) 


١ -١‏ الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره. 
؟- ؟ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث 8. 


ج 16 ص: 031١‏ 
«التمر فى الفطره أفضل من غيره لأنه أسرع منفعه و ذلكك انه إذا وقع فى يد صاحبه أكل منها 
و قوله (عليه السلام) أيضا فى خبر زيد الشحام (1)«لئن أعطى صاعا من تمر أحب الى من أن أعطى صاعا من ذهب فى الفطره» 


و سأله أيضا عبد الله ابن سنان (7)عن صدقه الفطره فقال: «عن كل رأس من أهلكك الصغير و الكبير الحر و المملوكك عن كل 
إنسان صاع من حنطه أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب» و قال التمر أحب إلى" 


لكن قد يقال إن مقتضى التعليل مساواه الزبيب للتمر» و لعله لذا حكى عن ابن البراج ذلككء و فيه أن اختصاص التمر بما سمعت 
من النصوص كاف فى زياده فضيلته. 


و من هنا قال المصنف ثم الزبيب و إن ساواه فى التعليل المزبور» و فى كونه قوتا و إداما و يليه أى الزبيب أن يخرج كل انسان ما 
يغلب على قوته لمكاتبه الهمدانى ()العسكرى (عليه السلام) المتقدمه سابقا المحموله على الندب قطعا و إجماعا محكيا و 
محصلاء بل لها قال فى الخلاف المستحب ذلككء و ظاهره عدم خصوصيه للتمر» و وافقه عليه بعض من تأخر عنه» بل هو محتمل 
المعتبر و محكى المبسوط و الاقتصاد, لكن فيه أن أقصاها استحباب الغالب على قوت البلد؛ و هو لا ينافى أفضليه التمر 
لخصوصيه فيه» نعم هى ظاهره فى مراعاه قوت البلد لا قوت الإنسان نفسه الذى لا طريق الى تعيينه» كما هو المحكى عن 
الشافعى فى أحد قوليه» بل ربما استظهر ذلكك من المصنف هنا و التذكره و 


الإرشاد و اللمعه» و يمكن إراده قوت البلد منها كما وقع لابن 
١ -١‏ الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث 6. 


؟- 7 ذكر صدره فى الوسائل فى الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ١‏ و ذيله فى الباب ٠‏ منها- الحديث ه6. 
*- ”# الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 


اج ؤاء ص: 077 


إدريسء و إن فهم منه فى المختلف خلااف ذلك, فلا خلاف حينئك بينها و بين ما فى النافع و البيان من اعتبار البلد فضلا عما 
فى القواعد و التبصره و الدروس من التعبير بغالب القوت. ضروره كونه أولى بالرجوع الى قوت البلد. بل فى الخلاف الاستدلال 
على الشافعى بإجماع الفرقه على الروايه المرويه(١)عن‏ أبى الحسن العسكرى (عليه السلام) فى تصنيف أهل الأمصار و ما 
يخرجه أهل كل مصر و بلد و بذلكك تتفق عبارات الأصحابء بل و النصوص بناء على كون المراد من 


قوله (عليه السلام)(7)«مما يغذون عيالاتهم) 
و قوله عليه السلام («كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت' 


ماهو الغالب من اتفاق معظم البلد فى القوت الغالبء هذاء و قد ظهر لكك أن مراتب الندب ثلاثه: التمر ثم الزبيب ثم غالب 
القوت» و ما عن سلار من أن العبره فى الندب بعلو القيمه لم نجد له شاهدا سوى ما يومى اليه خبر الأنفع (5)لكن ذلكك خارج 
عن النزاع» ضروره كون المراد الاستحباب الخصوصى المنصوص دون ما 


يحصل بالمرجحات الخارجيه» فإن ذلك لا ضابطه له. و الله أعلم. 


[فى كميه زكاه الفطره] 


هذا كله فى الجنس و أما القدر ف الفطره من جميع الأقوات المذكوره عدا اللبن صاع بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه 
عليه» و النصوص (8)يمكن دعوى تواترها فيه» فما فى صحيح الحلبى (2)و صحيح الفضلاء(/)من الا-جتزاء بنصف صاع من 
حنطه أو شعير» و صحيح آخر للحلبى (1)نصف صاع من بر» كصحيح عبد الله بن سنان (4)و ما فى صحيح حماد و بريد و 
محمد( ١٠)المتقدم‏ سابقا مطرح أو محمول على التقيه 


١ -١‏ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره الحديث ؟. 

؟- 7 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره الحديث .١‏ 

“- " الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره الحديث 6. 

ع- ع الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 6. 

ه- ه الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره. 

#- 8 الوسائل- الباب- 28- من أبواب زكاه الفطره الحديث .١١‏ 

- / الوسائل- الباب- 2- من أبواب زكاه الفطره الحديث .١15‏ 
8-8 الوسائل- الباب- 2- من أبواب زكاه الفطره الحديث .١7‏ 

4- 4 الوسائل- الباب- 6- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟7١.‏ 
٠١ ٠‏ الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١7‏ 


ج ذاء ص: 077 


كما جزم به فى التهذيبين» قال: و وجهها أن السنه كانت جاريه بصاع من كل شى ء» فلما كان زمن عثمان و بعده فى أيام معاويه 
جعل نصف صاع من حنطه بإزاء صاع من تمرء و تابعهم الناس على ذلكك؛ فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم. قلت: و الى ذلكك 
أشار 


أمير المؤمنين (عليه السلام) فى المرسل (1١)عنه‏ أنه سئل «عن الفطره فقال: 
صاع من طعام؛ فقيل أو نصف صاع فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان» 


وقال الرضا (عليه السلام) فى خبر ياسر القمى (7)«الفطره صاع من حنطه و صاع من شعير و صاع من تمر و صاع من زبيب» و 
إنما خفف الحنطه معاويه» 


وقال ابن وهب («سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى الفطره جرت السنه بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من 
شعير فلما كان زمن عثمان و كثرت الحنطه قومه الناس فقال: نصف صاع من البر بصاع من شعيرا 


و فى صحيح الحذاء()عنه عليه السلام أيضا «صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذره. قال: فلما كان 
زمن معاويه و خطب الناس عدل الناس عن ذلكك الى نصف صاع من حنطه) 


فلا إشكال حينئذ من هذه الجهه. لما عرفت من النص و الفتوى الظاهرين أيضا فى اعتبار الصاع من كل جنسء فلا يجزى الملفق 
إلا على وجه القيمه. لتوقف صددق الامتثال على ذلككء خلافا للفاضل فى المختلف فاستقرب إجزاءه. لأن المطلوب شرعا إخراج 
الصاع و قد حصاء و ليس تعيين الأجناس معتبرا فى نظر الشارعء و إلا لما جاز التخيير فيه و لانه يجوز إخراج الأصوع المختلفه 
من الشخص الوايكن عم شاعة 


فكذا الصاع الواحدء و لأنه إذا أخرج أحد الصنفين فقد خرج عن عهدته و سقط عنه نصف الواجب فيبقى مخيرا فى النصف 
الآخرء لأنه كان مخيرا قبل إخراج الأول فيستصحب. و الجميع كما ترى. و الاجتزاء بالتلفيق فى 


.5١ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره الحديث‎ ١ -١ 
؟ الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره الحديث ه.‎ -" 
.8 الوسائل- الباب- 8- من أبواب زكاه الفطره الحديث‎ ” -* 
.٠١ ع- ع الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره الحديث‎ 


ج ذاء ص: 075 


العبد بين الشريكين إنما هو لأن كلا منهما مكلف بنصف صاع مخير فيه كما عرفته سابقاء لا أنهما مكلفان بصاع يخيران فيه» و 
إلا اتجه ذلكك أيضا كما اختاره فى الدروس. و قد أشرنا الى ذلكك سابقاء فلاحظ و تأمل. 


و على كل حال ف الصاع أربعه أمداد. و هى تسعه أرطال بالعراقى و سته بالمدنى كما بينا ذلك مفصلا. 
هذا كله فى غير اللبن و أما من اللبن ففى 
مرفوع القاسم (( )أنه «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فى الباديه لا يمكنه الفطره قال: يتصدق بأربعه أرطال- من لبن» 


أربعه أرطال من لبن» و فسره قوم و هم الشيخ فى المبسوط و المصباح و مختصره و الاقتصاد وابنا حمزه و إدريس كما قيل 
بالمدنى فتكون سته أرطال بالعراقى» و تبعهم الفاضل فى محكى التذكره و التبصره» ل 


مكاتبه ابن الريان (5)الى الرجل يسأله عن الفطره و زكاتها كم تؤدى؟ فقال: أربعه أرطال بالمدنى» 


و هى- مع عدم اختصاصها باللبن» فيكون معارضا للمقطوع به نصا و فتوى؛ و احتمال تضعيف الراوى الأمداد بالأرطال- غير 
صالحه للحجيه من جهه السند الذى لا جاير له هناء و تأييده بأن اللبن خال عن الغش بخلاف التمر و الزبيب اللذين لا يخلوان 
عن النوى و أنه مستغن عن المئونه بخلاف الحبوب فكان ثلثا الصاع يقاوم الصاع تقريبا غير مجدء و من هنا كان ظاهر المصنف 
كون الرطل عراقياء لأننه المنساقء» بل قبل إنه ظاهر الجمل و النهايه و كتابى الأخبار لذلكك أيضاء بل حكى أيضا عن ظاهر 
الإرشاد و التلخيص و صريح القواعد و النافع» لكن قد عرفت كون الخبر الذى هو الأصل فى الحكم مرفوعاء مع عدم صراحته 
لاحتماله الندب باعتبار كون السؤال فيه عمن لا يمكنه الفطره» و إن كان يمكن إرادته عدم التمكن من 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ”و لكنه مرسل. 
-"١‏ ” الوسائل- الباب- /!- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 8. 


اج ؤاء ص: 070 


الحبوب باعتبار كونه بالباديه لا باعتبار الفقر» بل ربما ادعى أنه الظاهر. فلا يصلح لتخصيص ما دل على اعتبار الصاع من جميع 
الأنواع خصوصا خبر على بن بلال (21 


و خبر جعفر بن معروف (7)قال: «كتبت الى أبى بكر الرازى فى زكاه الفطره و سألناه أن يكتب فى ذلك الى مولانا يعنى على 
بن محمد الهادى (عليه السلام) فكتب أن ذلكك قد خرج لعلى بن مهزيار أنه يخرج من كل شىء التمر و 


البر و غيره صاعء و ليس عندنا بعد جوابه عليا فى ذلكك اختلاف') 

مؤيدا ذلكك بما دل على اعتباره بالخصوص فى الأقطء كك 

قول الصادق (عليه السلام) فى صحيح معاويه بن عمار0)«يعطى أصحاب الإبل و البقر و الغنم فى الفطره من الأقط صاعا؛ 
بناء على أولويه اللبن منه» لأنه يخرج من جوهره؛ و يتوقف يقين البراءه عليه» و بغير ذلكك. 


و دعوى أن نصوص الصاع لا تعارض ذلكك باعتبار كون مقداره فى خصوص اللبن سته أرطال بالعراق- قال الشيخ فى المحكى 
من مصباحه: «و يجب عليه عن كل رأس صاع من تمر أو الزبيب أو حنطه أو شعير أو أرز أو أقط أو لبن» و الصاع تسعه أرطال 
بالعراقى من جميع ذلكك إلا اللبن» فإنه أربعه أرطال بالمدنى أو سته بالعراقى» قيل: و نحوه عباره مختصره و الجملء و كأنه فهم 
منه ذلكك الشهيد فى اللمعه و البيان» و حينئذ تجتمع النصوص جميعا على ذلكك- واضحه الفساد؛ بل فيها من الغرابه ما لا يخفى 
ضروره منافاتها حينئذ للمقطوع به نصا و فتوى من عدم تفاوت مقدار الصاع فى اللبن و غيره» نعم ربما ادعى ذلكك فى الماء و 
غيره» و قد بينا فساده أيضا فى محله؛ فلاحظ و تأملء و قد ظهر من ذلكك كله أن الأحوط إن لم يكن الأقوى مساواه اللبن لغيره 
فى المقدار الذى أفتى به غير واحد صريحا و ظاهراء كما أنه ظهر لكك القطع بفساد ما عن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- /ا- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 
-"١‏ ” الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره- الحديث 6. 
*- ”# الوسائل- الباب- #- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 


ج ذاء ص: 072 


الشيخ من إلحاق الأقط به» إذ هو مع منافاته لصريح ما دل عليه من الصحيح المزبور لا شاهد له سوى دعوى أولويته من اللبن 
الواضح منعهاء و الله أعلم. 

و كيف كان فالمشهور بين الأصحاب أنه لا تقدير فى الشرع ل عوض الواجب بل الثابت فيه كما عرفته سابقا إطلاق الاجتزاء 
بالقيمه» و مقتضاه كما فى غير المقام أنه يرجع فيه إلى قيمه السوقيه عند الإخراج» بل فى 


مضمر سليمان بن جعفر المروزى (1١)«و‏ الصدقه بصاع من تمرء أو قيمته فى تلكك البلاد دراهم) 


لكن فى المتن و غيره أنه قدره قوم بدرهم و آخرون ب ثلثى درهم أربعه دوانيق فضه و لا ريب فى أن كلا منهما ليس بمعتمد 
بل لم نعرف قائله و لا مستنده» نعم روى فى الاستبصار 


خبر إسحاق بن عمار(7)عن الصادق (عليه السلام) «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماا 


ثم قال: و هذه الروايه شاذه؛ و الأحوط أن يعطى قيمه الوقت قل أم كثر» و هذه رخصه إذا عمل الإنسان بها لم يكن مأثوماء و 
لعله ظاهر فى جواز العمل بهاء اللهم إلا أن يريد الإشاره بذلكك إلى أصل القيمه لا خصوص الدرهم الذى تضمنه الخبر المزبور 
الذى هو مع ضعفه قد سمعت أنه رماه بالشذوذ» على أن من المحتمل كون المراد من الدرهم فيه الجنسء أو كون القيمه فى 
ذلك الوقت كذلككء. كما أشار إليه المفيد فى المقنعه» قال: 


و سثل (”07الصادق (عليه السلام) «عن مقدار القيمه فقال: 
درهم فى الغلاء و الرخصء» 
وروى (©)«أن أقل القيمه فى الرخص ثلثا درهم) 


وذلك متعلق بقيمه الصاع فى وقت المسأله عنه» و الأصل إخراج المسأله عنها بسعر الوقت الذى تجب فيه؛ و فى محكى 
المبسوط «و قد روى أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهماء و روى أربعه دوانيق فى الرخص و الغلا. و الأسحوط إخراجه 
بسعر الوقت» و الظاهر 


./ الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 

7-1 الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١١‏ 
#- ” الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟1١.‏ 
ع- 5 الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟1١.‏ 


اج ؤاء ص: 077 


إرادثه الاحتباط الواجب مراعاته باعتبار توقف يقين البراءه عليه. و كيق كان فلاريب فى أن الأنقوى ما ذكرثاه» ولا يجوز 
المفيد صريحاء و إلا فالطرح. و الله أعلم. 


[الركن الثالث فى وقتها] 


الركن الثالث فى وقتها و تجب الفطره ب الإادراكك جامعا للشرائط السابقه هلال شوال كما 


عن جماعه التصريح به منهم الشيخ فى الجمل و الاقتصاد و ابنا حمزه و إدريس و المصنف و الفاضل و الشهيدان و غيرهم؛ بل 
هو المشهور بين المتأخرين؛ بل قد عرفت فيما تقدم دعوى كونه موضع وفاق بين العلماء فى المدارك و شرح الأصبهانى و إن 
كان فيه أنه خلاف المحكى عن ابن الجنيد و المفيد و المرتضى و الشيخ فى النهايه و المبسوط و الخلاف و أبى الصلاح و ابن 
البراج و سلار وابن زهره من أن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و احتمال أن مرادهم وقت الإخراج لا وقت الوجوب- 
كما هو صريح الفاضل الأصبهانى بل و سيد المداركء فيكون الوجوب بالهلال حينئذ متفقا عليه و إنما الخلاف فى وقت 
الإ.خراج» فهل مبتدأه وقت الوجوب كما هو المعروف فى الواجبات أو أنه طلوع الفجر من يوم الفطر- خلاف الظاهر مما وصل 
إلينا من كلامهم بلا داع و لا شاهد, نعم لعله كذلك بالنسبه إلى خصوص الشيخ فى الكتب الثلاثه لما حكى عنه من التصريح 
فيها بأنه إذا وهب له عبد أو ولد له ولد أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاه؛. و إن كان بعده استحبت إلى قبل الزوال» 
و إن أمكن التكلف له بما لا ينافى كون وقت الوجوب طلوع الفجر و لو للدليل كما التزموه له فى اختلا.ف وقت الإ-خراج و 
الوجوب: لكنه خلاف ظاهر المحكى عنه؛ و من هنا خصه فى المختلف بذلكك و حينئذ تكون المسألتان محل خلاف الأولى فى 
كون الهلال وقت الوجوب أو طلوع الفجرء و الثانيه فى وقت الإخراج هل هو طلوع الفجر أو وقت الوجوب. 


ج 16 ص: 01 

و كيف كان فلا ريب فى أن الأقوى الأول؛ ل 

خبر معاويه بن عمار(١)عن‏ الصادق (عليه السلام) «فى الولد يولد ليله الفطر و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطر عليهم فطره 
قال: ليس الفطره إلا على من أدرك الشهرا 

و صحيحه الآخر(1)عنه (عليه السلام) أيضا «سألته عن مولود ولد ليله الفطر عليه الفطره قال: لا-قد خرج الشهرء و سألته عن 
يهودى أسلم ليله الفطر عليه فطره قال: لا) 

ولاينافى ذلك 

صحيح العيص بن القاسم (0«سألت الصادق (عليه السلام) عن الفطره متى هى؟ فقال: 

قبل الصلاه يوم الفطرء قلت: فإن بقى منه شى ء بعد الصلاه قال: لا بأس» نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) 


و خبر إبراهيم بن ميمون (ع)عنه (عليه السلام) أيضا «الفطره إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهى فطره» و إن كان بعد ما 
يخرج إلى العيد فهى صدقه) 


إذ هما- مع ضعف سن الثانى منهما بل و دلالته» ضروره كون المراد منه بيان حكم إعطائها قبل الخروج إلى العيد و بعده فلا 
دلا-له فيه على حكمه فى الليل مثلات بل يمكن دعوى شمول ما قبل الخروج إلى العيد له» و إن كان خلاف المنساق و عدم 
انطباق الأول 


منهما على ما يقوله الخصم من التوقيت بطلوع الفجرء لكون المنساق من قبليه الصلاه فيه خلافه- محمولان على إراده بيان وقت 
الفضيله» كما صرح به فى 


صحيح الفضلاء(8)عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) «قالا: على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر أو عبد و 
صغير و كبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاه فهو أفضلء و هو فى سعه أن يعطيها فى أول يوم يدخل فى شهر رمضان إلى آخره) 


الحديث. و لا يقدح فيه اشتماله على التوسعه المزبوره» مع أنكك ستعرف قوه القول بها 


.١ من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ -١١ الوسائل- الباب-‎ 7-7 
.2 من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ " - 
من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ -١17 ع- ع الوسائل- الباب-‎ 
من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ -١7 ه- ه الوسائل- الباب-‎ 
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و أما الثانيه فالأ.قوى فيها اتحاد وقتى الإخراج و الوجوب. لأنه الأصل الذى لا معارض له هنا بعد ما عرفت من كون المراد من 
صحيح العيص و غيره بيان الفضل الذى لا ينافى وقت الاجزاء» فما فى المداركك و غيره- من الاستدلال له بوجوب الاقتصار على 
المتيقن و هو طلوع الفجر دون غيره مما هو محل للشكك- فى غير محله ضروره عدم الشكك حينئذ بعد الأصل المزبور الذى هو 
مع كونه موافقا للعقل مقتضى ظاهر ما يدل على الوجوب و بذلكك و غيره يظهر لكك ما فى استدلاله له أيضا بالصحيح المزبور و 
خبر ابن ميمون و ما فى جوابه عن صحيح ابن عمار من أنه إنما يدل على وجوب الإخراج على من أدرك الشهر, لا على 


أن أول وقت الإسخراج الغروب و أحدهما غير الآدخرء إذ هو- بعد الإغضاء عما فيه من قصره النزاع عليه دون الوجوبء كما لا 
يخفى على من لاحظ كلامه هنا و إجماعه السابق- واضح الضعفء لما عرفت من ظهور جميع ما يدل على الوجوب مع عدم 
التقييد فى زمان فى صلاحيه جميع الأوقات للامتثال» إذ الأزمنه كالأمكنه فى ذلككء فلا ريب حينشذ فى أن وقت الإخراج وقت 


الوجوبء كما أنه لا ريب بناء على ما عرفت فى أن هلال شوال من وقت الوجوب. 


و أما أنه هو المبتدأ على وجه لا يجوز تقديمها قبله إلا-على سبيل القرض من غير فرق بين شهر رمضان و غيره فهو خيره 
المصنف هناء حيث قال على الأظهر و الشيخين و أبى الصلاح و ابن إدريس و غيرهم على ما قيل؛ بل فى المدارك و غيرها أنه 
المشهور بين الأصحابء لثبوت توقيتها بذلكك. و الموقت لا يجوز تقدمه على وقته كصلاه الظهرين» بل يكفى الشكك فى 
مشروعيتها قبله» و قال ابنا بابويه و الشيخ فى المبسوط و الخلاف و النهايه: يجوز إخراجها فطره من أول شهر رمضان إلى آخره 
و نسبه المفيد و سلار و ابن البراج إلى الروايه» و اختاره المصنف فى المعتبر و الفاضل فى المختلف و ثانى الشهيدين و غيرهم 
على ما قيل» بل فى الدروس و المسالكك أنه المشهور. بل فى الخلاف 


جح لغلة ص: لكوله 


الإجماع عليه لصحيح الفضلاء السابق (١)المؤيد‏ بما فى خبرى معاويه بن عمار السابقين (؟)من تعليق الحكم على إدراكك 
الشهرء و تعليل عدم الوجوب عن المولود ليله الهلال بأنه قد خرج الشهر المشعر خصوصا الأول بأن إدراك الشهر هو السبب فى 
الوجوب و إن كان يتحقق ذلكك بإدراكك آخره: فالفرد الأكمل حينئذ منه إدراكه تاماء فهو على حسب 


قوله (عليه السلام)00: «من أدركك ركعه من الوقت فقد أدركك الوقت كله 
و قوله (عليه السلام)(5): «من أدركك الإمام راكعا فقد أدرك الجماعه) 


و غيرهماء فان فى لفظ الإدراكك رمزا إلى كونه هو الغايه التى لا بد لها من بدايه» و ليست هنا نصا و فتوى إلا أول الشهرء مضافا 
إلى ما فى ذلك من المصلحه للفقراء بتعجيل الإعانه لهم و رفع الحاجه عنهم, و إلى ما فى خلافه من طرح صحيح الفضلاء الذى 
قد عرفت عمل جمله من الأصحاب به بل دعوى الإجماع عليه و هو مناف لما دل على حجيه مثله كتابا و سنه و عقلاء أو تأويله 
بالقرض و نحوه مما هو صريح فى خلافه. خصوصا مع ملاحظه عدم اختصاص ذلك بشهر رمضان. و التزام احتساب خصوص 
هذا القرض دون غيره للصحيح المزبور ليس بأولى من التزام التوسعه المزبوره التى لا ينافيها قاعده التوقيت بعد فرض كون 
الوقت ما ذكرناه من أول شهر رمضان كما أجاب به عن ذلكك فى 


المختلفء. إذ لا دليل على التوقيت بغيره بعد ما عرفت من كون المراد من صحيح العيص الفضلء و خبرا معاويه بن عمار إنما 
يدلان على خروج وقت الوجوب بالهلال لا أنه أوله» بل قد عرفت إشعارهما بخلاف ذلك, فصحيح الفضلاء 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 

؟- ” الوسائل- الباب- -١١‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ١‏ و 5. 

" الوسائل- الباب- 0- من أبواب المواقيت من كتاب الصلاه مع الاختلاف فى اللفظ. 
- 5 الوسائل- الباب- هع- من أبواب صلاه الجماعه مع الاختلاف فى اللفظ. 


جح لغلة ص: إفرده 


حينئذ بحاله؛ نعم إن ثبت من إجماع أو غيره سقوط الفطره بانتفاء أحد شرائط الوجوب فى الأثناء كان الجمع بينهما بالوجوب 
غير المستقر نحو ما سمعته فى الزكاه الماليه عند القائل بوجوبها بهلال الثانى عشرء و يستقر الوجوب بتمامه كما تقدم الكلام فيه 
سابقا و المناقشه فى ذلكك كله أو بعضه بأنه لا خلاف فى كون الوقت الهلالء و إنما الكلام فى جواز التعجيل على حسب تقديم 
غسل الجمعه يوم الخميسء و الزكاه الماليه من أول الحول على القول به يدفعها ملاحظه التصريح فى كلام بعض القائلين بأن 
ذلك على جهه التوقيت لا التعجيل كما هو مقتضى ظاهر الصحيح المزبورء فحينئذ لا مناص للفقيه عن الفتوى به و إن كان 
الأفضل و الأحوط التأخير إلى الهلال بل إلى يوم الفطر قبل الصلاه. 


و من هنا قال المصنف و يجوز إخراجها بعده أى الهلال و لكن تأخيرها إلى قبل صلاه العيد أفضل بل فى الدروس الإجماع 
على ذلككء و فى المدارك لا ريب فى أفضليه ذلكء لأنه موضع نص و وفاق» و قد سمعت ما يدل عليه من النصوص كصحيح 
العيص (١)و‏ صحيح الفضلاء(1)و ما عن ابن بابويه- من أن أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان- لم نعرف له شاهدا. 

و إنما الكلام فى انتهاء وقتهاء ففى المدارك «ذهب الأكثر إلى أن آخره صلاه العيد» حتى قال فى المنتهى: «و لا يجوز تأخيرها 
عن صلاه العيد اختياراء فإن أخرها أثم, و به قال علماؤنا أجمع» لكن قال بعد ذلكك بأسطر قليله: «و الأقرب عندى جواز تأخيرها 
عن الصلاه و يحرم التأخير عن يوم العيد) و مقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار» و قال ابن الجنيد: «أول وقت وجوبها 


طلوع الفجر من يوم الفطر و آخره زوال الشمس منه) و استقر به العلامه فى المختلف. 


قلت: حاصل ذلكك أن الأقوال فيه ثلاثه: الأول التحديد بفعل الصلاه 


.8 من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ -١7 الوسائل- الباب-‎ 3-1 


ج ذاء ص: ؟لاه 


لا وقتهاء و هو الذى نسبه فى محكى التذكره إلى علمائناء و فى المنتهى إليهم أجمع؛ و فى المداركك إلى الأكثر و لعله أخذه 
مما فى المختلف. لأ-نه حكى فيه عن المرتضى فى الجمل أنه قال: «وقت وجوب هذه الصدقه طلوع الفجر من يوم الفطر قبل 
صلاله العيدء و روى أنه فى سعه من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر» قال: «و هذا الكلام يشعر بوجوب إيقاعها 
مضيقا قبل الصلاه» و أنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال» و قال الشيخ فى 


النهايه: «الوقت الذى يجب فيه إخراج الفطره يوم الفطر قبل صلاه العيد) و لم يقيد بالزوال» و كذا فى الخلاف و المبسوط و 
الاقتصادء و قال ابنا بابويه: «فهى زكاه إلى أن يصلى العيدء فإن أخرجها بعد الصلاه فهى صدقه) و هو موافق قول الشيخ فى 
التحديد. و كذا قال ابن البراج» و زاد فيه «و يتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاه العيد» و قال المفيد: «وقت وجوبها يوم العيد 
بعد الفجر من قبل صلاه العيد» و قال سلار: «إلى صلاه العيدء فإن أخر كان قاضيا» و به قال أبو الصلاح» الثانى الزوال» و اختاره 
فى الدروس و البيان» و الثالث إلى آخر يوم الفطرء و اختاره فى المنتهى و مال إليه فى المداركك و محكى الذخيره. 


و استدل للأول بخبر إبراهيم بن ميمون (١)المتقدم‏ سابقا؛ و 
خبر عبك الله بن ستاك (')اعن الصادق (عليه السلام) قال فيه: «و إعطاء الفطره قبل الصلاه أفضل» و بعل الصلاه صدقه) 
و صحيح الفضلاء السابق بناء على كون المراد منه مفضوليه السابق لا الأعم منه و اللاحقء و ما عن 


إقبال ابن طاوس (اقال: روينا بإسنادنا إلى الصادق (عليه السلام) أنه قال: «ينبغى أن تؤدى الفطره قبل أن يخرج إلى الجبانه» 
فإذا 


أداها بعد ما رجع فإنما ههى صدقه و ليست فطره) 
وماعن 
تفسير العياشى عن سالم بن 


١ -١‏ الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 
7-1 الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث .١‏ 
” الوسائل- الباب- -١7‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث /. 


اج ذا ص: “ان 


مكرم الجمال (١)عن‏ الصادق (عليه السلام) تإغطه الفط قل الماقدى هر فول الث تسالى «اقتفيوا الصّلاة وَ آنُوا الرّكاة»* فان لم 
يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعدله فطره») 


و خبر سليمان بن حفص المروزى (1)سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطره فيه فاعزلها تلكك الساعه قبل الصلاها. 


و للثانى بعدم صلاحيه فعل صلاه العيد لتحديد الوقت» ضروره اختلافها فيه من المكلفين» بل لم يصلها كثير من الناس» خصوصا 
فى هذه الأزمنه» فلا بد حينئذ من إراده وقت الصلاه. و هو إلى الزوال» و ربما يرمز اليه ما ورد()من استحباب إخراج (5)الفطره 
عمن يولد قبل الزوال أو يسلم كذلكك. إذ ليس هو إلا باعتبار بقاء الوقت, و النصوص السابقه ما كان قابلا للحمل منها على 
ذلك حمل عليه و إلا كان محمولا على الفضل دون اللزوم؛ و ربما احتمل بعضها إراده صلاه الظهر لا العيد» خصوصا بعد 


خبر أبى الحسن الأحمسى (ش)عن الصادق (عليه السلام) المروى عن الإقبال نقلا من كتاب عبد الله بن حماد الأنصارى, قال: «و 
الفطره عن كل حر و مملوك إلى أن قال: قلت: أقبل الصلاه أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر فهى فطره؛ و إن أخرجتها 
بعد الظهر فهى صدقه لا تجزيككء قلت: فأصلى الفجر. فأعزلها و أمسكك يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها قال: لا بأس هى فطره 
إذا أخرجتها قبل الصلاه) 


بناء على إراده الظهر من الصلاه فيه أخيراء و إن أريد منه بيان كون العزل قبل الصلاه كافيا فى كونها فطره و لو بعد يوم كفى 
الأول فى الاستدلال به على المطلوب, و احتمال وقوع لفظ الظهر 
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ج ذاء ص: 016 
سهوا لا يجوز التعويل عليه فى النصوص. 


و للثالث- بصحيح العيص و صحيح الفضلاءء لكن قد عرفت ما فى الاستدلال بالثانى؛ و أما الأول فيحتملء بل لعله الظاهر منه 
إراده المعزوله؛ و هى غير محل البحث؛ فلا ربب فى ضعفه حينئلء و انحصار الأمر فى القولين؛ و أقواهما الثانى على الظاهر لما 


عرفت. 


و على كل حال ف ان صلى أو خرج وقت الصلاه أو خرج اليوم على الأقوال الثلاثه و لم يكن قد أوصلها إلى المستحق أو من 
يقوم مقامه فان كان قد عزلها فى الوقت المزبور و إن لم يؤدها فيه ناويا للقربه أخرجها واجبا بنيه الأداء بل لا يحتاج إلى نيه 
ذلكك أيضاء ضروره 


صيرورتها فطره. و خروجها من الذمه إلى الخارج بالعزل حينئذ» فليس حينئذ فى يده إلا أمانه من الأمانات» إذ المكلف حينئذ 
يكون كالولى عن المستحق فيقوم قبضه و استيلااؤه مقام قبضه. و لذا ينوى التقرب بالعزل المزبوره و لا يناقش فى مشروعيه 
ذلك بعد تظافر النصوص و الفتاوى به هناء قال 


إسحاق بن عمار(١)فى‏ الصحيح «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطره قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها/ 

و قال زراره(7): فى الصحيح عنه (عليه السلام) أيضا «سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال: 

إذا أخرجها من ضمانه فقد برى » و إلا فهو ضامن حتى يؤديها/ 

و مرسل ابن أبى عمير(7)عنه (عليه السلام) أيضا «فى الفطره إذا عزلتها و أنت تطلب لها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس بها 
الى غير ذلكك من النصوص الداله عليه. 

بل مقتضاها كالفتاوى عدم الفرق بين وجود المستحق و عدمه كما اعترف به فى 
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اج ذك ص: 0ه 
المدارك و ما فى بعض النصوص (١)مما‏ يوهم التقييد غير مراد منه ذلككء أو قاصر عن 


و فى المسالكك «أن المراد بعزلها تعيينها فى مال خاص بقدرها فى وقتها بالنيه» و فى تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال» و 
يضعف بتحقق الشركه. و أن ذلكك يوجب جواز عزلها فى جميع ماله» و هو غير المعروف من العزلء و لو عزل أقل منها اخغتص 
الحكم بها قلت: ينبغى أن يكون المدار على صدق العزل عرفاء و لا-ريب فى عدم صدقه بالعزل فى جميع المال و نحوه, أما 
اعتبار عدم الزياده فيه أصلا فمحل منع» خصوصا مع رفع اليد عن الزياده» و دعوى اعتبار التشخيص فى المعزول على معنى اعتبار 
عدم الشركه فيه أصلا واضحه المنع؛ ضروره صدق العزل بالمال المشتركك بينه و بين غيره فالأولى تعليق الحكم على ما ذكرناء 
وربما يؤيده أن مرجع جواز العزل الى أن الشارع جعل المكلف كالولى عن المستحقء فأقام ذلكك منه مقام قبضه و حينشذ لم 
يكن فرق بعد صدق العزل بين الزياده و النقيصه؛ كالقبض من المستحقء ثم إنه قد تقدم فى الزكاه الماليه ما يستفاد منه جمله 
من أحكام العزلء إذ الظاهر عدم الفرق بين المقامين فى أحكامه؛ و لذا استدل غير واحد من الأصحاب على بعض أحكامه 
هناك ببعض نصوص المقام؛ و بالعكسء فلاحظ و تأمل. 

و كيف كان ف ان لم يكن عزلها حتى خرج الوقت قيل و القائل جماعه منهم المفيد و ابنا بابويه و أبو الصلاح و ابنا البراج و 
زهره و غيرهم على ما قيل سقطت بل حكى الأخير منهم الإجماع عليه و قيل و القائل جماعه أيضا منهم الشيخ و الفاضل و ثانى 
الشهيدين و غيرهم يأتى بها قضاءء و قيل و القائل ابن إدريس: يأتى بها أداء و الأول أشبه عند المصنفء لقاعده انتفاء الموقت 
بانتفاء وقته» و القضاء يحتاج الى 


.١ من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 


ج 16 ص: 0 
أمر جديد. بل قد سمعت ما تقدم من النصوص (1)الداله على كونها صدقه بعد الوقت» و 
قوله (عليه السلام) فى صحيح زراره0): «و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها) 


إنما يدل على وجوب الإخراج مع العزل» و هو غير محل النزاع؛ و فى المداركك «الظاهر أن المراد بإخراجها من ضمانه تسليمها 
إلى المستحقء و بقوله: «و إلا إلى آخره الخطاب بإخراجها و إيصالها إلى مستحقهاء لا كونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع 
التلف لأنها بعد العزل تصير أمانه فى يد المالكك» ثم احتمل أن يكون الضمير فى «أخرجها؛ عائد إلى مطلق الزكاه» و يكون 
المراد بإخراجها من ضمانه عزلهاء و المراد أنه إن عزلها فقد برى » و إلا فهو مكلف بأدائها إلى من يوصلها إلى أربابهاء و قال: 
«لا-ريب أن المعنى الأول أقرب» قلت: بل لعله غير دال على خلاف المطلوب على الثانى» ضروره كون المراد منه بقاء الخطاب 
عليه فى الوقت مع عدم العزل لا بقاؤه مطلقا. 


و بذلك كله يظهر لكك ضعف القولين» خصوصا قول ابن إدريس الذى مرجعه إلى عدم التوقيت أصلاء 


و إلى حمل جميع ما دل عليه من النصوص السابقه على الفضل و الندب و أن زكاه الفطره كزكاه المال و الخمس فى امتداد 
الوقت و صلاحيته للفعل» إذ هو كما ترى؛ بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه» بل عن بعضهم دعواه عليه» نعم قد يقال: إن 
تلك النصوص لا صراحه فيها فى التوقيت على وجه ينتفى التكليف بانتفائه» بل أقصاها الوجوب فيه. فيمكن حينئذ كونه تكليفا 
آخر زائدا على أصل وجوب الفطره الذى دل عليه إطلاق كثير من النصوص و معاقد الإجماعات مؤيدا ذلك بثبوت أحكام غير 
الموقت لهاء كما لو مات من وجبت عليه قبل التمكن من أدائها 
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ج ذا ص: /الان 


فان الظاهر تعلقها بتركته كسائر ديونه و إن خرج الوقتء. و ما ذاكك إلا بملاحظه تسبيب الشغل منها من غير ملاحظه التوقيت فيها 
كالزكاه الماليه» و لعله الى هذا يرجع القول بالقضاءء لا أن المراد منه المعنى المصطلحء بل و قول ابن إدريس إن لم يجوز عدم 
أدائها فى الوقت اختياراء و لعل ما فى المختلف يرجع الى ما ذكرناء حيث أنه استدل للقول الثانى بعد أن اختاره بأنه لم يأت 
بالمأمور به فيبقى فى عهده التكليف الى أن يأتى به و بأن المقتضى للوجوب قائمء و المانع لا يصاح للمانعيه» أما الأولى 
فللعموم الدال على إخراج الفطره عن كل رأس صاع. و أما الثانيه فلأنن المانع ليس إلا خروج وقت الأأداء» لكنه لا يصلح 
للمعارضه إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين و زكاه المال و الخمس» وب 


صحيحه زراره «و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها) 
إلا أنه بناء على استتباع القضاء للأداء؛ و عدم احتياجه إلى أمر جديد الذى قد بينا ضعفه فى الأصول. 


و بالجمله لا يخفى على من لاحظ النصوص الداله على وجوب الفطره و النصوص المستفاد منها التوقيت قصورها عن التقيبد 
على وجه يكون الحال فيه كالموقت الذى هو كقوله تعالى (0)أَقِم الصّلاء لَدُنُوكِ الَّمْس إلى عَسَقٍ اللَليِه و إنما أقصاها 
الوسعرت قن لطبي #تشاء بشي رعنه تبي القخير يق وشو سوا بح تعر ةع تن ركه الددي فى كبر ورك سوم ا 
لولا إمكان تحصيل الإجماع على الوجوب فى هذا الوقت لأمكن حملها جميعا على الندب, لقوه تلكك المطلقات» و يتجه حينئذ 
ما سمعته من ابن إدريس حاكيا له عن الشيخ, و مع الأعضاء عن ذلكك كله فلا أقل من الشكك فى التقييد على الوجه المزبور» و 
العمل على الإطلاقات حتى يثبت التقييد و على استصحاب الوجوب الذى لم يعلم كونه مغيا بالوقت المزبور على وجه يرتفع 
التكليف بانتهاء الوقت» مضافا 


.,6٠١ سوره الإسراء- الآيه‎ ١ -١ 


اج فك ص: 8ه 
إلى موافقه الإخراج للاحتياط الذى لا ينبغى تركه فى المقام, و الله أعلم. 


و كيف كان ف إذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا بلا خلاف نصا و فتوى و لا إشكال لما سمعته فى الزكاه الماليه 
و منه يعلم أنه إن كان التأخير لا معه أى الإمكان فتلف المال من غير تعد و لا تفريط لم يضمن بل و منه يعلم الحال أيضا فى 
قول المصنف هنا كقوله هناك لا يجوز حملها الى بلد آخر مع وجود المستحق و أنه لا مدخليه لعدم الجواز فى الضمانء فان 
التحقيق كما تقدم أنه يضمن و إن جاز له النقل و كذا الحال فى التأخير» نعم لا إشكال يعتد به بل و لا خلاف كذلك فى أنه 
يجوز له الحمل مع عدمه )١١(‏ أى المستحق و لا يضمن )١١(‏ بذلكك كما تقدم البحث فى ذلكك و فى غيره مفصلاء و الله أعلم. 


[الركن الرابع فى مصرفها] 


الركن الرابع فى مصرفهاء و هو مصرف زكاه المال (11) على المعروف بين الأصحابء بل فى المدارك أنه مقطوع به فى 
كلامهم؛ بل فى شرح الأصبهانى للمعه الإجماع عليه و لعله كذلككء إذ لم يحكك فيه الخلاف إلا عن ظاهر المفيد فى المقنعه. 
فخصها بالمساكينء, و المحكى عن الاقتصاد حيث قال: «و مستحق زكاه الفطره هو مستحق زكاه المال من المؤمنين الفقراء 
العدول و أطفالهم؛ و من كان بحكم المؤمنين من البله و المجانين» و أما ما يحكى عن المعتبر و المنتهى من حصر مصرفها فى 
سته فقد قيل إنه مبنى على أنه لا سهم للمؤلفه و العاملين فى الغيبه» و حينئذ فيختص الخلاف إن كان بمن عرفت. و لعله ل 


خبر الفضيل (١)عن‏ أبى عبد الله (عليه السلام) «قلت لمن تحل الفطره؟ فقال: لمن لا يجدا 


و خبر زراره(7)«قلت له: هل على من قبل الزكاه زكاه؛ قال: أما من قبل زكاه المال فان عليه الفطره» و ليس على من قبل الفطره 
فطره). 


لكن لا يخفى عليكك عدم دلاله الأول على الحصرء بل المراد منه و من الثانى 
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ج ذاء ص: لاه 


بيان كون الفطره ينبغى أن تكون لذى الحاجه الشديده كصدقات المرضى و نحوهم, و ليس المراد من ذلك حصر مصرفها فى 
السياكين لذو لا معنارة شا سخصوض] هد قر لهاك تكد الغا الضذقاك للنترانة إلى لخدو 


قوله (عليه السلام) فى صحيح الحلبى (7)«عن كل انسان نصف صاع من حنطه أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء 
المسلمين» 


بل قد يقال إنه مما يشملها لفظ الزكاه التى قد عرفت ما يدل على مصرفهاء بل جزم به فى محكى المنتهى حتى استدل به هناء و 
بعد السيره المستمره على عدم اختصاصها بالمساكين» و ربما كان الوجه فى ذكر الفقراء فى الصحيح المزبور باعتبار كونه 
المصرف الأعظم نحو ما ورد فى زكاه المالء لا أن المراد الاختصاصء بل ربما يحمل على ذلكك 


عباره المقنعه» فتخرج المسأله عن الخلافء قال: «و مستحق الفطره هو من كان على صفات مستحق الزكاه من الفقراء أولا ثم 
المعرفه و الايمان» بل هى مع عدم اختصاصها بالمساكين كما حكى عنه محتمله لإسراده بيان اعتبار ما تقدم فى الزكاه فى 
خصوص هذا الصنف من مصرفهاء و هو كذلك بالنسبه إلى كثير مما تقدم؛ كعدم كونه من واجبى النفقه و عدم كونه هاشميا 
إلا إذا كان من عليه الفطره هاشمياء و قد ذكرنا سابقا أن العبره فى ذلكك بالمعيل دون العيال» لما تقدم من ظهور النصوص فى 
كون الخطاب له أصليا لا تحملياء فإذا كان هاشميا و عياله أعواما جاز له دفع الفطره للهاشمى دون العكس.ء و إضافه الفطره إلى 
أفراد العيال فى بعض الأ-حوال إنما هو لأدنى ملا-بسه؛ على أنه معارض بإضافتها إلى المعيل أيضاء و دفع الموت بها عنهم إنما 
يقتضى كون ثمرتها لهم كالصدقه عن المريضء لا أن الخطاب بها لهم و إن تحملها المعيل عنهم» ضروره القطع بفساده 
بملاحظه النصوص التى صرحت بوجوبها على المعيل عن 


.8٠ سوره التوبه- الآيه‎ ١ -١ 
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جح لغلة ص: كرده 


عياله الذين قد يكون فيهم من لا يصلح للخطاب لصغر أو جنون أو غيرهماء فليست هى حينئذ كالزكاه المشترط التبرع بها على 
غير من وجبت عليه» و لفظ «على» فى نصوص الفطره قد ذكرنا أنه بمعنى «عن» لا أن المراد الثبوت عليه» كما هو واضح بأدنى 
تأملء و من ذلكك يظهر لك سقوط ما أطنب به المحدث البحرانى من دعوى كون المدار على العيال دون المعيل» فلاحظ و 
تدبر» و قد أشرنا الى ذلكك فيما تقدم, و الله أعلم. 


و كيت كان :ف يجوز أن ينولك المالكف إخراجها و إيصالها إلى المستحة: لأنه المخاطب بهاء و فى المحكن عن المتتهئ أنه لأ 
خلاف فيه بين العلماء كافه و لكن الأفضل دفعها الى الامام (عليه السلام) ل 


قول الصادق (عليه السلام)(1): «هو أعلم يضعها حيث يشاءء و يصنع فيها ما يرىا 

و للإجماع المحكى فى الخلافء و فى 

خبر على بن راشد(5)«سألته عن الفطره لمن هى؟ قال: للإمام (عليه السلام) قال: 

قلت له: فأخبر أصحابى قال: نعم من أردت أن تطهره منهمء و قال: لا بأس بأن تعطى و تحمل ثمن ذلكك ورقا» 


و لعل المراد من ذيله التخيير بين الإعطاء بنفسه و بين حمل الثمن للإمام (عليه السلام)؛ و على كل حال فالمراد استحباب دفعها 
له أو من نصبه خصوصا و مع التعذر كزماننا هذا ف الى فقهاء الشيعه المأمونين الذين هم من المنصوبين أيضا من الامام (عليه 
السلام) و لعل البحث السابق فى زكاه المال فى وجوب الدفع ابتداء أو مع الطلب منه عليه السلام خاصه أو منه و من المجتهد و 
فى الاجزاء و عدمه مع المخالفه يأتى مثله فى المقام؛ 


خصوصا مع ظهور بعض نصوصه (')فى شمول آيه التطهير()لهذه 


.” من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
؟- ” الوسائل- الباب- 4- من أبواب زكاه الفطره- الحديث >7 عن أبى على بن راشد.‎ 
.١ من أبواب ما تجب فيه الزكاه- الحديث‎ -١ الوسائل- الباب-‎ ” - 


ع- ع سوره التوبه- الآيه .٠١©‏ 


ج لغلة ص: إفرده 


الزكاه» و خصوصا مع ظهور بعض آخر(١)فى‏ أن عاده السلف حملها الى الامام (عليه السلام) و ربما ظهر من المفيد وجوبه و إن 
كان الأقوى ما قدمناه هناكك؛ فلاحظ و تأمل. 


كما أن الأقوى ما تقدم أيضا سابقا من أنه لا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه و أنه تعطى أطفال المؤمنين و لو كان 


و المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا أنه لا يعطى الفقير منها أقل من صاع بل فى المختلف نسبته إلى فقهائناء و أنه لم يقف 
على مخالف منهم؛ بل فى انتصار المرتضى مما انفردت به الإماميه القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاعء؛ و 
باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك,. ل 


مرسل الحسين بن سعيد(1)عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) المنجبر بما عرفت «لا يعطى أحد أقل من رأس"» 
و فى الفقيه انه فى خبر(0«لا بأس أن تدفع عن نفسكك و عمن تعول الى واحدء ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد الى نفسين» 


بناء على أن «و لا يجوز الى آخره مما فى الخبر كما فهمه فى الوسائل لا من كلا-مه كما فهمه فى الوافى» و استظهره فى 
الحدائق» و ربما يؤيده غلبه تعبيره و أبيه بما فى فقه الرضا (عليه السلام) و المحكى عنه «و لا يجوز) الى آخره دون سابقه 
فيكون الخبر حينئذ لا بأسء و حينئذ ينحصر الدليل فى المرسل الأول لكن فى المعتبر انه مرسل لا يصاح للحجيه؛ فالأولى أن 
يحمل على الاستحباب, و تبعه على ذلك جماعه ممن تأخر عنه منهم الشهيدان و غيرهماء لإطلاق الأدله خصوصا 


خبر إسحاق بن المباركك (5)«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقه الفطره قلت 


.” الوسائل- الباب- 8”- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث  و الباب 4 من أبواب زكاه الفطره- الحديث‎ ١ -١ 
من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟.‎ -١8 ؟- ؟ الوسائل- الباب-‎ 

” الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ؟. 

- 5 الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ١‏ مع اختلاف فى اللفظ. 


اج ذا ص: 0*7 
أجعلها فضه و أعطيها رجلا واحدا أو اثنين قال: تفرقتها أحب إلى» 


و خصوصا بعد ملاحظه ما ورد من حسن عبد الكريم بن عتبه الهاشمى (١)و‏ مرسل حماد بن عيسى (1)و غيرهما ممن تضمن 
كيفيه قسمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) صدقات أهل الحضر و الباديه» و أنه ليس فى ذلكك شى ء موقت و لا مسمىء و بعد 
ملاحظه ما ورد من نحو ذلكك فى زكاه المال الذى قد عرفت حمله على الندب. 


و خصوصا مع ملا-حظه قول المصنف و غيره إلا أن يجتمع جماعه لا يتسع لهم معللين له بأن فيه تعميما للنفع» و بأن فى منع 
البعض أذيه للمؤمن» فجاز التشريكك بينهم حينئذ و إن كان نصيب كل واحد منهم أقل من صاع. إذ لا يخفى عليك أن مثل 
ذلك لا يصاح الخروج به عن الدليل المزبور» مع أنه ريما يحصل أيضا مع عدم الاجتماع؛ فلا ريب فى أن المراد من الخبر 
المزبور أنه لا ينبغى إعطاء الأقل من صاع للفقير الواحد لقله الانتفاع به حينئذ ما لم يحصل مرجح آخر من الاجتماع و شده 
الحاجه و نحوهماء و بذلكك يظهر لكك أن هذا القول لا يخلو عن قوه, و إن كان الاحتياط لا ينبغى تركه. و الله أعلم. 


و على كل حال فلا خلاف نصا و فتوى كما لا إشكال فى أنه يجوز أن يعطى الواحد أصواعا متعدده؛ بل ما يغنيه دفعه و دفعات 
على حسب ما تقدم فى الزكاه الماليه و يستحب اختصاص ذوى القرابه بها كغيرها من الصدقه. ل 


قوله (عليه السلام)0): رلا صدقه و ذو رحم محتاج) 

وقوله 0©): «أفضل الصدقه على ذى الرحم الكاشح) 

ثم الجيران ل 

قوله (عليه السلام)(8): «جيران الصدقه 

.١ من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ -١8 الوسائل- الباب-‎ ١ -١ 
." ؟- ” الوسائل- الباب- 78- من أبواب المستحقين للزكاه الحديث‎ 
.6 من أبواب الصدقه- الحديث‎ -7٠١ الوسائل- الباب-‎ #” -* 


ع- ع الوسائل- الباب- -٠١‏ من أبواب الصدقه- الحديث .١‏ 
ه- ه الوسائل- الباب- -١8‏ من أبواب زكاه الفطره- الحديث ”7 و هو ". 


اج ذا ص: “اه 

أحق بها» 

و ينبغى ترجيح أهل الفضل فى الدين و العلم» 

قال عبد الله بن عجلان السكونى (1)«قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): إنى ربما قسمت الشى ء بين أصحابى أصلهم به فكيف 
أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجره فى الدين و الفقه و العقل) 

و المقصود من ذلك بيان أن هذه و نحوها مرجحات,. و مع التعارض ينبغى ملاحظه الميزان كما أشرنا إلى نحو ذلكك فى الزكاه 
الماليةة و الأمر ستها.. 

الى هنا تم الجزء الخامس عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله و منه و به تم كتاب الزكاه و قد بذلنا غايه الجهد فى تصحيحه 
و مقابلته للنسخه الأصليه المخطوطه بقلم المصنف (قدس سره) و قد خرج بعون الله عز و جل خاليا عن الأغلاط إلا ما زاغ عنه 
البصر و يتلوه الجزء السادس عشر فى الخمس و الصوم ان شاء الله تعالى عباس القوجانى 


.7 الوسائل- الباب- 0؟7- من أبواب المستحقين للزكاه- الحديث‎ ١ -١ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 























11-7 11111 132 جا يايد 1 
]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة ا تذاع3 1ج . نابا 
ات ار ع آنا اللكرنايايا 


و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


